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م حه (098) 
شل ها حم 
١-المربم‏ شام اريم ومقومات هرا العثر -- نصوصى فالوئ: : 
أوردت المادة 485 من التقدن المدنى تعريفاً لعقد اهبة فى العبارات الآتية : 
١‏ -« الطبة عقّد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض »؛ . 





(« ) مراجمع فى عقد اخبة : أوبرى ورو وإممان الطبعة السادسة الحزء العاشر - بودرى 
وكرلان الطبعة الثالثة فى اطبات ما بين الأحياء والرصايا الحزء الماشر - بيدان وفو'ر أن (سفمزم/ا) 
الطبعة الثانية المزء السادس - درموج 1 الالتعزامات الحزآن الأول والثانى - بلانيول وريبير 
وترانسبو (85014ه10) الحزء الحامس - بلانيول وريبير و بولانجيه الطبعة الثالثة الحزء الثالك - 
كولان وكابيتان ودىلامورا نديير الطبعة التاسعة الحزء الثالث - جوسران الطبعة الثانية الحزه 
الثالث - أنسيكلوريدى داللرز اخزه التانى لفظ 008311408 و لمظ 6198نت 2ة© 2088 . 

رسائل : بارتان (882410) ق نفئرية الشروط المستحيلة وغير المشروعة واغغالفة 
لكداب باريس سنة /0امم١‏ - أوبنك (»#نوم»طهة) ف اطبات ما بين الأحياء » موازنة 





بعقود المعاوضة مونبلييه سنة ١٠٠.7‏ - رى (829) ل الطبة باريس سنة ١4١+‏ - فالوار 
(أهالولا) دث ى فكرة التصرفات التعرعية رن سنة 9و١و١‏ - شيقالييه (م؟ذااورمط» 
فى التكييف القانون نفنح المابقات الوظيفة العامة رن سنة ١84‏ - تامبال (1د2م6ه11) 
عطايا المكافأة (2101569: 1611126 000301088) تو لور سنة ١8765‏ - شأمبو (كاناق 6م 6 8 ©) 
ى فكرة التصر فات انير عية سعر أسبو رج منة ١971١‏ - ياسيل ([زااقع28) ق البة اليدوية كان 
ستة ١475‏ - بويسو (0ا8000/6550) ق التبر عات المقير نة بالشروط فى القانون المانى الفرنسى 
تولوز ه54١‏ - بونسار (4:دووهه) فق اغبات غير المباشرة فى القانون المدق الفرنمى ديجون 
سله ١9145‏ 

الفقه المصرى : الأستاذ محمد كامل مرسى فى الأموال سنة ١970‏ وف الممّرد المماة جزء + 
سنة هه ١‏ الأستاذ مود <ال الديز زكى ق العقود المسماة سنة ه6١‏ الأستاذ أكم أمين 
الحولى فى العمود المدنية سنة لاهة١‏ - (ؤ: ألفقه العراق الأستاذ حسن عل الذنون ف العقود المساة 
بنداد سنة ١95+‏ ). 

الفقه الإسلاى : البدائم ره 1 - الزيلى جِزء ه - الأستاذ أحد إبراهيم فى التزام 
التتر عات ( مجلة الفانون والاةتماد النة الثانية ص ه0٠1‏ وما بعدها ‏ والنة ألثالاهء ص ١ه‏ 
وما بعدها ) : وق اطبة والوصية وتصرقات المريض سنة ١48‏ 

و نحيل إلى الطبعات المبينة فيما تندم عندما نشير فيما بل إلى أحد هذه المراجع . 


؟ - ووز للواهب . دون أن يتجرد عن نية التمرع » أن يفرض 
على الموهوب له القيام بالتزام معين 206 . 

ولا مقابل لهذا : النص فى التقنن المدلى السابق . ولكن حكآه كان 
معم ولا به دول نص 5 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
المادة 5 وق فى التفدن المدبى الليبى المادة ها وف التمنين المدلى 


الع راق المادة ٠١١‏ وق تمن الموجبات والعفود اللسنالى المواد ٠ه‏ إلى 
اللي 


مسمس ا جسم بس ساس سس و فا الس زر سر ا ل سس اسمس 


١(‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 59 من المشروع البمهيدى على وجه موافق 
1 استفر عليه ف التقّنين المدنى الحديد » ذا عدا عبارة وردت فى 'آخر الفتمرة الأولى من المشروة 
القهيدى عل الوجه الآ : ٠‏ ويكون من أن هذا التصرف أن يثرى الموهوب له » . وقد حذفت 
هذه العبارة فى نة المراجعة , لعدم ضرورتا » . وأصبحت المادة رقمها 0١+‏ فى المثروخ 
الباف . ووافق عليها مجلس النواب » مجلس الشيوخ نحت رتم 5 ( #موعة الأعمال التحضيررية 
ص ”54 حاص ©7818 ). 
( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
التذئين المدنى السورري م 4د ( مطابق ) . 
التقنين المدنى الليبسى م ه/اغ (مطابق ) . 
التقنين المدني العراق : 
م ١:01‏ -اطبة هى تمليك مال لآخر بلا عوضس . ”7 - والصدقة هى المال 0 وهب 
لأجل الثواب » وهى فى أحكامها كاطبة إلا فيها ورد فيه نص خاص . ( واكم يتف 
حكر التقنين المصرى - انظر الأ-تاذ حسن الذنون فى أن اهبة فى التقنين العراق عقّد لا إر اد 
منفردة فقّرة 56 ). 
تمَنين الموجبات والعمّود اللبنال : 
م 504 : اطبة تصرف بين الأحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل أمواله أو عن 
يعضبا بلا مقابل . 
م ه0٠5‏ : إن أهبات الى تنتح مفعوهًا بوفاة الراهب تعد من قبيل الأععال الصادرة 
المرء الأخيرة » وتخضم لةواعد الأ حوال الشخصية امختصة بالميراث . 


0 


مه : إن افيات إلى تنج مفاعلها بين الآأحياء مخضم نشواعا. العامة المحتصة بالعقود 
والموجبات » مم مراعاة الأحكام المخالفة المذكورة فى دذا الكتاب . انظر أيضاً م 119 . 


( واخح لاختلف عن حكم العف تصين المصرى ) . 


ويخلص من هذا التعريف أن للهبة مقومات أربعة : 

. فاطية عمّد ماين الأحياء (هأ 6ام» 36ئأهمء)‎ ١ 

؟- بموجبه يتصرف الواهب قف ماله (؟ناءا2/ا © 58زؤ5أه 63865)) . 

*- دول عرض 1!2!:ةمعراممء عل ععمعوطة) . 

5 - بضية التررع (عاهغطنا ممأمعامً) . 

ويمكن القول . من النظر فى هذه المقومات . إن عقد الحبة يتكون 
من عنصرين : ١‏ ا ) عنصر مادى ((52668 مع 616) : وهو تصرف 
الواهب فى ماله دون عوض ( المقومان الشلى والثالث ) . ( سب ) وعنصر 
معنوى 3 قصذدى ((0]621]01126) ]8ع6]61) : وهوانية الترع 0 المنوم 
الرابع ) / 

ونئناول بالتحليل كلا من هذه المقومات الأربعة . 


؟ - الب: عفر ماببى الؤّعباء : فاطبة أولا عقد لا بد فيه من إيجاب 
رقبول متطابقان0'؟ : ولا تنعقد الهية بإرادة الواهب المنفردة كما 





)1١(‏ واضية يتحقق وجودها الشرعى بمجرد الإيحاب عند أن حنيفة وصاحبيه » وقبول 
الموهوب له عندهى شرط لتبوت الملك له لأن أحداً لا ملك إدخال ثىء فى ملك غيره بدون رضاه . 
أما عند زفر فلا يتحقى للهبة وجود شرعى إلا بإتجاب وقبول «تطابقين . جاء فى البدائع ( جزه 
5 ص ١6‏ ! ) : « أما ركن اشبة فهو الإيحاب من الواهب » فاما القبول من الموهوب اه فيس 
بركن استحاناً . والقياس أن يكون ركنا . وهر تقول زفر » وى قول قال القبض ايضا 
ركو أنا القتضن 6 فيو ىن افته ار خوط لشن اكلة اق المرهوب إل الموهوت له . وقد 
أخذ قانون الأحوال الشخصية برأى زفر » فنصت المادة 5.٠.‏ عل أن ١‏ تصح اطبة بإيحاب 
من الواهب وقبول من الموهوب له » والقبض يقوم مقام القبول » . 

وعند مالك تم أفيه وتلزم بإيحاب الواهب . ويستطيع الموهوب له أن تجبر ألواهب عل 
التسليم » فينتقل إليه الملك بالقبض . ولو قبض بغير إذن الواهب ٠‏ صح وانتقل الماك إليه . 

وعند الشافمية والحنابلة لا تصم اهبة إلا بالإيحاب والقبوت . 
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سئرى . وهذا هو الذى يمز اخبة عن الوصية » إذ الوصية تنعقد بإرادة 
الموصى النفردة » ويحوز لهذا أن يرجع فبا ما دام حيا » فلا تنتج الوصية 
أثرها إلاعند موته . أما رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى فليس 
قبولا لإيجاب من الموصى © بل هو تثبيت وى الموصى له فى الموصى به 
حتى لا يكسب حتقاً بغير رضائه على النحو الذى رأيناه فى قبول المنتفع 
للاشتراط لمصلحته فى الاشتراط لمصلحة الغر . ويقطع ى ذلك أن الموصى 
له يكسب الموصى به لا من وقت «١‏ قبوله ٠‏ للوصية بل من وقت موت 
الموصى ٠»‏ ولو كانت الوصية عمّداً 0 بقبول الموصى له اكسب هذا 
ملكية اللوصى به من وقت قبوله لا من وقت موت الموصى . فاهبة إذن 
تختلف عن الوصية ى أنها عقد لايحوز الرجوع فيه إلا فى أحوال معينة : 
وى أن أثرها لا يبراخى حما إلى موت الواهب . ووصف اللبة قى 
التعريف الذى أورده التقنن المنى بأنها عقد يخرج الوصية قطعا عن أن 
تكون هبة » وليس من الشبروري أن يضاف إلى التعريف أن تكون 
الهبة غير مضافة إلى موت الواهب20© . 

وما دمنا نقول إن الهبة عقّد فهى عقد ما بن الأحياء » ولا حاجة 
إلى النص على ذلك صراحة كا قدمنا » فإن التقندن المدنى المصرى لايعرف 
العقد إلا بين الأحياء . ومن ثم تخرج الهبة لما بعد الموت » وهى الطبة 
التى يعرفها 'القانون الرومانى ولا يعرفها القانون المصرى0؟ . فلا يجوز 


)١(‏ قارن الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة 74 ص لاه - والأستاذ أكم حوزن 
فمرة اه . 

(؟) استئناف #تلط ١5‏ مايو سنة 1844م 5ه ص ١8 - ١407‏ مارس سنة ١548‏ 
: و ص 507( - وقد عرف القائوت الرومانى اطْبة لما بعد الموت (0008410 قدنادء 10:115م) » 
يأنها هبة يتجر د مها ألواهب عن مال له دون مقابل لمصلدة الموهعرب له عندما يحثى أن تكون منيته 
قه دنت » كأن يكون موشكا على الاشتباك فى حرب أو فى مبارزة أوكأن يكون مصاباً بمر ئس 
خطير ٠‏ ولا ينتقل ملك الموهوب إلى الموهوب له إلا إذا مات الواهب قيله . فإِدًا نجا الواهب 


من الموت انفسخت اطبة من تلقّاء نفسها . 2 


عت اب 


فى القانون المصرى أن يعقد الواهب هبة بانة ويرجئ فى الوقت ذاته نقل 





> ويبيح القانون المدلُ الفرنى ضروباً من الطبة تقرب من اطْبة لما بعد الموت © أهها هى. 
هبة الأموال الممتقبلة الى يتممنها الاتفاق المالى ى الزوراج (معدامقج عل أوعأدمع]» وآهبة مابين 
الزوجين ( انظر فى هذه المسألة فى الثانون الرو مانى وق القانون المدنى الفرندى أوبرى وروو إممان 
٠‏ فقرة 56149). 

ويعرف الفقه الإسلاى» ومعه القانون المدنى المصرى » اطْبة ى مرض الموت . و تختلف 
عن المبة لما بعد الموت فى أن هذه لا تنفذ إلا :مرت الواهب كا فى الوصية » أما الهبة فى مرص 
الموت فتنفذ حال حياة الواهب ولو أنه يكون فى مرض الموت وقت أن عيب » فن الذاحة العملية 
إذن تتقارب الحبتان . والبة فى مرض الموت ا على كل حال حكم انوصية » فلا تافذ إلا قى ثاث 
التركة . لوارث أو لغير وارث . 


ويعرف الفقه الإسلا ى كذلك العمرى والرتبى . أما العمرى فهى أن يقول شخص لآ خر 


ابا ا 0 إن كنت عا اد الور أن مد قلك . 
وعئد الحنفية والشافمية والحنتابلة أن اهبة تصح ويلفو الشرط » فتكون العين ملكا للمعمر له 


تراه سن ددع رمد اليه بالق زاكر 9 نا + اللي لين بملييك منفعة العين 
لمعمر له مدة حياته » فإذا مات رجعت العين إلى المممر إن كان حيا أو إلى ورثته . أما الرقبى فهى 
أن يقول شخص لآ خر دارى لك رقبى» أى ترتقب موق » حي إذا مث كانت الدار ملكا لك . 
فهذا 'مليك بات ( عخلاف الوصية ) أضيف إلى الزمان المستقبل » فلا نخوز عند الجمهور . 
وتخرج عند مالك عل أنها وصية فتجوز . وهناك صورة أخرى الرقبى : يكنون لزيد دار و لبكر 
دار » فيشفقان عل أن الداارين يكونان ملك من يعيش بعد الآاخر » ويغلب أن يكون ذلك بين 
الزوجين . وهذه الصورة باطلة عند الجميع - حى عند مالك - لما فيها من الغرر . انظر ى 
الممرى والرقبى البدائم + ص -١١5‏ ص -١١7‏ الحرشى لاص -1١١١‏ ص -1١١8‏ 
المهذب ١‏ ص 448 -المفى ه ص 4؟5 - ص 388 - , أنظر المادة 4 .ه من قانون الأحوال 
الشخصية لقدرى باشا . 

وقد قضت محكة النقض بأنه إذ! حررت زوجة لزوجها عقد بيع يجميم أملاكها عل أن 
يتملكها إذا مانت تبله » وحرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا المتد تملك هى -اله فى حالة وفاته 
قبلها » فإن التكييف الصحيح الزاضح لتصرفها هذا أنه تبادل منفعة معلق عل الخطر والصرر ء 
وأنه اتفاق مقصود به حرمان ورثة كل مهما من حقوقه الشرعية فى الميراث » فهو اتفاق باطل . 
أما التبرع المحض الذى هو قواءالوصية وعمادهاءفلا وجود له فيه . ويشبه هذا التصرف أن يكون 
من قبيل ولاء الموالاة ولكن فى خير موطنه المشروع هوفيه مادام لكلمن المتعاقدين ورثة آخرون . سه 


ال أ 


ملكية الموهوب إلى ها بعد موته2©0 » ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا عن 
طريق الوصية وبإرادته المنفردة التى يجوز له الرجوع فا كا سبق الذول . 
وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى إذ تقول : « ويلاحظ 
أن الهبة عمد يم فى حال الحياة » أما البة لما بعد الموت ©» ونحختلف عن 
الوصية فى أنه لا يجوز الرجوع فبا إلا حيث يجوز الرجوع فى الهبة » 
فباطلة ٠.‏ ويكون الموهوب اورثة الراهب : م 5/504 من قانون الأحوال 
الشقضية 090 


" - الوافس ي:مرف ف مال فى : وبخصص اغبة بين عقود 
الترع بوجه عام (اأناأهزع ع:]!! 3 505 ]أ5مم5أل) أن الواهب يتصرف ف 
ال له . ذلك أن الهبة تدخل فى عموم عقود الترع » وتدخل معها عمود 





د بل هو من قبيل الرقبي, الحرمة شرعاً ( نقضس مدنف ١4‏ يوليه سنة ١378+‏ #موعة ع, ١‏ 
رتم ١945‏ ص 4:: ) . 

وقضت مكمة الاستئناف ال#حلطة ف حكم بأن الرقبى باطلة ( ه؟ مارس سنة 9و١‏ 
م *4 ص 8١5‏ ) ء وى حكم آخر بأنها وصية مستترة فيككون لها حكر الوصية » وهذا هو 
مذهب مالك ( ه مارس منة ه198 م لاغ ص 1١87#‏ ). ظ 

)١(‏ اسآئناف مختاط ١8‏ يناير سنة 188٠‏ م 45 ص ١85‏ - ولكنه يستطيع أن مهب 
مالا ى الحال ويؤجل تسليمه إلى ما بعد موته . ذبثبت للموهوب له ق الموهوب حت الملك فى الحال 
١‏ أوبرى ورو و ؤسهان ٠‏ فقرة 5141 ص 4١١‏ - وبودرى وكولان ٠١‏ فقرة م* . أما إذا 
وهب شخص آخر مالا على ألا يثبت للموهوب له ملك فى الموهوب إلا بعد ..وت الواهب - 
وهذه هى أضبة لما يعد الموت - فإن هذه الهبة تكون باطلة كا قدمنا . ولكن يصم أن تتحول » 
وفقاً لقواعد تحول التصرفات الباطاة » إل وصية ديحة » فيجوز نمتصرف الرجوع فيبا حال 
حياته » ولا تنفذ إلا ى ثاث التركة (قارب استئناف #تلط ه مارس سنة 65م 47 ص "م1 
وقارن الأستاذ أكم الحولل فقرة 4ه ) . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية 1 ص 44” - ومن خضي خصائص الوصية أنها 
لا تحوز بغير إجازة الورثة إلا فى ثلث التركة . أما الهبة فتجوز فى كل المال + ولكر على أن 
يتجرد ألواهب عن ماله حال حياته » وهذا هو الذى ينيه عادة عن الحمبة . - 


عد اد يد 


أخرى كالعارية والوديعة بغر أجر والوكالة بغير أجر والترع بأية خدمة 
أو عمل آخر . وتتخصص الية0©» قى أن الواهب يلّزم بإعطاء ثىء 2 
أما فى العقود الأخرى0) فا مترع يلزم يعمل 0") أو بالآمتناع عن عمل9!» . 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : « يعرف 
لمشروع الهبة تعريفاً بمبزها عن غيرها من أعمال التترعات » فهى تشتراه 
مع سائر التمرعات كعارية الاستعمال والوديعة دون مقابل ‏ فى أنها 
تجعل الموهوب له يترى دون عوض » وق أنها تقترن بنية التمرع . ولكنها 
تنفرد بخاصية هى أنها من أعمال التصرف ٠‏ فالواهب يلتزم بنقل ملكية 
دون مقابل . ويترتب على ذلك أن الالنزام بعمل أو بالامتناع عن حمل . 
3 ف عارية الاستعمال والوديعة » لا يكون هبة وإن كان تعر عا(*) 1 


١ (‏ ) هى والوصية ء ويسميان بالمطايا (و11!6ه,56ذا) 

( ؟ ) ويطلق علبها عادة عقود التفضل أوعقود الترع بالحدمات -اهأهء!اط عل وعا©2) 
(01)5أه'عج 867916863 46 0235© ,©5843 

(؟) وقد قضت محكة القضاء الإدأرى بمجلس الدولة » فى قضية تبرع فها أستاذ بإلقاء 
محاضرات فى المامعة مم رجم عن تبرعه وطالب بأجر محاضر اته » بأن التطوع لإلقاء اضر ات 
دون اقتضاء مقابل عببا يجحمع بين التبرع بالالعزام بعمل وهو هبة غير مباشرة وبين إسقاط الحق 
فى المقابل الذى تعلق بذمة المدين بإبرائه منه وهو هبة غير مباشرة كذلك ٠0(‏ نوفير سنة ١8814‏ 
المحاماة 5م رقم ٠‏ ص مه؟ ) . وكان الأولى أن يقال هناك إن التصرف ليس هبة بل هو 
من عمود التفضل » إذ المتصرف قد تبرع بعمله والتبرع بالعمل لا يمد هبة ولوغير مباشرة » 
ومن ثم لا تسرى أحكام الرجوع ف الهبة . ولوكان المتصرف قد تبرع بأجر العمل - لا بالعمل 
دَائه -. لكأن التصرت هبة غير مياشرة » ولسرت علها الأحكام الموضوعية للهبة وما جراز 
الررجوع . وقد اضطرت المحكة بعد القول بأن التصرف هبة غير مباشرة أن تقوله يحواز الرجوع 
فيها » ومن ثم بحثت الأسباب ألى قدمها المتبرع للرجوع فى هبته فلم تحد فها عذرأ مقبولا . 

(14) ومم ذلك قارن أويرى ورو وإممان ٠١‏ فقرة 544 ص موت - وق الذمه الإسلااى 
يندرج تحت التبرع ثلا ثة أنواع : ١(‏ ) تبرع محض » كاطبة و الصدقة و الوصية والوقف والاعارة . 
(ب ) تبرع ايتداء وهو معاوضة انباء » كالقر ض والكفالة وإهبة بشرط العوض . ( ج ) تبرع 
ضمن عقد معاوضة . كانحاباة فى الييم والشراء وكالزيادة على المهر . انظر الأستاذ أحمد إبراهيم 
فى الام التبرعات مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية ص ه0٠5‏ . 

( ه ) مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 44 - انظر براتار (801180) ف عمود 
التدرع بالحدمات باريس سنة ١44١‏ 


١86 


فالواهب إذن يتصرف ف مال له دون عوض . ومعنى ذلك فى الأصل 
أنه يلتزم بنقل حق عينى إل الموهوب له . ويتحقق هذا بالتصرف مباشرة 
فى المال » فينقل الواهب للموهوب له ملكية عقار أو منقول . وليس من 
الضرورى أن يكون الحق الموهوب هو حتق الملكية فى العقار أو المنقول » 
بل يجوز أن يكون حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكنى أو حق حكر 
أو حق ارتفاق أو غير ذلك من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن 
الملكية7'© وقد يكون معنى ذلك أيضاً أن يلتزم الواهب للموهوب له بحق 
شخصى هو إعطاء ثبىء (,00806 +0 0008دج1!طه) » فيجرز أن تتحقق 
الهبة » لاعن طريق الالنزام بنقل حق عينى ٠»‏ بل بطريق الالنزام بحق 
شخصى كأن يلازم الواهب للموهوب له بمبلغ من النقود » وهذا تصرف 
غير مباشر فى المال إذ هو إنقاص من مجموع ذمة الواهب . 

ولما كانت الحبة تصرفاً فى المال » فقّد خرجت الكفالة العينية عن أن 
تكون هبة . ذلك أن الكفيل العينى ٠‏ وإن كان يتصرف ف ماله بأن يثقل 
عينأ ملوكة له برهن ضماناً لدين شخص آخر » إلا أنه لا يلازم بنقل حق 
عينى أصلى لا إلى الدائن ولا إلى المدين . وإذا نزعت ملكية العين المثقلة 
بالرهن وفاء للدين » فإن الكفيل العينى له حق الرجوع على المدين بما وفاه 
من دينه ؛ وإذا نزل عن هذا الحق فإنة يكون متيرعاً به لا بحق الرهن 
الذى ثقل به العمن0؟ . ظ 





)١(‏ وليس من الشرورى أن يكون التصرف بانا » فيصح أن تكون اغبة معلقة على 
شرط فاسخ أوعلى شرط واقف . كذلك يصح أن يكون تسل الموهوب له مقتنا بأجل » وقد 
يكرن هذا الأجل هو موت الواهب 15 سبق القول . 

( ؟ ) وكالكفيل العيى الكفيل الشخصى » فإنه لا يلعزم إلا بكدفالة حق » وإذا وفى الحق 
المكفول فإِن له حق الرجوع على المدين الأصلى ( أنسيكنوبيدى داللوز + لفظ 8ه344ههل 
فقرة 59 ). 

وقد كان_المشروع المهيدى يتضمن عبارة فى هذا المعى : فكاذت الفقرة الأولى من المادة س 


مدنا أأسد 


ويخلص مما قدمتاه أنه لا يعتعر هبة - وإن كان يعتعر تعرعاً ‏ أن يمتنع 
المتعرع عن الإثراء » إذ الواهب يجب أن يفتقر » بأن يلنزم بنقل حق عينى 
أو أن يائزم بق شخصى بإعطاء شىء كا قدمنا . فإذا رفض الموصى له 
الوصية » أو رفض المنتفع ى الاشتراط لمصلحة الغبر الحق المشترط 
لمصلحته17؟ » فليس هذا مببة . ويخلص أيضاً أن الإبراء من الدين وهو 
نزول عن حق شخصى » والاشيراط لمصلحة الغير وهو إلزام الغغر بحق 
شخصى للمنتفع » ليسا هبة مباشرة » وإنما هما هبة غير مباشرة » لأنهما 
لا يتضمنان التزاماً بنقل حن عينى أو النزاماً حمق شخصو0؟© . 

فاهية المقصودة فى هذا الباب هى البة المباشرة » وهى التى لا تتحمق 
إلا بأن يلّزم الواهب بنقل حق عينى إلى الموهوب له أو أن يلتزم له بحق 
شخصى بالإعطاء . وهذه الهبة المباشرة هى التى تسرى علها أحكام المبة : 
فتشترط فبا الشكلية وتستوجب أهلية التعرع » ويتخفف فها من ضهان 
الاستحقاق وضمان العيب » ويجوز لرجوع فبا إلا فى أحوال معينة . وأهم 
هذه الأحكام هى الشكلية » وهر حكم تنفرد به اهبة المباشرة . 


وه من5أأ المشروع تنص على أن « افبة عقد يتصرف بمقتضاء الواهب فى مال له دون عرض» 
ويكون من شأن هذا التصرف أن يترى الموهرب نه » . فهذا الشرط الأخير يحرج الكفالة 
العينية » إذ ئيس من شأنما أن تجمل الدائن يئرى » و لكن العبارة حذفت فى لنة المراجعة ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية 4 ص 784 - وانظر آنفاً فقرة 4*4 فى الامش ) . 

. اتسيكلوبيدى داللرر » لفط 408230108 فقره ٠ه وثكقرة 4د‎ )١( 

)١(‏ وإلى هذا تشير المذكرة الإيفاحية للمشروع ال#هيدى : إذ تقول : « ولا يكون 
الاسناع عن الإثراء من باب أولى هبة » فإذا رفض الموهوب له الوصية » أو رفض المستفيد 
فى الاشتراط لصلحة الغير احُنى المشترط لمصلحته » فلا يعتبر ذلك هبة مجما . كذلك لا يكرت 
الإبراء من الدين والاشتراط لمصلحة الفير إلا هبة غير مباشرة ٠‏ لأا لا تشتمل على العزام 
ينمل الملكية » ( محموعة الأعال التحضيرية + ص *+4؟ ). 

هذا ويمتبر هبة غير مباشرة أن يلتزم شخص بوفاء دين عل الفير » وأن يقبل شخص 
حوالة دين على سبيل التبرع أى دون نية الرجوع عل المدين الأصل . 
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5 - ووني عوصه : واللزام الواهب يجب ألا يقابله عوض »ء 
إِذَ الهبة تصرف ف المال دون عرض كا ورد فى النص (م ١/48‏ مدنى ) . 
فهى افتقار من جانب الواهب » وإثراء من جانب الموهوب له : وقد 
ترتب هذا الإثراء على ذلك الافتقار12© . ولكنه ليس إثراء بلا سبب - 
فلا يستطيع الواهب أن يسرد الحبة إلا ى الأحوال التى يحوز فما الرجوع : 
إذ الأثراء هنا سه عقد اطبة . 


ولبيس عنع أن تكون الهبة دون عوضصض أن تكون من الحبات المتبادلة 
(1615 نام 0005) ٠.‏ ققل لمح لمكن آخر ل 2 الي ا موهوب له 
شيئاً للواهس » فتكون المبتان متبادلتين . وتكون كل مهما دون عوض ٠‏ 
لأن كلا من افيتن ليس عوضاً عن الحبة الاخرى ٠»‏ بل كل واهب قد 
وهب بنية ااترع غير ناظر إلى الهبة الأاخرى كعوض عن هبته . وينطبق 
ذلك أيضاً على الهدايا المتبادلة ف مناسبات معينة » كالأفراح وحفلات 
القران وأعياد الميلاد » فالصديق يقدم هدية لصديقة ى إحدى هذه 
المناسبات قاصداً التترع ء ولا يلق هده النية عنده أنه يتو قع أن صدقه 
سيقدم له هدية فى مناسبة مقبلة9؟ . 

)١(‏ وليس من الضرورى أن تكون قيمة الإثراء معادلة لقيمة الافتقار . فى عقد التأهرن 
يكون إثراء ا انتفع ( الموهرب له ) بمقدار ميلغ التأءين » وافتقار المشترط ( الواهب ) يمقدار 
أقساط التأمين . وقد لا نتعادل القيمتان كا هو الغالب . والمبلغ الموهوب يعتبر أقل القيمتين 
( بلانيول وريبيروترانسبوه فقرة 76 الأستاذ محمود حمالالدين زكى ص 588 هامش ركر ؟) . 

( ؟ ) بلانيول وريبيروترانسبو ه فقرة ”*+٠.‏ - بلانيول وريبير و بولانجيه ”7 فمرة 
و(ه” - ليانجل (»اعهأم»1) ى العطايا المتبادلة والمتقابلة رسالة من رن سلنة ماهو( م 
اوموق رودن عات ١‏ فمرة 4 6 صل ,4م ولكن قارن ص #٠٠‏ . 

وقد قفضت محكئة الصف يأن ما يقدمه الناس بعضهم لبعض فق الأفزاح بامم « النقوط » 
إن هر إلا هبة تم بالقبض » ولا حق للواهب ق طلب استر داد هبته . وتلموهوب له دق ردها 
مثلها أو أقن أو أكثر منها » فى ظروف كالظروف الى أخذها فها » وهذا يكون بالتراضى 
لا حك القاضى (5؟ يناير سنة ١584‏ المحاماة ١١‏ رتم 0« [؟ ص 50 ). 


2 


'وتقرر الفقرة الثانية من المادة 185 مدلى بأنه يحوز للواهب أن 
يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين » ولا يمنع ذاك من أن يكون 
العقد هبة . فيصح أن يفرض الواهب على الموهوب له التزاماً لمصلحة 
الموهوب له نفسه ء» كأن مبب له مبلغاً من المال ويلزمه إنفاقه فى القيام 
برحلة علمية يفيد مها('؟ » أو فى الإنفاق منه على محصيل العلم » أو فى 
شراء عقار أو سندات مالية يدخرها ٠‏ أو نحو ذلك مما هو فى مصلحة 
المرهورب له2©9 . وواضح أن هذا الالتزام إما قرره الواهب لمصلحة 
الموهوب له » فهو واطبة معا يفيدان الموهرب له فائده محضة 20 . 


419 أنسيكايوبيدى داللرز + لفط 40881105 فمرة‎ 21١ 

(؟١)‏ وقد يشرط الوأهب عدم التصرف ى العقار الموهوب لمصلحة الموهوب أه نفسه . 

(؟) أوبرى ورو وإميان ٠١‏ فقرة 54# ص هوم - الأستاذ محمود <ال الدين 
زكى فقرة #9 . 

وقد تكون اهبة لشخص معنوى ويشيرط الواهب تخصيص الال المرهوب لبناء مستشق 
أوملجاأً أومدرسة أو نحو ذلك » وهذا أيضاً فى تصلحة اخوهوب له إذ يعينه عل تحقيق أغراضه 
الميرية . وقد تكون قيمة الالتزام المفروض عل الموهوب له أكير من قيمة المال المرهرب » 
كأن يهب شخص لممعية خيرية مبلفاً من المال على أن تنثى' مستدى تزيد تكاليفه على هذا 
المبلغ فيبى مع ذلك التصرف تبرعا . قارن مع ذلك محكة استدناف مصر ٠١‏ مأيو سنة ١84‏ 
المحاماة ٠١‏ رقم ٠م‏ » حيث ذهبت » فى قضية تبرع فيها شخص بقطعة أرض فيلس مديرية المنيا 
ليقوم ببناء مدرسة أولية للبنات عليبا » إلى أن العقد من عتود المعاونة غير المسماة » وأيدتا 
خمكة النقض فى ذلك : نقض مدفى ١١‏ أبريل سنة 154٠‏ مجموعة “مر 5 رتم 44 ص م0١‏ 

ويسمى الفقه قى بعض الأحيان أطبة المقترنة بالتزام ملحةالموهرب له بالهبة المقيدة ٠‏ مييزا 
لحا عن اطبة بعوض ء ويكون كل من البة المقيدة وافبة بعوض هبة مثقلة باعباء أو تكاليف . 

وبحب انتميير بين هذه اشبة المثقلة بالأعباء والتكاليف وبين اغبة المعلقة على شر ط فاسخ . 
فقد بيب شخص زوجته منزلا » ويشترط علها ألا تتزوج بعد وفاته . فيكون هذا الاشراط 
إما عبئاً يقترن بالطهبة وفى هذه الحالة قد يكون الباعث عليه غرر مشروع فيبطل مم بقاء اخبة , 
وإما شرعاً فاحماً إذا تحقق انفسدت اغبة من تلقاء نفسها . ومعيار التفرقة بين العبء والشرط 
الفاسخ أن الواهب فى حالة إلعبء أراد إلزام الموهوب له بتحمله ضرورة » أما فى حالة الشرط 
الفاسخ فمّد تراه له الحرية بين العز امه فتبى اطبة أ وعدم التزامه فننفسخ ( انظر فى هذا المعبى 
لأستاذ محمود حال الدين زكى ص 8/ هامش رقم ؟ ) . 


على أنه يجوز أن يكون الالتزام مفروضاً لمصلحة الواهب له » وقد 
أوردت المادة ١/5499‏ مدلى مثلا لذلك عندما نصت على أنه « إذا اشير ط 
الواهب عوضاً عن المبة وفاء ديونه » فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء 
الديون الى كانت موجودة وقت الهبة » هذا مالم يتفق على غره » . 
فيصح إذن أن يشترط الواهب على الموهوب له أن بنى بما عليه من دين 
بعد أن تجرد له عن المال الذى كان يصح أن ينى منه هذا الدين » 
وما دام أقل من قيمة المال الموهوب فإن الفرق بين هذه القيمة والدين 
بعر هبة بلا عرض (2© . والفقرة الثانية من المادة 414 مدلى تفرض 
لزنا نك زهو له بو ذا الدرق 6و ذ الك :111 كار الفى مد الموي شورب 
نقذ عن عرق افونا اللديق تورقفة الراهيه آر ل امة:تشخض: آخر :نان 
الموهوب له لمزم بوفاء هذا الدين ٠»‏ مالم يوجد اتفاق على غير ذلك ». 
وسنتناول نص المادة 4914 مدنى تفصيلا فما يل0" . 

وإذا كانت اطبة لا تتحقق إلا إذا كانت سبباً فى إثراء الموهوب له » 
فذلك لا بمنع من أن تكون بعوض ء ويكون المقدار المتترع به فى هذه 
الحالة هو الفرق بين قيمة المال الموهوب والعوض االمشرط » يحيث إذا تبن 
أن قيمة العوض المشتّر ط تعادل قيمة المال الموهوب أو تقارما كان العقد 
معاوضة لا هبة20 . وإذا تبين أن الشىء الموهوب أقل فى القيمة من العرض 
المشترط - ويتحقق ذلك غالبا إذا كان الموهوب له على غير بينة من أمره - 
ل يكن الموهوب له ملزماً بأن يكدى' من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشبىء 





)١(‏ أنسيكلويدى داللرز ؟ لفظ 2008ه00 فقرة م؛ 

(؟ ) انطر فمّرة ههه 

(“) بودرى وكولان ٠١‏ فقرة ١١‏ - أنسيكلوبيدى داالوز ؟ لفظ 8 ققرة 
وم - فقرة 4٠‏ - وقد يكون التصرف عاطأ يدور بين المعاوضة واغبة » كا فى البيع بمحاباة » 
وسنرى أن اغبة تكون هنا هبة مستترة لا تستوجب الشكاية ( انظر ما يل فقرة 484 - وانظر 
أوبرى دوروو إميان ٠‏ كثمرة 6 ص 1و) 5 
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الموهوب ( م 45 مدنى )207 . والعوض إما أن يشترط لمصلحة الواهب 
أو لمصلحة أجننى أو للمصلحة العامة ( م 4917 مدتى ) » وسيأقى بيان ذلك 
تفصيلا فيا يى90© . وقد يكون العوض إبراداً مرتباً مدى الحياة لمصلحة 
الواهب أو لمصلحة أجنى » وقد يعادل هذا الإيراد ريع العين الموهوبة 
أو يزيد عليه » وقد مهب الشخص ماله لآخر ويشترط عوضاً لذلك النفقة 
عليه ٠‏ فلا يمنم العوض فى كل هذه المالات من أن يكون العقد هبة مقدار 
الفرق بين العين الموهوبة والعورض292؟ ا سبق القول . 


© - نيم التسرع : ولا يكق لتحقق الهبة أن يتصرف الوامب ىق 
مال له دون عوض » بل نجب إلى جانب ذلك قيام العنصر المعنوى فى اطبة 3 
وهو نية التعرع 9 (عأقءغطذ! هسنلوع1ه1 ,أ005230 كنا 1أه3) . فَمَد يتصرف 
الشخص ف ماله دون عوض ولا تكون عنده نية الترع © » كأن يوق 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الدهيدى : «١‏ ولاينى نية التبرع أن 
يشترط الواهب عوضاً ميته » والموض هو التزام ينشئه عقد اهبة فى ذمة الموهوب له لمصلحة 
الراهب أو لمصلحة أجنبى أو المصاحة العامة » على تفصيل سيأق . ويكون العوض عادة أقل 
من البة » ولا يحوز على كل حال أن يكون أكبر مبا وإلا فالموهرب له لايؤدى منه إلا بقدر 
المرهوب » ( مجموعة الأعمال التحضمرية م ص 74# ). 

(؟) انظر مايل فشرة 57ء ومابمدها وفقرة ١دد‏ ومابمدها. 

(©) فإذا تبين من الظروف ء وبخاصة من سن لواهب وحالته الصحية ء أن ما أعطاه 
يعادل الإيراد النى اشترعزه كان العقد فى هنه الحالة بيماً لا حبة . 

(؛ ) ونية النبرع مسألة نفسية » والعبرة فها ما يقوم بنفس المبرع وقت التبرع » 
هل قصد تضحية من جانبه دون أن يقصد منفعة فتتوافر نية المتبرع حى لو جى فيما بعد منفعة 
مم تدخل فى حسابه » أو قصد من وراء تبرعه منفعة تعود عليه فتنتى نية التبرع حى لو تخلفت 
هذه المنفعة . وما عسى أن يقصده المتبرع من منفعة من وراء درءه لا يدخل بطبيعة اخال فى لاق 
العتّد »و إلا كانت المسألة تتعلق يعوض احبة ل بنية التبرع . انظر فى ذقك الأستاذ محمود حال الدين 
زكى فقرة #19 - ففرة م#” . 


0( بلانيول ورييير وترانسبو فقرة 4 قفمرة ممع - يدان 5١‏ فمرة لاس سه 


15ل 


الام طبيعى . فهو لا بترع وإنما يوفى دين وإن كان لا يجر على الوفاء به . 
0 0 له و ١‏ الرجوع فيه 21 
09 بال, اي صبيعى بجهيز الأب ابنته 2 ل إعطاء الأب أبئه ١‏ امير 0 عل 
الزواج . أو إعطازاه مبلغاً من المال ينشى' بهامتجر ا أو عمق ذالك ٠‏ ففي جميع 
هذه الأحوال إتما يوق الآات بالعزام طبيعى ٠‏ فهو لا يتترع . ويحون 
تضرفه هذا وفاء لا هبة0؟ . 

وتدتى نيه الترع فى عطايا المكافأة (2)0165م6مسهمء 5رهك) » وهى 
العطايا المقدمة للإثابة على “خدمة أو صنيع . فن ينفح خاده؟ له مبلغا من امال 
مكافأة له على إخلاصه ف العمل لا يعطى هبة » ولكنه ينى بالمزام طبيعى . 
ذلك أن عطايا المكافأة أو هيات اتجازاة تكون معاوضة إذا كانت وفاء 
لدالمزام طييعى (؟ 


ف فقن ةوقك فقرزة بيده + خرزسران فى الاعف ل اشر فات الفاتو نه إثقر 63م 
ومابعدها ‏ كولان وكابتان م فقّرة الام - بلانيول وريبير وبولانجيه 9 فقرة ممم 
وها بعدها - شاميو («ناقعم682:26©) فى فكرة التصرفات التبرعية رسالة من سر ارح 
سلة ١91١‏ . 

. 9807 استئناف مختلط 4 أبريْل سنة 1915م 8+ ص‎ )١( 

(؟) استثناف مختلط ه يونيه سنة 1915م 904 ص 55-08 أبزيل سنة 1917م وم 
ص 0مم - 01م مازس سنة 148٠‏ م مج ص ه4؟ - 8ع أبريل لنة .٠158م‏ 8م ص 40م 
( بالنسبة إلى القانون اليوناى ) - محككة مصر الكلية امختلطة ١9‏ فبراير سنة ١91١7‏ جازيت 
+ ص ٠١‏ ( بالنسبة إلى القانونين الفرنى والأما ) . 

(* ) ونوجد هذا الالمزام الطبيهى بقيود ثلاثة : أن تكون الحدمات مقدرة الفبية الى 
اك ن تقديرها بالتقود » وألا يكون فى تأديتها وفاء بَالَؤام مدز ٠‏ وألا تكوت قد قدمت على 
رجه التبرع ( تمال لدطاواة من 145 ص 4غ١‏ - بودرى وكؤلان فقرة ٠٠6‏ -أورى 
وراد وإسمات ٠‏ افمرة 14س لاوس 527 داللوز لمتآ 0 فمَرةه١‏ وهغرة لاو 
وانضر فى الفةه و انتضاء ى مصر الموجز املف فقَرَة - الأستاذ محمد كامل مرمى فق العقود 
المسماة ؟ فمَرةٌ م+ - الأمتَاة عمد حان الدن- ن زكى فشرة لام ه لكان رم 07 فنرازر م 


وات 

وتنتى انية الدرع أيفآ فى المكافآت السنوية الى تعظها الغزركات 
استخدمينا وللعمال بالاضافة إلى مرتاتيم ٠‏ فهذه غطايا لا تعتعر هبةٌ ) 

ل هى أجزء من المرتبت إن كانت جزءاً غير ثايت 237 . والتفحة 
ابقيش ) التى 58 العميل الخدمة الماهى والمشاعم والفتادق وما إلبا 

لا تعتمر هبة : بل هى جرزء من الأجر ترئب بكر العرف9 . 

وقد يغظى الشخص مالآ ولكنه لا بقصد به التترغ المحض ٠‏ بل يقصد 
نجنى منفعة مادية أو أدبية . فتلنى فى هذه الخالة نية التمرع . ولا يعر 
التصرف هبة . فإذا أغطت البلدية أرضاً دون مقابل لشركة لتنشى* علها 
فندقاً ؛ ل تمت او ححى وول تعدت للدي عيده الغا زواع لصيف 
أو لمن ٠‏ ققد قصدت جنى منفغة ماذية . واشثفت عتدها ية التترع 5 
فلا يشر تضرفها هبة60. وإعطاء الحكومة أرضاً بشرط تعميرها لا يعتير 





د سنة ١4.10‏ الحقوق 5 ص 540 - ١٠5‏ ي'ير سنة ١40‏ الحقوق 4؟ صن 74 - استكناف 
مختلط 5 ؟ أبريل سنة ١1‏ م 44 ص 58-808 لرفير سنة 1948م 5ه ص ف 
مضر بحسن عدم التشدذ ى بعض هذه الشروط . ونخاصه الشرط الذى يقغى بِأن االخدمة يحب 
أن تكون ما مك تقديره بالنقود » فالإثابة على إنقاذ المياة أو الترف - وهذه تخدمات 
لإتقدر تمال - أولى أن كوت وفاء باامرَام طبيغى ( انظر فى هذا الم ساد اك اللول 
ففر: +5١‏ ء وقازن استثتاف محختلط ١4‏ نوفير منة 1348# م 05 ص ١1)ه‏ 

)١(‏ بلانيول وَرَيِيِر وترانبو ه فْمَرء م١8‏ - بلانيول وربير وانولاتسة > ثمرة 
-برواست ود يران فق التشريم الصناعى فقترة 8؟ - وقارب أوبرى ودو وإنتإن ٠١‏ 
فْمَرَهٌ ١44‏ ص 4ه - وانظر نقض قرننى ( الدر اثر الخد )اق ة أغطس سنة 1١141١‏ 
جازيت دبال ١541١‏ م إلا؟. 0 

(؟) قارج أوبرى وده وإممان فقرة 44+ كر 45+ - صن 9107م - وانظر عكس 
ذلك بلانيول وببيروتراننبواه فقرة ©1١07‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه + فقرة 59141 - 
أنسيكار بيذى رالزز م لفظ ووتاقهمن فقَرَة 5١‏ . 

( + ) ذكانت بلدية مرسيليا أعتلك لتابليرت أثالت قظاءة أرض ليثيد علبا قضراً . قا 
مقط أقامت البلدية دعوى مظالبة ببْطلان ارات باعتبارة هبة ل تنوف التكلية الواجِبة 3 


ا 


ىا 


هية212 . وإذا أعطى شخص مالا لوزارة الأوقاف لتببى به مسجداً واشترط 
أن يدفن فيه » انتفت عنده نية الترع » إذ يكون قد قصد بذلك جى منفعة 
أدبية ؛ فلا يكون تصرفه هبة . ومن يعطى مالا لإنشاء مدرسة أو مستشق 1 
ويشرط أن تسمى المواصسة باسمه ء فإنه يكرن قد قصد جنى منفعة أدبية . 
ولا يعتير تضرفه هية(؟) , 
ع فنعيت ممكة النقض الفرتية إلى أن التسرف هنا مءاوضة لاتستوجب الشكلية ٠‏ لآن البلدية 
ل يكن عندها نية ابرع بالأرض » بل قصدت حى منفعة مادية من وراء هد' التصرف لا يعود 
عل الخهة من خير مادى لو شيد الإمبراطور القصر قها ( لض فرقسى لا مارسصس سله ./6هم! 
صعر يه 4 594-١9-6‏ 4- وإنظر اررق ورو وإممان ١٠١‏ فشرة 1:48 ص 58و”م وهامش رقم ا" 
وإذا أعطى شخص أرضاً لوزارة المعارف لتببى علها مدرمة » أوأرضاً فوزارة العدل 
لتبنى عليها محكة » وهو يقصد من هذا التصرف أن يصقم أراضيه الآخرى اللحاورة لهذه الأرض 
ألى أعطاها » » لم يكن التصرف بنية ابرع فلايكون هية . وإذا نزل شخص عن أرض لوزارة 
الأشغال لحفر ترعة تيسر عليه الرى » أو دفمت شركة أراض مبلغاً من المال لإنثاء طريق يصقع 
أراضها » فى حميع هذه الأحوال لا يحوز لنمتصرف أن يحتج بعدم رصمية اطبة فإن المقد معاوضة 
لا تستوجب اللبة ( قالوار ص ٠١4‏ - ششفالييه ص “8 ومابعدها ) : وإذا تبرع الوصى 
لمحجوره ممال بعد بلوغه سن الرشد وكان ذلك حى لا يطمن فى حساب الرصاية » فإن التصرف 
لا يكون هبة لأنه ليس مصحوباً بنية المتبزع ( أنسيكلوبيدى د«اللوز + لفظ 40020108 فقرة 
7 ) .وإذا نزل دائنو المفلساق الصلح معه عن جزء من ديوهم ليتيسر للم الحصول عل الباق » 
لم يكن هذا تبرعاً . وانتقاء فكرة التبرع مسألة واقم لا تخضع لرقابة محكة النقض ( أنسيكلوبيدى 
داللوز ١‏ لفظ ه4150همهل فقرة 54 ). 

)١(‏ محكة مصر و" أغطس سنة ١6٠.87‏ الحمقوق + ص 089 - ومم ذلك فقد 
قضت محكة استئناف مصر الوطنية فى قضية تنازل فها شخص نغخحلس مديرية البحيرة عن قطعة 
أرض لبناء مدرسة أولية عليها » وتعهد بتسليمها المجلس بمموجب عقد عرف ثم ل ينفذ تمهده » 
بأن هذا عقد هبة وقم باطلا لحصوله بعقد عرفى ( 1١7‏ فبراير سنة ١184‏ المحاماة + رقم 41١‏ 
ص لاثاه ) 

١)‏ أواترزق ورووإممان ٠١‏ كمرة 4:؟ ص هوم وإذأ تبرع شرى لعمل خعر ى 
للحصول عل لقب م يكن تصرفه هذا هبة لانتفاء نية التبر ع . 

والمقصود بالمفعة الأدبية أن تكون منفعة ذاتية للمتبرع » فلا يكى يطبيعة الحال لنى نية 
المتبرع أن يكون من تبرع لإنشاء مستشى قد قصد المعاوفة فى مكافحة المرضىء أو لإنشاء مدرمة سم 


-ا١68ال‎ 


فيجب إذن فى المبة أن تتمحض نية الواهب للتمرع 20 ٠‏ دون أن 
يقصد وفاء بالتزام طبيعى » ودون أن ميدف إلى الإثابة على صنيع » أو إلى 
جى ماترعة مأدية أو أدبية 20 1 


71 - فهائصن ايء: واسةبافيا ,مض التهسرفات الؤصرى : 
والطبة التى بسطنا مقوماما فها تقدم هى اطْبة المباشرة ما سبق القول . 





5 قد قصد المساهمة ى نشر التعلي » فهذه ليست منافم ذاتية للمتبرع »بن هو قد توخى تحقيق المصلحة 
العامة . وهنانك. جانب من الفقه يذهب إلى أن المنفعة الأدبية لا تكى لنتى وصف البة حتى لوكانت 
ذاتية » نخفاء العنصر النفسى فى هذه الحالة » ولكن الرأى الغالب فى الفقه المصرى هو أن المنفعة 
الأدبية الذاتية تكى لذى وصف اطبة ( نظرية العقد المؤلف فقرة ١4٠‏ - الأستاذ ممود مال الدين 
زكى فقرة 4“ ). 

١(‏ ) وقد تكون نية المتبرع منصرفة لا إلى المتعاقد الآ خر بل إلى الغير » كالكفيل إذا 
كفل المدين دون مقابل » وقد انصرفت نية المتبرع هنا إلى المدين المكفول لا إلى الدائن » وتكون 
الكفالة معاوضة بالنسبة إلى الدائن وتيرعاً بالنسبة إلى المدين . وكذاك الاشتراط لمصلحة 
الغير دون مقابل من المنتفع قد انصر فت فيه نية التبرع إلى الغير وهو المنتفم » ويكون الاشتراط 
معاوضة بالنسبة إلى كل من المشتر ط والمتعهد » وتبرعً بالنسبة إلى المنتفع . و لكن يلاحظ أن اهبة 
هنا ليست هبة مباشرة » فهى فى الكفالة تبرع معناه العام » وهى فى الاشتراط لمصلحة الغير هبة 
غير مباشرة . 

(؟ ) ومخلص ما قدمناه أن عناصر الطحبة تعفاوت فى أرجحيما تبعاً للقواعد المراد تطبيقها . 
فإذا أريد تطبيق قواعد الهبة المتعلقة ماية الواهب » كوجوب الشكلية وجواز الرجوع واشتراط 
أهلية خاصة ©6» رجح العنصر المعنوى للهبة وهو نية التبرع ٠‏ ووجب أن تقوم هذه ألنية 
متمحضة حى تسرى هذه القواعد . وإذا أريد تطبيق قواعد اطبة المتعلقة عحاية ورثة الواهب » 
رجح العنصر المادى » ومخاصة ما يرجم منه إلى افتقار الواهب دون مقابل .أخذه . وإذا أريد 
تطبيق قواعد اطبة المتعلقة محاية دائتى الواهب » رجح هنا أيضاً العنصر المادى » و يخاصة ما يرجم 
منه إلى إثراء الموهوب له دون مقابل يعطيه . فالنسبية إذن تسود الطبة » ويرجح عنصر أو آخر 
من عناصرها تبعاً للقواعد المراد تطبيقها » وبالنسبة إلى هذه التواعد دون غيرها ( انغلر ى هذا 
المعى بلانيول وريبير وترانسبو ه فقرة *«م. - بلانيول ورييير بولانجيه ” فقرة 774 ب 
ثالوار ص ١١8‏ - تامبال ص و١١‏ وما بعدها - أنسيكلربيدى دالوز ؟ لفظ هه:4هومه 
فقرة مه - فقرة 4٠.‏ - الأستاذ محمود حمال الدين زكى ص “ام - ص وم الأستاذ .أ كنم 
المولى فقرة 55). 


د 


وهذه طرا خختصائص » »من أهرها نميا عمل شكل 412 وقا بكرن عدا ف 
فلا يلزم الموهوب له يشىء إلا إذا اشبرط العوض فتكون اطبة مازمة 
للجانبين » وأنها عقد تبرع(© إذ من متوماما نية التترع ا قدمنا . 
الببع الوصية » فكذلك اهبة . ويعمد الموصى إلى إفراغ وصيته ى صورة 
هرة 2 ودششير ط عادة أسنيماء المنفعة وعدم تصر ف الموهوب له ف الععن 
الموهوبة . فإذا استخلص القاضى من ظروف التعاقد أن التصرف الحقيق 
هو وصية سسيرها عمد الهبة »: أجرى علما أحكاء الو صية فلا تنفد بغير 
إجازة الورثة إلا فى ثلث اللرىة2©29 . ولكن الذى يقع . عادة ى العمل 
هو ستر الوصية ببيع لامهبة » فالبيع أكير صلابة هن الحبة فى سير الوصية . 
وقد بسطنا القول فى ذلك عند الكلام فى البيع . 





١ (‏ ) وقد فرضت الشكلية لأن الواهب يتجرد من ماله دون مقابل ٠‏ وهذا ضار به وبورثته 
من بعده . فالتصرف خطير ينبه المشرع إلى خطره عن طريق اقتضاء الرسمية فيه » حى يتسع 
الوقت للواهب فيتدبر أمر هذا التصرف »“رهل يمفى فيه أو ينشى عنه . 

(؟) ولما كانت اطبة تبرعاً فقد اشترطت فبا الشكلية لحطرها . كذلك اشترطت فها 
أهلية خاصة ٠»‏ فأهلية التبرع أضيق بكثير من أهلية |التصرف . وجعلت هبة المال المستقبل 
باطلة ؛ وجعل الغلط فى الشخص جوهرياً » وخف غمان الاستحقاق وضان العيب » وجاز 
الرجوع فيا إلا لمانع » ويسر فها الطعن بالدعوى البولصية . وكل هذه أحكام ترد إلى أن اطبة 
خروج عن المال دون مقابل » فرجب أن يقوم فى ثأنها من التحوطات مالا يقوم فى شأن 
المعمارضات . 

(7) وقد تستر الهبة أو الوصية وقفاً . ود قضت محكة النقض بأنه إذا تصرف مسيحى 
بالوصية والإياب والوقف عل الكنائس والفقراء وعلى بناته » على أن كل من ماتت من ناته 
يكون نصيها لأولادها بالتسارى » فإن لم يكن ها ولد فيكون نصيبا إلى أخواتها » وهكذا 
إلى إنقراض الذرية » فيكون ما أوصى به وقفاً مؤبداً وحباً مخلداً يصرف ريه على جهات البر 
المعينة » فإن هذا التصرف ليس وصية » بل هو فى الواقم وقف مضاف إلى ما بعد الموت ٠»‏ لأن 
القانون المصرى لا يعرف الوصية يحق الانتفاع الموبد إلا إذا أخرجها الموصى مخرج الوقن 
بالأوضاع المعروفة ( نقض مدق 8١‏ يوليه سنة 1١984‏ مجموعة عمر ١‏ ركم 7٠١‏ صص4ه4 ). 
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ف العقّد من صورى لا ينوى البائع أن يتقاضاه » فيكون العتّد ى هذه 
الحالة هبة لا بيعاً'© . نجرى عليه أحكام الهبة من حيث الموضوع . 
ولكنه يعى هن الر سحمية على النحو الذى سنبسطه فما يل ٍ 

ويوز أن بلتبس البيع بالهبة إذا كانت الطرة مقئرنة بعوض . وما دام 
العوض أقل قيمة من الموهوب » فالفرق هبة . ولكن إذا كان العرض 
يعادل قيمة الموهرب أو يقارسها » فالعقد معاوضة لا هبة » ويكرون ببعاً 


أو مقايضة بحسب طبيعة العرض . 


/ا ح اليرء: لى التفلين الرلى الجرير بو تتصل باللممرات - الصمر لهم 
ار سهؤم: والقائو نه الغر نسى : وبلاحظ أن التقنين المدنى الجديد قد نظم 
عةد الهبة تنظها كاملا كنا سئرى . وقد اقتبس كثيراً من أحكامه من الفقه 
الإسلاتى لا من القانون الفرنسى » واقنيس يوجه خاص من الفقه الإسلانى 
أن الحبة لا تتصل بالمراث كما تتصل ف القانون الفرنسى . 

فنى القانون الفرنسى تتصل الهبة اتصالا وثيقاً بالمراث » إلى حد أنه 
يتقرر على الموهوب له للورثة حقان : حى الرجوع (::مممه؟ 06 4ذنم,0) 
إذا كانت المبة لوارث فيجب على الموهوب له الوارث أن يرحع المبة إلى 
الركة بعد موت الواهب فتوزع على جمع الورثة كل بقدر نصيبه : وحق 


| - ص 8و‎ ٠١+ مارس سنة م98١ مجموعة عمر # ركم‎ ٠١ نقض مدنى‎ )١( 
” لجموعه عمر‎ ١94584 مجموعة عمر 8 رتم و0 ص 1ه - 8م يرليه سله‎ ١989 أبريل سنة‎ 
مارس‎ ١١04 ص‎ ١١94 بجموعة جمر ه رق‎ ١91410 مارس سنة‎ ١8 ص إلاه‎ ١+ رتم‎ 
. 874 مله م44١ مجموعة خمر © رتم 785 ص‎ 

والواقع من الآمر أن البة السافرة نادرة ف التعامل » وأكثر ما يقع هو أن تستتر المبة 
فى صورة بيع ١‏ فتعى من الرسمية . بل قد تكتب اطبة المستترة بالبيم ى ورقة رسمية . ويقصد 
منسير ها بالبيع هو أن تكب صلابة عقود المعاونة واو فى الظاهر . 


حك دحت 


الإنقاص (موناعننلمء عل أزوعل) إذا كانت أذية لغير وارث وكانت تزريد 
على نصاب الوصية . فالهبة والوصية ف القانون الفرنسسبى متصلتان على هذا 
النحو اتصالا وثيقاً بالمراث . 

أما فى الشر بعة الإسلامية » وقد سار على غرارها التقندن المدلى المصرى ٠»‏ 
فلا تتصل الطبة بالممراث إلا إذا كانت صادرة فى مرض المرت » وعند 
ذلك يكون لا حكم الوصية ولا تجوز إلا فى الثلث . و ليس هذا خاصاً باطبة 
وحدها » بل كل تصرف يصدر فى مرض الموت على سبيل التبرع يكون 
له حكم الوصية . فإذا صدرت البة فى سحعة الواهب . لم يكن لها حكم 
الوصية ولم تتصل بالمعراث ٠‏ بل يجوز للشاخص أن عهب جميع أمواله 
ولو لوارث ولا يتقيد بالثلث . ذلك أن الغبة تيرد عن الال فى الخال : 
فاعتمدت الشر بعة الإسلامية فى الحد من الإسراف ف اطبة على الطبيعة البشرية 
إذ لا تطيب نفس الإنسان عن التجرد عر ماله قى الخال إلا بقّدر . أما الوصية 
فلا تنفذ إلا بعد الموت » فلا يبان الإنسان أن خرج عن كل ماله ما دام 
ذلك لا ينفذ إلا دعد موته ٠‏ فوجب الخد من الإسراف فق الوصية لَاية 
الورثة ع فتقيدت بالثلث على ما قدمنا 


8 - تناب عفر اليم فى النفذى الرلى السابى :لم ينناول التقنن 
المدل السابق عقد الهبة بتنظم شامل » بل اقتصر على إيراده ضمن أسباب 
نقل الملكية . وعنى بوجه خاص بالشكل الذى يجب أن تفرغ فيه الطبة » 
اذكر بالا إلا بورق رعية عام نكن مستيرة نحت أسم عة عقّد آخر » 
أو كانترهة عفول. كود أن تتم بالقبض (م 7١/45 7١0/48‏ ). 
ثم ذكر بعض أعتكام موضوعية متناثرة » بعضها يتصل بموت الواهب 
أو فقده لأهليته قبل قبول الهبة ( م 5٠‏ /1/5) » وبعضها يتصل يقبول 
الهبة من ورثة الموهرب له إذا كان هذا قد مات قبل القبول ( م ١0ه/”/ا)‏ . 
وبعضها يتصل باشبة والوقف إضراراً بحقوق الدائنين ( م اه / 76 وام 74" 
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مختلط ) . وقد قصد التقنين المدنى السابق أن يكل بقية الأحكام المرضوعية 
فى اغبة إلى الذتمّه الاسسلامى ». إذ اعتيرها من موضوعات الأحوال 
الشخصية(١2‏ . 


وهذا التنظم غير الشامل لم يكن له ميرر . بل إن وضع الهبة ضمن 
أسباب نقل الملكية لم يكن له محل بعد أن تقدم ذكر العقد . فاهبة تنقل 

)١(‏ الأستاذ محمد كامل مرسى ف الأموال فقّرة م0٠5-‏ فقرة 50٠4‏ »ع وف العقود الممماة ؟ 
غتمرة ١‏ فقرة ؟ - دى هلتنس + لفظ 40021108 فقرة ه . وقد كانت المادة ١١‏ من لانحة 
ترتيب المحاكم الأهلية تنص عل أنه « ليس للمحاكم المذكورة أن تنظر .. فى سائل الهبة 
والوصية والمواريث وغيرها ما يتعلق بالأحوال الشخصية » . 

| وقد قضت محكة النقغى بأن الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره 

من الصفات الطبيعية أو العائلية الى رتب القانون علها أثرأ قانونياً فى حياته الاجماعية » ككون 
الإنسان ذكراً أو أنى » وكونه زوجاً أو أرملا أومطلقاً أو أبا أو ابناً شرعياً » أوكونه نام 
الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون » أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها يسبب من 
أسبامها القانونية . أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية » فكلها حسب الأصل من الأحوال العينية . 
وإذن فالوقف واطبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشما هى من الأحوال العينية » 
لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم استحقاقه . غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف واطبة 
والوصية - وكاها من عقود التبرعات - تقوم غالباً على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة . 
فألحأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية» كيما مخرجها من اختصاص الحاكم 
المدنية الى ليى من نظامها النظر فى المسائل الى قد تحوى عنصرا دينياً ذا أثر فى تقرير حكها . 
على أن أية جهة من جهات الأحوال الشخصية إذا نظرت فى ثىء مما تختص به من تلك المقود ١‏ 
فإن نظرها فيه بالبداهة مشروط باتباع الأنظمة المقررة قانوناً لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة 
والموصى بها ( نقض مدق 5١‏ يونيه سلة ١914‏ مجموعة عمر ١‏ رتم ٠٠٠١‏ ص 454 ). 

على أنه نم يكن يخرج من اختصاص القاضى الأهل استظهار نية المورث فى الممّد » هل 
كانت نية البيم أو الهبة أو الوصية ( نقض مدق 20 مايو سنة ١485‏ مجموعة عمرا رقم ١55‏ 
ص 8٠507‏ - 4 نوفبر سنة ١44+‏ مجموعة عمر 4 رقم 19١‏ ص 480 ). 

وكانت الهبة محكومة بتانونين لكل مجالبه فى التطبيق : القانون المدنى فيما أورده من أحكام 
لحا بالذات مكلة بالأحكام العامة للالتزامات » وقانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من 
مسائلها ( نقس مد " أبريل مله |١941‏ مجموعه حمراه رتم 14١‏ ص +8694 - م أبريل 
سنة ١881‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رقم 5 ص "لاه ). 
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الملكية كعقد فذكر العمّد يغتى عن ذكرها . وكان الأؤلى نقل الهبة من 
هذا الموضع إلى مكانها الطبيعى بين العقود المسماة . فتلى البيم والمقايضة . 
وأن تنظم تنظى| شاماهك من تأححية الشكل وه4ن تأحة الموضوع . 


8 ع الب عفر ١ل‏ فى الدفييى الأر لى الأماس : وهذا هو ما فعله 
التقدن المدلى الجديد . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع اأعهيدى ث هذا 
الصدد : « أهر نجديد استحدثه المشرنوع ق عقد البة أنه أورد أحكاءها كاملة 
ف الشكل د الموضوع . والتقنن الحالى ( السابق ) يكاد بقتصر على إيراد 
أحكامها فى الشكل ولم يذكر من أحكامها الموضوعية إلا الثىء القليل . 
وقد نظر المشروع فى ذلك إلى أن الهبة ءقمّد مالى كسائر العقود . فينبغئى 
أن يستوف التقنين المدنى أحكامها جميعاً وأن يضعها فى مكانها بين العقود 
الأخرى ٠‏ الا كما فعل التمنين الحالى ( السابى ) وقد انتيل ما مكاناً 
لا يحطر على البال . 5557 المشروع الأحكام ا مو ضوعية ا من 
الشريعة الإسلامية » وبخاصة من كتاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا 
حيث قننت هذه الأحكام . أما الأحكام المتعلقة بالشكل فقد اسقبق المشروع 
فها التقنين الحالى ( السابق ) مع شىء يسير من التعديل )١0,‏ 





: ثم تقول المذكرة الإيضاحية بعد ذلك‎ . ٠8١ مجموعة الأعال التحضيرية + ص‎ )1١( 
ويمكن القول بوجه عام إن المشرع أكسب عقد الهبة صلابة وقوة فى الإلزام على النحو الذى‎ « 
ينبغى أن يكون لعقد هو - وإن كان تبرعاً - ملزم للمتعاقدين كسائر المقود » ( مجموعة‎ 
.) "89 الأعمال التحضيرية 4+ ص‎ 

هذا وهية الأجنبى تكيف بحسب قانونه » فإن كان هذا القانون يعر اطبة داخلة فى 
الأحوال الشخصية طبق على هبته تمانون أحواله الشخصية . وقد نصت المادة ١+‏ من قانون نظام 
القضاء على أن م تعتير الهبة من الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المصر بين إذا كان قانوجم يعتير هذ 
كذلك » . ومن ثم ينظر إلى بلد الأجنبى الصادر منه اطبة » فإن كان هذا البلد يعتبر اطبة داخلة 
ضمن مسائل الأحوال الشخصية - كا هى الال فى فرنسا مئلا - سرت على هبته أحكام قانون 
يلادء ١‏ وإلا اعتبرت هبته مى المعاملات المدئية وسرى عليها ا يسرى على سائر العقود : ص 
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١‏ - مط اللحب : ونبحث عمد اللبة ق فصلين متعاقبين م الأوله 
منبما ى أركان اهبة » والثانى فى أحكامها وتشمل الا ثار التى تترتب .علها 


وجواز الرجوع فبا . 


- نقض ملنى أول أبريل سنة ١647‏ مجموعة عمر 4 رمم ام ص 74 - استئناف مختلط ه دب.._ 
سن ١9٠6١‏ م ١4‏ صن 886 ( القانون اليونانى ) - ١"‏ فيراير سنة ١1٠*‏ م ١4‏ ص 170 
( القانون اليوناف ) -“ يونيه سنة ١8٠57‏ م ١4‏ ص 505 ( القانون اليوتاى ) - 74 مارس 
سنه 1١4155‏ م هم ص 807" ( القانون الإيطالى ) - 58 يناير سنة ١9٠54‏ م ٠م‏ صص ١8ا‏ 
( الدانون الإيطالى ) - أول يرليه سنة 1948م همه ص ١85٠‏ ( القانون الإيطالى ) - محكة 
الإسكندرية الختلطة ١+‏ مارس سنة ١8+65‏ جازيت ٠6‏ رتم 189 ص 87١‏ - 5 يوليه 
سنة 1١918‏ جازيت ١5‏ رقم ١410‏ ص ١74‏ - الأستاذ محمد كامل مرسى ف العقود المسماة 
؟ فقرة # مكررة . وإذا وقعت اطبة علل عمار » فمقّانون محل العقار هو الذى باى ؟ 
استئناف محتلط 07؟ يونيه سنة 1914م 7ه ص 98 . 
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الفعصح ل الاؤل 
أركان المسبة 
١‏ ا لي ثمرم : للهبة » كا هو الأمر' سائر العقود ٠‏ أركان 
ثلاثة : الراضى واغحل والسبب ٠‏ 
وسنسير فى بحث التراضى وامحل على الخطة التى اتبعناها ى عقّد البيع , 
ولكن فى شىء من الإيجاز . وم نفرد للسبب بحثاً ى عقد البيع ٠‏ ولكن 
خصه هنا بكامة موجزة لأهميته فى عقود التبرع + 
الفرع الاول 
الراضى ق عمد الهبة 
5 - سروط الوتمقار وسروط التي : للراضى ى عقد اطبة 
شروط أنعماد وشروط صضمة ا فى ذلك شأن سائر العقود . 
المملحث الآول 
شروط الانعقاد 
س١‏ - اللوضوع و(اشكل : الهبة تنعقد بإيحاب وقبول متطابقين 
صادرين من الواهب والموهوب له » وهذا هو الانعقاد من حيث الموضوع . 


ولكن الهبة عقد شكلى كما قدمنا . فالشكل أهمية بالغة فى نخحصوصبا . 
وهى لا تنعقد إلا إذا استوفت أيضاً الشروط الشكلية . 


ات 


المطلب الأول 


تطابق الإيجاب والقبول فى اهبة 


1 - الأصوص الذائوئم: : تنص الفقرة الأولى من المادة لالم/] 
من التقندن المدنى على ما يأنى : 

. 200 لا تتم الهبة إلا إذا قباها الموهوب له أو نائبه‎ ٠ 

ولا مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق » ولكن الحكم كان 
معمولا به دون نص . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التّنين المدنى السورى 
المادة هه؛ / ١‏ - وق التقنن المدنى الليى المادة 5/5 / غء ولا مقابل له 
فى التقنين المدنى العراق - ويقابل فى تقن الموجبات والعقود اللبنانى المادتين 
/ادهة 1 م0.ه20) , ١‏ ْ 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة ١/5517‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لا استقر عليه ى التغنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لهنة المراجعة نحت رقم ١/90١4‏ 
ف المشر وع الباق . ثم وافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم ١/440‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية غ4 ص 745 - اص 747 ). 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
التقنين المدق السورى م هه4/١‏ ( مطابق ) . 
التقنين المدنى الليبى ‏ م475/١(مطابق).‏ 
التقئين المدنى العراق لامقابل » وقارب المادة ٠.0١‏ وتد سبق ذكرها . انظر 
خْمّرة ١‏ ف الامش . ( وحكم التقنين العراق متفق مع حكم التقنين المصرى ». فاهفة عقد 
لابه فيه من قبول الموهوب له : انظر الأستاذ حن الذنون فمّرة ١‏ ) . 
َعَنيين الموجبات و العقود اللبئاى : 
م لاه : تم الهبة وتنتقل الملكية فى الأموال الموهوبة » سواء أكانت منقولة أم ثابتة ‏ 
عند ما يقف الواهب عل قبول الموهوب له مع الاحتفاظ بتطبيق الأحكام الآانية . 
م504 : يبى للواهب حق الرجوع عن العوضي مادام القبول لم يم . (وهذء الأحكام 
تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 


د ”#7 مس 


و١‏ - نط.ى الفواعر العام : تسرى القواعد العامة المررة ف 
نظرية العقد فى تطاءق الإايجاب والقبول فى عمد الطبة . فيجب أن يصدر 
إيجاب من أحد المتعاقدب. (1) بقله المتعاقد الآخ, . وأن يكون القبول مطابعا 
للإيجاب9© . وجوز أن تنعقد الهبة بين غائبين ٠‏ فتتم فى الزمان والمكان 
اللذين يصل فهما القبرل إلى علم الموجب ٠‏ ويعتير وصول القبول إلى 
الموجب قريئة على علمه به إلى أن يثبت العكس . ونحيل ى كل ذلك 
إلى ما قدمناه قى نظرية العقد . وقد يسبق اطبة مرحلة بمهيدية ٠‏ هى 
الوعد باهبة . 

والذى نقف عنده فى كل ذلك مسأاتان نطبق فبهما القواعد العامة لنصرية 
العقد على عقد الهبة بالذات : )١(‏ قبول الهبة من الموهوب له : إذ العادة 
أن الواهب هو الذى يبدأ الإيجاب فيقيل الموهوب له . (؟) الوعد باهبة . 


-1١ 8‏ قبول الموهوب له للهبة 


١/15/810 بو ب م الول إْ الي عفر : جاء النص ( م‎ -- ١ 
مدنى السالفة الذكر ) صريحاً فى أنه لا بد من قبول الموهوب له للهبة حتى‎ 
نتم . والسبب قى ذلك أن هناك شبة فى أن تتم الهبة بإيجحاب الواهب وحده‎ 
أى بإرادته المتفردة فهو المتترع بماله » أما قبول الموهوب له فد لا تكون‎ 
هناك حاجة إليه : إذ الهبة نافعة له نفعاً محضاً . وكل ما يحتاج إليه هو أن‎ 
» كما يقر الموصى آه الوصية وما ,تمر المنتفع الاشعراط لمصلحته‎ ٠ بقر الهبة‎ 


)١(‏ وإذا صدر الإبجاب من الواهب » وجب أن تكون نية الهبة؛ وإضحة إذ هى لاتفتر ض 
( نقض مدى م أبريل سنة ١48‏ تجموعة جمر رتم 1144 ص 545٠١‏ ). 


(؟) فإذا قرر المعطى أنه يعطى على سبيل الهبة » وقرر المعطى له أنه يقبض ع سبيل 


آخر © ذلا هبة ( استاناف وطى ”7 نوشير سئة ١4985‏ الحمقوق ام حص 0 


لش 2 
حتى لا يتملك <تَاً دون رضاه . فجاء النص قاطعاً كما قدمنا فى أن هذا 
غير صحيح » فالشبة عقد لا إرادة منفردة . ولا تتم إلا بقبول الموهوب له 
تلهبة ومن وقت هذا القبول20 , 

والسبب فى جعل اغبة عدا . واستازام قبول الموهوب له ٠‏ أن الهبة 
وإن كانت تبرعاً إلا أنها تثقل عنق الموهوب له بالجميل : وتفرض عليه 
واجبات أدبية نحو الواهب . وقد يؤثر الموهرب له رفض الحبة » كما إذا 
اسنشف من وراتلها غايات للواهب لا تحمدها . 

وى الفقه الإسلامى ذهب أبو حنيفة وصاحباه استحساناً إلى أن القبول 
ليس بركن فى اطبة : وإثما هو لازم لثبوت حكم,ها لا لوجودها فى ذاتها . 
وحكاها هو نقل الملك إلى الموهوب له . والقياس أن يكون القبول ركنا 
فى الشبة » أى فى وجودها لا فى ثبوت حككها فحسب ء فلا تتم إلا بالقبول 
لامها عقد من عقود العايات كالبيع . وهذا هو قول زفر0© . 

١١‏ - الول أن موذوعى لد ءكى شابى : قبول الهبة فى 
القانون الفرنسى ينطوى على ضرب من الشكلية » فهو لابد أن يكون قبولا 


١(‏ ) وقد يكون القبول ضمنا » كا إذا قبض الموهوب له الثىء الموهوب . وقد فضت 
حكة استئناف مصر بأن اطبة فى الأموال المنقولة تقعم سحيحة بدون حاجة إلى تحرير عقد وسمى 
بها إذا تسل الموهوب له المال الموهوب من الواهب بالفعل © لأن القيمى هنا يقوم مفاء 
القبول ( ٠٠‏ نوفير سنة ١985‏ امحاماة لا رقي لالا" صص 58ه ). 

(؟) ونصت المادة 4 وم من التقنين المدنى الفرنسى على أن « اطبة مأ بين الأحياء تصرف 
(+861) ولم يمل النص إن اطبة عمد (084:24») . وقد كان المشروع المهيدى للتقنين المدى 
انفر نسى يقول إن الهبة عمد . ولكن عندما نظر هذا المشروع أمام جلس الدولة » لاحظ القنصل 
الأول - بونابرت - أن افبة لا تلزم إلا الواهب فالأولى أن تعرف يأنها تصرف لا عقد . وقد 
أخذ ذه الملاحظة فعرفت اطبة بأنها تصرف . والملاحظة لا محل ها . فإن الحبة وإن كانت لا تلزم 
إلا الواهب » إلا أنها لا تم إلا بإيحاب وقبول » فهى إن عقد وإن كان ملزماً لحانب واحد 
( انظر أو برى ورو وإممان ٠١‏ فقرة 545 هامش رتم ١‏ - بودرى وكولان ٠١‏ فقّره ١‏ ). 


ل الك 


صريحاً ( م ١/99‏ مدنى فرنسبى )2©29. أما فى القانون المصرى فلا نص 
على وجوب أن يكون القبول صريحاً . فيصح أن يكون ضمنياً . بل إن 
محرد سكوت الموهوب له بعد علمه بالإيجاب » إذا تمحضت اطبة لمنفعته . 
يعتر قبولا2© » فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 48 مدنى على ما يأنى : 
0 ل السكوت عن الرد قبولا » إذا كان هناك تعامل سابق بين الامتعاقدين 


واتصل الإبجاب بهذا التعامل »2 أو إذا تمحض الإجاب لمنفعة هن وجه 
إليه 206 . أما إذا كانت الطبة بعوضءأو فرض فا الواهب على الموهوب له 
الزاماً » فإن السكوت فى هذه الحالة لا بعد قبولا إلا إذا كانت الظر وف 
تدل على أن الواهب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ولم يرفض الموهوب له 
الهبة فى وقت مناسب ( م ١/98‏ مدل ) + 

ولا بد أن يكون القبول مطابقاً للإيحاب » وإلا لم تنعقد الهبة . فلو أعضى 
الواهب على سبيل البة » وقبل الطرف الاخر على سبيل الإعارة » لم تنعقد 
الحبة ولا الإعارة . والعكس صحيح » بأن أوجب الطرف الأول على سبيل 
الإعارة وقبل الطرف الاخر على سبيل الهبة2»9 . 


/1 مصروع الواشضب فى اليم فل وصول الاقصول إلى عام : 
والقبول - ككل تعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا فى الوقت الذى 
يتصل فيه بعلم الواهب » ويعتير وصوله إلى الواهب قرينة على العلم به » 


. أنسيكلوييدى داللوز ؟ لفظ هوناوهه4 فقرة مه؟ - فثرة وه؟‎ ) ١( 

(1) نقض مدف ١‏ مارس سنة 15441 مجموعة عمر ه رقم 8 ص ولام - استثناف 
مصر 4 مارس سنة ١1٠١‏ المحاماة ؛ رتم 940 . 

(؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع النهيدى ف هذا المعبى : « لابد من قبول الموهوب 
له للهبة ولو بالسكوت ٠‏ ولكن القبول » على أية صورة كانت » ضرورى » لأن أهبة عقد 
لابد فيه من أقعران إرادتين » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 745 ) . 

( 4 ) استعناف أهل 5 توفبر سنة ١415‏ الحقوق #١‏ ص 584 - الأستاذ محمد كامل 
مرسى فى العقود المسماة ؟ فقرة ١١‏ ) . 


تت 


ما لم إيقم الدليل على عكس ذلك ( م 1١‏ مدلى ) . فإذا صدر إيجاب من 
الواهب . ولم يكن الإيجاب ملزما » فإن الواهب له أن يرجع عن إيجابه 
إلى الوقت الذى يل فيه قبول الموهوب له إلى علمه » وبشرط أن يدل 
الرجوع عن المبة إلى علم الموهوب له قبل وصول قبول الموهوب له إلى علم 
الواهب . فنى هذه الحالة لا تتم الهبة » لآن القبرل وقت أن يصل إلى علم 
الواهب لم يصادف إيحابأ قائمأ » فلم يقترن القبول بالإيحاب23 . وإما يصح 
أن يكون هذا القبول إيجاباً جديداً من الموهوب له . فإذا تدبر الواهدب 
الأمر فقبله واعتزم المضى فى الهبة » فإن قبول الواهب هو الذى بتنترن 
بإيجاب الموهوب له فتتم الهية إذا استوفت شروطها الأخرى . 


9 - مرت الوا أر ففره برك ثبل وصول ابر يجاب إلى 


ا لوضرب ل : وإذا مات الواهب أو فتد أهليته قبل أن يصل إيجابه إلى علم 
المرهرب له . فإن ذلك لا يمنع من اتصال الإيحاب بعل2 الموهوب له وقبول 
هذا للهبة . ولكن القبول لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الواهب » 
وهذا قد مات أو فقّد أهليته فيستحيل علمه بالقبول . ومن ثم لا تتم 
المبة0"؟ . وليس فى هذا إلا تطبيق للقواعد العامة التى قررها التقنن المدنى 
الجديد فى المادة 437 منه20© , 


)١(‏ ولواهب ٠‏ قبل وصول قبول الموهرب له إلى علمه » بأن يتصرف ف المال 
المورهرب » وأن ينمله برهن أو بحى أرتفاق أو بغير ذلك من الحقوق المينية ١‏ و تنفد هذه 
التصرفات فى حق الموهوب له حتى بعد قبول لهبة ( أوبرى ورو وإممان ٠١‏ فقرة 569 ص١ة4).‏ 

( ؟) وهذامالم يكن إيحاب الواهب ملزماً » بأن حدد الواهب ميعاداً للقبول أو استخلص 
هذا الميعاد من ظروف الحال (م م4 مدنى ) ء فعند ذلك ينتقل الالّزام إلى ورثته » فإذا وصل 
قبول الموهوب له إلى علمهم أنتج أثره . وقد كان المشروع اهيى التقنين المدنى الحديد يحمل 
الإبحاب ملزماً دائماً » ورتب عل ذلك أن يبق الإيحاب قاماً حبى بعد موت الموجب أو فقد 
أهليته ‏ فإذا علم الورثة بالقبول أنتج القبول أثره ( انظر المذكرة الإيضاحية المشروع المَويدى 
فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 7١١‏ ). 

(؟ ) الوسيط جزء أول ص ١87‏ هامش رتم ١‏ - وإذا لم تم الهبة لموت الراهب قبل 


ال 


وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين المدنى السابق ٠‏ إلا أن التقنين السابق 
كان يسقط الإيجاب إذا مات صاحبه أو فقد أهليته قبل اقتران القبول به . 
فلا يستطيع الموهرب له أن يقبل الهبة بعد موت الواهب أو بعد فده 
لأهليته . وقد ورد فى التقنين المدنى السابق نض صريح فى هذا المعنى . 
إذ كانت المادة ٠ه‏ / ”7 من هذا التقندن تنص على أن « تبطل المبة موت 
الواهب أو بفقده أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له :292 . 


٠6‏ - صو الوهرس م أو ففره يوٌّشَامتْ فيل الأول : أما إذا 
مات الموهوب له أو فد أهليته قبل أن يصدر منه القبول ولكن بعد أن صدر 
إنداب الواهب . فإن الحبة لا تتم ٠‏ لآن الإيجاب لم يلاق شخصاً يقبله 
إذ الهبة أمر خاص بشخص الموهوب له فلا نحل ورثته مله فى القبول0) . 


وصول القبول إلى علمه » ألايحوز أن تتحول هذه البة الباطلة إلى وصية تجوز فى ثلث التركة 
وذلك طبقاً لقواعد تحول التصرفات الباطلة ؟ اختلف الفقه فى فرنا ء فبمض يول بتحول 
الهبة إلى وصية ( أوبرى ورو وإممان ٠١‏ فقرة +50 ص +4؛ ) ٠‏ وبعض يقول بعدم التحول 
) أنسيكلوييدى داللوز ؟ لفظ مون)ههده0 فمّرة ١5‏ ) . ومميل إلى اارأى الأول » فتتحول 
اهبة إلى وصية ف القانون المصرى ٠»‏ لأن التقنين » المصرى .عرف نظرية تحول التصرفات 
البائلة وقد ورد فبا نص خاص » حلاف التدنين المدى الفر نسى . 

)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه مى كانت اللانحة التأسيسية للاتحاد الأرمنى العام قد 
جعلت قبول الهبات م: اختصاص الحلس الرئيبى للاتحاد ٠‏ وكان المستفاد من نصوصم! أم,ا 
فصلت بين قبول اضات وبين قبضبا واعتبرت الأمر الآخير مجرد واقعة مادية لا تغنى عن 
التصر ف القانوق وهو القبول . فإنه يصبح واجبأ بيان ما إذا كان المحلس الرئيى قد قبن ا'وصية 
الى قبضبا الحلس الل وذلك قبل وفاة الواهب » حي بتحقق بذلك ما تقتضيه المادتات 44 واء٠ء‏ 
يدن قديم ( نقض مدلى م مارس سنة ١9865‏ مجموعة أحكاء النقض لا رقم .؛ صصص 7١4‏ سس 
وانظر استدداف وى 4 هارس 3 .18 الحاماة ؛ رتم 41+ ص و 4: - استكناف تلط 
64 بره سله 31.88ام .قداص 708 ).2 000 

وهدا دو 2 خخ : النانون المدن الفر نسى ( أوبرى ورو وإممن ٠١‏ قارة عه>ه 
50 داترز ١‏ لفظ ووزامم00 فقرة 58ج ) ... 


)١(‏ انط ق هذا الممى الوسيط جزء .ول قّرة ؟م وبوجهة خاصض من ١88‏ هاءذ ام 


و- 


“اا 

ولكن التقنين المدنى السابق كان يورد حكاً مخالفاً لما تقدم ؛ فكانت 
المادة ١ه‏ / ”لا من هذا التقدن تنص على أنه و بسوغ أن يحصل قبول اطبة 
من ورثة الموهوب له إذا كان قد توق قبل القبول » وى ححالة الهبة لمن 
ليس أهلا للقبول يصح قبوطا ممن يقوم مقامه 2١١6‏ . ول كان حك, التقنين 
المدنى الجديد مستحدثاً . فإنه لا يسرى إلا من وقت نفاذه . فإذا مات 
الموهوب له أو فمّد أهليته قبل أن يصدر منه القبول » وكان الموت أو فقّد 


الأهلية قبل يوم ١5‏ أكتوبر سنة ١449‏ © فإنه يجوز لورثة الموهوب له 
أولمن يوم متمامه أن يقبلوا الخبة تطبيقاً لأحكام التقنن المدنى السابق . 
أما إدا مات الموهوب له أو فتد أهايته ف تاريخ غير سابق على يوم ١6‏ 


رتم ١‏ - وهذا هو أيناً حكم القانون المدنى الفرنى ( أوبرى ورو وإسمان ٠١‏ فقرة 88+ 
حس 494١‏ - أنيكلر ييدى داللور م لفظ ممنلهم.ل فمرة 1555 ). 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروخ التّهيدى فى هذا الصدد ما يأق : ه وإذا 
مات الموهوب له أوفقد أهليته قبل القبول » فالشريعة الإسلامية على أن الإسباب يسقط : م ملم 
مرشد ا<بران .و لكن التقنين الحالى ( السابق ) يبيح القبول الورثة أو ئنائب الموهوب له ٠‏ خلا فا 
للأصل الذى جرى عليه من أن الإيحاب يسقط بالموت أو بفتد الأهلية . أما المشروع . فإن 
هذا احك, بحرى فيه على أصل من أصوله » ( مجموعة الأعال التحضيرية 4 ص 456؟). 
وظاهر من العبارة الأخيرة الواردة فى المذاكرة الإيضاحية أن أصلا من أصول هذا المشروع 
المهيدى كان يقضى بنفس اللكر الذى قررء التقنين المدنى السايق » فيجوز لورئة الموهوب له 
أو لنائبه قبول اطبة بعد موت الموهوب له . وكان هذا الأصل فعلا ممّرراً فى المثر وع 
اهيدي : إذ كانت المادة ١55‏ من هذا المشروع تنص عل ما يأف : « لايؤثر فى صحة التعبير 
عن الإرا دة أن يكدون من صدر منه أو وجه إليه هذا التعبير قد مات أوفمّد أهليته » . فكان 


امشروع الدهيدى 4 يبيح لور نه من و جه إليه التعبير او لنانيه اى أوارانة المرهرب له أو 


4 ' 5 نا ل 'لتقون :3 
لنأته ال يصدر ميم اقول بدلا م الأوهوب له بعد هوابب ما او فعده لاهليته 2 


ولكن المدروع امهيدى عدل ى لحنة المراجمة . وحدقت عبارة ,راو و+ه إليه هدا التعبير ه . 
فاصبح لا يجوز دروكة يحوي ك أن لنائة: أن بقلو[ اللي ند موت الوكوب له أو فقن 
لأهليته ( انظر ابوسيط جزء أوذ ص ١8+‏ هداهش رتم ١‏ . وانظر الآستاذ محمود <ال الدين رَكى 
ض ١18١‏ هامششن رم ١‏ ). 

ر( الرسيط م - © ) 


#4 


أكتوبر سنة 1449 » فإن أحكام التقنين الجديد هى الى تسرى » ولا نجوز 
لورئة الموهوب له أو لمن يقوم مقامه ى هذه الحالة أن يقبلوا اهبة . 

أما إذا مات الموهوب له أو فققد أهليته بعد صدور القبول منه ولكن 
قبل أن يصل هذا القبول إلى علم الواهب ٠‏ فإن القبول يبتى قاعاً م 47 
مدلى ) وينتج أثره إذا اتصل بعلم الواهب © فتتم لهبة بالرغم من موت 
الموهرب له . ولا يمنع هن ذلك أن الطبة موجهة إلى شخص بالذات وقد 
مات أو ذقّد أهلمته ٠.‏ فإن هذا الشخص قد قبل أطية فعلا وبى ق. بوله قااً 
بالرضم من من ووو المقررة فى هذا الشآن » وانتج 


١‏ -_الصول المارر م وغ غم 4ن الأوشوي ل : وقد يصدر 
قبول البة من غير شخص الموهوب له » ويتحقق ذلك إذا صدر القبول 
من نائبه ( م 4/810 / ١‏ مدلى ) . والنائب إما أن يكون نائباً نيابة قانونية 
كاأولى والوصى والمم وسنعود إلى هذه المسأاة عند الكلام فى أهلية 
الموهوب له . وإما أن يكون نائباً نيابة اتتفاقية وهذا هو الوكيل 


والوكالة فى اطبة يجب أن يتوافر فها الشكل الواجب توافره فى عقد 
اغبة نفسه ٠‏ فإذا وكل الواهب وكيلا للبب مالا له نيابة عنه وجب أن تكون 





6000 انظر ف المعبى الذى نمول به أو برى ورو وإممان ٠‏ ثفمرة 7ه6 ا ص  49(‏ 
دممولومب ٠١‏ ففرة -١+٠‏ بلانيول وريبير وترانس.و د فقرة .اسم - كولان وكابيتان م 
ففرة ١11١١‏ وانظر عكس ذلك لوران ١+‏ فقرة +78 - بودرى وكولان ا 
الأستاذ محمود حال الدن زكى ص ١81١‏ بالنصف الثاف من هامش رقي ١‏ - الأستاذ أ؟ كثم الموللى 
الحول فقرة 4 ص ٠١١‏ - ويلاحظ أن الرأى المعارض فى الفقه الفرنسى يستطيم 7 
إلى نص لا مقابل له فى التمَنين المدنى المصرى ٠»‏ هو نص المادة 00 من التقنين 
الفرنى : ويقرر أن المبة لا تنتج أ رأ بالنسية إل الوادب إلا عن وقت إخعاره 0 


المودرب له , 


هخ" د 


الوكالة ىق ورقة رسمية » ولكن إذ: وكل الموهوب له وكيلا ليقبل عنه اطبة 
جاز أن يكون التوكيل ق ورقة عرفية لأن قبول اهية المتفصل لا تشترط 
فيه الرسمية52) . وقد ورد نص صريح فى هذا المعنى » إذ تقول المادة ٠٠١‏ 
مدى إنه ٠‏ بت أن يتوافر ى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل 
القانونى الذى يكون محل الوكالة » ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك » . 
ولا بد من وكالة خاصة فى الحبة والاتباب » ويجي أن يذكر فى هذه الوكالة 
المال الموهوب فتتخصص الوكالة بهذا المال دون غيره . وقد نصت الفقرتان 
الآأولى والثانية من المادة 7١٠/ا‏ مدلى فى هذا المنى على أنه )١(«‏ لايد من 
وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة » وبوجه خخاص فى البيع 
والرهن والتترعات والصلح والإقرار والتحكم وتوجيه امن والمرافعة 
أمام القضاء . (7) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية 
تصح ولولم يعن محل هذا العمل على وجه التتخصيص ٠‏ إلا إذا كان العمل 


من التترعات » . 
ولا يحوز لأجنى ؛ غير نائب عن الموهوب له لا نيابة قانونية ولا نيابة 
اتفاقية . أن يقبل الحبة عنه » إلا بطر يق الفضالة إذا نحقفت * شروطها9؟ . 


ويترتب على ذلك أنه لو كان الموهرب لم متعددين وحضر بعضهم مجلس 
العقد وغاب بعض ء لم يستطع الحاضرون أن يقبلوا عن الغائبين ما دام ليس 
عندهم توكيل بالقبول وما داموا لا ينوبون عن الغائبين نيابة قانونية . وإما 
يستطيع أجنبى أن يتعهد عن الموهوب له بأنه يقبل الهبة » ويكون هذا تعهدا 
عن الغر فتسرى قواعده . ومقتضى هذه القواعد أن الأجنى الذى تعهد 
بآن يقبل الموهوب له اهرة لم يلزم هذا الآخمر بالقبول » وإنما ألزم نفسه بأن 





. انظر ما يل فقرة ع"‎ )١( 
(؟) انظر عكس ذلك وأن الفضالة لا تحرز أنسيكلرييدى داقرز ؟ لفظ ومنهههق‎ 
. نخرءةٌ 4لا‎ 
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يحصل عل قبول الموهوب له بالهبة . فلا يلنزم الموهوب له إذن بالقبول . 
وله إما أن يقبل الهبة فتتم وإما أن برفضها فتسقط9١؟‏ . 

ولما كان قبول المبة أمراً شخصياً خاصاً بالموهوت له » فقد تقوم 
عنده اعتبارات أدبية تدفعه إلى عدم قبول المبة » وهو وحده الذى يستطيع 
تقدير هذه الاعتبارات ٠»‏ فإنه إذا لم يقبل لحب لم يجز لدائنيه أن يستعملوا 
حتّه فق القبول وأن يقبلوا نيابة عنه9© . وإذا رفض الموهوب له الحبة » 
لم جز لدائننه أن بطعنوا فى هذا الرفض بالدعوى البواصية » لآن الرففن 
لا يتضمن معنى الافتقار بل هو امتناع عن الإثراء . 


> ” _الوعد باطبة 


؟” - اللهوص الفائوئيٌ : تنص المادة 44٠١‏ من التقنين المدنى 
على ما يأى : 


« الوعد ياذمة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية 08© . 
ولا مقابل لهذا النص فى انتقنين المدنى السابق » ولكن الحكى كان 


(١0)‏ أو برى ورو وإسمان ٠١‏ فمّرة 567 ص “4# - بلائيول ريبير ونرأنسبو ه 
فمقرة 874 - أنسيكلوبيدى داللوز ؟ لفظ ه4022)15 فقرة ٠١0+‏ - فقرة هلام 

0 أو برى ورو وإسمان ٠١‏ فمّرة 9ه" ”44# - أن كلربيدى داللوز ” لفظ 
00 يي يي ص "7ش . 

0 تار يخ النص : ورد هذا النص فى المادة 554 من ا مشر وع ا“هيدى على الوجه 
الآنى : « الوعد بالهبة لا ينعقذ إلا إذا كان بالكتابة » وذلك مم عدم الإخلال بنص المادة ١٠٠١‏ 
فمَرة ثانية » . وقد عدل هذا النص فى لخنة المراجعة مما تجمل الوعد باهبة فى كل من انعمّار والمنقول 
لا يعتد إلا إذا كان بورقة رسمية » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد » 
وصار رقّمه 7١١ه‏ ف المشروع الها ؛ ووافق عليه مجلس النواب فجلس الشيوخ نحت ركم 46١‏ 
( موعة الآعمال التحضيرية 4+ ص “#ه” اص هه8 ). 

(: ) استئناف مختلط 585 يناير سنة ١وم١‏ م م ص ١١89‏ - الأستاذ محمد كامل مرمى 
ى الأموال فقرة و1 - الأستاذ محمود حال الدين زكى فقرة ه4 ص "4 . 
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ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدى 
السورى المادة 40/4 - وق التقنمن المالى الليى المادة /ا؟ ‏ ولا مقايل له ف 
التقنين المدنى العراق ‏ ويقابل ى تقنين الموجبات والعقود اللبنان 
المادة ©081١‏ , 

وليس هذا النص إلا تطبيقاً تشريعياً لنص أعم منه » هو نص الفقرة 
النانية من المادة ٠١١‏ مدنى » ويجرى على الوجه الألى : « وإذا اشترط 
القانون لام العقد استيفاء شكل معين » فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً 
ف الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد ») . 


ويمكن قياس الوع بالهبة على الوعد بالبيع والوعد بالشراء » فيوجد 
وعد بالإماب ووعد بالاتهاب . ونبحث ذلك فى المسائل الا نية : )١(‏ صور 
للوعد بالإاجهاب . (؟”) صور للوعد بالاتهباب . (”) كيف يتعمد الوعد 
بالهبة ابا واتهاباً . (4) الأثر الذى يترتب على الوعد بالهبة إباباً واتهاباً . 


سس صور اللوهر بابو يراب : يتحقق ذلك عملا فى هبة المال 
المستقبل وى هبة المال غير المملوك للواهب . فإذا فرض أن شخصاً يريد 


: التقنيئات المدئية العر بية الأخرى‎ ) ١١ 

التقنين المدف السورى م مه؛ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 478 ( مطابق ) . 

التقنين المدثى العراق لا مقابل . و لكن الحك متفق بااتطريق للادة 7/411 مدلى عرأق . 

تقنين للوجبات و العقود اللبناف م ١١ه‏ :لا يصح الوعد بالهبة إلا إذا كان خطيأء ولا يصح 
الوعد بهبة عقار أوحق عقارى إلا بقيده فى السجل العقارى . ( ويتفق" التقتنين اللبنانى مم التقنين 
المصرى فى أن الوعد بالهبة عقد شكل » ويختلفان فى كيفية الشكل . فى مصر الشكل ورقة رسمية 
داماً للعقار وللمنقول » أما ف لبنان فالشكلية ورقة عرفية يضاف إلبا القيد فى السجل المقارى 
للمقار ) . 


0 


الدار فوراً لأن المادة 497 مدنى تنص على أن « نقع هبة الأموال المستةيلة 
باطلة » . وهو لا يريد أن ينتظر حتى بفرغ من بناء الدار ثم مها » حتى 
لا بواجه المستقبل با يتضمنه من احتالات . فليس أمامه فى هذه الحالة 
إلا أن يعد مهبة الدار على أن تتم اهبة عند الفراغ من بنانها » ويقبل الآخر 
هذا الوعد » فيتقيد به الواعد منذ صدور الوعد . ويكون قد بم فى هذه الخالة 
وعد بإسباب قباه الموعود له » فلو مات الواعد قبل الفراغ من بناء الدار , 
نم تم بنارئها 1 استطاع الموعود له أن سدى رغبته فى استنجاز الوعد ع 
فتتم الهبة بإرادته وحده . وتنفذ فى حى ورثة الواء . وكذلك الآمر لو أن 
الدار الموعود بإماءها موجودة حالا وقت الوعد ولكنبها غير تملوكة للواعد . 
فإن هذا لا يستطيع أن بها فى الخال لأن هبة مال الغر لا تنفذ ى حق 
انلك الحقيق ( م 441 مدنى ) » فبتريث الواعد حتى يملك الدار ثم مها . 
ولكنه يستطيع أن يعد فور الطرف الآخر مببة الدار عند ملكه لها » فيقبل 
الموعود له الوعد بالإسباب » على أن يصبح هذ الوعد هبة كاملة إذا ملك 
الواهب الدار وأبدى الموعود له رغبته فى استنجاز الهبة . 

ويتسع ميدان الوعد بالإسباب إذا كانت اطبة بعوض أو مقترنة بتكاليف 
والعزامات . مثل ذلك أن يعد شخص آخر بإساب دار إذا هو دفع له 
إيراداأ مرتياً طول الحياة » فيقتصر الموعود له على أن يتّبل هذا الوعد 
بالإسهاب » حتى يتدبر الأمر قبل أن يلزم بالعوض ٠»‏ فإذا استقر رأيه على 
القبول أبدى رغيته فى ذلك . ومثل ذلك أيضاً أن يعد شخص جمعية خعرية 
بأن مبب ها مبلغاً من المال على أن تقوم بإنشاء مستشنى اه 
ذلك » فتقتصر الجمعية على قبول هذا الوعد حتى تتدبر أمرها » فتقبل 
أو ترفض . 


4 - صور للوعر ابر ياب : ويمكن أن نورد صوراً للوعد 
بالاتهاب ممائلة لبعض صور الوعد بالإسباب . فيجوز أن يعد شخص آخر 


ا# ل 


بقبرل هية داره على أن يرتب للواهب إيراداً طول حياته » فيقتصر صاحب 
الدار على قبول هذا الوعد بالاختهاب حتى يتدبر الأمر. فهنا انعقد وعد 
بالاتهاب ملزم لجانب الواعد وحده » دون أن يلزم الموعود له صاحب 
الدار . وكذلك الخال لو أن الجمعية الرية هى الى تقدمت ووعدت بأن 
تقبل هبة من شخص على أن تنشى“' مستشنى + فيقتصر الموعود له على هذا 
الوعد بالاتهاب » ثم ينظر هل يقبل أن مهب أو لا يقبل20 . 


ه” - دف ينْعهر الوعر ,اليم : والوعد بالهبة ‏ سواء كان وعداً 
بالإسباب أو وعدا بالاتهاب ‏ ينعقد إذا عينت المسائل الجوهرية لعقد اطبة 
المراد إبرامه والمدة التى يجب إبرامه فبها . وليس هذا إلا تطبيةاً للفقرة 

الأولى من المادة ٠١١‏ مدنى إذ تقول : «١‏ الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا 


(1) أما التزام شخص بمبلغ معين يدفعه لآ خر على سبيل اطبة » فهذا هو هبة كاملة لا محرد 
وعد نهبة . فإذا صرح الملتزم يأن الالتزام على سبيل اطبة » وجب أن يكتب الالازام ى ورقة 
رسمية حبى تستكمل الطبة الشكل الواجب ( استكناف محختلط 84 نوفير سنة 1١94#‏ م 5ه صص 
٠‏ ) . وإذأ سير الملتز م الهبة تحت اسم عقد آخر ؛ بأن قرر مثلا أن المبلغ الذى التزم به هو 
قرص أو وديعة أو نحو ذلك ٠‏ أعفيت الهبة من شرط الرسمية » لأنها تكون هبة مستترة تحت 
ادم عقد آخر . 

وكذلك الحم إذا اكتتب شخص فى مشروع على سبيل التبرع . فإذا كان الآكتتاب مصحوباً 
بالدفم فى الحال فهو هبة يدوية . وإذا كان تعهداً فى اشتراط لمصلحة الغير » فهو هبة غير مباشرة . 
أما إذا نم يكن هذا ولا ذاك » بل كان التزاما بدفع مبلغ على سبيل التبرع أو وعدا بهبة هذا المبلز » 
فلابد من الورقة ال سمية . هذا هو مقتضى تطبيق القوار العامة ( انظر المذ كرة الإيضاحية 
المشروع المّهيدى فى مجموعة الأءال التحضيرية 4 ص وه؟ ) . ولكن ذهب بعضى الفقهاء إلى 
أن العرف جرى بأن الاكتتاب لا يكون عادة فى ورتّة رسمية » ومن ثم يكون ملزماً حى لولم 
يستون هذا الشكل ( أو برى ورو وإممان ٠١‏ فقرة 4ه ص 50ص8ه - بلانيول وريبيروترانسبو 
ه فتَرة م١؛‏ - جوسران 0 فقرة 0ام#م١‏ - الأستاذ محمد كامل مرمى فق العقود المماة ؟ 
فقرة ١ه‏ - ولكن قارن أنسيكلوبيدى داللوز ؟ لفظ 40884108 فقرة ه8ه ) - وقد قضت 
مكة النقض الفرنسية بأن الاكتتاب يكون ملزماً حى لولم يكتب ف ورقة رسمية ( نقض فرنمى 
ده فراير سنة ١95+‏ داللوز 1١-١95‏ ١؟).‏ 
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المتعاقدين أو أحدجما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت 
جريع المسائل الجوهرية لأعقّد المراد إبرامه والمدة التى يحب إبرامه فما ,200 . 
فالوعد بالهبة عد كامل لا يرد إيجاب . ولكنه عقد تمهيدى لا عمد نبالى 

ولا كان الرعد باطرة هو تمهيد لعقد ادية النهاى » وجب أن يكون 
السبيل مهيا لإبرام عقد ااذنة الباق ععدرد ظهو و رعغبة المزهود له + بأن يشتهل 
الوءد على جميع المسائل الجوهرية فى البة المراد إبرامها . وهذه المسائل 
الجوهرية هى بيان المال الموعود مهبته بياناً كافياً » ولا يشرط أن يكون هذا 
الملل موجوداً وقت الوعد . ا يشير ط وتخوده وقت ظهور رغبة الموعود 
له فى إبرام الحبة وإلا كانت البة باطلة . يا لا يشترط أن يكدون المال 
مملوكاً وقت الوعد نلواعد فى حالة الوعد بالإ-باب » أو للموعود له فى حالة 
الوعد بالاتهاب » وإتما يشترط أن يكون مماوكاً لكل منهما وقت ظهور 
الرغبة » وإلا ل تنفذ الهية ق حى المالك الحقيق وكانت قايلة للإيطال لمصلحة 
الموهوب له . كذلك يحب أن يبن فى الوعد إن كانت الهبة المراد إبرامها 
مقيرنة بعوض أو تكاليف والتزامات » وما هو هذا العوض أو هذه التكاليف 
والالمزامات . ويحب أخيراً تعين المدة التى يجب ى خلاها إبرام عةد 
الهبة ٠‏ ويقع هذا التعين صراحة أو دلالة . وإذا اتفق الطرفان على أن 
تكون المدة هى المدة المعقولة » وكانت هناك عناصر تنبض لتحديد هذه 
المدة » جاز الوعد باهبة لآن المدة هنا تكون قابلة للتحديد » وإذا اختلفت 
الطرفان على تحديدها تكفل القاضى بذلك . 

ويجب أن يكون الوعد بالبة ‏ إمابآً أو اتماباً - فى ورقة رسمية » 
كا يقضى بذلك صريح نص المادة 44٠‏ مدنى سالفة الذكر » وإلالم ينعقد 
الوعد . ومن ثم يقع الوعد بالهبة غير المكتوب أصلا أو الثابت فى ورقة 


. ١4 انظر ق تاريخ هذا النص وى شرحه الوسيط الحزء الأول فقرة‎ )1١( 
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عرفية باطلا » ولاايحوز إجبار ال اعد على تنفيذ وعده تنفيذاً عيناً » لأن 
هذا يقتضى تدخلا شخصياً من الواعد لإتمام رسمية المبة » وإجباره على 
هذا التدخل الشخصى متنع . ولا يجوز كذلك أن يتوم الحكى على | 
بالتنفي مقام الهبة » لأن الوعد بالهبة باطل كا قد.! » ولآنه لو جاز ذلك 
لأمكن بطريق ملتو أن يصل الشخص إلى إبرام هبة دون ورقة رسمية 
إد ينتصر على وعد بالمية غثر رسمى يصل به إلى حكم يقوم مام الحبة200 . 

والأهلية المطلوبة للهبة جب أن تتوافر فى الواعد وقت الوعد : فيجب 
أن يككون فى هذا الوقت أهلا للإباب أو للاتهاب : ولو فقّد الأهلية وقت 
التعاقد النهالى . وعيوب الارادة بالنسة إلى الواعد تقدر وقت الوعد ابضاً 
لأنه لا يصدر منه رضاء بعد ذلك ٠‏ إذ أن اطية المائية نتم جرد ظهور 
رغبة الموعود له . أما أهلية الموعود له فتقدر وقت التعاقد النهائى لا وقت 
الوعد : فيصح أن يكون غير أهل وقت الوعد بشرط أن تتوافر فيه الأهلية 
وقت ظهور رغبته » ذلك أنه لا يلمزم بشىيء وقت ت الوعد وإعا يلمزم عند 
التعاقد النبالى . أما عيوب الإرادة فتقدر بالنسبة إليه وقت الوعد ووقت 
التعاقد المباى معاآً ؛ إذ أنه يصدر منه رضاء ى كل من هذين الوقن فيجبه 
أن يكون رضاؤاه فى كل منهما صحيحاً9" . 


" - انور الرزى رئب على الوعر باليء: : إذا انعقد الوعد باخية 
صحيحاً على النحو الذى قدمناه » فإن الأثر الذى يرب عليه يحب أن 





)١(‏ ولكن يحوز أن يعتبر الوعد بالهبة غير المكتوب فى ورقة رسمية عقداً عبر مسمى 
م بإيحاب وقبول » ورتب التزاما شخصياً فى ذمة الواعد » ولما كان هذا الالتزام يتعذر تنفيذه 
عيناً ٠‏ فلا يبى إلا التعويض يحكم به على الواعد » ويخاصة فى حالة الوعد بالإسهاب فإن المرعود 
له إذا لم محصل عل المال الموهوب بسبب عدم تنفيذ الواعد لوعده يصاب عادة بضرر يستحق من 
أجله التعويض (١‏ الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة ه4 - ولكن قارن أتسيكلوبيدى دائلوز 
١‏ لفظ 155)هه40 فقرة ه4١‏ حيث يذهب إلى أن الأمر بالإهاب فى غير ورقة رسمية باطل 
ولا يوجب تعويضاً » لأن الوعد تبرع خلا ما يحمى إرادة المتبرع وهى الورقة الرسمية ) . 

(؟) انظر ى كل ذلك الوسيط الحزء الأول فقرة ١#‏ - فقرة 15 


حت ١‏ 8 به 


نميز فيه بين مرحلتين » يفصل بينهما ظهور رغبة الموعود له فى إبرام 
امبةالهائيا . 

فنى المرحلة الى تسبق ظهور الرغبة لا يكسب الوعد الموعود له إلا حقاً 
شخصياً » ولايرتب ق ذمة الواعد إلا الزاما . فالواعد وحده » سواء 
كان واعداً بالإماب أو واعدا بالامهاب » ينرتب فى ذمته العزام شخصى 
هو أن يقوم 27 عند ظهور رغبة الموعود له » فهب المال الموعود 
بإجاب أو يقبل أن برهب إليه » وهذا التزام بعمل ع أما الموعود له 
لا نزم بشء . ويترتب على ذلك أن الواعد بالإبهاب بق مالكا للش ء 
الذى وعد بإمابه طوال هذه المرحلة الأول » وله أن يتصرف فيه إلى 
وقت التعاقد البانى . ويسرى تصرفه ىق حق الموعود له متى توافرت 
الشرهط المتعلقة بالشبر بالنسبة إلى العقار . فإذا باع الواعد بالإمهاب العمار 
الموعود بإسبهابه إلى آخر أو وهبه إياء وسجل المشترى أو الموهوب له الثالى 
التصرف الصادر إليه » فليس للموعود له إلا الرجوع بتعويض على الواعد . 
بل إن الموعود له لاا يرجع بتعويض إذا كان الواعد بالإسهاب حالة من 
الحالات التى يجوز فا الرجوع ف الهبة وسنبسطها فما بعد » ذلك أنه جوز 
الرجوع فى الوعد بالإمباب حيث يجوز الرجوع ى الهبة نفسم(9© . 

أما المرحلة الثانية فتحل بظهور رغبة الموعود له فى إبرام الهبة فى 
خلال المدة المتفق علها . فإذا لم تظهر هذه الرغبة قبل انقضاء المدة » 
سقط الوعد باهبة » أما إذا ظهرت ء فإن الهبة االهائية تتم بعجرد ظهور 
هذه الرغبة ولا حاجة لرضاء جديد من الواعد » وتعتير اغْية اللهائية قد تمت 
من وقث ظهور الرغبة لاا من وقت الوعد . غير أن ظهور رغبة الموعرد 

: وقد قررت المذكرة الإيضاحية للمشروع امهيدى هذا الحكر صراحة إذ تقول‎ )١( 


« ويحوز الرجوع فى الوعد على النحو الذى يحوز فيه الرجوع ف البة » ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
4 ص 066؟)ه 


ل 7 5 


له : فى حالة الوعد بالاهاب ٠.‏ جب أن يكون فى ورقة رسمية . وإذا 
(مبائية 4 حار استصدار حم ضده ما دام الوعد مكتورا ف ورقة رسمية » 
وقاء الحكم مقام عقد الهبة النهالى . وإذا كان المال الموهوب عقّارا سجل 
الح . فتنتقل الملكية إلى الموهوب له . وهذا هو ما تنص عليه المادة "' ١١‏ 
مدنى إذ تقول : 9 إذا وعد شخص بإبرام عقّد ثم نكل » وقاضاه المتعاقد 
الآخرطالباً تنفيذ الوعد » وكانت الشروط اللازمة لهام العقد وبخاصة ما يتعلق 
منها بالشكل متوافرة » قام الحكم متى حاز قوة الشىء المقضى ممام 


اأعتددل )2 5 


المطلى الثانى 


- . 11 


/ 2 حت ارد الاو : : تنص المادة 88: من التقنين المدبى 
على ما يأنى : 

(١ (١‏ تكون الهبة بورقة رسمية » وإلا وقعت باطلة مالم تم نحت 
ستار عمد آخر ». 

؟ - «١‏ ومع ذلك بحوز فى المنقول أن تم الهبة بالقبض » دون حاجة 
إلى ورقة رسمية0؟ . 

0559 انظر أيقا الكاذة دو سدقي راتطز ‏ ىكزدلك الوسيط اندر الأول قترة 66 ب 
فمرة 9؟١ا.‏ 

(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المواد 5+٠‏ - م11 من المشروع المهيدى على 
الوجه الآتى : م 55.0 : ١ «٠‏ - تكون هبة العقار بورقة رسمية » وإلا وقمت باطلة . ؟ - 
عل أنه إذا تمت الطبة تحت ستار عقد آخر ء جاز للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد المستثر 
أو بالعقد الظاهر وذقاً لما تقضى به مصلحته . فإذا تعارضت مصالم ذرى الشأن » فتمسك 
البعض بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعمّد المستعر »كانت الأقضلية للأولين ».م1531 : - 


-455 


ويقابل هذا النص ق التقنن المدلى السابق المادتين 4 ل 
4 ., 

ويقابل فق التقئينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة 485 وق التقنين المدلى الليى المادة /الا# - وق التمنن المدنى العراق 
المادتن 5٠# +٠07‏ - وق تقنين الموجبات والعقود اللبنالى المادنين 9١٠ه‏ ب 
2 , | 
- ولاتم هبة المنقول إلا بتسلم المرهوب تساما فعلياً وقبضه , . م +0:53 إذا تمت اضبة ى 
صورة اشتراط لمصلحة الغير » فلا يشترط فها شكل خاص » إلا الشخل .-ى قد يتصلبه العفد 
ما بين المشترط والمتعهد , . وق لحنة المراجعة عدلت هذه النصوص لاستبقاء الاحكاء الى كان 
معمولا بها ق التقئين السابق فيما يتعاق بشكل اطبة فى العقار والمنقول واضبة المستدر ة واضبه 
اليدوية » باعتبار أن هذه الأحكام قد ألفها ال ءاملون منذ وتت مويل ولم بحد ما يدعو إلى تغيير ها » 
فأصبحت المادة 11٠‏ مطابقة لما استقرت عليه فى التقنين المدنى الحديد » وحذقت المادنان 
9ه وود ء الأولى لأن حكها مستفاد من المادة 51٠‏ بعد تعديلها ٠‏ والثانية لأن حككها 
وارد فق الاشراط لمصلحة الغير . وصار رقم النص المستبى ٠١ه‏ ف المشروع الال » ووافق 
عليه مجلس النواب » وق لحنة مجلس الشيوخ اقترح أن يضاف النص الآفى : « مء مراعاة 
ما نست عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة يكون القبض بالتسلم والتسا الفعل » . وم تر 
اللجنة الأخذ مبذا الاقتر اح ؛ فليس ممة ما يدعو إلى تعريف القبض على هذه الصورة بالنسبة إلى 
الهبة بخصوصبا ٠‏ روافقت لخن مجلس الشيوخ على المادة دون إضافة . ووافق مجلس الشيوخ 
علبا كا أقر مها لحنته ؛ وأصبح رقمها 488 (مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص م4١-‏ ص .)50١‏ 

١ (‏ ) التقنين المدنى السابق م ,٠١/4+‏ : تنتقل الملكية فى الأموال الموهوية » منقولة كانت 
أوثابتة » بمجرد الإيجاب من ألواهب والقبول من" الموهوب له . إتما إذا كان المقد المشتمل على 
المبة ليس موصوفاأ بصفة عقد آخر » فلاتصح أب ولا القبول إلا إذا كانا حاصلين بعقد رسبى » 
وإلا كانت اطبة لاغيه . 

م4 : تعتبر اطبة فى الأموال المنقولة صحيحة بدون احتياج إلى تحرير قد رسمى 
بها . إذا حصل تسليمها بالفعل من الواهب واستلامها من الموهوب له . 

( وهذه الأحكام تتفق مم أحكام التقنين المدنى الحديد ) . 

(؟) التقنينات المدنية العربية الآأخرى .. 

التقنين المدنىالسورى م +40 ( مطابق) . 5 


م ١‏ - الدتاعدة العامة 
الر سمية أو العينية 


4 - ممرراث السَكلءئْ فى عفر الي : الهبة فى الأصل عقد شكلى » 
وهى من العمّود الشكلية النادرة الى بقيت حتى اليوم 6 بعد أن أصبحت 
الكثرة الغالبة من العقود رضائية تتم بمجرد تلاق الإيجاب والقبول . 

وقد اعترض بءض الفتهاء على هذه الشكلية فى عقد الهبة : ولكن 
يبرر الشكلية فى الهبة أنها عد خطير » لا يع إلا نادراً بالراير تنا : 
وإذا كان البيع ب يكير وقوعه ف التعامل وهو عمّد معاوضة 5 ضة يأخذ البائع فيه 
متابلا لما أعطى » فإن الهبة كا قدمنا عمّد نادر الوقوع وبه يتجرد الواهب 
عن ماله دون مقابل . فالواهب فى أشد الحاجة إلى التأمل والتدبر » وتعينه 
الشكلية على ذلاك0© . 


5 التمنين المدنى الليبى م /ا7ا4 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق م *10 : إذا كان الموهوب عتاراً » وجب لانعقاد الهية أن يسجل 
فى الدائرة المحختصة . 

م +180 : ١‏ -لاتم اطبة ق المنقول إلا بالقبض » ويلزم فق القبض إذن الواهب صراحة 

م 0 : ١‏ -لاتس اطبة فق المنقول إلا بالقبض » ويلزم فق القبض إذن الواهب صراحة 
أودلالة . م - وإذا أذن الواهب صراحة صح القبض فى مجلس الحبة أو بعده » وأما إذنه 
بالقبض دلالة فقيد ممجلس اطبة وعقد اطبة إذن بالقبض دلالة . 

( والتقنين العراق يختلف عن التقنين المصرى فيما يأق : ( ١‏ ) هبة المقار فيه لا تتم إلا 
بشكلية خاصة وهى التسجيل فى الدائرة التعدة . ()هبة المنقول لانم إلا بالقيبسش ٠‏ وى 
مصر قد تم أيضاً بورقة رسمية . (؟ )نم تعف اطبة من الشكلية إذا استترت تحت أسم عقد 1خ 5 
ال 0 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 4.. : تم الهبة اليدوية بأن يسا, الواهب الثىء 
إلى الموهوب له . 

مم ٠‏ : إن هية العفار أو الحقوق العينية العمارية لا دم إلا بقيدها بالسجل . ( والفروق 
عا بين التقنين اللبناى و التقنين المصرى هى ذات االفروق الى تقدم ذ كرها ما بين التقنين العراق 
والتقنين المصرى ) . 

- وشكلية اطبة مستقرة فى تقاليدنا القانونية :فقد جعل التقنين السابق عقد الهبة‎ )١( 
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والورقة الرسمية » بما تتضمنه من إجراءات معمدة ومأ تستتبعه من 
جهر وعلاسية ٠‏ وما تستلز مه من وفت وجهد ء» ناأافعة كل النفع لهاية 
الواهب : ولباية أسرته » بل ولهاية الموهوب له نفسه . فهى نافعة 
للواهب » إذ هو ثى الوقت الذى يتجرد فيه عد ماله دون مقابل ى حاجة 
وهى نافعة لآسرة الواهب » إذ الواهب وهو يتجرد عن ماله دون متقابل 
بسلب ورثته بعض حقهم ى تركته . وقد يكون قإجراءات الورقة الرسمية 
وعلانيتها سبيل للورثة إلى الإحاطة بما يدم عليه مور هم . (.بصرونه بمغبة 


١1 


فيه » فخير للموهوب له أن يتسلح هذه الرسمية للدفاع عن حقه . 
وإذا كان القانون استغنى فى المنقول عن الورقة الرسمية بالقبضي . 
فذلك أثر من الآ ثار الباقية فى إيثار العمار على المنشول فى وجوه اللىاية . 
على أن القيض أ كير مللاءمة لطبيعة المنتقول 3 وهو عمل مادى كفيل أن بكية 
الواهب إلى خطر أقدم عليه » إذ يتجرد به عن حيازة الثىء الموهوب . 
على أن القائرن قد تخفف من كل من الرسمية والعينية ف كشير من 
إليه سبياا . 


- عقداأ شكياً»وقرر الفقه الإسلاى ى أكثر مذاهبه أن المبة خلافا للبيع لا ثم إلا بالقبض . 

)١(‏ وى ذلك تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : « فالأصل فى هة العقار 
أن تكون بورقة رسمية » حتى تتوافر للواهب أسباب الحرية فى عقد يتزل به عن ماله دون مقابل » 
( مجموعة الأعهال التحضيرية غ+ ص ٠ ) ٠0٠4‏ وليس السبب فى رسمية اهبة أو عينيبا حاية ورثة 
الواهب فحسب كا يذهب إلى ذلك بعض الفقهاه ( لوران ؟١‏ فمرة وم" - بلانيول ورييير 
وترانسبوه فقرة +74 - الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة 47 ص لالم سا ص 8م سا 
الأستاذ أكمم الحولى فمَرة 75 وفقّرة ٠١+‏ ) » بل السيب الرئيسى هو حماية الواهب نفسه ع 
إذ هو يتجرد عن ماله دون مقابل . 


عد 1/7 9 حي 


وننتمّل الآن إلى بيان شكال المبة ٠‏ وإلى ما فرضه القانون من جزاء 


عل هذا الشكل . 
أولا ‏ شكل اطبة 


8 - التميرٌ ببى المفار والمنفول : ندب فى بيان شكل اذبة أن ع 
بسن العقار والمنقول . فهبة العقار لا تم إلا بورقة رسمية ؛ أما هية الماقول 
فتتم إما بورقة رسمية وإما بالمبض . وهذا ما نصت عليه صراحة امادة 48/8 
مدنى التى أسلفنا ذكرها202 . 

١‏ - شكل الحبة فى العقار 

٠‏ - أنواع انشسال: فى القدسر يعات الؤئلهئ : تتفق أكثر التشر يعات 
الأجنبية على اشتراط الشكلية فى عقد المبة » ولكها تختلف فى نوع الشكلية 
الواجبة . ويمكن القول إن الشكلية فى هذه التنشريعات على ضربين . أحدهما 
لا ينصب على إرادة المتعاقدين » بل ييرك اللراضى ف الطبة حرا طليقاً من 
الشكل » فإذا انعقدت المبة بالتراضى كان لا بد فى تامها على وجه بات 
من تصديق السلطة القضائية أو إقرار من هذه الساطة . والضرب الثانى من 
الشكلية ينصب على الراضى ذاته » فلا بد من أن يصدر ى شكل خاص 
أمام موظف مختص » قد يكون موئقاً للعقود » وقد يككون أميناً للسجل 
العقارى » وقد يكون أحد القضاة . 

وف الضرب الأول من الشكلية - تصديق السلطة القضائية - محختلف 
سلطة القاضى ىق التصديق من تشريع إلى تشريع . هن اندم يعات ما بقصر 


)١(‏ وقد كان المشروع المهيدى يحمل هبة العقار لا تم إلا بورقة رسمية . وبجعز هبة 
المنقول لا تم إلا بالقبض . فكانت هبة العقار عقداً شكلياً حا » وكانت هبة المنقول عقداً عيناً 


حما ( المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية غ دس 504 - وانظر 
آنفاً فقرة م7 فى اطامش ) . 
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مهمة القاضى على تسجيل الحبة فى سجلات الممكة » فليس له أن يعترض 
علها إلاإذا كانت لسبب غير مشروع » وذلك مثل تشريعات سابقة لبعض 
الولايات الألمانية والولايات السويسرية . ومن التشريعات ما يجعل للقاضى 
إلى حد أن يرفض القاضى تسجيل الهبة لأنها تجرد الواهب من أسباب 
معيشته » وقد كان ذلك شأن التشريءات الأسبانية والمر تغالية السابقة على 
التشريعات الخالية . 

وقد أخد هذا الضرب من الشكلية تق من التشريعات » ودسود 
الضرب الثاى وهو الشكلية التى تنصب على التراضى نفسه . وأ كبر ما تكون 
هده الشكلية ورقة ر سممة محررها موبق العمود محتص :نما هو الأمر 
فى مصر وسورية وليبيا وفرنسا0© وإيطاليا وأسبانيا والرتغال وهولندا . 
وقد تكون الجهة المختصة بتوثيق الحبة هى المحكة . كا هو الأمر ق بعض 
الولايات الألمانية ؛ ولكن امحكمة فى هذه الخحالة تقتصر على مجرد التوثيق » 
فلا تنتقل منه إلى النصديق . وقد تكون الرسمية هى تسجيل الهبة فى الدائرة 
امختصة كدائرة الطابو أو السجل العقارى » كما هو الأمر فى العراق وى 
لمنان50؟ , 

"١‏ - سكل الي فى مصير تهى الور الرسحيئ : وهبة العقار 
فى مصر لا تتم الا بورقة رسمية09© , ؛ فالشكلية فى مصرهى الورقة الرسمية 

)١(‏ وف فرنسا تخضع هبة المقار أيضاً » حى تكون نافذة فى تق الغير . لإجراءات 
سجيل من نوع خاص مختلف عن التسجيل بوجه عام (انظر ٠*9‏ مدل فرنبى ‏ 
انسيكاو بيدى داشوز + لفظ 5 كمّرة 98م 7‏ ققرة 4 ) 208 هبه العمّار فى فصر 

(؟) انظر فيما تقدم بودرى وكولان ٠١‏ فقرة -٠١55‏ فترة 5م١٠‏ , 

(؟) والإشباد الشرعى قديماً كالورقة الرسمية تنمقد به الشبة ( استئناف مصر م ديامير 
سند مس١‏ الحاماة رم امم ص ١ؤك.‏ 


4-2 


كا قدمنا > وعلى المتعاقدين أن يتقدما لأى مكتب من مكاتب التوثيق » 
وليس ضرورياً أن يكون هذا هو مكتب التوثيق الذى يوجد ف دائرته 
العمّار المردرب » فقد. يكون هذا العمّار ى إحدى مدبريات الصعيد وتوثق 
الهبة ى مكتب للتوئيق بالقاهرة . ويقوم الموثق بتوثيق عمد الهبة » بعد 
دفع الرسم المستحق . و يجب عليه قبل إجراء التوثيق أن يتثبت منأهلية المتعاقدين 
ورضائهما ؛ وله أن يطلب إثباتا لأهلية المتعاقدين تقديم ما يوئيد تلك الأهاية 
من «ستندات كشهادة ميلاد أو شهادة طبية أو مستند آخر. وإذا تمت 
الغبة بوكيل . فعلى الموثئق أن يتأ كد من أن مضمون اهبة لا يجاوز حدود 
الوكالة . ولا يجوز التوثيق إلا بحضور شاهدين كامى الأهلية مقيمين 
بالإقلم المصرى وما إلمام بالقراءة والكتابة ولا صالح لما فى اغبة 
ولا تربطهما بالمتعاقدين أو بالموئق صلة قرابة أو ٠صاهرة‏ لغاية الدرجة 
الرابعة » وعلى الشاهدين أن يوقعا عمد الحبة مع المتعاقدين والموثق . ويحب 
على الموئق قبل توقيع المهاقدين على المية أن يتلو علهما الصيغة الكاملة 
للعقتد : وأن يبين لمما الأثر القانونى المئرتب عليه . وإذا اتضح للموثق 
عدم توافر الأهلية أو عدم توافر الرضا لدى اللمتعاقدين . أو إذا كانت 
الهبة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان كأن كان المال المرهوب مالا مستقيلاء 
كان للمؤئق أن يرفض التوثيق وأن يعيد المحرر إلى ذوى الشأن يكتاب 
هوصى عليه مع إبداء الأسباب . وللمتعاقدين أن يتظلا إنى قاضى الأمور 
الوقتة بامحكة التى بيقع مكتتب التوثيق ى دائرتها . وذلك ىق خلال 
عشرة أيام من إبلاغ الرفض إلبما . وذما أن يطعنا بى ادر ار الذى 
يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية » وقرار القاضى أو 
غرفة المشورة لايحوز قوة الأمر المتَضى فى موضوع اللمبة ٠‏ فإذا قضى 
القرار بأهلية المتعاقدين أو بعدم أهليهما أو بصحة الهبة أو ببطلاما لم يكن 
ذلك ججة أمام التقضاء العادى إذا رقعت إليه فم بعد قضية فى هذا الشأن . 


( الوسيط دم ؛ ) 


ويحتفط مكتب التوثيق بأصل العقد : ويسلم صورة تنفيذية منه لكل 
من المتعاقدين ٠‏ ثم يرسل صورة إل المكتب الرئيسى بالقاهرة لحفظها 


فيه 02 , 


؟” - قيول الي إزا لأ #:قهمر عى الرريجات : وبغلب أن 
يكرن قبول الموهوب له للهبة متصلا بإيجاب الواهب » فتحرر الورقة 
الرسمية متضمنة كلا من الإيجاب والقبول فى وقت واحد . ولكن قد 
ينفصل القبول عن الإيجاب » فيوجب الواهب الهبة قى وقت وبرسل 
إيجابه إلى الموهوب له » فيقبل الموهوب له الهبة فى وقت آخر . وف هده 
الحالة يحب أن يكون الإيجاب . حبى ينعقد ٠»‏ مكتوبا فى ورقة رسمية 
على الوجه الذى أسلفناه . أما القبول » فيشترط فى القانون الفرنسبى أن 
يكون أيضاً فى ورقة رسمية2"؟ . وكذلك فعل التقندن المدنى السابق ع 
إذ نص ف المادة 7١/54‏ على مايأنى : «إتما إذا كان العمّد المنتمل على 
الهبة ليس موصوفا بصفة عقد آخرء فلا تصح الهبة ولا القبول إلا إذا 
كانا حاصلن بعمفد رسمى . وإلا كانت الطبة لاغية » . 

ولكن التقنين المدنى المصرى الجديد لم يشرط صراحة أن يكون القبول 
إذا انفصل عن الإيجاب مكتوباً فى ورقة رسمية ٠‏ بل اقتصر على القول 
بأن ٠‏ تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة » . وقد يقال إن اهبة 
إيجاب وقبول » وما دامت المبة يحب أن تكون بورقة رسمية » فلا بد أن 
يكون كل من الإيجاب والقبول ‏ متصلى أو منفصلين - فى ورقة رسمية > 





)١(‏ انظر فى كل ما تقدم قانون التوئيق رقم 58 لسنة ١44107‏ والمرسوم الصادر ى م 
نوفبر سنة ١81417‏ بلاتحته التنفيذية . 

(1) بودرى وكولان ٠١‏ فقرة و١٠‏ - بل يشترط أيفاً ١‏ فى القانون الفرنى » 
أن بعلن القبول للراهب عل يد محضر (م 5/488 ذرنمى ) » حتى لو ثبت أن الواهب قد علم 
ضلا بالقبرل لم يكن ملزماً بالحبة قبل رعلانه بالقبول » ولا يلتزم إلا عن وقت هذا الإعلان . 


اه 


ولكن لا كان التقنين الدديد قد أغفل النص صراحة على أن يكون القبول 
بورقة رسمية » فإنه لم يرد - كا أراد التمنن الفرن.ى - أن يجعل لقبول 
الموهوب له شكلا خاصاً . وتقفى الةواعد العامة بأن الشكلة إذا كانت 
قد تقررت -لءاية أحد المتعاقدين دون الآخر . كا فى الرهن . فإنه يكى 
توافرها فى رضاء من تقررت لحمايته ٠‏ فتجب فى رضاء المدين الراهن 
دون رضاء الدائن المرهن . وينبنى على ذلك أن قبول افبة فى التقندن المدق 
الحديد . إذا كان منفصلا عن الإيجاب » يمكن أن يكون فى ل ش 
بل يمكن أن يتم باللفظ 4 أو سحق. فيجرة. الشكررت: كما أسلفنا القول 00ج 
على أن تسرى القواعد العامة فى الإثبات . ذلك أن الشكلية قد تقررت 
أصلا لحماية الواهب ٠‏ فجاز تيسير على الموهوب له أن يقبل الهبة بأى 
طريق من طرق التعببر عن الإرادة2© » وى هذا نخفف من الشكلية ى 
عمد الحية29» . ١‏ 


61 - وصوب أي تنضهى اللوراقة الرسكيذ اصمبسع سشروط الي : 
وإذا جاز أن يكون القبول المنفصل للهبة فى غير ورقة رسمية ٠‏ فإن الإيجاب 
المكتويت ف تووفة” وسهة: نحن أن يشتمل على حميع عناصر الهبة من مال 
موهوب وواهب وموهوب له وجميع الشروط البى قد يحتومها هذا العقد من 
عرض واللزامات مفروضة على الموهوب له . ولا يجوز أن تستككل هذه 
الورقة الرسمية » فى عنصر من عناصر الهبة أو فى العزام فها ٠‏ بورقة 


. ١1 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) ومن ثم لا تشترط الرسمية ى توكيل الى هوب له غيره ف تبول الطهبة » وتشترط 
فى توكيل 'واهب غيره فى إبحاها ( أنظر 1 نفاً فقرة ١؟‏ ) . 

(؟)انظر فى هذا الممى ديمموج ١‏ فقرة م١٠٠‏ - نظرية المقد للمؤلف فقرة 1١9‏ س 
الأستاذ محمد كامل مرمى ف المقود المماة ؟ فقرة وه - الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة 
م«عم ‏ الأستاذ أكمم الحرللى فقرة *5/ا. 


عد لآهات 


عرفية » وإلا كانت الشكلية ناقصة وكانت البة باطلة . وإنما يجوز تفسير 

عقد الحبة » فا اشتمل عليه “ن عناصر والتزامات وشروط » بأوراق عرفية 
أو بمراسلات أو بدلائل مادية أو ببينة أو بقرائن أو يغبر ذلك مما يستعان به 
عادة فى تفسير العمّود » فإن عقد الحبة يفسر بالطرق ذاتما التى تفسر بها 
سائر العو د(١)‏ . 


و لل اليم ضع لفائرده اللمر الزى مث لمم : وكل ما أوردناه 
فى شكل الطبة إنما يكون إذا أبرمت الحبة فى مصر . أما إذا أبرمت خارج 
مصر ء فإن المادة ١٠م‏ مدلى تنص على أن ٠‏ العقود مأ بن الأحياء تخضع ق 
شكلها لقانون الباد الذى نمت فيه » وبجوز أبضاً أن تخضع للقانون الذى 
يسرى على أحكامها الموضوعية . كما يجوز أن مخضم لقانون موطن 
المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك ٠»‏ . فإذا وهب فرنسى من فرنسى 
آخر مالا فى مصر حيث يقهمان ٠.‏ وصدرت اللبة فى إيطاليا » فإن شكل هذه 
الهبة يحوز أن مخضع للقانون الإيطالى وهو قانون البلد الذى تمت فيه الهبة 
(0نااع3 ؤأعء: 5ناءو1) . كما يجوز أن يخضع للقانون الفرنسبى ٠‏ إما باعتباره 
القانرن الذى يسرى على الأحكام. الموضوعية للهبة إذ الطبة تعد من الأحوال 
الشخصية بالنسبة إلى الفر نسين » وإما باعتباره القانون الوطبنى المشيركء 
للمتعاقدين . و يجوز أخمراً أن يمخضع للقانون المصرى ٠‏ باعتباره قانون موطن 
المتعاقدين . وتفصيل ذلك مكانه القانون الدولى الحاص . 


)١(‏ بودرى وكولان ٠‏ فمرة وو١١ ‏ فمرة 1١١٠١‏ - والر جوع فى البة لا تشير ط 
فيه ورقة رسمية كة نشعرط هذه الورقة فى إبرام اغبة » بل يصح أن يكون الرجوع فى ورقة 
عرفية » أو أن يكون دلالة كا يقم عند تصرف الواهب فى الال الموهوب ( بلانيول وريسير 
وترانسبو فقرة ه76 - جوسران "#.فمّرة +.م - الأستاذ م#مد كامل مرمى ف العقود المسمة + 
خمرة وها ص 7/8 ) . 


دا ث“"اه ‏ 
( ب) شكل المبة ق المنقول 


6 - هن الافرل م ررق رك: : وهبة المنقول يصح أن تتم 
بورقة رسمية ٠١‏ كهبة العقار . ونص الفرة الأولى من المادة 488 مدق عام 
شامل للعقار وللمنقول © فهو يقول : « تكون اطبة بورقة رسمية » . 
فيجوز إذن أن تنعقد الهبة فى المنقول.بورقة رسمية2١©‏ » وكل ما قررناه 
عن الورقة الرسمية فى انعقاد هبة العقار يسرى على هية المقول . فيجب أن 
توثق هبة المنقول فى مكتب للتوثيق ؛ وفقا للأوضاع والرسوم التى بيناها 
فى هبة العقار © ويجب أن تتضمن الورقة الرسمية جميع عناصر اطبة 
وشروطها وحجميع ما عسى أن يفرض من التزامات على الموهوب له . وإذا 
كان القبول فى هبة المنقول منفصلا عن الإيجاب . جاز أن يكون القبول 
فى ورقة عرفية » بل جاز أن يكون شفوباً أو بالسكوت على الوجه الذى 
ذكرناه فى هبة العقار . 

وإذا ولقت هبة المنقول ى ورقة رسمية . انعقدت الهبة دون حاجة إلى 
أى إجراء آخراء» شأنها فى ذلك شأن هبة الءمار. فلا ضرورة لانعقاد 
هبة المنقول الموثقفة بورقة رسمية إلى القبض » فالقبض فى هبة المنفول ليس 
إجراء واجبا إلى جانب الررقة الرسمية ؛ بل هو إجراء يغنى عن الرسمية : 
فلا محل إذن للجمع بين الإجرائين » الرسمية والبيض(2"© . 

فالورقة الرسمية تكنى إذن فى هبة المنقول . أما فى فرن ء فلا بد 
إل جانب الورقة الرسمية من كشف ببين المنقولات الموهوبة مع تقدير 

)١(‏ ومن ثم فالتعهد بعر تيب إبراء لشخص عل سبيل التبرع يستنزم الرسمية » ما لم تكن 
أطبة. مستعرة باسم عقّد آخر ( استئناف تلط 5؟ أبريل سنة 14890 م 49 ص ٠١8‏ ) . 

)١(‏ نقض مدن ه اتيك نه 6 لممكموعة أحكام النمضش ١‏ 3 كلقاص ”ره -س 
استئناف ٠‏ طى 8 مارس سنة ١514‏ الشرائع ١‏ رقم 8ه؛ ص 6و١؟.‏ 


تت 8 6ن 


قيمتهاأ (01جس :]5 6126) - ويوقع عل هذا الكشف كل من الواهب 
والموهوب له ٠‏ ويرفق بأصل الورقة الرسمية للهبة » وتقضى بكل ذلك 
المادة 444 من التتتنين المدنى الفرنسبى . والمقصود من هذا الإجراء هو حصر 
لمتقولات الموهوبة - فلا يتمكن الواهب بعد الهبة من استّرجاع بعض هذه 
المنقولات أو إتلافها أو إبدال غيرها ما من منقولات أقل قيمة0؟ . وق 
مصر لا ضرورة هذا الكشف ف به المنقواك كما قدمنا » ويكق أن تععن 
المقولات الموهوبة فى الورقة الرسمية للهبة تعييناً كافياً بحيث لا يقع لبس 
فها » تطبيقاً للقواعد العامة ى تعيين امحل . 


- و كور أن م ه: ا دفرل ا القمهى - الررمات الور وم : 
والورقة الرسمية ليست الطريقة الوحيدة لانعقاد هبة المنقول كما قدمنا » 
فكنا تنعقد هبة المنقول بالورقة الرسمية يجوز أيضاً أن تنعقد بالقيض » ويغنى 
القيض فى هذه الحالة عن الورقة الرسمية كيا سبق القول . فهبة المنقول 
لما أن تكون عتّداً شكلياً إذا انعقدت بورقة رسمية » وإما أن تكون عقداً 
عينياً إذا انعقدت بالقبيض0© ..وإذا لأ المتعاقدان إلى القبض فى إبرام هبة 
المنقول » معت الحية عندثئد بالطبة اليدوية (اع23010 408) . 

وق فرنسا لا يوجد نص صريح يجعل القبض كافياً ق انعقاد هبة 
المنقول » ولكن الفقه والقضاء مجمعان على صحة الحبات اليدوية » وتم 
بمجرد القبض دون حاجة إلى ورقة رسمية .» بل ولا إلى كشف يبياد 
المنقولات الموهوبة وتقدير قيمها . ويستندون فى فرنسا » فى صحة المبات 


- 55٠. فقرة‎ ٠١ انظر قى هذه المألة فى القانون الفرنى أوبرى ورو وإميان‎ )١( 
. فقرة وه؟١ - فتقرة 4لا"(‎ ٠١ بودرى وكولان‎ 

(؟) ويؤدى القبض ما تزدى الرسمية من أغراض » إذ أن تجرد الواهب عن حيازة 
المال الموهوب كفيل كا قدمنا ( انظر آنفا فقرة 88 ) بتوجيه نطره إلى ما ينطوى عليه عد اطبة 
من خطر ( أنسيكلوبيدى داللرز ؟ لفظ [2286م م40 فثغرة 4 ) . 


© © لمم 


اليدوية ٠‏ إلى التقاليد القديمة » وإلى أن نص المادة 479 مدنى فرنسى 
لا حرم البات اليدوية » إذ أن هذا النص إتما يشترط الرسمية فى السند 
(3616) الذى تكتب فيه الهبة . فإذا كانت هبة المنقول بغر سند مكتوب فإمها 
تحرج عن نطاق هذا النص . كما يستندون إلى بعض نصوص تشريعية 
أخرى لا ل هنا لذكرها . والذى يعنينا فها تستند إليه الهبة اليدوية فى 
فرنا أنها تؤسس هناك على حيازة الموهوب له للمنقولات الموهوبة حبازة 
كاملة . وهى الحيازة الى يحمها المقانئرن بدعاوى الحيازة وتفضى قى بعض 
الأحيان إلى الكلك ؛ ولا يكن يرد القبض بطريقة من الطرق التى نص 
علمها التقانون فى البيع تنفيذ! لالعزام البائع بتسليم الغىء الب 12) 

أما ى مصر » فتقاليد الفقه الإسلائى تقضى بأن المبة لا تم إلا 
مقبوضة7؟ . وقد وجد نص صريح ف التقندن المدى يقضى بأن الحبة ى 


)١(‏ انظرف اعتبارات تاريخية فى فرنسا أدت إلى صمة الهبات اليدوية أوبرى ورو وإممان 
٠‏ غفمرة 56589 هامش 2ه" . 

(؟ ) عند الحنفية » لا ينتقل ملك الموهوب إلا بالقبس . أما قبل القبض فالملك للواهب » 
وله أن يرح ف هبته إذا أراد » فتصح المبة إذن قبل القبضض و لكنها تكون هبة غير لازمة يرجم 
فيها الواهب إذا أراد دون اعتداد بموانم الرجوح ٠»‏ ولا ينتقل الملك فيا إلى الموهوب له . 
فإذا قيضت اطبة - بإذن الواهب الصريح أو بإذنه الفمنى فق مجلس العقد - انتقل الملك إلى 
المدهوب له » وأصبح لا يجوز للواهب الرجوع إلا إذا لم يوجد مانم من موانع أنرجوع المعروفة . 
فللهبة عند الحنقية مراحل ثلاث : المر حلة الأدلى مرحلة المقد . ويكون غير نافذ فلا ينقل 
الملك ٠‏ وغير لازم فيجوز الرجوع فيه . والمرحلة الثانية مرحلة القبض © وبه ينفذ المقد 
فينقل الملك . ولكنه لا يلزم . والمرحلة الثالثة قيام ماع من موانع الرجوع . وبه يلزم العقد . 
انظر البدائع جزء 5 ص ١١+‏ - اطداية على هامش فتح القدير لاص -1١١*‏ ص 9ا١١.‏ 

وعند الشافعية والحنابلة » لا تلزم اطبة ولا ينتقل الملك إلا بالتبض برذن ألواهب ؛ فقبل 
القبض بحرز للواهب الرجوع ع ولا ينتقل الملك . وبعد القبضى بوذن الواهب ينتقل الملك » 
وتلزم اهبة ولا يحوز للواهب الرجوع أصلا إلا فى حالة اعتصار الوالد الهبة لولده . فللهمة عند. 
للشافعية والمنابلة مرحلتان : المرحلة الأولى مرحلة العقّد » ويكون غير نافذ فلا ينمل الملك » 
وغير لازم فيجوز الرجوع فيه ء وهذه المرحلة الأولى عند الشافعية والحنابلة هى كالمر حلة 2 
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المنقول ثم بالقيض دون حاجة إلى ورقة رسمية . وجد هذا النص فى 
التقنن المدنى السابق » إذ كانت المادة 7/١/8489‏ من هذا التقامن تقفى 
ل تعتر الهبة فى الأموال المنقولة صصيحة بدون احتياج إلى محرير 
عقّد رسمى ا إذا حصل تليمها بالفعل من الواهب واستلامها من 
الموهرب 2©22 » . ووجد هذا النص أيضاً فى التقنين المدنى الحديث . 
إذ تقضى الفقرة الثانية من المادة م48 مدنى با يألى : ١ه‏ ومع ذلك يجوز 
فى المنقول أن ثم الهبة بالقبض ء دون حاجة إلى ورقة رسمية(© ؛ . 


- الأولى عند الحنفية . والمرحلة الثانية مرحلة القبمى ٠‏ وبه ينفذ المقد فينقل الملك . ويلزم 
إلا فى اعتصار اطبة » وهذه المر حلة أنثانية عند الشافعية واخنابلة تقوم ممّام المر حلتين الثانية 
وألثالثة عند الحنفية . انظر المهذب ١‏ صض 7غ - المفى ه صض ١وه‏ حخ ص ”5ه . 

وعند المالكية يستطيع الموهوب له أن يحبر الواهب على التسايم ء وله أن يقبفى البة 
يغير إذن الواهب ٠»‏ فإدا تم القبض انتقل الملك إلى الموهوب له . فالظاهر أن للهبة عند المالكية 
مرحلة واحدة هى مرحلة العقد ٠‏ فيكون ممجرد افعقاده نافذاً لازماً (إلا ى سالة اعتصار 
الحبة ) ء ومن ثم يلزم ألواهب بالتسليم ومى ثم التسليم انتقل الملك . انظر الحرثى / صن ١٠١8‏ سس 
ص 1١"‏ . 5 

)١(‏ استثناف محتلطل 8؟ يناير سنة 19074 م5“ ص 1١8١‏ 78 مارس سنة 1١8355‏ مم 
74 ص .م - ١7‏ أبريل سنة ١94184‏ جازيت م١‏ - رقم ٠١‏ ص 4 - ١4‏ ينايرسنة ١918٠‏ 
م "'4؟ ص هم١ا.‏ 

(0) ومى ممت اطبة اليدوية بالقيض ٠‏ فكل الشروط الى تتضمها هذه الحبة والاتفاقات 
الملحقة (230[018145 36165م) من النز امات وعوضص ونحو ذلك تكون صحيحة ( أنسيكلوبيدي 
دالرز ؟ لفظ اعندووم مهل فقرة مه - فقرة ؛١١)‏ . فيجوز فى اطة اليدوية أن مححفظ 
الواهب بحن الانتفاع أو ملك الرقبة » وأن يقرن الهبة بشروط أو التزامات أخرى ( بلانيول 
وريبيروترانسبو ه ففرة +٠١‏ ومابعدها - حجوسران ب فمَرة وم#م#١‏ - الأستاذ محمد 
“امل مرمى فى العقود المسماة ؟ فقرة ١‏ ) . 

هذا و الوعد بالهية اليدوية - ككل وعد مببة - لا يم إلا بورقة رسمية » لأن القبرض فى هذه 
الحالة لا ينم . فَإِدَا كان الوعد بهبة يدوية مكتوباً ى ورقة عرفية كان باطلا » ويحوز للواعد 
الرجوع ل وعده . ورز لورثته أن بممتنعوا عن تساء المنقول . و إذا سلم الواعد أو ورثم 
المنقول . كان عذا هبة بدوية مبتدأة لا تنفيذاً لبرعد بائية - فلابد فها من إإيحاب وقبول سس 


ل#ا© م 


ونلاحظ منذ الآن الفرق ف التعبير بن نص التّنين السابق ونص التمتن 
الجديد . فالتقنين السابق يتمشى مع تقاليد القانون الفرنسى ٠»‏ إذ يشعرط 
فى هبة المنقول النسلم الفعلى من الواهب والنسلم الفعلى من الموهو ب له . 
وهذا وذاك يؤديان معأ إلى نقل الحيازة إلى الموهوب له على النحو الذى. 
ذكر ناه فى القانون الفرنسبى . أما التقنين الجديد فلا يذكر التسلم والتسلم 
الفعلين » ويكتق بمجرد القبيض27؟ . حتى أنه لما اقترح فى لجنة يجلس, 
الشيوخ أن يضاف نص يقضى بوجوب النسلم والنام الفعليين ء لم ثر اللجنة 
الأخذ ببذا الاقتراح ه فليس ثمة ما يدعو إلى تعريف القبض على هذم 
الصورة بالنسبة إلى الحبة بخصوصها :20 . وهذا المعنى العام الذى أعطى 
للقيض ف هبة المنقول هام فى المسألتين اللتين نتكفل الان ببحهما ى هذا 
الصدد : (أولا ) كيف يم القبض ف البة اليدوية . ( ثانيا ) ما هى, 
المنقرلات التى يصح أن تكون محلا للهبة اليدوية . 


/ا” - كيف م ال.كن فى اد المر و : قدمنا أن القبيض ق. 
القانون الفرنسى وف التقنين المانى السابق يحب أن يكون قبضا فعليا من 
الجانين » أى تسلا فعليا من الواهب وتلا ضعليا من الموهوب له > 
بحيث تنتقل حيازة الموهوب إلى المودوب له حيازة كاملة محمسها دعاوى 
الحيازة وتفضى إلى الملك . 


مه جديدين ( بلانيول وريبيروترانسبو ه فقرة +78 - الأستاذ محمد كادر مرمى »ع العقود. 
المسماة ٠‏ فقرة ١م‏ ). 

)١(‏ وقد كان المشروع ال#هيدى ادَمنين المانى الحديد تحمل هبة المنقول لا تم إلا بالقبض 
الفمل » فكانت المادة 049 من هدا الماروع تنعر على أنه و لات هبة المنقول إلا بتسليم 
الموهوب تسليما فعلياً وقبضه » . وو لحنة المراجعة عدل هذا الحكم من ذاحيتين : ( أولا ) جعلت 
هبة المنقول تم بورقة رسمية أو بالقبض . ( ثانياً ) وإذا نمت بالقبض ف يشرط فيه ان يكون 
قبغاً فعلأ ( انظر آنفاً فقرة 0؟ فى الامش ) . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 850١‏ - وانظر آ نفا فقرة 45٠١‏ ف الامش .. 
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أما فى التقندن المدنى الجديد فيبدو أن المشرع لم يرد أن يتقيد ذا 
التحديد ف القبيض 1 آكآ اللمظطا ٠١‏ وأصبح قبض المة معادلا لنسلم 
المبيع 9© . وقد رأينا فى البيع أن المادة هم؛ مدق تنص على ما يأى : 
١ ١‏ يكون النسلم بوضع الميع نحت تصرف المشئرى بحيث يتمكن هن 
حماز ته والا نتقاع به4 دول عائق ولو مم م انستوال عليه أسشالاء 522 
البائع قد أعلمه بذلك . ويحصل هذا التسلم -لى النحو الذى يتفق مع طبيعة 
الى ء المبيع . *- ونجوز أن يم التسلر عجرد تراضى لمتعاقدين  ٠‏ 
إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استبتى المبيع 
فى حيازته بعد البيع لسبب آآخر غير الملكية » . ويخلص من ذلك أن التقبض 
فى الهبة اليدوبة قد يكون تسليا فعليا من الواهب ونساا فعليا من الموهوب 
له » وقد يكون تسلما فعليا من الواهب غمر مقبرن بتسلم فعلى من 
الموهرب له0© . وقد يكون تساما حكميا . ونستعرض هذه الصور امحتلفة . 

يكون النسلم والنسلم الفعل للمنشول عادة بالمناولة » فيناول الواهمب 
الموهوب له المنقول الموهوب يدا بيد » وتنتقل بذلك حيازة الموهرب 
من الواهب إلى الموهوب له ؛ ختم المبة بالقبض . وهذا إذا كانت طبيعة 
المتقرل تسمح بمناولته مناولة مادية . كا إذا كان المتغول نقودأ0© 

)١(‏ ويقرب هذا ا قدمناه فى قبول المحبة » فى القانون الفرنى للقبول فق اطبة إجراءات 
خاصة أميزء من القبول فى العقد بوجه عام ٠»‏ أما بول الهبة فى القانون المصرى ذثأنه شأن 
القبول فى المقد بوجه عام . وكذلك القيض ف اطبة اليدوية » فله ف القانون الفرتسى معى خا 
يتضمن تلم الموهوب له قهبة تسلا فعلياً . أما فى التقنين المصرى فالقيفى فى المبة اليدوية شأنه 
شأن القبص فى عقّد البيع وى أى عقد آخر ء ولايتضمن حت قل الموهوب له للهبة تسلما فعليا . 


وكا أنه لا يشتر ط ؤالتقنين المانى الحديد آن يقبل الموهوب له الهبة فبولا خاصاً بإجراءات معينة + 
كذلك لا يشترط فى هذا التقنين أن يقبض المرهوب له اخبة اليذوية قبضاً خاصاً على وجه معين . 


(؟) انظر عكس ذلك الأستاذ محمود <ال الدين زكى من . ١‏ . ونسمى هذا التمليم تسلا 


الحارى الموهوب له زعام هده »ل أمع يعن ) ز أن يكلو بيدى داللرز ؟ لفظ اعنهوه همق 
َرة 5١‏ ). 
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أو ساعة أو خاتماً أو مجوهرات أو أثائا أو كتبا أو نحو ذلك من المنقولات 
المادية . وإذا كان الموهوب حقا شخصياً -وله الواهب للموهورب له على 
صبيل التترع » فالقبض يكون يتسلم سند الحق للموهوب له ليتمكن من 
استعاله قى مواجهة محال عليه . ويخلص من ذلك أن القبض ق هبة 
المنقول يتكيف بحسب طبيعة المبيع (1) . وقد يسلم الواهب المنقول لوسبط 
بقصد تسليمه للموهوب له » فيتم القبض عادة يتسلم الوسيط المنقول للموهوب 
له وفقاً لتعلمات الواهب » ويكون الوسيط فى هذه الحالة نائباً عن الواهب9). 
وقد يكون الوسيط نائبا عن الموهوب له220 ٠»‏ فيتم القبض بتسام الراهب 
المنقول للوسيط ١‏ ولا حاجة فى تمام القبض لأن يسم الوسيط المنقول لذموهوب 
له فقد تسلمه نيابة عنه ويده هى يد الموهوب له2© . 

وقد يتم القبض بالتسلم الفعلى من الواهب » بأن يضع المنقول نحت 
تصرث الموهوب له بحيث يتمكن هذا من حيازته والانتفاع به دون عائق . 
ولكن الموهوب له لا يستولى على المنقول بالفعل استيلاء ماديا . فا دام 


)١(‏ فإذا كان الموهوب متبراً . ثم القبض باستيلاء الموهرب له على المتجر و بائخاذه 
صفة المدير له » حبى لو بى امم الواهب امما للمتجر كا يقع ذلك فى بمض الأحيان ( استئناف 
مختلط ٠١‏ ديسمير سنة ١41+‏ م ه# ص ١١8‏ ) . وإذا كان المرهرب بوليصة ثامين لحاملها » 
تم القبض بتسليم البوليصة للموهوب له ( محكمة الاسكندرية التجارية انحتلطة م يونيه منة ١915‏ 
جازيت ١‏ رتم ا( ص 085). 

(؟ ) فإذا كان الوسيط 1 يسام المنقول بمد للموهوب له » جاز للواهب أن يسترده منه 
أوأن بمنمه منتسليمه لل.وهوب له » فلا تتراهبة ( أوبرى ورر وإسان ١٠فقرة‏ 509 ص 80ه). 

(؟) انظر فى عدم جواز أن يكون الوسيط فضولياً يتسلم نيابة عن الموهور. له دون 
ترخيص منه بودرى وكولان ٠١‏ فقرة 1155- فقرة 1119 أربرى ورو وإسان ٠١‏ فقرة 
بهه" هامش ؟ه - أنسيكلرييدى داللوز + لفظ اءنا35, 0 كثمرة 21 - ثمرة 49 . 

(؛ ) وقد قضت محكة استعناف مصر بأن إعطاء الواهب مبلغاً من النقود لأمين عن انقصر 
وإيداع الأمين هذا المبلغ خزانة المجلس الحسبى لساب القصر يعتبر قبضاً كاملا لتصح اغَبة 
5 نوقير سنة ٠١+07‏ الخاماة لم رتم م08 ص 400 ) . 


الك الاك 


الموهوب له عالاً بوضع المنقول نحت تصرفه متمكناً من الاستيلاء عليه > 
ذإن هذا يكنى لهام القيض ف المبة كفايته لام التسلم فَْ المبيع 2 , وهذم 


)١(‏ انظر آنفأ فقرة 05+ . ورتب عل ذلك أن إيداع أب نقودا فى أحد المصارفه 
باسم ولده قاصداً التبرع له بالمبلغ المودع, يمكن أن يكون هبة يدوية مت بالقبض ٠‏ وذلك 
بالتسلي الفعل من الواهب مم علم المرهوب له يأن المبلغ مودع بالعية بو كوك تضبواقه- ب آنا إذا 
كان الابن قاصداً ء فهذه هبد يدوية آمت بالقبض وناب الآب عن ولده القاصر ى ذلك 
(قارن الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة م58١1‏ ). 

على أن نية افبة - 5ا تقول محكة النقفس - لا تفير فس - « ونعل الإيداع ليس من شأفه 
مجر ده أن يفيدها . إذ هو تمل احتالات تلفة لا ير جح أحدها إلا مرجم » ( تقض مده 
مم فل عدية بلجموعه حر درم مو ص .وه ). وتّضات #كة النقض أيضا فى هذا 
المعى بأنه لما كان رد إيداع مبلم من النقود ,اسم شخص معين لا يقطم فى و جود تية أهبة 
عند المودع »ع فإن الإيداع لا يفيد حت الهبة » بل يحب الرجوع فى تعرف أساس الإيداع إلىنية 
المودع . ولا يكون الحكم قد خالف القانون إذا قضى باعتبار إيداع مبلغ صنموق التوفير ياسم 
شخص آخر غير المودع !نما كان عر سبيل الوصية لا على سبيل الهبة » مى أقام قفاءه على أسباب 
مائغة . وإن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير 
اميد عن الرينة قافر اك كان اقاطية كي بدضها ركاف أرعيد الائيات ماانيا القو انو (١‏ لس 
مدئى 85 بناير سند 1١9465‏ مجموعة أنحكام النقغس 7 رقم ١5‏ حس ١85‏ ). وى حكم ثالث 
أقرت محكة التقض حكر محكلة الموضوع بأن إبداع الوالد مبلغاً من التقود بامم و لديه فى البنك » 
وفتح حاب خاص بالولدين » من شأنه أن مخرج المال ايا من حيازة المودع فيصبح 
فى حيازة صاحب الحساب ٠‏ وأن قبضه تم بواسطة شخص ثالث وهو البنك وهذا جائز 
قانوناً . وما كان الوالد يستطيم حب المبلغ إلا بصفة أخرى كولى عل الولدين يحيث لو زالت 
هذه الصفة لما استطاع حب المبلغ . ولما كانت الحيازة قد أصبحت للوندين بإيداع هذا المبلغ 
باسه.هما فى البنك » فإهما يستفيدان من القرينة الانونية وهى اءتبارهه! مالكين طبقاً لمادة .م +٠.‏ 
مدن الى تفترض السند الصحيح وحسن النية » وليس الولدان ملزمين بإثبات اه إذ أن السند 
الصحيح مفترض »ء فكان الواجب على الخمم أن يقيم هو الدليل الإيحانٍ على أن اطبة م تتحقق 
( نقض مدى 57 نوفير سنة ١167‏ تجموعة أحكام النقفس ه ردقم كا اص 1684| ). 

وتضت محكلة الإسكندرية الابتدائية المختلطة بأن إيداع الواهب أوراقاً مالية لحساب الموهوبه 
له فى البنك يعتبر قبضاً (84 مارس سنة ١958‏ جازيت ١١‏ رق,م 5+٠‏ ص 850 - وانظر 
أيضاً استئناف ممختاا م مارس سنة 14# م 45 ص ٠88+‏ ) - وقضت محكمة مصر الكلية 


الوطنية بأن تتييد المورث الودالم بام الوارث يعتبر قادرناً هبة عير مباشرة يطريق الاشتراط سم 
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الصورة لا تعتعر قبضاً فى القانون الفرنسى ولافى التقنين المدنى المصرى 
السابق ٠.‏ لآزه يشرط فى هذين القانونئن أن يتم تسلم الموهوب له فعلا 
للمنقول كا سبق الول . 

ببق أن نبين أن القبض الححمى فى هبة المنقول يكنى لتام الهبة كما يكنى 
لتسليم المبيع . وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة ه547 «لنى فى خصوص 
البيع تنص على ١ا‏ يأى : « ويحوز أن يتم التسليم جرد تراضى المتعاقدين 
إذا كان المبيم ى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استبتى المبيع 
فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية 206 . وهذا القص إنما هو 
نطبيق تشريعى لبدأ عام ف انتقال الحيازة » إذ تنص المادة 480 مدى 
على أنه « يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسلم مادى إذا استمر الحائز 
واضعاً بده لحساب من يخلفه فى الحيازة » أو استمر الحلف واضعاً بيده 
ولكن الحساب نفسه »؛ . فللقبض الحكمى صورتان : ( الصورة الأولى ) 
أن يكون المنقول فى حيازة الموهوب له قبل الهبة » بإجارة أو إعارة 
أو وديعة أو رهن حيازى أو نحو ذلك ء ثم تقع الهبة . فيتفق الواهب مع 
الموهوب له على أن يب المنقول فى حيازة هذا الأخير » ولكن لا كستأجر 
أو مستعير أو مودع عنده أو مرتبن » بل كمالك عن طريق الحبة . 
ولا نرى مانعاً من أن تنطيق هذه الصورة من القبض الحككمى على هبة 
المنقول . فإن الواهب فبا يكون قد نحرد عن حيازة المنقول بعد اخبة 
باتفاق جديد غير الاتفاق على الهية » وهذا يكنى فى تنبيه الواهب إلى خطر 


ت لمصلحة الغبر » فلا يشرط فيبا الشكل الرسمى ولا قبول الموهوب له وقت الإيداع ( ١8‏ أبريل 
سنة مم4١‏ المحاماة م١‏ رقم 456 ص ٠١115‏ - ويلاحظ على هذا الحكم أنه لا محل هنا الكلام 
عن الاشتراط لمصلاحة الغير ٠»‏ وإتما أودع المورث مبلناً من النقود باسم وارثه فجعلها تحت 
تصرفه ء فتمت اطبة اليدوية على هذا النحو ا قدمنا : قارن الأستاذ محمود حمال الدين زكى 
ص 8؟١‏ داص 9؟١).‏ 


. 70+ انظر فى خصوص البيع آنفاأ فقرة‎ )١( 


ا ا 


ما أقدم عليه » ويكنى فى الوقت ذاته فى التدليل على أن الواهب قد صمم 
على المضى فى هبته » فهو لم يتذق مع الموهوب له على الهبة فحسب بل اتفق 
معه أيضاً على نقل الحيازة إليه2"© . ( والصورة الثانبة ) أن يبق المنقول 
فى حيازة الواه بعد الهية » ولكن لا كمالك بل كمستأجر أو مستعير 
أو مودع عنده أو غير ذلك مما يمرتب على عقد يستلزم نقل حيازة الشىء . 


ولا نرى أن هذه الصورة من القبض الحكى تكنى لتام الهبة اليدوية » 
لأن الواهب لم يتجرد عن الحيازة على وجه ينهه إلى خطر ما أقدم علبه 
ويدل على تصميمه على المضى فى الحبة(5) . فلا بد إذن من أن يسلم 
الواهب المنقول للموهوب له » ثم يرده الموهرب له للواهب على سبيل 
الإيداع أو الإيجار أو العارية أو أى سبيل آخر . 


)١(‏ وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدلى الحديد يشتمل على نص هو المادة لا 
من هذا المشروع » تنص الفقرة الثالثة منها على ما يأنى : « أما إذا كان (المرهرب ) 
متقولا فلا تنتقل الملكية إلا بالقبى الحقيق الكامل » فإن كان المنقول موجوداً فى حيازة الكزهوب 
له وقت المبة » فتنتقل الملكية ممجرد الاتفاق على اغهبة دون ح-اجة إلى قيض جديد » . وقد 
حذفت 'المادة م807 من المشروع فى لنة المراجعة « لآن حكلها مستفاد من القواعد العامة » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 54؟ - ص 886 فى اطامش ) . وانظر أيضاً المادة +؟.ه 
من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا . وقضت مككة مصر الكلية الوطنية » فى عهد التقنين 
المانى السابق حيث كان القبض يشترط فيه أن يكون فملياً » بانه إذا كان المبلغ الموهوب موجوداً 
تحت يد الموهوب له وقت حصول اطبة » يعتير الموهوب له كأنه قبفه بالفعل بتحويل صفته 
من مودع لديه لموهوب له ( 4 ؟ مايو سنة ؟؟4١‏ النخاماة ؛ ركم 80” ص 407 ). 
نه « إذا وهب أحد ماله لمن كان هدًا 


© 
ا 


وتنص المادة 5.05 من اتقّنين المدى العراق ع.., 
المال فى يده . اعتيرت الْبة مقبوضة دون حاجة إل قبفس آخر » (انظر الأستاذ حسن الذنون 
فقرة .م ). 

وق القانون الفرنى نفسه يحوز القبض على هذا الحو ٠‏ ق اطبة اليدوية ( لوران ؟١‏ 
فقرة ٠00‏ - أوبرى ورو وإسمان ٠١‏ فقرة وهه ص #4ه - أنسيكلوبيدى داللوز ؟ لفظ 
أا780: 008 نشرة 1١9‏ - نغرة 5٠٠١‏ ). 


(؟ ) انظر الأستاذ محمود حمال الدين زكى ص ٠١56‏ - ص 1١7‏ . 
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4 97 8 8 . . © اما لهس« 

- الدمويرت الى - أنه شاوه #مر لاريم اليرو,: : تقول 
الفقرة الثانية من المادة 86؛ مدلى : « ومع ذلك يجوز ف النقول أن تتم 
الحبة بالقيبض دون حاجة إلى ورقة رسمية » . ونرى من ذلك أن النص 
أطلق . فلم يمر بن منقول ومنقول . فكل منقول يصح أن يكون محلا 
للهبة اليدوية . أما فى القانون الفرنسبى وف التقنن المدنى المصرى السابن ء 
فالميض الفعلى ضرورى لام هبة المنقول كما قلمنا ع فلا يصح فى هذين 
القانونئن أن يكون محلا للهبة اليدوية إلا منقول قابل أن يرد عايه القبض 
الفعلى » أى المنقولات المادية وحدها . 


فنى التقندن المدنى المصرى الجدبد إذن يصح أن يكون محلا للهبة اليدوية 
المنقولات اللمادية والمنقولات المعنوية . 


فإذا وهب شخه لاخر نقودآ أو يجوهراتث أو كتباً » وقبضها 
الموهوب له . تمت الحبة0© . ويحوز أن تقع الهبة على حى الانتفاع 


)١(‏ وما ترد عليه اطبة اليدوية الحهاز . فإذا جهز الأب ابتته - ولم نقل إن هناك التزاماً 
طبيعياً على الأب ف هذه الحالة ‏ وسلمها الحهاز » فقد “مت الهبة » و ليس للآب أو لورثته أستر داد 
الحهاز بمد ذلك . أما إذا لم يسلمه لما » فلا تملكه » ويحوز للأب أن يرجم فى هبته لآن المية 
م نم . وإذا سلمه لها ى مرض موته » كان حكه حكر الوصية ( اننار المادة ١١#‏ من انون 
الأحرال الشخصية لقدرى باشا) . وإذا كانت البنت قاصرة ء فشراء أبيها المهاز يكى لبام 
الهبة » لأن الأب يقوم مةام ابنته القاصرة » فى التبض » فكأنها هى الى قبفنت الحهاز ( انظر 
المادة ١١4‏ م قانون الأحوال الشخصية لمدرىي ياشا ) - 

وإذا حرر الأب سنداً على نفسه لابنته وظهر من السند أنه هيه ممناسبة الزواج ٠»‏ قاطية 
مكشوفة لامسصرة ٠‏ ولتم إلا بقبض قيمة السند أو يكتابة السند قى ورقة رصية ( محكة 
مصر الكلية الوطنية ١*‏ اوري منة ١8150‏ اأخمرعة الرسمية رم لا١٠‏ اص 0#" ب 
الأزبكية 8؟ يناير سنة ١454‏ المحاماة ه رقم ولام ص 4488 ) . وإذا تبرع إخوة لأختهم 
بنفقات جهازها وأشيرواالحهاز 2 ولكبم لم يسلموه لآختهم فاهبة لم ثم ولا تم إلا بتسلم 
الأخت الحهاز( استثنات مصر ١؟‏ نوقير منة ١989/‏ المحاماة م رم #م5/١1‏ ص 16م ).اس 


حت 8 حت 


(اننمانون) فى الكتب أو اللوهرات دون الرقبة . أو على الرقبة دون <ق 
المنفعة . وتتم الهبة اليدوية فى هذه الأحوال جميعاً بقببض الموهوب له الكتب 
أو ا جوهرات » عل اعتبار أن المقبرض هو الملكية الكاملة أو حق الانتفاع 


وحولهة أ حدى الرقبة وحدءه(١)‏ 8 


- 


ويصح أن ترد الحبة اليدوية ف التقنين المصرى الجديد على السندات . 
سواء كانت لخاملها (:نا071م 301) » أو "كانت عن الاذن (عملءه 3) ٠‏ 
أو كانت سندات اسمية (115ا5183هم 65][)) » فهذه كلها منقولاات 2 
وإن كانت منقولات معنوية . ويقبضها الموهوب له بالتسم الفعلى فى السندات 
لحاملها » و بالتظهير مع تسام السند ق السندات نحت الإذن ء» ويتقل السند 
إلى اسمه طبقَاً للاجراءات المقررة لذلك مع تسلم السند ق السندات الاسمية . 


- وإذا تعهدت أم لبتها بدفع مبلغ بصفة و دوطة» ( مهر )+فاذبة لا تم إلا إذا كان التمهد 
فى ورقة رسمية » أو إذا سلمت الأم المبلغ لبنجها فتم الم.ة بالقيض ( مصر الكلية الوطدة 
٠؟‏ يناير سنة ١9768‏ اغاماة ه رتم لاا ص .)144١‏ 

وقضى بأن الإعانة الى تدفعها وزارة المعارف للمدارس الحرة هى هبة يدوية فلا تم إلا 
بالقبض » أما قبل القبض فلا تملكها المدوسة المعانة ولا يجوز لدائنها الحجز علبا ( الموسكى 
م أبريل سنة 4 الهاماة رتم 4؟؛ ص 5460 ). ولكن قضى من جهة أخرى أن هذه 
الإعانة ليست تبرعاً محضا » بل الغرض مها ترقية مستوى التعلبم ٠‏ ويقابلها شروط خاصة 
يحب أن تتوافر فى المدرسة المعانة » ومن ثم تكون دبنا للمدرسة فى ذمة وزارة ادعارف » ويحوز 
لدائى المدرسة الحجز علبا تحت يد الوزارة ( الاسكندرية الكلية الرمئنية با أكتوبر سنة ١981‏ 
المحاماة م١‏ رتم ١4‏ ص 50# ) . وانظر فى كل ذلك الآستاذ محمد كامل مرمى ف العقود المسماة 
؟ ثقرة الم. 

)١(‏ وقد اختلف الفقه ى فرنسا فى جواز ورود اغب اليدوية على حق الانتفاع أو على 
حق الرقبة » فذهب فريق إلى عدم الحواز إذ يروت ان القبض انتم بالنسبة إلى هذه الحقوق 
المخحردة يصعب تصوره . ولكن الرأى الذى ساد فى الفقه وفى القضاء فى فرنسا هو الحواز . ويقم 
القبض الفعلى على الثى. محل حق الانتفاع أو حق الرقبة ( انظر هذه المألة فى القانون الفرنى 
بودرى وكولان ٠١‏ ققرة ١١1/8‏ - نة 5 ١١0‏ ) . فإذا كان هذا الرأى هو الذى ساد فى 


ده" 


أما فى فرنسا فترد افية اليدوية على السندات لخحاملها دون غيرها » لأنها فى 
حكم المنقولات المادية » ولا ترد اطبة اليدوية على السندات نحت الإذن 
ولاعلى السندات الإسمية02© . 


ويصح أن ترد الهبة اليدوية فى التقنين المدنى المصرى الجديد على الديون 
(وع0638) » وإن كانت منقولات معنوية . فيجوز إذن أن يحول .لدائن 
لأجنى الدين الذى له فى ذمة المدين وفقاً للإجراءات المقررة فى حوالة الحق » 
وتكون الحوالة على سبيل التترع » ثم يتلم الموهوب له سند الدين رهذا 
هو القبض02؟ . 
أما الملكية الأدبية والفنية والصناعية » كحقوق المولف وبراءة الاختراع 
والعلامات التجارية وغير ذلك » فهذه تنظمها قوانين خاصة . وقد نصت 
المادة 85 مدلى ل ذلك إذ تقول : « القوانن الى ترد على شىء 
غعر مادى تنظمها قوانين خاصة » . فلا ترد على هذه الحقوق اطبة 
اليدوية » لا ى فرنسا ولاف مصر0© . ولكن ذلك لا بمنع من أن ترد اهبة 
اليدوية على نتاج هذه الملكية إذا كانت منقولا » فترد على كتاب بالذات 
هو نتاجح حق المؤلف » أو على تمثال أو على صورة زيتية أو نحو ذلك 
وهذا هو نتاج حق الفنان . كذلك المتجر 2 (معمع رورم عل 5لتره)) »2 


.١١89 فمرة‎ - ١١8٠ فقّرة‎ ٠١ بودري وكولان‎ )١( 

(؟) انظر عكس ذلك الأستاذ محمود حمال الدين زكى ص ١١١‏ - أما فى فرنسا فلاترد 
الهبة اليدرية على الديون ١‏ لأنها غير قابلة القبض للفعل . 

(+) بودرى وكولان ٠١‏ فمّرة ١١8٠‏ - فقرة ١١84‏ - الأستاذ محمود حمال الدين 
زكى ص ١١١‏ . 

(4 ) ولكن تجوز هبة البضائع الى يحتويها المتجر هبة يدوية . أما المنقولات المعنوية 
كالعلامة التجارية وبراءة الاختراع ء فلا تصلح محلا للهبة اليدوية كا قدمنا (الأستاذ محمود 
حال الاين زكى فقرة ١١١‏ هامش رتم .)١‏ 

(لوسيط - م ه ) 


3 
وإن كان منقولا » بخضع لقانون خاص ينظمه . وكذلك السفن 422 
والطائرات » ا اا ص20 , 


العامة المقررة ى الإثبات > وتعرض ن الحاجة عملا لإثبات الحبة اليدوية 3 
فر ضين محتلفين : )١(‏ أن يدعى الخائر لمنقول أن هذا المنقول قد وهبه 
له صاححبه وقبضه منه » فتمت اطبة بالقبض . (؟) أن يدعى شخص, 
أنه قد وهب آخر منقولا وسلمه إياه » ويريد الان الرجوع فى الحبة وفما 
للقواعد المقررة قى هذا الشأن ٠»‏ فينكر حائز المنقول أنه تلقى المنقول هبة 
من المدعى , 

والفرض الأول » حيث يدعى حائز المنقول أن المنقول قد وهيه له 
صاحبه » يعر ض غالبا عند موت الواهب . فتجد الورئة أن بعض منقولاته 
المورث فى أيدى من كانوا نحيطون به عند موته من عشراء و مر صعن, 
وخدم ومن إليم ء فيقع المزاع بن الوارث والخجائز للمنقول 4 الأول 
يدعى أن المثقول ملك ١‏ لويد فى التركة » والاخر بقول إن 
المورث وهبه له قبل موته وسلمه إياه فأصبح ملكه2© . فى هذا الفرض 
لو أن من يدعى الحبة لم يكن حائزاً للمنقول ٠»‏ لوجب عليه وفقا للقواعد 
العامة أن شت عقّد اللة02) » وأن يثيت فوق ذلك أنه قبض المنقول 

. تقضى المادة “م من التقنين التجارى البحرى بوجوب الرسمية ق السفن البحرية‎ )١( 

(؟ ) وغتى عن البيان أن اطبة اليدوية لا تود على منقول غير معين إلا بنوعه لأنه لا يصلح 
القبض الفعلى ( أوبرى ورو وإممان ٠١‏ فقرة 9ه ص مه ) » و لا للقبض الحكى . ولكن 
الهبة اليدوية رد على جزء شائع فى منقول معين »© لأنه يصلح القبض . 

(+) ويلاحظ أن الأمر لايتغير لو أن التزاع كان بين المورث نفسه والحائز . ولكن 
إقرار المورث ملكية الحائز للثىء الموهوب يوم دليلا على أسبة ما دام الغير لم يطمن ى اطبة 
بالصورية ( استتناف مختلط "٠‏ أبريل سنة 1945 م مهو ص .)١58‏ 


( 4 ) ولايحوز الإثبات إلا بالكتاية أو مما يقوم مقامها إذا زادت القيمة على عشرة 
جنبهات . 


الال لس 


نم فقّد حيازته » والقبض واقعة مادية يجوز إثبا-ها بجميء الطرق . ولكن من 
يدعى الهبة حائز للمنقول كما قدمنا » فالحيازة قرينة على الملكية » وتقول 
المادة 596 مدنى ق هذا الصدد : « من كان حائزاً للحق اعتير صاحبه » 
حتى يقوم الدليل على العكس ٠‏ . فيفرض إذن أن الخائز مالك للمنقول » حتى 
يقم الوارث الدليل على أنه غير مالك . ويستطيع الوارث أن يثبت عدم ملكية 
الحائز » للمنقول من وجوه شتى . فقد تكون الحبازة التى يعتمد علبا الحائز 
معيبة بعيب من عيوب الحيازة » ومن أهر هذه العيوب الغموض والحفاء + 
وهذه العيوب وقائع مادية يستطيع الوارث أن يثبتها يجميع الطرق » 
ويدخل فى ذاك البينة والقرائن . ومن القرائن على غموض احيازة أن يكون 
الخائر خليطا للمورث مسا كنا إياه عند موته . فإذا وجد المنقول ق 
حيازته شاب الحيازة تموض (64ناو01700و6) إذ المنقول لم يحرج من ميزل 
المورث وقد يكون الحائز استولى عليه خلة أو يغير إرادة صاسبه0© . 
ومن القرائن على خفاء الحيازة أن يخنى الحائز السندات التى يدعى أنها 
وهبت له » فلا يقبض «١‏ كوبوناتما » إلا بعد مدة طويلة من موت صاحبا ء 
فيوكخذ ذلك منه قرينة على أن يتستر فى حيازته للسندات حتى لا يفتضخ 
أمره عقب موت المورث » ويتربص لبها فرصة سانحة . وقد لا يطعن 
الوارث فى الحيازة ذانها » ولكن يطعن ى عقد الطبة » فيدعى أنه صدر 
فى مرض الموت » أو أنه صدر نئيجة لاستغلال الموهوب له للواهب 
أو أنه تسلط على إرادته واسهواه وتحو ذلك من وجوه الطعن . وكل هذه 
وقائع مادية » على الوارث إثباها » وله أن يثبتها بجميع الطرق . وقد يعمد 
الوارث إلى الطعن فى الحيازة بطريق مباشر » فيدعى أن الحائر 

)١(‏ وقد قضت محكة المنشية بأن الهبة فى المنقول وإن كانت تم بالقبض » إلا أنه 
يشترط أن يكون القبض غير مشكوك فيه . وإقامة الزوجة مع زوجها فى مسكن راحد تجعل 
وضم يدها عل المنقولات الموجودة بالسكن وضم يد مشكوك فيه 8١(‏ مارس سنة 19471 
المحاماة رقم 6 ص 7”4#). 


"هسه 
قد اختلس المنقول » وهذه أيضاً واقعة مادية يثبتها مجميع الطرق0© . 
إياه ويريد الرجوع فى الغبة » فينكر الحائز أنه تلق المنقول هبة : يكون 
عل الشخص الدى يدعى اه وهب المنقول أن شت هذه ألطية ف مواجهة 
الجائز . أما الخائز فلا يكلف إثباتا لأن الحيازة قرينة عل الملكية . ويثئبت 
من يدعى الهرة العمّد وفعَا للقواعد المقّررة فى الاثيات ». ذإذا زادت قيمة 
المتقول على عشرة جنبات وجب الإثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها . 


ثانيا ‏ جزاء الإخلال بشكل اطبة 


٠ع‏ ل مسألئان : إذا اختل شكل الهبة » ولم يستوف الشروط 
الى بسطناها فيا تقدم » كانت اطبة باطلة لا أثر لها (م ١/488‏ مدنى ) . 
ولكن قد بنفذ الواهب أو ورثته مختارين هذه اطبة الباطلة ويسلمون 
الموهوب للموهوب له ء فعند ذلك لا يجوز للم أن يستردوا ما سلموه 
(م 489 مدنى ) . فهناك إذن مألتان : )١(‏ بطلان المبة لاختلال 
الشكل ( ؟ ) التنفيذ الاختيارى للهية الباطلة بسبب عيب ف الشكل ٠‏ 


)١(‏ وقد يستجوب ورثة الواهب مخالط الراهب أمام القضاء » فيقر هذا بأن المنشولى 
فى يده ولكن المررث قد وهبه إياه وسلمه له فلكه بالهبة . فهذا إقرار لا يتجزأ » ولابجوز 
للورثة أن يستبقوا منه أن المنقول فى يد الحائز » ثم يطالبوه بإثبات أن الهبة قد صدرت له من 
المورث . ولكن يحوز للورثة أن يثبتوا أن حيازة المنقول انتقلت إلى الحائز بسبب آخر غير 
عقد الهبة . وقد يكون هذا السبب واقعة مادية يجوز إثبانما محميع الطرق » كأن يدعى الورثة 
لاطا اختلس المنقول من المورث . وقد يكون السبب عقداً يحب إثياته طبقاً لقواعد الاثئبات 
بالككتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المنقول على عشرة جنهات ٠‏ كأن يدعى الورثة أن 
المورث م ب المنقول الحائز وإ نما أودعه عنده : فعليهم أن يثبتوا عقد الوديعة بالطريق الذى كان 
يستطيع مور مهم إثياها به ( انظر ى ذلك أو برى ورو وإممان ٠‏ ثقرة 50509" ص لاله دن 
1 - بودرى وكولان ٠١‏ فقرة ا١٠١١‏ - فمّرة 1١١19‏ - أنسيكلوييدى داللوز ٠‏ لفظ 
أعنا318 وهل فقرة ١١١‏ - ققّرة .)1١149‏ 


-584 


() بطلان اطبة لاختلال الشكل 


١‏ -امْتمرل <كل الي : يختل شكل اهبة فى العقار إذا لم توثق 
الورقة الرسم.ية كانت باطلة لسبب من اسباب بطلات الأوراق الر سمية . 
ويمختل شكل البة ى المنقول إذا لم توثق الطهبة فى ورقة رسمية ححيحة © ولم 


يتم الموهوب له الوقت ذاته بقبض المنقول حتى تصبح اطبة هبة دوي 07 


؟ - مزاء امْئمرل السشكل هو المطمري المطلى : فإذا اختل شكل 
الهبة فى العقار أو فى المنقول على النحو الذى أسلفناد . فإن الهبة تكون باطلة 
بطلاناً مطلقاً . ولا تنتج أثراً . فييق المال الموهوب ملكا لاواهب يستطيع أن 
يتصرف فيه كا يريد » ولا بنتتل الملك إلى الموهوب له فلا ستليء هذا أن 
يطالب يتسليمه المال ولا يستطيع أن يتصرف فيه0© . 

ويجوز للواهب أن يرفم دعوى البطلان9؟ . وأن يتمسك بالبطلان دفعاً 
فى دعوى يرقعها عليه الواهب . كما يجوز لأى ذى مصلحة أن يتمسك 
بالبطلان » فيتمسك به ورثة الواهب » والحلف الخاص كشير من الواهب . 
وإذا كان الواهب قد سلم الشىء الموهوب للموهوب له : وانتقضت دعوى 
البطلان بالتقادم0؛؟ . جاز للواهب أن يرفع دعوى استحقاق يسترد مها 


١4188 أبريل سنة‎ ١7 ل‎ ١١8 استثئاف محتلط م يناير سنة 1514م .م ص‎ )١( 
5١8 صض‎ 4٠. م‎ 

(؟) ولكن يحوز أن تتضمن اطية الباّة تصرفات أخرى لا يشترط فيها شكل معين » 
كا لو تضمنت إلناء لوصية سابقة » فيبى إلغاء الوصية قاتماً بالرغم من بطلان الطهبة . كذلك 
قد تتحول اطبة الباطلة إلى وصية صحيحة طبقاً للقواعد المقررة ى تحول التصرفات ( أنسيكلوبيدى 
داللرز ؟ لفظ 1008)مهم4 فمرة 565 ). 

. (+) استثناف وطى أول يونيه سنة 1836 الشرائع * رقم +9 ص +7 - استدناف 
حتلط 4 مايو سنة 1١9٠.65‏ م 8|ا ص96 . 

( 4 ) إذ هى تتقادم مخمس عشرة سنة سن وقت عقد المبة (م 5١4١‏ مد ) : انظر - 


ا ءلات 


العقار 92© 2 ولا يستطيع الموهوب له أن يدفع هده الدعورى بالتقادم » فإت 
الدفوع لا تتقادم ها قدمنا عند الكلام فى البطلان ثى نظرية العقد . 


37م - ال مله فى ادل رو لمر ارو مارم : ولما كان بطلان اطبة 
لعيب ى الشكل هو بطلان مطلق "ما دنا » فإن الحبة الباطلة على هذا 
النحو لا تصححها الإجازة59؟2 . وكل ما يستطيع الاتعاقدان عمله هو أن يع.دا 
إبرام العقد من جديد9© » فيستوفي! الشكل المطلوب . وعند ذلك تتم اخمة . 
ولكنها هبة جديدة غير الهبة الأولى الباطلة » تارمخها من و قت استيفاء الشكل 
لا من وقت البة القدعة : ويشترط توافر الأهلية فى المتعاقدين عند عمل اطبة 


الجديدة ولا يكفى توافرها وقت إبرام الحبة المديمة . 


فإذا كان الموهوب منقولا ولم توثق الهبة فى ورقة رسمية أو وثقت ق 


>- استثناف محمتلط با ؟ يونيه سنة. 4 014م؟ه ص 75.٠‏ . وقارن نقضص مدل ه ديسمبر سلة5 4 ١8‏ 
مجمرعة جمر ه رتم هااا ص اا؟. 

)١(‏ ولا ملك المرهرب له ى الهبة الباطلة العقار المرهوب بالتقادم الحممى و لوكانت 
حسن ألنية ٠»‏ لأن اطبة الباطلة لا تصلح سبباً صحيحاً » وإنما بملكه بالتقادم الطويل . 

(؟) لا من الواهب ولا من ورثته ء مالم ينفذ الواهب أو ورئته أخبة اختيارا فتصح 
المبة كنا سئرى . وف التقنين المدى الفرنى تقضى المادة ١84٠‏ بأن ورثة الواهب يحوز لم 
تصحيح اطية الباطلة بالإجازة الصريحة أو الضمنية ٠»‏ ويعد التنفيذ الاختيارى للهبة إجازة . 
وهذا النص يقلب البطلان المطلق للهبة إلى بطلان فسبى بعد موت ألواهب © فتصح إجازة 
الورثة . وانقلاب البطلان المطلق إلى بطلان نسبى يستوقف النظر ء وقد ذهب بعض: الفقهاء 
فى فرنساأ إلى أن البطلان يبى مطلقاً بعد موت الواهب ٠»‏ وإنما يتخلف عنه فى ذمة الورثة التزام 
طبيعى يحوز ننفيذه اختياراً ٠‏ ويحوز جعله سباً لاليزام مدف . ويعارض هذا الرأى أن الاليزام 
الطبيعى لا بمكن أن ينشأ في ذمة الورثة ابتداء » مادام لم ينشأ قبل ذلك فى ذمة المورث . و لذلك 
بميل الفقه فى فرنا إلى اعتبار الأوضاع الرء مبة للهبة إتما فرضت لمصلحة ورثة الواهب عل 
الأخص ؛ فإذا نزلت الورثه عن هذه الهاية فهذا حقها ( بلانيول وريبير وترانسبر ه فقرة 
؟ هم - جرسران ؟ فقرة .)١*١١‏ 


هي استعناف وطى أول يونيه سنة و الشرائم ؟ رتم 7/194 ص 70 . 


إلا 


ورقة رسمية باطلة » ولكن الواهب اعتقّد أن الهية ححيحة وأنها تلزمه 
يتسلم المنقول إلى الموهوب له » فقبضه هذا منه » لم يكن فى تنفيذ اخبة على 
هنا النحدو إجازة للهبة الباطلة » فإن هذه اليه لا تلحقها الإجازة كما قدمنا . 
ويستطيع الواهب فى هذه الحالة أن يسترد المنقول الذى وهبه » ولا يجوز 
للموهوب له أن يدفع بعدم جواز الاسترداد بدعوى أن الواهب قد نفذ اهبة 
استناداً إلى المادة 489 مدن التى سيأى بيانها فما بل » فإن الراهب هنا لم ينفذ 
المبة مختاراً وهو عالم ببطلاتها » وشرط عدم الاستراد تطبيقاً للمادة 444 
مدنى أن يكون الراهب يعلى ببطلان البة وينفذها باختياره كما سيأ . 
ولا يمن القرل من جهة أخرى إن الهبة ‏ وهى هنا هبة فى المنقول - بعد 
أن نفذت تصح بالقبض على اعتبار أنها هبة يدوية » فإن الواهب لم يسلم 
المنقول للموهوب له كإجراء متمم للهبة مكمل لركن التراضى كا هو الآمر 
فى اهبة البدوية » بل سلمه بعد أن اعتقد أن الهبة قد تمت وأنه ملزم بالنسلم . 
ويجحب المييز بين تسلم وقع تنفيذاً لهبة قد تمت وتسلم وقع إاماً لهبة لم تتم » 
فالتسلم الثاني لا الأول هو التسليم المعتير فى المبة اليدوية . ولكن هذا لا بمنع 
الواهب فى الخحالة التى نحن ى صددها من أن يعيد إبرام المبة الباطلة . 
ويعيدها لا فحسب عن طريق توثيقها ثى ورقة رسمية صحيحة » بل أيضأ عن 
طريق جعلها هبة يدوية » فيسل المنقول إلى الموهوب له لا تنفيذاً لالتزام 
عليه لآن الهية ل تتم قبل التسلم كا قدمنا » بل إتماماً للهبة فيعقب التراضى 
.بالقبض شأن سائر الحبات اليدوية . 

وسترى الآن أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل قد تلحقها الإجازة على 
صبيل الاستثناء » وذلك من طريق واحد هو أن ينفذها باختياره الواهب 


أو ورثته . 


# #*#ا ساد 
(ب) التنفيذ الاختيارى للهبة الباطلة أعيب فى الشكل 


1 -المهوص القادر : : تنص المادة 489 من التقنين المدنى على مايأنلى : 
فلا يحور لم أن نسي ذوا ما سلموة 20:6 .. 
ولا مقابل لهذا النص ف التقنن المدنى السابق » ولكن حكمه كان مطابقاً 
دون نص لاتفاقه مع القواعد العامة . 
ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنن المدلى. 
السورى المادة باه؛ ‏ وف التقّنن المدلى الليى المادة 4لا ولا مقابل لا 
ف التقنين المدنى العراق ولا فى تقنين الموجبات و العقود اللبنالى 9©. 


6 - هل ماف على الي الباطا: لعيب فى الشال التراص طميمى ؟ : 
يتضح من الرجوع إلى الأعمال التحضير ية للتقنن المدنى الجديد أن الفكرة: 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ق المادة م1 من المشروع المهيدى على الوجه 
الآفى : م إذا قام الواهب أوورثته مختارين بتنفيد هبة باطلة لعيب فى الشكل ء انقلبت اطبة. 
صحيحة» . وعدل النص فى لحنة المراجعة بما يجمل النص ى رأى اللجنة مستقيما مم القواعد العامة. 
عل أساس أن تنفيذ الهبة الباطلة يعتير تنفيذاً لالتزام طبيعى » فأصبح النص مطابقاً لما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد . وق لحنة الشؤون التشريعية مجلس النواب استفسر كيف لا يجوز 
اسئر داد اطية الى سلمت إذا كان العقّد ياطلا بطلاناً مطلقاً لعيب فى الشكل » فأجيب يأن اطبة 
الباطلة بطلاناً مطلقاً لعيب فى الككل يتخلف عنها النزام طبيعر, يعتير تسل الموهوب للهبة تنفيذاً 
له ء وأنه لهذا السبب لا بحرز الاسترداد وفقاً لقواعد الالتزامات الطبيعية . ووافقت اللجنة 
على المادة كا هى ٠‏ ثم رافق عليها مجلس النواب ووافق علا مجلس الشيوخ نحت رقم 489 
( مجموعة فلأعمال التحضيرية م ص ١ه«م‏ - صن ”#ه8). 

( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 7ه ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 4/8 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق لا مقابل » فلا يسرى النص . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناف لا مةايل » فلا يسرى النص . 


رك 


السائدة عند وضع مشروع هذا التقنئن كانت أن الهبة الباطلة لعيب ق. 
الشكل يتخلف علها العزام طبيعى .فى ذمة الواهب ٠‏ وينتقل هذا الالتزام 
منه إلى ورئته » فإذا نفذ الواهب أو ورثته #تارين هذا الالتزام الطبيعى 
كان التنفيذ وفاء لا يجوز استرداده . ويظهر ذلك ى وضوح عَنَدَها نر أن 
نص المشروع القهيدى للمادة 584 كان على الوجه الا « إذا قام 
الواهب أو ورئته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل انقلبت الطبة 
صحيحة : . فعدل هذا النص ق لخنة المراجعة على الوجه الانى : « إذا قام 
الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل » فلا يجوز 
لهم أن يستردوا ما سلموه » . وهذا هو الوجه الذى استقر عليه فق التقنين 
المدني. الجديد . وقيل سببا لهذا التعديل إن النص قد عدي « با مجعله مستةما 
مع القواعد العامة » إذ أن تنفرف اطية الباطلة يعتير تنفيذا لالتزام طبيعى » . 
وى حنة الشؤون التشريعية مجلس النواب ٠‏ استفسر كيف لا رز اسير داد 
الهبة التى سلمت إذا كان العتمّد باطلا بطلانا مطلمًا لعيب ف الشكل » 
فأجيب بأن الحبة الباطلة بطلانا مطلقا لعيب فى الشكل يتخلف عنها العزام 
طبيعى يعتبر تسلم الموهوب له للهبة تنفيذا له » وأنه لهذا السبب لا يجوز 
الاسيرداد وفةَا لمَواعد الاليزامات الطبيعية ©9١08‏ . وجاء فى المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى صدد هذا النص ما يأتى : « على أنه إذا 

تستوف اطبة الشكل اللازم : ولكن الواهب أو ورئته قاموا مختارين 
بتنفيذها » كان هذا التنفيذ معتعرا ١‏ ولا يجوز أسير داد ما دفع وفاء للهبة » 
لا لأن اية الباطلة انقلبت صحيحة بالتتفيذ كما جاء خخطأ فى المادة 7+ 
من المشروع ٠‏ بل لآن المبة الباطلة يتخلف علها التزام طبيعى إذا نفذ 
لا بحوز اسيرداده . ويحب إذن حذف الادة 557 من المشروع »ء فإِنْ 


)10 انغثر فى ذلك مجموعة الأعمال التحضير يه ع ص ١5د؟‏ - ص +6 - وانظر آنفا” 


فقرة #44 ىق اطامش . 


4ل 


ورودها ق الصيغة التى وردت نبا خطأ كما تببن » ولا حاجة لابرادها ق 
مسيغة صصيحة فإن حكها امي 00 
إلى الفقه منه إلى النشر لتشريع 3(0) 5 


5 ب التفير الوفتيارى له.: الاطائ لعيس فى الكل إعارة لايرمء 
رئيس تهْيزا بولتزاص طبيعى : وقد كنا ممن يذهب إلى أن البة الباطلة 
لعيب فى الشكل يتخلف علها التزام طبيعى إذا نفد لا يسترد » ورددنا هذا 
الرأى فى المو جز 3© » كيا رددناه فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى 
وامام لحنة المراجعة على الوجه الذى بيناه فم تقدم منقولا عن مجموعه 
الاعحمال التحضيرية©2؟ . 


)١ (‏ المذكرة الإيضاحية المشروع النهيدى فق مجموعة الاعمال التحضيرية ‏ ص 4ه 
وانظر أيضاً المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 4غ - 
ومحكمة الإسكندرية الوطنية ١#‏ مايو سنة .م؛! المحاماة ١١‏ رتم 954 ). 

(؟) ص 7-؛ امي سيا ا والعون ١‏ ص70 . 

(؟) وقد قضت محكمة مصر الوطنيق بأن اهبات الباطلة شكدد ينعأ عنما العزام طبيعى 
إذا أوفاه الملتزم لا يستطيم امتؤاوة ريست اناد انااعةن! اذا فا عدودة الوا وه 
ثم ترفض دعوى ورثة الواهب ببطلان هبة مورهم لصدورها منه فى محرر عرق » بعد أن نبت 
للمحكة إجازة الماعين هذه اطبة ضمنئاً بقمة الأعبان الموروثة فيما بِيدبم وباس“.جار أحدهم 
نصيب أحد الموهوب لم وإقرار آخر لبعض الموهوب للم فى خطاب د ,ملكيته لهال الموهوب 
(1 مارس سنة وم9١‏ المحاماة 5١‏ ركم 8*4 ) . وتّفت شحكمة الإسكندرية الكلية الوصده 
بآن هذا الالتزام الطبيعى يوجد فى القانون المصرى فى ذمة الواهب نفسه فلا عن انتقاله لل ذمة 
ورثته بعد وفاته » على خلاف التقدج الفرنى وجود المادة ١+8‏ منه الى تقضى بان عيب 
الشكل لا تصححه إجازة الواهب . ومن ثم يصمح تعهد الروج بتنفيذ وعده لزوحته وفت الزواج 
بأن يعطما أربماتة جنيه ء ونفاذه ف تركته بعد موته ٠‏ عل العدير أن وعد الزو- هذا وإن كان 
باطلا شكلا لعدم ثبرته فى ورفة رسمية إلا أنه تخلف عنه التزام طبيعى حصلى لجديده بصدور 
تعهد منه بتنفيذه ( ١7‏ مايو سنة ١4#.‏ الحماة ١١‏ رثم 84 صل 5508# ) . وانظر أيضاً 
فى معى الالتزام الطبيمى ما قفنت به محكلة الإسكندرية الكلية الوطنية من أنه إذا فرغى أن الإقرار 
يالدين هبة وأنها باطلة شكلا لعدم عملها بعقد رسمى »وبفرض أن التنازل عنه للفير باطل أيضاً س 


6ل سب 


ولكننا رجعنا عن هذا الرأى فق الإزثين الأول والثاانى من الوسيط عند 
الكلام فى البطلان للشكل وف الالتزام الطبيعى . وأخذنا بالرأى الذى كان 
وارداً فى نص المشروع التمهيدى قبل تعديله فى لخحنة المراجعة . فقد كان 
هذا النص يقضى "كما رأينا بأنه « إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ 
هبة باطلة لعيب فى الشكل . انقلبت اطبة صححيحة » . فاطبة الباطلة من حيث 
الشدل ترد علها الإجازة . ما دام القانرن قد نص على ذلك » ونص ق 
الوقت ذاته على الطريقة التى مها حاز وهى التنفيذ الاختيارى للهبة الباملنة . 
ومن ثم لا تلحق الإجازة الهية الباطلة إلا مبهذه الطريقة دون غيرها . 
فلا تماز بالقول أو بالتصرف أو بغر ذلك من طرق التعبير عن الإرادة 
الصريحة أو الضمنية » وإما تجاز بالتتفيذ الاختيارئ . ومعنى التنفيذ 
الاختيارى أن يكون الواهب عالاً بأن الحبة باطلة لعيب فى الشكل . ومع 
ذلك يقدم على تنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره : فيل المال 
للوهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجازة الهبة . فعند ذلك تنقلب اهبة 
الباطلة إلى هبة صحيحة ببذه الإجازة الحخاصة . ومتى انقلبت صحيحة فقد 
نقلت ملكية المال الموهوب ‏ عقاراً كان أو منقولا ‏ للموهوب له ع 
"فلا يستطيع الواهب أن يسترده . 

وهذا هو التكييف الذى نؤثره » ونستند فيه إلى سببن رئيسين : 

( السب الأول ) هو ها أوردناه فى الجزء الأول من الوسيطا قى 
خصوص البطلان الذى يرجع إلى اعتبارات شكلية . فقد ذكرنا أن الشكل 
هو من صنع القانون : والقانون هو الذى يعين الجزاء على الإخلال به » 


س هذا السبب ء فإن الطبة الباطلة ليست مجردة من حميم الآآثار القانونية » إذ ينشأ عنها التزام 
أدب ينقلب إلى النْرَام مدى إذا حصل استبداله قانوناً ( ١5‏ بر أيرسنة مم ! المحاماة م١‏ رتية١4‏ 
ص 41١‏ ) . انظر عكس ذلك وق أن البة الباطلة الشكل باطلة بطلاناً مطلقاً و تمتنع إجازتها 
مححكة مصر الكلية س١‏ أبريل سنة 1 المخموعة الرسمية 4؟ رقم ٠١17‏ 5 


| كلاه 


فقد يجعل العقد الذى لم يستوف الشكل المطلوب باطلا لا تلحقه الإجازة ١‏ 
وقد يسمح بإجازته "ا فى الهبة الباطلة شكلا2؟ . 

١‏ والسبب الثانى ) هو ما أوردناه فى الجزء التانى من الوسيط من أنه 
لو صح أن يتسخلف عن اخبة الباطلة نلشكل العزام طبيعى » لصلح هذا 
الالتزام » ليس فحسب للوفاء به فلا يسترد بعد الوفاء . بل أيضاً ليكون 
سبباً لالتزام مدنى ( م ٠١5‏ مدنى ) . فيستطيع الواهب أن يتهرب من الشكل 
على الوجه الى : مهب المال فى ورقة عرفية » فيتخلف عن هذه الهبة 
الباطاة للشكل كيم » يتخذه سباً لالنزام مدنى نحو الموهوب له 
بنشئه أيضاً بورقة عرفية ..هربذلك يتمكن الواهب عن طريق ملتو أن مهب 
ماله هبة مباشرة مكشوقة دون مراعاة الشكل الواجب قانوناً9؟ . 
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الباطلة شكلا ( م 484 جديد ) وكا فى الشرةة الى م تستوف الشكل المعار ب (م 7.ه جديد) , 
وقد يجعل الشكل من المرونة بحيث يقبل أن يستكل وأن يحتج به فى فر دون فرض كا فى 
شركات التضامن و التوصية . فالشكل كنا قدمنا من خلق القانون » صحه على عينه » ويقده على 
القالب الذى ختاره » ( الوسيط جره اول فقرة ٠١‏ 6م ص 147 . وانظر أيضاً ص ود؟ 

فى الشوامش ) . 

(9) بولقل جاعاميق ألاققاه يما ليد ع دور كر سانا إل لفراترع لايل 
( التزام بدأ مدني فعاقه مند البداية مائم قانوى من ترتيب أثره فاتقلب طبيعياً ) ٠‏ عقد أطبة 
الباطل لعدم استيفاء الشكل ٠‏ فقد نصت المادة 48 من التقنين المدى على أنه إذ! قام الوامب 
أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل + فل مورك أن بسار دوا جا يوه .. 
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى أن هذا التص إنما هو تطبيق لالتزام طبيعى تخلف 

عن البة الباطلة . ولو صح هذا لصلم هذا الالتزام الطبيعى الذى تخلفَ عن البة. الباطلة مبي] 
لالعزام مدىء و لأمكن التحايل على الشكل فى اطبة عن طريق كتابها فى ورقة عرفية.ثم اتخاذها سه 


الذى فنتواقت الشكل المعالوب باصا لا" بلق الاجارة ٠‏ رقد د --. وأجا 4ه ها ! 
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ومخلص مما قدمناه أنه إذا نفذ الواهب أو ورثته متارين هية باطلة فى 
الشكل » سواء كان المال الموهوب عقاراً أو منقولا »ع فإنه لا يجوز لهم 
أن يستر دوا ما سلموه . لا لآن التنفيذ وفاء لالتزام طبيعى » بل لآنه إجازة 

بق خاصة ‏ نص علبها القانون ‏ طبة باطلة فى الشكل . وهذه الإجازة 
صححت اللبة : فانتقلت الملكية للموهوب له ٠‏ فلم يعد الواهب يستطيع أن 
يسردها . ويحب أن نغفل فى هذا الصدد ما جاء فى المذكرة الإوضاحية 
وما ورد فى الأعمال التحضيرية مما سبق أن ذكرناه تفصيله020© . 





عه سببا لالتزام مدنى يح فى ورقة عرفية أخري »و هذا ما لا يحوز التسليم به . والصحيح فى رأينا 
أن التنفيذ الاختيارى للهبة الباطلة فى الشكل » سواء من جهة الواهب أومن جهة ورثته » إما هو 
إجازة لعقد المبة ٠‏ إذ البطلان المترتب على عيب ف الشكل قد تلحته الإجازة إذا نص التانون 
على ذلك (الوسيط ؟ فقّرة هه“ - وانظر أيضاً من هذا الرأى الأستاذ إسماعيل غاتم 
ىْ أحكام الالتزام الحزء الأول فى آ ثار الالنزام فقرة ١4٠‏ ص 5807 هامش رقم ؟ - وقارن 
الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة 44 - الأستاذ أكم المولى فقرة ولا - الأستاذ م#مد كامل 
مرسى فقرة 57 ) . 

وفى التقنين المدى الفرنسى تقصر المادة .غ١‏ إمكان النفيذ الاختيارى للهبة الباطلة 
ى الشكل - وإجازة هذه اطبة يوجه عام - على ورثة الواهب دون ألواهب نفسه . ويذهب 
بعض الفقهاء الفرنسيين إلى القول بتخلف النزام طبيعى من اطَبة الباطلة فى الشكل ى جانب 
ورثة الواهب ( بلانيول ورييير وردوان +7 فقرة .٠وو-‏ بيدان ولاجارد م فقرة 8" ص 
+ة: - قارنث بودرى وبارد ؟ فمّرة ١لا5١ا‏ - فمرة 07لا6١ا‏ 6 57 رَآبيَنا أن الطبة تكون 
ياطلة بطلانا مطلقاً لانعدام الشكل ». حتى إِذَا مات الواهب كانت هذه اطبة ذاتها قابلة للإبطال 
بالنسبة إلى الورثة ! ويصمب التسليم بأن البطلان المطلق ينقلب إلى بطلان نسبى بموت الراهب : 
الرسيط جزء * ص لا”لا هامش رقم 7 ). 

)١(‏ انظر رأياً آخر يذهب إلى أن التقنين الحديد قد خلق إلى جانب الرسمية شكلا جديداً 
ذا صبغة عامة بمكن أن نم فيه الهبة هو التنفيذ الاختياري الأستاذ كم المولل فقرة هلا . 
ويؤخذ على هذا الرأى أنه يخلط بين التنفيذ الاخترارى للهبة الباطلة والقبض ق هبة المنقول : 
انظر فقرة الم . 

ولا يؤدى هذا الرأى إلى النتانج الى تؤدى إليها فكرة إجازة الحبة عزطر يق التنفيذ الاختيارى . 
وصاحب هذا الرأى نفسه يبر ز فرقين :أحدهما أن المبة تعتير منعقدة من وقّت التنفيذ الاختيارى - 


م ا ل 


/[غ - هم المنقول الاطرء لمرس فى الشسكل : فتنفيذ اللية الباطلة لعيب 
فى الشكل هو إذن إجازة خاصة لهذه الحمة وتصحيح لها . فإذا وقعت هذه 
المبة الباطلة على منقول » كان أمام الواهب لتصحيح هذه المبة طريقان : 
( الطرين الأول ) أن يغفل الشكل الباطل » وبيحل محله القبض » فتصبح 
هبة المنقول هبة يدوية . ويكون القبض فى هذه الحالة ليس تنفيذاً لعقد الطبة 
الباطل » بل هو إتمام طبة بدوية فى المنقول . ( والطريق الثانى ) أن ينفد 
المبة الباطلة تنفيذاً اختيارياً » وذلك عن طريق القبض أيضاً . ولكن القبض 
هنا ليس إعاماً طبة يدوية فى المنقول » بل هو تنفيذ طهبة باطلة . 


فالواهب ى كل من الطريقين المتقدى الذكر يسل المنقول إلى 
الموهوب له » فتتم الهبة فى الطريق الأول » وتصح ف الطريق الثانى . على 
أن هناك فرقاً هاما ما بين الطريقين يظهر فيا يأتى : لو قصد الواهب 
الطريق الأول » وأراد أن يتم الهبة بالقيض ء فاطبة لا تتم إلا من وقت 
القبيض . أما لو قصد الطريق الثانى » وأراد أن يصحح اطبة بالقتبض عن 
طريق التنفيذ الاختيارى » فالمبة تقلب صحيحة من وقت صدورها لأن 


للإجازة أثرا رجعياً بسحب إلى وقت وجود العقّد . 


م - الريس عمر اللداسّرة و'/ م المسشيرمٌ : قدمنا أن الواهب يتصرف 
فى ماله دون مقابل » إما بنقل حق عينى للموهوب له » أو بإنشاء العزام 





> ولو أخذنا بفكرة الإجازة لاعترت اطبة منعقدة من وقت صدورهاءو الفرق الثانى أنه إذَ! 
كان الذي قام بالتنفيذ الاختيارى هم الورثة فإن الهبة تكون قد انعقدت بيهم وبين الموهوب 
له فتنتقل الملكية. مهم لا من المورث ٠»‏ ولو أخذنا بفكرة الإجازة لا عتبرت الهبة منعقدة هين 
المررث والموهوب له فتنتقل الملكية من المورث لا من الورئة . ولعل هذا القرق الثانى هو الذى 
بظهر ما فى الرأى من غرابة . 


4لا 


شخصى ق ذمته للموهو ب له ء» وهده هى الطية اماف 2195 . وهى و حدها الى 
يحب إفراغها ى الشكل الواجب قانوناً للهبة . أما الهبة غير المباشرة فلا يلزم 
أن تستوق هذا الشكل . بل إن اخبة المباشرة ذاتها لا يازم أن تستوق, 
الشكل إذا هى لم تكن مكاشوفة . بل نمت بحت ستار عقد آخر 
( م488 / ١‏ مدن ). 

ويخلص م ذلك أن اهبة التى يجب أن تستوق الشكلية ( أو العينية فى 
المنقول ) هى أهبة الباشرة المكشوفة . فتخرج إذن : )١(‏ اطبة غير 
06 (عأء85016١1‏ 0063005) (؟) واطمة المسدرة (ع56نناع06 155)هه00) . 
ونستعرفى كلا من هدر: ن الاستشثنائين ُ 


أولا ‏ الغبة غير المباشرة 


5- رين معنى اليو عمر السرم : حددنا فها قدمناه اطبة المباشرة. 
بأنبا تصرف الواهب ف ماله للموهوب له على سبيل التمرع . فالذى يمز 
لهي المباشرة أنها تصرف مباشر فى المال : إما بنقل حق عينى أو بإنشاء 
الترام شخصى كا سبق التول . فإذا أعطى شخص لآخر دارا أو سيارة 
دون مقابل على سبيل التترع . يكون قد نقل له حقا عينياً هو حق الملكية 
على الدار أو على السيارة : فتكون المبة هبة مباشرة . وإذا الزم شخص 
لآخر بمبلغ من النقود على سبيل الترع ٠‏ فإنه يكون قد العزم له بحق 
شخصى هو إعطاء شىء (#عصهوك عل مونادعناطه) ع وتكون المة هنا 
أيضا هبة مباشرة . 

ومن نديد ابة الماشرة على هذا النحو نستخلص تحديد الحبة غر 
المباشرة . فحيث يكسب الموهوب له حقا عينيا أو حقا شخصيا دون مقابل 


مسو جمس سسؤوير سبييب»ة 1 عير 1 


(1) انظر آنفاً فقرة م 


د هل 


على سبيل الترع عن طريق الواهب» ولكن دون أن ينتقل إليه هذا الحق 
مباشرة من الواهب » فتلك هى الهبة غير المباشرة9؟ . 


دن ح أَمدائ على ار غير الْماسّرمٌ : و بمكن بعد ذلك أن نورد أمثلة 
على البة غير المباشرة : فالمزول عن حى عينى يعتير هبة غير مباشرة . 
مثل ذلك أن يز ل صاحب حت الانتفاع أو حى السكنى أو حق الاستععال 
عن حقّه فيوئول لالك الرقبة . أو يتزل صاحب حت الارتفاق أو صاحب 
حق الحكر عن هذا الحق فيوكول للمالك . قفى هذه الأحوال كسب 
الموهوب له ( وهو المالك ) حتنا عينيا عن طريق الواهبء ولككنه كسب 
هذا لمن لاعن طريق انتقاله إليه من الواهب ». بل عن طريق نزول 
الواهب عنه وتركه إياه0؟ . 

والزول عن حق شخصى - أى الإبراء ‏ يعتير هبة غير مباشرة . 
فإذا أبرأ الدائن ذمة مدينه من الدين » كان هذا هبة غير مباشرة ٠.‏ لآن 
الموهوب له ( المدين ) كسب الدين » لاعن طريق انتقاله إليه من الواهب » 
بل عن طريق نزول الواهب .عنه : كما هى الحال ف التزول عن 
حجن عي 317 . 5 


2١0)‏ قارن أوبرى ورو وإممان ٠‏ ففغرة 509 هأرش رقم م - أنسيكلوبيدى داللوز ؟ 
لفظ ه4028415 فقرة ٠8ه‏ - وانظر فى معيار للهبه غير المباشرة وردها إلى فكرة التصرف غير 
المتصف أوامهايد (#ابعه ©ملءع) إلى الأستاذ كم الحولل فقرة 46 وما بعدها . وقد أدخل 
رحب هذا الدان فق امات عن الناكرة الس ر فاب القرةة و الاقران .والددى والعية ثالوفاة 
و حوالة الحق وخوالة الذين :وى :رأنا “أن عفن :هذه التصرفات هبات مستارة وبعضها يصح 
أن يكون هبات مباشرة مكشورفة . 

(؟١)‏ ولكن هبه حق الانتفاع لغير مالك الرقية تكون هبه «أشرة تدتلزه الرسمية » 
لأن التصرف هنا ينقل حق الانتفاع من صاحه إلى الموهوب له ( انظلر الأسعاذ أكم اول 
حص ”*4! - ص 4454| - وانتلر عكس ذلك الأستاذ محمود حال الدين زكى ص ١784‏ ولن 
انظر مع ذلك ص 9؟١١).‏ 

(*) قارت المادة لا٠٠‏ من التقنين المدنى القر او نواتهن عل ها فانة 1 إذا وهن عد 


ع لا رد 


والاش.راط لمصلحة الغغر على سبيل التترع يعتير هبة غمر مباسرة . فإذا 
باع شخص دارا من آخر » واشبرط عليه أن يدفع المن إيرادا مرتبا مدى 
الحياة لوالد البائع دون أن يأخذ البائع مقابلا من والده عن هذا الإيرادء 
كان هذا الاشعراط هبة غير مباشرة من البائع لوالده . ذلك أن والد البائع 
قد كسب عن طريق البائع المز اما بدقع الإيراد » ولكن البائع لم يلعزم مبذا 
الإيراد ٠باشرة‏ لوالده » بل الذى العزم به شخص آخر هو المشتّرى » ولذلك 
كانت المحبة غير مباشرة . وإذا أمن شخص على حياته لمصلحة أولاده ‏ 
فاستحو ستحق أولاده مبلغ التأمن » كان هذا التأممن أيضا هبة غير مباشرة من 
الموامن لأولاده » لآن التأممن هنا ليس إلا اشير اطا لمصللحة الغمر ١(‏ 


ويمكن القول أيضا بأن قبول امحال عليه لحوالة الدين دون مقابل 
يعتير هبة غير مباشرة من اال عليه للمحيل ٠‏ لأن المحيل كسب براءته من 
الدين ٠‏ مع النزام امحال عليه لشخص آخر هوانحال . دون أن يلتزم 
للمحيل وإلا كانت اطبة مباشرة . وكذلك الحال فها إذا العزم شخص دون 
مقابل أن يوف دين غيره » فهذه هبة غير مباشرة من اللتزم » لأن هذا 
قد العزم لا للمدين بل للدائن ٠‏ ولو التزم للمدين كانت اغبة مباشرة29 . 





الدائن الدين للمدين أو أبرأ ذمته منه ولم يرده المدين تتم اهبة ويقط الدين فى الحال . 

*" . وإذا وهب الدائن الدين لغير المدين » فلا تم اهبة إلا إذا قبضه بإذن الواهب د . 

أما الصلح مع المدين المفلس بالْزول عن جزء من الدين فليس بببة أصلا - لا مبائرة 
ولا غير مباشرة - لأن التزول هنا ليس بنية التبرع كا سبق القول ( انظر آنفاً فقرة 47/8 
ف الامش ) . 

)1١(‏ وقد كان المشروع المهيدى يتضمن نصاً » هو المادة 51 من المشروع ع يحرى 
على الوجه الآ : « إذا نمت اطبة فى صورة اشتراط لمصلحة الغير ؛ فلا يشير ط فببا شكل 
خاص إلا الشكل الذى قد يتطلبه العقد مابين المشترط والمتعهد » . وقد حذف هذا النص فى لنة 
لملراجعة » لآن حكمه وارد فى الاشتراط لمصلحة الغير ( انظر آنفاً فقرة 41٠‏ فى اطامش ) . 

(؟) وكذلك تعتبر هبة غير مباشرة أن يحعل شخص شخصاً آخر يبوم عيناً لشخص ثالث 
ويليزم الأول يدفع المنء إذ الموهوب له هنا قد انتقلت إليه ملكية العين لا من الواهب الذى س 

( الوسيط - م ١‏ ) 


ننس ١‏ اريت 


أ - تمسر كات بو تعاير بات غمر صاشرة : وهناك تصر فات اختلفه 





> العزم بدفع المْن» بل من صاحب الصين الذى باعها . ويمتير الموهوب هو العين الميمة لا امن 
( أوبرى ورو وإميان ٠١‏ ففرة وهه ص 859ه ) . وتذهب محكة النقض الفرنسية إلى ان 
شراء شخص لآ خر عيناً والتزامه يدفم النن عنه يعدير اهة مستيرة لاهبة عير مباشرة ( نقض 


فرلسى 6 لور سند 4755| سيريه 15151 - 58-١‏ -0 م” 'بريل نه !١94(‏ سيريه 
أعور- رس مء(و- .#8 مايوسنة ١1ه8١‏ داللوز ١1ههو١- 5١0‏ ) . وينتقد الفمّه الفر نسوى, 
أن تكون اطبة هنا هبة مستترة » ويذهب إلى أنها هبة غير ماشرة على النحو الذى قدمتاه 
( أنسيكلوييدى داللوز ؟ لفظ 40841108 فى ة ممع دكت 3 9مغ ورنمرة .)86086٠‏ وقد زهت 
محكة استقناف. مضر إلى أن الهبة تقع على اتن ) . ولعتبر مشبوصة بدفم الفن شائع ( ١4‏ ينابر 
سنة ١94.‏ المحامات ٠٠١‏ رتم 91م ص 19ة* ) والظر أنه عات عقيط. مم ادرول 
صنه 14456 م مه ص ه؟|. وانظر ى هذا المعبى ايشا بلاثيول , رييسر وبولانجيه ” قمره 
5 © ويرون أن الطبة وقعت غير مباشرة بالنزام الواهب بدفع المز نام دوس الأقرب 
إلى قصد المتعاقدين هو أن يكون المبيم كانه اله انه هو القره: اسوك زاك اشرق وق 
وإميان ٠١‏ فقرة وه+؟ ص 05ه -الاستاذ محمود حال الدين ركى ص 58 | وار ارقا 
أحكام محكة النقض الفرنية السالف الإشارة إليبا ) . 
ويثر تبعل ذلك أنه إذا كان هناك مسوغ لفسخ اطبة وفسشها الواهب ٠»‏ استرد من الموهوب 
له ال 1 القن . وقد قضت محكة النقض. بأنه إذا كانت الورقة الصادرة إلى أم من أو لادها 
تتضمن إقرأر هم بشراء أمهم من ماما الخاص المتزل محل التزاع انصادر عنه عقّد البيع من المالك. 
7 الأولاد ىق تاريخ لاحق لتلك الورقة » وأن الام تنازلت عنه بطريق الهبة إلى أو لادها 
هزلاء الذين تمهدوا بألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتها كا تمهدوا بأن يعطوها نفقة شبرية مقدارها 
مائتا قرش » فاعتبر ت المحكة هذا الإقرار ورقة ضد تكشف عما أخفاء عمد البيع الصادر بعدها 
من أن الأو لاد ليسوأ هم المشعرين فى الحقيقة بل المشترى هى الام ١‏ وأنها قصدت بإخفاء أسمها 
أن تختصر الطريق والإجراءات فلا تشترى بعقد م تب بآخر ء بل يتم الأمران بعقد واحد » 
فهذا الذى حصلمهاحكة يسرغه ما ورد قتى الإقرار » والمحمكة سن عقد اليم المذ كوى 
يأنه هبة من الآم لأولادها حررت فى صورة عقد بيع من البائع إلى الموهوب ثم لم يظهر ديه 
امم المشارية الواهبة » وإذ حكت ببطلان 'ليم الذى تصرف به الموهوب فى فى المرهرب 
وبفسخ الحبة لإخلام بالتزامهم بعدم التصرف »الا تكون قد أخسات بل هى طبقت أحكام 
الصورية وابة غير المباشرة تطبيقاً صحيحاً ( نقض مدلى 5١‏ بناير منة ١944‏ مجموعة عراه 
رقم ؟الاع# ص "١لا‏ ) . 
ولس ين الفبرواوي انحكوة اق اى جالير. امبر مفلل تا عيية اه + موقل قفحك هك هه 


ا ثاه هس 


الرأى فبا » بعدها البعض هبات غير مباشرة 7 وبعدها أت ترون هبات 
مستدرة . ونذاكر من هذه التصرفات الإقرار بالدين وعقود المحاباه . 

فى الإقرار بالدين يقر الواهب بدين عليه للموهوب له » والحقيقة أنه 
غير همدين وإنما قصد الالمزام على سبيل الترع . ولانرى أن الإقرار 
بالدين على هذا النحو هبة غير مباشرة » بل هو هبة مباشرة إذ الزم 
الواهب مباشرة للموهوب له . ولكن اللهبة هنا مستترة نحت اسم تصرف 
آخر هر الإقرار » فلا تجب الرسمية لالآن الحبة غير مباشرة بل لأآنها مستترة. 

عوراو رى أنما بط ا 
لجعي لق ىن أو اقل بالل الع يدك الت جز افر 
لآن البائع نقلها مباشرة من ذعءته إلى ذمة المشترى »© ولكد! ابة يسعرها 
عقد البيع » فلا تشترط فها الرسمية لا لها هبة غير هباشرة بل لأنها هبة 
مستير ة2©90 ., 


- النقض بأن دفم الزوج من العقار من ماله كا قد يكون بنية الهبة لزوجته يصح أن يكون 
محرداً عن هذه النية » و كأن يكرن النرضص منه استعارة اسم الزوجة ى الشراء . فإذا أستخلصت 
المحكة انعدام نية المبة ما حواه إقرار موقم عليه من زوجين يفيد دفع الزوج تمن البيع النى 
اشتر ته زوجته » و أنه إنما استعار اسمها فى العقد بقصد حر مان ووئته إن مات قبلها »ومن كوف 
ووثة الزوجة نم يحركوا ماكناً إزاء المقد محل الدعوى بعد وفائها وطوال حياة الزوج زهاء 
صبع سنوات حتى تو الزوج » فهذا استخلاص سائغ ( نقض مدفى ٠١‏ أيريل سنة ١465٠‏ 
مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ١١*‏ ص 44٠‏ ) . والظاهر أن العقد وصية مستترة » وهى 
باطلة لأا لوارث » وقد سقطت عل كل حال لموت الموصى لطا قبل الموصى . 

)١(‏ انظر فى هنذا المصسى أوبرى ورو وإميان ٠١‏ فقرة 9ه ص 085 - بلانيول 
وريبير وبولانحيه “" ققرة 69"مم - أنسيكلربينى داقوز ؟ لغشظ 405811058 نغرة "48 


وفقرة 0144 .2 
ولكن يذهب بعضن الفقهاء إلى أن عقود لنحاباة هبات غير مباثرة » ولا تفترط فها سم 


85م 


كان س اسقينار رمات غبر مارم مى الشكلي: و العيذير : واهبة غير 
الماشرة بالتحديد الذى قدمناه تستثنى من وجوب الشكلية والعيلية ٠»‏ إذ 
القانون لم يشرط الشكلية أو العينية إلا ثى الحبات المباشرة المكشوفة . وهن 
م تتم اطبة غير المياشرة دون حاجة إلى ورقة رسمية : ودون حاجة إلى 
القبيض ف المنقول9؟ . 

وإذا استعر ضنا الأمثلة التى قدمناها للهبة غير المباشرة . وهى التزول 
عن الحق العينى والابراء والاشتراط لمصلحة الغر وحوالة الدين ©» وجدنا 
أن القائرن نظم هذه التصرفات تنظما خاصاً . ود فى بعض الحاللات 
بعدم ضرورة الشكلية فها . فيجب إخراجها من منطقة الهبة المباشرة » 
ولا يسرى علما إلا التنظهم الحاص ما . 

فقد نظى القانون الاشبراط لمصلحة الغير » فأجاز للشخص أن يتعاقد 
با“عه على العزامات يشيرطها لمصلحة الغر » وييرتب على هذا الاشتراط 
أن يكسب الغيرحقا مباشراً قبل المتعهد لا قبل المشترط م ( م ١04‏ مدتى ) . 
وسواء كان الاشتراط لمصلحة الغر بمقابل أو بغر مقابل » فهذا هو 
النظام الذى يتبعه » وليس فيه الشكلية . فإذا كان بغر مقابل » كان 
هبة غير مباشرة كما قدمنا . وقد أعفيت من الشكلية محكم النظام الخاص 
الذى يسرى على الاشعراط لمصلحة الغير . 

ونظم القانون أيضاً -والة الدين » فأجاز أن نتم هذه الحوالة باتفاق 
بن المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين نحو الدائن أو باتفاق بين الدائن 





الرسمية لهذا السبب ( بودرى وكولان ٠١‏ فقرة +؟؟! وفقرة 1885 - بونسار ص 185 - 
الأستاذ محمود حال الدين زكى فقرة -الأستاذ أكم الحولى ففرة .)١١8‏ 
)١(‏ استثناف محختلط “ نوفير سنة ١91+‏ م 56 صصل ه - 589 ياير سنة 4١1و(‏ 


جازيت 4 رقم ماص 775 - | لوفير صنة 1611م 6٠‏ ص 14. 


©لم سه 


وامحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه ( م 6١ل‏ 
و م01 مدنى ) . وهذا النظام يسرى سواء كان المحال عليه اعتزم الرجوع 
عند الوفاء بالدين على اميل أو تترع له ء وليس فيه الشكلية . فإذا 
كان المحال عليه قد تبرع للمحيل بوفاء الدين عنه » كان هذا هبة غير 
مباشرة كا قدمنا » وقد أعفيت من الشكلية بحكم النظام الخاص الذى 
يسرى على حوالة الدين . 

ونظم القانون الإبراء من الدين » فقرر أن ينقضى الالنزام إذا ابر 
الدائن ما.ينه محتارا ( م 7/١‏ مدنى ) . وهذه هبة غمر مباشرة ا فدمنا » نص 
القانئرن صراحة فبا على أن الشكلية لا تشترط » 5 تقرل المادد الا مدلى : 
-١‏ و يسرى على الإبراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل 
ترع . :1 - ولا يشرط فيه شكل خاص » ولو وقع على النزام يشترط 
لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان ٠»‏ . 

وقل مثل ذلك فى سائر الهبات غير المباشرة . 


5 لس سريانه وملام الموصوفي ءلى الردات غم الماسرم: وإذا 
كانت الأحكام المتعلقة بالشكل أو بالعينية لا تسرى ن الميات غير 
المباشرة » فإن الاحكام الموضوعية تسرى ٠.‏ كجواز الرجوع فق اغبة 
والطعن بالدعوى البولصية وأهلية التمرع والتصرف ف مرض الموت وغير 
دلك من الأحكام . 

وتثبت اهبة عير المباشرة وفقا للقواعد العامة المقرر ة قأراليات . فتجب 
الكتابة أو ما يقوم مقامها فها بين المتعاقدين فا يجاوز عشرة جنبات » 
كنا إذا أراد الواهب الرجوع فى أطبة فطلب منه إثباما . أما الغغر فله 
أن بثدت اضة غعر المماشرة بجميع طرل ١‏ انا وها البينة والقرائن » 
كيا إذا أراد دائن الواهب أن يطعن فى افهية غير الميباشرة بالذعوى 
البولصية27 . 





)١(‏ أنسيكلربيدى دائرز ؟ لفظ دوهف فقرة +هه - فقرة 6ه 


كارت 
ثانا ب الية: المسشارة 


4 - يبر بين الرر امسر والررب: غير المباسرء : يجب الغييز 
بين الهبة المستترة والهبة غير الباشرة . فالهبة المستعرة هبة هباشرة » 
لذ خيا يقل الزافي النوعرب لظا عينا أو يدم لد عق شم + 
وهذا أول فرق بين المبتتن . والفرق الثانى أن الحبة المستترة ظاهر ها غر 
حقيقتها » فهى فى حقيقتها هبة ولكنها تظهر تحت اسم عقد آخر . أما 
الهية غير المباشرة فظاهرها كحتقيقتها فهى هبة فى الحقيقة وق الظاهر . 

واطبة غير المباشرة أعفيت من الشكل بحكر النظام الخاص الذى يسرى 
علا كيا سبق القول . أما الهية المستئرة فهى هبة مباشرة » وكان الواجب 
أن تخضع لشكل اغية . ولكن التانون أعفاها من هذا الشكل بنص 
صر يح » إذ تقول الفقرة الأولى من المادة 484 مدنىكا رأينا : « تكون 
الهبة بورقة رسمية . وإلا وقعت باطلة مالم تتم نحت ستار عقّد آخ 202 و. 
فالنص يعفى افبة الى تتم نحت ستار عقد آخرء أى اهبة المستئرة » من 
الشكلية » سواء كانت هبة عقار أو هبة منقول . ومن ثم تتم هبة المنقول 


(0) ولايوجد ى التقنين المدنى الفرنسى نص مقابل يعى الهبات المستئرة من الشكل . 
ولكن القضاء الفرنسى قد استقر على إعفاء هذه الحبات من الشكل تقريباً هها من الحبات غير المباشرة 
وخباية ألغير الذى يتعامل مع الموهوب له » وقد استند القضاء الفرنسى فى ذلك إلى بعض خصوص 
ليست عحاسمة » ولكن الاعتبارات العملية هى الى تغلبت فى استقرار القضاء » ولم يعد الفقه 
الغر نسى يستطيع المنازعة ى ذلك ( أوبرى ورو وإممان ٠١‏ غمّرة وه5 هامش رقم - 
يودرى وكولان ٠١‏ قمرة ١*7‏ فقرة 7١41١‏ - بلاخيول ورهبير وترانسبو ه فقّرة 14*عغ - 
#لانول و ريبير وبولانجيه ” فقرة 77.٠.‏ - كولان وكابيتان + فقرة ١589١‏ - بيدان وممواران 
فقّرة 796 - دالليى 221112217 رمالة من باريس سنة 1١951‏ - جوليفيه 012064[ رسالة 
من يوأتييه سنة ١914٠.‏ - توثر 210897620 رصالة من تانسى سنة ١91418‏ - أنسيكلوييدى 
دالرز ؟ لفظ 2085م ه4 فمرة 4151 خترة 47١‏ . 


-# الهم ب 


حون حاجة إلى ورقة رمية ودون حاجة إلى القيض ٠»‏ إذا كانت هبة 


مستيرة . 

6 - أ شر على اليم الثمم : ومن الأمثلة على الحبات المستارة 
الهبة المستعرة ق صورة عقد بيع وهذا هو المثل الغالب فى التعامل . 

ومن ذلك المية المدتيرة فى صورة حوالة الحق . فيحيل صاحب الحق 
حقه إلى ا محال له على سبيل التترع ٠‏ ولكنه يكتب ى الحوالة مقايلا يسير 
به أشبه . 

ومن ذلك اهبة المستيرة ىق تظهنر الكمبيالة ة والند نحت الإذن » ويقرر 
المظهر أن القيمة و صلته نقداً أو قدمت أو نحو ذلك » والحقيقة أن التظهر 
كان على سبيل التترع2© . : 

ومن ذلك الهية المستمرة فى صورة قرض ء فيكتب الواهب سندآ 
عليه عبلغ من النقود يقول إنه تسلمها على سيبل القرض ٠‏ ويكون ىق 
الحقيقة قد العزم بها على سييل التعرع 9؟ . 

ومن ذلك الهبة المستترة فى صورة إقرار بالدين ١‏ فيكتب الواهب 
إقراراً بدين عليه لآخر ‏ وهو ف الحقيقة غير هدين وإنما قصد الالعزام 
على سبيل التمرع 9© . 

ومن ذلك عقؤد الحاباة » فهى هيات مستيرة ق القدر امالى به ء 
وقد سيرمها عقود المعاوضة7© . ظ 

ومن ذلك الحبة المنتترة فى عقد إيراد مرتب مدى اللحياة » فيلتزم 


.1١97#4#غ ثمرة‎ ٠١ بودرى وكولادذ‎ )١( 

(؟) استكناف محتلط + مايو مله 1981م 28 ص 9078 . 
0"( انار آنفأ فقرة 6١‏ . 

(1) انظر آثفاً فظرة ؤه . 


ةمق 


شبخص لآخر.بترتيب إيراد له مذى الحماة 6 ويكتب مقابللا صوريا هذا 
الابراد » ويكون فى الحقيقة متبرعاً بالإيراد . 
والامثلة كثيرة على الهبات المستيرة بامم عقود أخرى23(0 , 


ا | وهوس سير ١أرومم‏ عور آص ر مستوف اصضروط ابو نهقار باهر : 
والمهم ألا تكون المية سافرة ينم ظاهرها عن أمافة ىه فه . فيجب 
إذن أن يكون هناك عقد آخر غير المبة سائر ها ء ويجمب أن يحكم 
هذا العتّد سير اشية » فهذا العثقد السائر إتما هو فى الواقع ضرب من 
الشكلية حل محل شكلية المبة أو عينيها إذا كانت هبة منقول0"© . 

ومن ثم يحب أن يتوافر ى العقد السائر حميع شروط انعقاده فى 
الظاهر 09؟ . 


)١(‏ فالشركة الى يعطى فها الشريك أمهماً دون أن يدفم حصة فى رأس المال تخى هبة 
مسترة هذا الشريك » والتوكيل بتسلم ثىء مودع لساب الموكل قد يخى هبة هذا الثىء للوكيل 
( أوبرى ورووإمان ٠١‏ ققرة وه5 ص /ااه) . 

وقد تدر الطبة ى صورة تخارج ( نقس مدق ١١‏ يناير سنة ١947‏ مجموعة عمر م 
دتم ١١١‏ ص م.ءغ ) ء أو فى صورة إقرار بالملك ( استثناف وطى 74 مارس سنة 1و١‏ 
الشرائم ١‏ رتم ١-60‏ ص 56١٠‏ ) ع أو فى صورة سند تحت الإذن ( استئناف مصر مم 
هونية سنهة ١95‏ المحاماة ١‏ رثم 1١41‏ ص 0.4 - استئناف محتلط ؛ ديسمبر سنة ه476١‏ 
أمحاماة ١١‏ رقم ١85‏ ص لاه" ). 

وليس من الضرورى أن يكون العقد السائر ناقلا للملكية » فيصح أن يكون من العقود 
الكاشفة كالصلح ( جوليقيه ص 58 » الأستاذ أكثم الحوى ص ١١5‏ هامش رتم ١‏ - عكس 
ذلك بلانيول وريبير وبولانجيه ”* فقرة 07ه586). ولكن هبة الوالد أمواله لولديه وتسمية 
الهبة ينها قسمة ليست إلا هبة مكشوفة ٠‏ فتكون باطلة إذا لم تكن فى ورقة رسمية ( استثناف 
مختلط و ماير سنة 19٠05‏ م م١‏ ص 785 ). 

(؟) فالحهد الذى يبذله الواهب ى ستر هبته فى صورة عقد آخر كفيل أن ينبه إلى 
ما هو مقدم عليه من تصرف ٠»‏ ويدل ف الوقت ذاته على تصميمه عل المضى قى تصرفه » وهذا 
نحل محل الشكلية أو المينية فى حماية إوادة الوأاهب ( أنسيكلربيدى داترز ؟ لفظ ه0408قوه04 
ظرة ١م٠١‏ ونفمرة 41١‏ ). 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأن كل ما يشترطه القانؤن نصحة كلبة المهتوة ونفاذها -ِ 


6م 


فإذا صير اهبة حوالة حق يجب أن تكون الدوالة مستوفية لشروط 
انعقادها ونقاذها . ولما كانت حوالة المق ليست عقدا شكلياً » فلا يشترط 
إذن شكل خاص . ولكن يجب أن د كن مقابل صورى للحوالة حتى 
لا ينم العقد عن الحبة » وأن يقبلها المدين أو يعلن ها حتى تكون نافذة 
حقه ( م ه5٠"‏ مدلى )(01) ' 

وإذا كانت المبة ى صورة كبيالة مظهرة . وجب أن تستوق الككبيالة 
شروطها الشكلية والموضوعية » وأن يستونى التظهر شروطه كذلك . 

وإذا كانت الحبة ى صورة عقد ترتيب إيراد : وجب إن يستوق 
هذا العقد شروطه . وتقول المادة 47/ا مدلى ق هذا الصدد : ١‏ العقد الذى 
يقرر المرتب لا يكون صبيحا إلا إذا كان مكتوباً » وهذا دون إخلال 
بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود الترع » . ويخلص من هذا النص 
أن ترتيب الإبراد على سبيل الهبة السافرة يحب أن يستوى شكلية الهية . 
ستوق هذا العقد أيضاً شروطه الشكلية ؛ فيجب أن يكون ورقة 
مكتوبة » وليس من الضرورى أن تكون ورقة رسمية . 
ح أن يكون العقّد السائر للهبة مستوفيا كل الشروط المقررة له من حيث الشكل ٠‏ فإذا كان سند 
الدين مرضوع النزاع مستكلا حميع شرائط سندات الدين الصحيحة » واستخلصت محكة ا موضوع 
أن التصرف الوارد فيه كان منجزاً وغير مضاف إلى ما بعد الموت » ثم كيفيته على فرص كونه 
تبرعاً بأنه هبة صحيحة نافذة فى حق ورثة الواهب ء فذلك هو مقتضى التطبيق الصحيح القانون 
( نقض مدف 58 يناير سنة 1١44‏ مجموعة عمر 4 رقم 5١‏ ص 4 ) . 

)١ (‏ فإذا تنازلت سيدة تداين ابها بسند لابئة ابها عن هذا الدين نظير حجهازها ع فهذه 
هبة مكشوفة لا مستترة » ويحب أن تم بورقة رسمية أو بالقبض ( استئناف مصر ١5‏ أبريل 
سنة ١8477‏ المحاماة 14 رتم 5-5 ص 48498 ) . وإذا لم يذ كر مقابل للحوالة » فهى هبة 
مكشوفة تستوجب الرسمية ( اسكندرية الكلية الوطنية ١‏ فبراير سسنة مم9١‏ المحاماة م١‏ رتم 419 
ص 4١9‏ ) . وإذا خصصت شركة نسبة مئوية من أرباحها لشخص ء ولم تخف ذلك نحت اسم 
عفد آخمر » يل ذكرت أن هذا التخصيص هو لإعانة الموهوب له » فاطبة مكدوفة تستوءل 
الرسمية ( استثناف محتلط :؟ توقير منة 1١947‏ م 5ه ص .)١١‏ 


نت اج 


وإذا كانت الهبة فى صورة إقرار بالدين » وجب ألا يظهر من الإقرار 
آل دين هناك وأن الإقرار مجرد المزام على سبيل الترع وإلا كان الإقرار 
غير سائر للهبة » وكانت الهبة مكشوفة نستوجب الرسمية . ومن ثم فالإقرار 
بالدين الصادر من شخص لآخرء والمذكور فيه أنه كتب اعترافاً يحميل 
المقر له بالدين » لا يكون إقراراً ساتئراً لظهور فكرة التتعرع فى عبارات 
الإقرار ذاتما290 : وإذا لم يذكر فى الإقرار سيب الدين » واقتصر الواهب 
على أن يذكر أنه يقر بدين فى ذمته لفلان مبلغ كذا ء أو أنه يتعهد لفلان 
يدفع مبلع كذا . كان الإقرار ى هذه الحالة ساترا والهبة مستيرة » فتصح 
دون ورقة رسمية » لآن الإقرار الحقيقى لا يشرط فيه ذكر سبب الدين 
ويفترض أن للدين سيبا0© . 

وقل مثل ذلك ف العقود الأخرى التى تستر الحبة » ونقف من هذه 
العقود بوجه خاص على عد البيع » لآن الهة المسشرة أ كير ها تستير 


)١(‏ ولا تجوز أن يكون الإقرار سحيحاً فى هذه الحالة إلا إذا فر على أنه وفاء لالتزام 
طبيعى . فلا يتلزم الوفاء ورقة رسمة ( أنسيكلوبيدى داللوز ؟ لفظ ووفاههه4 :وغ - 
عرد م94 ). 

20 أنسيكلوبيدى داللرز ؟ لفظ 40820108 فمرة 5و؛ - وانظر فمرة 7ه ححيث 
.يعتبر الإقرار غير المتضمن لسبب هبة غير مباشرة » وى رأينا أنها هبة .ستترة كا فى الإقرار 
المنضمن لسبب الدين . 

ويخلص من ذلك أن اطبة الى يسترها إقرار عرف بالدين كسند تحت الإذن تكون صحيحة 
( نقض مدنف +7 ديسمبر سنة 19414 مجموعة عمر د رتم مهم ص 186 - استئناف محتلط 
؟؟ يناير سنه ٠198م‏ 5غ ص 78١‏ - 74 ياير سنة ١8٠6‏ م 7 ص 74# - مج مارس 
صنة 1911 م 7؛ ص 81١5‏ - ه مأرس سنة 184188 م ا ص 128 - + ديسمبر صنة 1956م 
م4 ص ١ه‏ ”9 مأيو سنه ١9+‏ م ٠ه‏ ص 5074 ) . وانظر فى هبة فى صوزرة إقر ان يالدين 
مستكمل لحميم الششروط : نقض مداف 71 مايو سنة 1984٠‏ مجموعة عمر © رقم لاص 5١٠١‏ > 
امتتناف مصر ١94‏ مارس سنة 9؟4! المحاماة 4 رتم 98“ ص 5084 . 

ويتبين مما قدمناء أن حيع التصر فات اليردة إذا انطوت عل هيات فهى هات فر وان 
كان بعض الفقهاء يذهب إلى أنها هبات فير مباشرة . 


داه 


به ق العمل هو هذا العقّد . فاهبة المستئرة فى صورة بيع يحب أن تستوق 
شروط البيع فى الظاهر . ولما كان ابيع عقداً رضائياً ٠‏ فلا يشرط شكل 
خاص لانعقاد البة المستترة به . ولكن يحب أن يكون هناك مبيع وتمن . 
أما المبيع فهو الشىء الموهوب » يسميه المتعاقدان مبيعا . وأما المْن فصورى 
لا حقيقة له . وإتما يذكر لسير اطبة . ولاابد من ذكره ٠‏ فإذا لم يدذكر 
أصبحت الهبة سافرة تستوجب الشكلية . كذلك إذا ذكر تمن تافه » كانت 
الهية سافرة لا بد لا نعقادها من ورقه س0 : أما إدا كر 0 
بالبيع بعد أن استوى شروطه ف الظاهر بذكر الثمن . وإما أن يكون 
الثمن البخس جديا . فينظر إذا كان البائع قصد البيع وإتما تحمل الغعن 
مضطراً . فإن العقّد يكون بيعاً صحيحاً لآن الثمن البخس لا يبطل 
البيع . وإذا كان البائم قصد أن يحانى المشترى بالفرق بين تمن المثل 
والثمن البخس . فالعقد ى مقدار المحاباة هية مستيرة كما سبق القول . 
وقد يذكر ف البيع الساتر للهبة تمن يعادل تمن المثل » ولكن يقرر البائع 
ق العّد أله وضه المششرى أو أبرآأه همك © فهذه هه سافرة لا مستشرة . 
ويجب أن تستوق شرط الشكلية أوالعينية9؟» . فالواجب إذن أن بحم 

)١(‏ وإذا كان المُّن المذكور إيرادا مرتباً مدى الحياة » وكان الإيراد أقل س ريع 
العين » فقد قدمنا عند الكلام فى البيع أنه يعتبر “من تافها » وتكون اهبة مكقوفة لاد 5ن 
كتستوجب الرسمية (انظر الوسيط + فقرة 7١5١‏ ). 

(؟ ) وقد كانت أحكام القضاء متضاربة ى هذه المسألة . فبعضبا كان يذهب إلى أن المقد 
يكون فى هذه الحالة هبة مستترة لا تستوجب الشكلية » لآن أخبة لم تنصب إلا عنى المّن وهو 
هنقول فتجوز هبته بدون ورقة رسمية : ويبى البيع بعد أن ذكر فيه الفن ساتراً آلهبة . ولافرق 
بين أن يذكر البائع أنه فبص المُن ولم يكن قد قبضه فعلا وبين أن يقول إنه وهب المّن أو أيرأ 
المشترى منه » بل هو فى الخحالة الأخد.ة يقرر الواقم فيكون أولى بالرعاية : استتئاف وطى 
+5 فيراير سنة ١4.86‏ الاستقلال 4 ص 448 - ؟١‏ فعراير سنة 14٠.010‏ الجموعة ألرسمية مه 
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ورم لاحم ص 4-86٠.‏ يوئيه سنة ١86610‏ الحقوق 7١١‏ ص 188- د57 تورقير سنه 8م٠9١‏ 
المخموعة الرسمية ٠١‏ رقم اه ص ١١9‏ - 88 ديسمير سنة ١91١‏ المجموعة الرسمية ؟١‏ 
2 54 ص ١5 - ١١8‏ مايو سنة ١917‏ المجموعة الرسميه ١4‏ رضم ٠١4‏ حن 5٠٠‏ -- 594 
نوفير سلة ١914‏ الشرائم ؟ رتم ١]‏ صام؛١‏ - م فيراير سنة ١9107‏ الشرائم ؟: 
ره 144 ص 49١‏ - 4 يونيه سنة ١94110‏ المجموعة الرسمية م١‏ رتم ١١+‏ ص ١98‏ م 
7 هايو سنة ١918‏ الشرائم ه رقم ١ه‏ ص م40 - استئناف محتلط ١١‏ مايو سنة ١431١‏ 
م اما صل 0و5 - ١ؤ‏ ياير سنة 14115 م 54 ص 5م - 85 فبرأاير منه 4115| م 4! 


ص هه١‏ - "٠١‏ ديسمس سله ١901‏ م 5١‏ ص _ ١1١8‏ - م5 مارس صله ١318‏ مم "٠‏ 


. 5١١ ص‎ 

وذهبت أحكام أخرى إلى أن العقّد يكون فى هذه الحالة هبة مكشوفة تستوجب الرسمية » 
إذ لابد فى البيم الساتر للهبة أن يكرن فى ظاهره دالا على بيع حقيى ولا يوجد بيم حقيى إذا 
وهب البائع القن للمشترى أو أبرأه منه » والقول بأنه تجوز هبة اله لآنه منقول فيه تحزائة العقد 
إلى عقدين وهذا مالم يقصد إليه المتعاتدان . على أن هبة المُن يحب أن تكون هى أيضاً فى ورقة 
رسمية مادام المّن م يقبص : استثناف وطى ٠ه‏ أبريل سنة ١1٠٠‏ الحقوق ١9‏ ص 4 - ”5 يونيه 
سنة ١.٠‏ المحمودة الرسمية ؟ ص ١8١‏ - 4 مايو سنة ١408‏ ألمجمومر الرسمية 5 رقم ٠١١١‏ 
ص م77 - ١9‏ مارس سنة ١4٠.1‏ الحقوق ٠7١‏ ص ١79 ٠55‏ قبراير سنة ١81٠١٠‏ المجموعمه 
ألر سمية ١‏ رتم ٠١١9‏ ص 9و١‏ - 8 فبراير سنة ١11١‏ المجموعة الرسمية ١‏ رتم ه* 
ص 18.0 - 80 فبرأير سنه ١416‏ الشرائع ؟ رقم 85١9‏ ص 79-5١5‏ ديسمبر سلة ١916‏ 
الشرائع * رقم لالا ص 550 - 568 يناير سنة ١415‏ المجموعة الرسمية /ا١‏ رقم ١ه‏ ص ١م‏ - 
أبريل سنة 151١‏ الشرائم م رتم ١84‏ ص ١هه.‏ 

وقد طرحت المسألة على دوائثر محكمة الاستئناف الوطنية المجتمعة . فقضت فى أول مايو 
سنه 57 ١4‏ (المجموعة الرسمية ٠#‏ رقم ؟4 ص مه - المحاماة ؟ رقم 1١٠١‏ ص م47 ) بالرأى 
الثانى » مستندة إلى أنه إذا لم يكن عقد الهبة المستترة فى ظاهره عقّداً ذا عرض » بل كان 
ظاهره كاشفاً لنية التبرع أو دالا علها » كانت اطبة باطلة لأنها تكون هبة مكشوفة لا مستترة . 
ولاتكون سصحيحة إلا إذا كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيم اللازمة لانعقاده » أى مذكوراً 
فيه المن بطريقة غير نافية لوجوده . ثم إن هبة المّن أو الإبراء منه يدل كل مطلم عليه أنه عقد 
تبرع » فلا حاجة هذا لحاية الفير بتصحيح الطبة . والقول بأن الهبة تصحم فى الدْن لأنه منقول 
غير يح ٠‏ لآن المنقول الذى لم يقبض لا تحوز هبته إلا بعقد رسمى . والقول بأنه لا يصح 
نقض تصرف من كان صريحاً فى عمله فى حين إجازته لوكان أخى غرضه مردود بأن المسألة هنا 
مسألة تطبيق نص قانو ‏ عل أن الواقع أن الواهب لم يكن صريحاً فى عمله فقد أراد التحايل ولكنه 
ضل الطرين فلم يعرف كيف يستوى شر ائط المقد الذى العجاً إليه ليتخذه حيلة » وكان ى الواقم س 


قات 


ابيع سثر الهبة » بأن يذكر فيه تمن غير تافه0؟ » ولكن ليس من 
الضرورى أن يذكر ف البيع أن الشمن قد قبض » بل يصح تصويره على 
أنه دين الم فى ذمة المشترى . فإذا سير اليع الحبة على هذا الوجه » 
عمت المبة دون حاجة إلى ورقة رسمية » ودون حاجة إلى القبص ى 
المتقول9؟؟ . 


سه يقوم مقام هبة المن اعتر افه بقبضه ليصح عقده . انظر أيضاً استئناف وطى 4 يناير سنة ١١78+‏ 
المجموعه الرسمية 5؟ رتم 7١‏ ص .١١١‏ 

وقد أخذت هذا الرأى الثاى كة النقض © فقضت بأنه لاعبرة بعدم ذكر قبفس القن 
فى عقد البيع مى كان الّن مسمى فيه ٠‏ فإن البيم يقتضى إطلاقاً التز ام المشترى يدفم المن 
المسمى » ولكن إذا كان مم يذكرق المقدأو ذكر مم إبراء المنصرف إليه منه أو وهيبه له © 
فإ العقد فى هذه الالة لا يصح أن يكون ساترأ لهبة » لآن القانون وإن أجاز أن يكون العقد 
المثتمل على اطبة موصوفاً بعقد آخر فإنه يشترط أن يكون هذا العقد مستوفياً الأركان واكرائط 
اللازمة لصحته ( نقض مدف 4 يونيه سلة 19478 مجموعة عمر؟ رقم ١+٠‏ ص 4٠0٠0‏ ). وقضت 
أيماً بأنه إذا كان الظاهر من عقد البيع أنه وقع مقابل نمن معين » وكان منصوصاً فيه على 
أن البائع تبرع لولده المشترى بهذا الدّن » وعل أن المشترى التزم بتجهيز أختيه و بالإنفاق علهما 
بوعل أمه بعد وفاة أبيه » واعتبرت المحكة هذا المقد هبة مكشوفة » فإنها لا تكون قد أخطأت فى 
تكييفه فإن محرد النص عل أن الوالد تبرع بالمّن يكى لاعتبار العقد هبة مكشوفة . أما ما النزم 
به الموهوب له فى ذيل هذا العقد من تجهيز أختيه ومن الإنفاق علهما وعلى والدته بعد وفاة 
أبيه » فاد يعدو أن يكون مقابلا للهبة » ولا يخرج عقّدها عن طبيعته ( نقض مدى 7١‏ مايو 
صلنة 9445| مجموعة عمر م ركم 6م ص ١8‏ ) . 

فى 3 كر ان ى العقد كان البيع ساتراً للهبة كا قدمنا » حتى لو وجدت ورقة ضد تكشف 
عن حقيقة نية المتصرف ( نقض مدفى ه أبريل سنة ١401‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رتم 55 
ص “لاه ) » وحى لو اتفق الطرفان على عدم نقل تكليف العين المبيعة و بق'حها تحت يد البائع 
للانتفاع ها طول حياته ( نقض مدنى ه ناير سئة 1405 مجموعة أحكام النقض 7 رتم ؟ 
ص 4# ). 

انظر فى هذا الموضوع الأستاذ محمد كامل مرمى ف العقود الممماة ؟ فقرة 74 الأستاذ 
#مود حمال الدين زكى فقرة 18 . 

. أنسيكلويدى داللرز + لفظ ه0؛ةه00 ففرة ١م؛ ونقرة لالم4م‎ )١( 

(؟) ودون حاجة إلى استيفاء المّن بداهة » إذ المفروض أن المّْن صورى ( استثئناف 
محتلط ١6١‏ يرنيه سنهة ١64٠.‏ م اه ص .)*١5‏ 


844 


/أة - إعفاء الرية بعرم صى الشكاب: ومو الميمَيْ : لم يكن المشروع 
العهيدى للتقندن المدنى الجديد يعفى هبة العقار المستعرة من الشكلية إلا بالنسبة 
إلى الغغر حسن النية . أما فما بين المتعاقدين ء فكانت هبة العمّار فى 
غر ورقة رسمية باطلة حتّى لو كانت «ستيرة . فكانت المادة 55٠١‏ من 
هذا المشروع تجحرى على الوجه الا نى : ١‏ - تككون هبة العقار بورقة رسمية . 
وإلاوقعت باطلة . ٠١‏ على أنه إذ! نمت اغبة نحت ستار عقّد آخخر » 
جاز للغير حسن النية أن تمسك بالعقد المستمر أو بالعقد الظاهر وفمَاً لما 
تقفى به مصلحته . فإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن . فتمسلك البعض 
بالعمّد الظاهر وتمسك الآخرون بالعمّد المستير » كانت الأفضاية للأولين ؛ . 
فكان هذا النص يحرى على هبة العقار المستثرة أحكام الصورية ٠‏ فإذا 
لمتعاقدين ؛ فتكون المبة باطلة لانعدام الشكلية . ولكن الغر حسن لية 
له أن تمسك بالعقد الظاهر إذا د مصلحته تقدذى بذلك » كما إذا 
اسع شسخص الععن الموهوية من الموهوب له ء» فالمشرى ق هذه الخالة 
بتمسلك بالعقد الظاهر وبعتير الهحبة المستعرة بيعا نقل الملكية إلى الموهوب له 
حبى يصح عقد شرائه من هذا الأخير . 

وق لجحنة المراجعة حذف هذا النص ٠‏ واستبقيت الأحكام الى 
كان معمولا ما فى عهد التقمّنين المانى السابق2١» ٠‏ إِذْ ألفها المتعاملون 


)١(‏ استئناف مصر ١١‏ يناير سنة م4١‏ الحاماة ١9‏ رتم 47 ص الم 80 نوفير 
سنة ١545‏ المحاماة ٠‏ رقى “لا صن ١5لا‏ - ١8‏ فيراير سنة ١4417‏ المجموعة الرسمية 4/8 
ركم 5 ١‏ - استئناف أسيوط ٠١‏ مارس سنة ه4١‏ المحاما ١1/5‏ رقم 4460 ص 84م ب. 
سوهاج الكلية ؟ ديسمير سنة ١975‏ المحاماة ١١7‏ رتم 449 ص ”وم - ١9‏ يناير سنة ١9081‏ 
المحاماة ١١‏ رقم لالام صص 755 - الإسكندرية الكلية الوطنية ١5‏ فبراير سنة ١578‏ المحاماة. 
5 رقم + ص.5ه - استثناف محتلط 14 مارص سنة 6٠14م‏ 6| ص".7 اسه 


| ©4 ا د 


منذ وقت طويل ولم يجد مايدعو إلى تغييرها . فاستقر التقنين المدلى 
الجديد على أن الحية المستعرة ٠»‏ فى العقار وف المنقول ٠‏ تعفى من الشكلية 
ومن العينية2©0 . 

فنى الحبة المستيرة للعقار » يكون العقد "صحيحاً بالرغم من أنه لم يوثق فى 
ورقة رسمية ٠‏ ويكنى أن يكون العقد الساتر قد استوق ظاهراً شرائط 
انعقاده . وتكون الحبة صصيحة لا بالنسبة إلى الغر فحسب » بل أيضاً 
فما بين المتعاقدين . 

وف الهبة المسشثرة للمنقول » يكون العقد صصيحا كذلك بالرغم من أن 
م يوثق فى ورقة رسمية ء وبالرغم من أن الموهوب لم يقبض . فيغتى 
العّد الساتر بذلك عن كل من الشكلية والعينية . 


4 - سرع الررم المسامرة موعلا الم الموضوعيرٌ : على أن اطبة 
المستيرة » إذا كانت لا ضع لأحكام الهبة الشكلية . فإنها مخضع لأحكامها 
الموضوعية . وينرتب على ذلك أن اهبة المستترة تعتر هبة » وتسنازم أهلية 
الترع فى الواهب » ويجب أن يكون الواهب هالكأ لما تعرع به » ويتخفف 
فها من ضمان الاستحقاق9"؟ وضمان العيب » وتعتير تبرعاً بالنسبة إلى 
الدعوى البولصية » ويجوز فا الرجوع إلا إذا وجد المانع : وإذا صدرت 
فى مرض الموت كان لها حكم الوصية”" . 


سديرنيه سنة ١916‏ م اا ص؟41 - 88 نوفير سنه 1915 م 14 ص1م - ١١‏ نوقر 
سنة لا911١1‏ م 88 ص 44 - ه مارصس نه 1841م 9ه ص 1١507‏ - 78 ماأرس ننه ١441‏ 
م #داصض ١8-١084‏ ينأير صلة 191417 م 5ه ص 95-8 يناير صنة 1941م ذه صل ١ه‏ . 

. فى الطامش‎ 41٠ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(7) إلاى حق الغير » فإذا كانت أهبة ى صورة بيع وياع الموهوب له العين إلى مشير ء 
كان هذا المشترى الرجوع بضمان استحقاق المييع على الواهب ( استئناف مختلط ١١‏ أبريل 
سنة 19478 م لا4؛ ص 45؟١1).‏ 

(؟©) استتئناف محتلط ؟؟ فبراير سنة 14.8 م !ا! ص 80[ - 0 مابر سنة 11٠0190‏ سه 


- 


ل 2 


ومن بدعى أن العقد الظاهر ليس إلا هبة مستيرة ليجرى عليه أحكام 
الحبة الموضوعية هو الذى يحمل عبء الإثبات . فإدا أدعى المتصرف مثلا أن 
الببع الصادر منه إلى المشترى ليس إلا هبة مستترة » وأنه يريد الرجوع 
فها » فعليه هر أن يثدبت ذلك وفقاً للقواعد المقررة فى الإثبات . فإذا كانت 
قيمة المال المتصرف فيه تزيد على عشرة جنهات أو كان التصرف 
مكتوبالا؟ » لم يجز إثبات التسير إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها . ولذلك 
يكون من الحمر للواهب ف الهبة المستئرة أن يحصل على « ورقة ضد » من 
ال موهرب له ّرر فها هذا أن العقد الظاهر هو فى حقيقته هبة مستترة . 
حت يتيسر للو اه إثبات النسير بالكتابة عند الاقتضاء . 

وإذا كان الذى يدعى استتار الهبة هو الغير » كدائن الواهب إذا طعن 
فى الهة المستترة بالدعوى البولصية » فإن و الغر هو الذى يحمل عبء 
الإثبات . ولكن له أن يثيت الاستتار يجميع طرق الإئبات » ويدخل فى ذلك 
البيلة والقرائن » لأنه غير لا يكلف الإثبات بالكتابة9؟ . 

وقاضى الموضوع هو الذى يبت فما إذا كان التصرف المطعون فيه هو 
هبة مستثرة » ناظراً فى ذلك إلى' ظروف التصرف وملابساته » ولا معقب 
على تقديره من محكمة النقض7"© . 


ام 4 ص 75١‏ - 80 قبراير سلة ١917٠‏ م ؟4 ص4( - |9 مأيو سنة /م 1978م ٠ه‏ 
ص #71٠‏ . 

وكذلك يحب تسجيلها فق العقار لتنقل الملكية ( استئناف مختلط ١١‏ أكتور سنة ١878‏ م 
*ه ص 7 ) . ولكن لايشيرط تسجيلها لصحة الهبة فى ذاءما ( استئناف محختلطا 5٠؟‏ مارس 
سله ١911١ا‏ ام مها ص 9؟١‏ ). 

)١(‏ ولكن إذا كان التصرف المكتوب إقراراً بدين لم يذكر سببه » جاز للواهب أن 
يثبت مجميع الطرق أن السبب هو التبرع » لأنه لاا يثبت غكس ماهو مكتوب ولا يجاوزه » 
وإنما هو يفسر المكتوب ( أوبرى ورو وإممان ٠١‏ فقرة 509 ص 84ه). 

0 أنسيكلربيدى داللوز ؟ لفظ وم:1دوو4 فمرة 5٠05‏ - ففقرة 60156 . 

(*) بودرى وكولان ٠١‏ فقرة ١7055‏ ص 058 . 


ني 41نت 


المحث الثانى 


روط أأصدة 


هه - انو شاءء وءسوي الرضاء : وشروط صعب الراضى ىَْ الهية 6 
كشروط صحته قى سائر العمقود 4 تر جع الم الأهلية وإلى عوب الرضاء 2 


الأهلية فى عمد اي 


"٠‏ - أَهَائْ الوافى وأهلءءٌ الموقوي ل : يحب فى صدد الأهلية 
التمييز بن أهلية الواهب وأهلية الموهرب له . والقائون يتشدد فى أهلية 
الواهب ويتطلب أهاية التبرع © وهى أقوى من أهلية التصرف ء لأن 
يقوم بعمل ضار به ضرراً محضا . وعلى النقيض من ذلك يخفف القانون 
من أهلية الموهوب له » فلا يشترط فيه حتى أهلية التصرف بل يكنى فيه 
التمييز » لأنه يقوم يعمل نافع له نفعاً محضاً . 


١‏ - أهلية الواهب 


"١‏ - الصنى غير الور والومور واللهةوه: عديم التمييز غير أهل 
لأسي بل هو لا يستطيع التعاقد أصلا . إذ التعاقد يقوم على الإرادة 
ولا إرادة لعديم التمييز . ويدخل فى ذللك الصبى غير الحميز وهو من لم يبلغ 


)١(‏ وكان المشروع المهيدى للتقنين المدنى الحديد ينص فى المادة ه+- ننه عل أنه 
و ١‏ بحب لصحة الطبة أن يكون الواهب مالكاً للال الموهوب » وأن يكون أهلا للتبرع . 
؟ -وتتسرى عل الحبة ى مرض الموت أحكام الرصية » . وقد حدذف هذا النصض ىق لخنة 
المراجعة ١؟تفاء‏ بتطبيق القواعد الدامة وبمما جاء فى باب أحكام الوصية ( مجموعة الأعمال 


التحضير يه غ؛ ص لاه" - ره”7 الحامش ) . . 


( الوسيط -م 7 ) 





امة 


السابعة من عمره ( م 45 / 7 مدنى ) . والجنون والمعتوه0) . فكل هبة 
تصدر من أحد من هؤالاء تكون باطلة ولا تلحقها الإجازة9؟ . 


جح آنل كا نك منة ولو زاد على الثامنة عشرة وان أذ ؟ الهف انسار 
غغر أهل لأن مبب . فهو لا يملك أهلية الترع أصلا » وإن كان يلك أهلية 
التعاقد وأهلية التصرف فى حدود رسمها القانون . وقد سرى أن بيناها عند 
الكلام فى الأهاية بوجه عام . واطبة الى تصدر من الصبى المميز باطلة . 


1 وق الى 70 والصمه., ودو المورء : وكدلك الصى المشيز 


فلا ترد علا الاجازرة 3 سواء صدررات هله الإجازة من حك أو الودى 

وكذلك السفيه وذو الغفلة انمحجور علهما لا يملكان أن ها أموالهما : 
والهية التى تصدر مهما تكون باطلة ولو أذن القمم أو أذنت الحكثة . ذلك 
أن السفيه وذا الغفلة لا يملكان أهلية التعوع إلا فى الوقف والوصية إذا 
أذنت اللحكة فهما ( م ١/١١5‏ ملنى ) ء أها البة فلا يملكانما ولو بإذن 
اقم أو المحكمة كا قدمنا . أما الحبات الصادرة مهما قبل تسجيل قرار 
الحجر » فهى فى الأصل صحيحة » ولا يسرى قرار الحجر فى حت الغير إلا 
من وقت تسجيل القرار . لككن يقع كثيرا أن السنيه أو ذا الغفلة يتوقع 
الحجر عليه » فيتصرف فى ماله قبل الحجر متواطتاً مع من تصرف إليه ؛ 

)١(‏ وقد نصت المادة 1١4‏ مدق عن أنه : « ١ح‏ يقع باطلا تصرف المحنون والممتوه 
إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. + - أما إذا صدر ؛تصرف قبل تسجيل قرار 
الحجر . فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الحنون أو المته شائعة وقت التعاقد » أوكان 
الطرف الآ خر علل بيئة مبا ه . 

(؟) وانفظر فى أن تقدم السن قد يعدم اتقييز قتكون اطبة باطلة : نقفى مدفى 7١‏ مارس 
سنة عه أحكام النقض م دقم *١‏ صى 549 . وانظر فى إثبات انمدام الثييز : 
استئناف محتلط ١9‏ مارس سنة ١65"*‏ م 580 ص 8580 - م١‏ مارس سنة م98١‏ م »٠‏ 


2 5١5 حص‎ 


١ 
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أو بنتهر الغ هذه الفرصة فستص در منه تصرفات يستغله مها ويبتز أمواله » 
ففى هاتين الخحالتن ‏ التواطئ والاستغلال - يكون التصرف باطلا إذ 
أعمال الإدارة . وى هذا الصدد تنص المادة 7/1١6‏ مدنى على ما يأى : 
و أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر . فلا يكون باطلا أو 
قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواط؟ © ى . 


١ ماه‎ 

5 - وبري الولى والومى والبى فى شَ:ْ مال هو ى : وسواء 
كان الشخص عديم التمييز أو ناقصه » أى سواء كان صيا غير ممز أو 
أو القم لا ملك أحد .بهم أن مهب مال المحجور ولو بإذن الحكة . ويستثى 
من ذلك أمران : )١(‏ مانصت عليه المادة ه والمادة م” من قانون 
الولاية على المال من أنه ليس للولى أو للوصى التترع بمال القاصر إلا لآداء 
واجب إنسانى أو عائلى وبإذن المحكة29 . (7) مانصت عليه المادة وم 
من قانون الولاية على المال هن أن الوصى أو القم نحوز له مباشرة 
التصرفات الآتية بإذن المحكمة : التنازل عن الحقوق والدعاوى » وقبول 
الأحكام القابلة للطعن بالطرق العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد 

رفعها ». والتنازل عن التأمينات واضعافها29؟ . 


4 - البالثغ الرشيم : فإذا بلغ الإنسان رشيداً ‏ وسن الرشد 


)١(‏ نقض مللنى 4 ديمس سلة ه4١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم مج ص 0ا6؟ 

(؟) وهذاعالم يكن المال الموهوب قد آل إلى القاصر بطريق التبرع من أبيه » صر بحاً 
كان التبرع أو مستتراً ء فلا يلزم الأب فى هذه الحالة بتقدهيم حساب عن هذا المال ( م ١+‏ 
من قانون الولاية على المال) . 

(* ) وإذا كان الولى هو الحد ء فلا يحوز له بغير إذن المحكة التنازل عن اتأمينات المعطاة 
لغمان دين القاصر أو إضمافها (م ١٠١‏ من قانون الولاية صل المال ) . 


-١86ه‎ 


نا 


إحدى وعشرون سنة ‏ توافرت فيه أهلية التمرع » ويستطيع عندئذ أن 
مبب . ولا حد للمال الذى يستطيع أن مببه » فله أن هب بعض ماله 
أو كل المال لمن يشاء : وارثاً كان الموهوب له أو غير وارث 22 . فايس 
هناك نصاب للهبة0© ؛ كنا وجد الثلث نصاباً للوصية » وذلك مالم تكن 
الغهبة قد صدرت منه وهو ق مرض موئه فيكون لا عندئذ حكم الوصية 
ولا مجوز إلا فى النلث للوارث ولغير الوارث . 

أما إذا وهب البالغ الرشيد فى حته ولو كل ماله » فإن الحية تكون 
صحيحة(2 . ولا يوجد ق القانون المصرى ‏ ها يوجد فى القانون الفرنسسى ‏ 
حق للورئة ف إنقاص اهية (موناءنل6: عل إزمءل) إلى نصابف الوصمة بعد 
موت الوارث . وإذا كانت الحبة اوارث » لم يكن للورئة ‏ كا م ف 
القانون الفرنسبى - أن يستردوا المال الموهوب للتركة (1:وممةء عل ؛أمءك) 
ليقتسموه حيعاً مع الموهوب له كل بقدر حصته فى التركة . 


)١(‏ وقد قضت محكة استئناف مصر بأن اطبة الصادرة من المورث فى حال صعته لأحد 
ورثته تكرن تمميحة لحروجها عن نطاق التحايل على قواعد الإرث ولعدم مسامها بالنظام العام 
( استئناف مصر .8 نوفير سنة ١545‏ الخموعة الرسمية 44 رقم 1/١١1‏ ). 

(؟ ) أما تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فقد نصت المادة ١١‏ منه عل أنه ٠‏ لا يصح 
أن تتجاوز الهبات حد النصاب الذى نحق الواهب أن يتصرف فيه . » ونصت المادة 8ه منه على 
م أن اطبة الى تتجاوز م طبقاً لما نص عليه فى المادة + 1ه - حد النصاب المعين بالنسبة إلى قيمة 
الأبوال الى تركها الواهب عند وؤاته » يحب أن مخفض مها كل ما تجاوز ذلك النصاب . 
عل أن التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة » ولا حيازة الواهب للّار فى مدة حياته » . ونصت 
المادة ,مه منه على أنه « إذا منحت هبتان أوعدة هبات وتعذر أداؤها ماماً بدون ت#اوز حد 
حد النصاب ء فاطبات الأحدث عهداً تبطل أو تخفض بقدر تجاوزها حد التصاب » . 

وهذه النصوص مشبعة بأحكام التقنين المدى الفرنى . 

0 نقَض مدف 51 يونيه سنة 1918 مجموعة عمر 7 ركم 184 صل 4.187 م88 ديسمير 
ملة ١848‏ مجموعة عمر ه رقم دهم ص 585 - ١4‏ أبريل سنة (١949‏ ©#موعة عمر م 
رق 65 ص #ه*” - استئثناف محتلط ١؟‏ نوفبر سنة 195144 م لاه ص ١8-01١4‏ مأرس 


صنهة ل41و|ام 9م عن ١517‏ . 


ا آا١٠ا ‏ 

وللزوجة البالغة الرشيدة ى حالة ها أن مهب مالما كله أو بعضه لمن 
تشاء » دون إذن زوجها . أما فى القانون الفرنسى ٠‏ فلا تجوز هبة 
الزروجة إلا بإذن الزوج0؟ . 

والغائب يملك وكيله من الولاية على ماله ما بملكه الوصى » فيجوز 
لهذا الوكيل بإذن المحكمة مباشرة التترعات التى يحوز للوصى أن يباشرها 
بإذن المحكمة » وهى الواردة فى المادة 9 من قانون الولاية على المال وسبق 
ذكرها فى الكلام على ولاية الوصى . 

وإذا كان البالغ الرشيد محكوماً عليه بعقوبة جنائية . تولى القم إدارة 
ماله » أما أعمال التصرف والتترع فلا بد فما من إذن الكمة المدنية 

وإذ كان البالغ الرشيد أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم » جانز. 
المحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه فى التصرفات التى تقتضى 
مهصلحته فها ذلك . ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات 
التى تقررت المساعدة القضائية فها متى صدر من الشخص الذى تقررت 
مساعدته قضائياً بغر معاونة المساعد » إذا صدر هذا التصرف بعد تسجيل 
قرار المساعدة . وهذه التصرفات هى المذكورة ف المادة و" من قانون 

)١(‏ ذهب الليث بن سعد إلى أن تبرءات الزوجه - ومها هبنها - موقوفة على إذن زوجها 
أوإجازته إلا ما كان تافهاً حقيراً . وحجته ى ذلك ما رواء أحمد والنسائى وأبو داود عن عبد الله 
بن عمر أن النبى صل الله عليه وس قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها اه . وحديث : 
لا بحوز للمرأة أمر فى ماها إذا ملك زوجها عصمها . فأخذ الليث من هذا أنه لا بحوز الزوجة 
أن تععلى عطية من ماها مطلقاً بغيد إذن زوجها » لكنه استثنى الثىء التافه بخريان التسامح به . 
وقال طاوس ومالك إنه يحوز طا أن تعطى .ر مالا بغير إذنه إلى الثلث ٠‏ ودليله أيص؟ هدا 
و ليس لزوج أن يمنعها من ذلك كا وردت بذلك أحاديث كثيرة تعارنى ما تقدم » حمل تلك 
الأحاديث على جواز هبة الثىء الاسير بدون إذن الزوج » وقدره إلى الثلث تياساً على الوصية 
( الأستاذ أحد ابراهي فى التَزام التبر عات مجلة القانون والاقتصاد ؟ ص 17١‏ ) . 


ل ١٠ا-‏ 


الولاية على المال » ويدخل فبا الترعات التى يحوز للوصى مباشرما بإذن 
المحكة والتى سبق بيانها . وتنص المادة ١‏ من قانون الولاية على المال على 
أن يشترك المساعد القضالى قى هذه التصرفات «١ ٠‏ وإذا امتنع عن 
الاشيراك فى تصرف » جاز رفع الأمر للمحككة . فإن رأت الامتناع 
فى غير محله أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد فى إبرامه » أو عينت 
شخصا آخر للمساعدة فى إبرامه وفتاً للتوجسبات الى تبينها ف قرارزها ؛ : 


8 ؟ - أهلية الموهرب له 


0 -الموشوي ل عه : يب أن يكون الموهوب له موجودا حقيقة , 
فلا يكفى أن يكون موجودا حكا كالجنين فى بطن أمه . فامبة للحمل 
المستكن باطلة ٠‏ لأن الحبة إيجاب وقبول ٠»‏ والجنن لا يقدر على القبول 
وليس له ولى يقبل عنه0١؟‏ . وهذا نخلااف الوصة والوقف »© فيتّان 


)١(‏ وبحيز مالك ابة للجنين وللمعدوم . فيجرز أن هيب شخص ماله لحمل ©» ويورقف 
المال المرهرب ٠‏ فإن ولد الحنين حياً وعاش كان المال للموهوب له ٠‏ وإن مات بعد ولادته 
ها كان الو ند وإن ولد ميا بن «الاال عل ملك الواهب هوق أنه عن تخسن ماله 
لمعدوم ١‏ فيقول إن ظهر لفلان ولد فهذا المال له » وق هذه الحالة لا تكون اهبة لازمة فيجور 
الواهب التصرف فيا قبل وجود الموهوب له . ويذهب ابن القاسم إلى أنه ليس للواهب أن 
يتصرف ف الال المورهرب حى ييأس من وجود الموهوب له ( الأستاذ أحمد ابراعم فى المزام 
التترعات مجلة المانوث والاقتصاد 2 ص ؟7"). 

وتحوز اطبة لعير معين عن طريق الإباحة أو التحليل » أى إذن الإنسان لغير معين بأن 
ينتفعم ماله أو يسبلكه أو بملكه . جاء فى الفتاوى اهندية : رجل سبب دابته وقال من شاء 
فلأخيذها . فأخذها رجل فهى له . ومثله من رى ثوبه وثال من أراد أن يأخذه فليأغذ,. » 
فاخذه رجل . فهر لمن أخذه . . وثثله فى اليم الدراهم وتحوها الى تنثر على الناس فى الأعراس 
ونحوها » فهى ملك لمن التقطها . ومن ذلك الضيافات والولاثم فقضيف أن يتناول من الطعام 
كفايته دون أن يدخمر منه شيكاً رجوعاً إلى عرف الناس وعاداهم ( الأستاذ أحد إبراهم 
فى العزام التبر عات جلة القانون والاقتضاد م ص 50 - ص 56 . 


لاه 
بإرادة منفردة . ويصحان للحمل المستكن0(© , 


5" - الو#وب ل صى غير “مم أو نور أو معموم: قدمنا أن 
الموهوب له يككق فيه التمييز ليكون أهلا لقبول اهبة . فإذا كان عديم 
التمييز » بأن كان صبيا غير مميز أو مجنونا أو معتوها ٠‏ لم يكن أهلا لقبول 
بنفسه » ولكن يقبلها عنه وليه أو وصيه أو القم عليه » وإذا كانت اهبة 
المبة لا تتم إلا بالقبض قبضها عنه » وكل ذلك دون حاجة إلى إذن المحاطة . 
وتنص المادة 44817 من التقنين المدنى ىق هذا الصدد على ها يأنى : 
و١‏ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه . * - فإذا كان الواهب 
هو ولى الموهوب له أو وصيه » ناب عنه فق قبول الهبة وقبض الشىء 
الموهرب 70 . 


)١(‏ وبحوز تميين وصى محتار للجنين ى حالة الوصية له ( م 58 وام 88 من قانون 
الولا ية على المال) . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 5510 من المشروع المهيدى على الو جه 
الذى استقر عليه فى التتنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رتم 4١ه‏ من المشر وغ 
الهانى ١‏ ثم مجلس النواب » ثم مجلس الشيوخ نحت رقى 17م4 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
عس 17145- ص 47؟”7). 7 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدفى انسابق ‏ ولكن الحكم كان معمولا به دون نص , 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المانى السورى م هه1 
( مطابق ) . وف التقنين المدفى الليبى م 47 ( مطابق ) - وف التقنين المدى العراى : مم 504 - 
علك الصغير المال الذى وهيه إياه ولبه أو من هو ى حجر. بمجرد إيجاب الواهب مادام 
المالاى يده أو كان وديعة أو عارية عند غيره ولا يحتاج إلى القيفس . م ٠.6‏ . إذا وهب 
شىه لصبى غير دير ٠‏ قام مقامه وليه أومن هو فى حجره . م ٠0.‏ - يشترط أن يكون الواهب 
عاقلا بالغا أهلا للتبر ع » فإن كان كذلك» جاز له أن يبب فى حال سصته ماله كله أو بعضه لمن يشاء ه 
سواء كان أصلا له أو فرعاً أوقريباً أو أجنبيا عنه ولو مخالفاً لدينه . ( وأحكام التقنين العراق 
تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . وى تقنين الموجبات والمقود اللبناف : م ١ه‏ كل شخص 
يسعطيع التعاقد و التصرف ف ملككه ممكته أن يهب . ولا بحق للولى أن يتصرف بلا بدل فى الأموال 
يخولى إداراتها . م +1ه-كل شخص يصرح القانون تصريحاً خاصاً بعدم أهليته لقبول الحية ل 


2 


ونرى من ذلك أن الولى أو الوصى أو الم ينوب عن المحجور ف قبوله 
الهبة وى قبضبا » حتى لو كان هو الواهب » فيكون تعاقد الشخص مع 
نفسه جائزا بى هذه الحالة بنص صريح فى القانون10؟ . 

وإذا كانت المبة مقترنة بشرط أو محملة بالزامات معينة على 
الموهوب له » ل يجز للولى قبولها عن الصغير إلا بإذن المحكمة ( م ١7‏ من 


2-7 أن يقبلها . و بحرم أهلية القبول حرماناً نسيا : أولا - الوصى بالنسبة إلى الموصى عليه . 
ثانياً - الطبيب فى مدة مرض الموت إذا لم يكن من أقرباء المريض . م ١ه‏ - الأشخاص الذين 
لا يستطيهون التعاقد لا يمكهم قبول هبات مقيدة بشرط أو بتكليف » إلا بعد ترخخيص الذين - 
يمثلونهم شرعاً . م 4ه - الات الى تمنح للأجنة فى الأرحام يحوز أن يقبلها الأشخاص, 
الذين ممثلونهم . م 4١ه‏ - اهبات الى تمنح لأشخاص ينص القانون على عدم أهليئهم لقبوها تعد 
باطلة؛وإن جرت تحت مظهر عقد آخر أو على يد شخص مستعار . م ١ه‏ - بجب عل الموهوبه 
له أن يقبل الطبة بنفسه أو براسطلة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة أووكالة عامة كافية 
(كالأب والأم والوصى ) . وإلا كان القبول باطلا . ( وهناك فرقان بين أحكام التقنين 
اللبناف وأحكام التقنين المصرى : ( )١‏ الحرمان النسبى. من قبول الطبة للوصى وللطبيب . 
(؟ ) جواز الطبة للجنين ) . 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه لو وهب الأب لطفله شيئاً ى يده أو عند مستودعه 
أو مستعيره » مم اطبة بمجرد قوله ودبت » ولاحاجة للقبول لام المبة » لأن المال لما كان 
ف قيض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا اعتير الحكم , بناء على أسباب مسوغة » 
أن إقرار المورث بأنه مدين بقيمة السئد موضوح الدعوى لولديه القاصرين هو إقرار من جانبه 
يشمل إيحاباً بالهبة من مال فى قبضف ؛ وبه تم الطبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى 
يقام علهما لتسل السند » فإنه لا يكون قد أخطأ ( نقس مدى 76 فبراير سنة 115٠‏ مجموعة 
أحكام النقض ١‏ رقم ١لا‏ ص 714 - ويؤخذ على هذا الحم أنه يتكلم عن القبض فى هبة مستكرة 
تنم دون حاجة إلى قبض أوإلى ورقة رسمية » ولك: الح يصيب فى أن اطبة هنا ليست فى حاجة 
إلى قبول الصغيرين ) . وانظر فق أن ولى القاصر ولو كان هو الواهب يقبل الهبة ثيابة عنه : 
استكئناف وطى 0١‏ يناير سنة ١4٠5‏ الحقوق + ص ..” - * فعرأير سنة 1417١‏ المحاماة ١‏ 
رتم الم ص و40 - مصر الكلية الوطنية ١١‏ أبريل ستة ١4١+‏ الاستقلال # ص ١1٠١‏ - 
متناف مخطط ١١‏ ديسمير سنة م١١‏ م 0" ص مه - 80 فبراير سنة (98٠‏ ام 8غ 
ص 798١‏ م وقارن انتئنات مخشلط 5+ مارس منة 1458م »م صن 00" . 


١٠١6ه‎ 


قانون الولاية على المال )207 » وكذلك لم يز للوصى أو القم قبولها أو رفضها 
إلا بإذن المحكمة ( م #9 هن قانون الولاية على المال ) . - 

ويجوز أن يشترط المتبرع للصغير ألا يدخل مال التبرع فى الولاية 
( م “من قانون الولاية على المال ) ٠‏ فتقم المحكمة فى هذه الخحالة وصيا 
خاصاً تحدد مهمته ( م #١‏ من قانون الولاية على المال ) . كما يجوز للمتعرع 
نفسه أن يقم وصياً مختاراً . على أن تعرض الوصاية على المحكة لتنبيتها 
( م 78 من قانون الولاية على المال ) . والأصل أن الولى لا يحاسب على. 
تصرفاته » ولكنه استثناء يحاسب على ريع المال الذى وهب للقاصر لغرض. 
معين كالتعلم أو القيام بحرفة أو مهنة ( م 56 من قانون الولاية على المال ) . 
وظاهر أن هذه الأحكام قد فرضها القانرن لمصلحة الصغير . 


/1”" - الموهرب ل صى همير أو سف أو زو غَيْر : فإذا كان 
ا.لوهوب له قادراً على العييز 0 كان صبياً مميزاً أو سفباً أو ذا غفلة . 
فقد استوق بالقيز أهليته تقبول المبة .. وجاز له أن يقبلها وحده + وأن 
يقبضها » دون إذن الولى أو الوصى أو الم ودون إذن المحكة . لأنها نافعة 
له نفعاً محضاً . فإذا كانت مقترنة بشروط أو التزامات . فإن قبوها 
لا يكون إلا بإذن المحكة على التفصيل الذى أوردناه ى عدي التمييز . وغنى 
عن البيان أن الولى أو الوصى أو القم يستطيع كل منهم أن يقبل اهبة 
وأن بقبضها عن المحجور : وفماً لما ذكرناه عند الكلام فى عدي التمييز 0" . 


)١(‏ فيجوز إذن رفضها بغير إذن المحكمة ( انظر الأستاذ أكآم الحولى ص ٠١4‏ هاءش, 
رقم " ). 

(؟ ) وإذا وهب للزوجة الصغيرة هبة » فلزوجها أن يقبضها نيابة علها إذا كانت قد زفت 
إليه ولو كان أبوها حاضراً » وكذا لأبما حت القبض 1! له من الولاية علها » وكذا ها أنه 
تقبضما إذا كانت ثبزة ( انظر م ١ه‏ وم 4١ه‏ صن قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا ) 
وانظر الأستاذ أحمد إبراهيم فى انز ام التبر عات محلة النانون والاقتصاد ؟ ص 585 ) . 


ابول ١١‏ هه 


4" - البالغ اشير : أما البالغ الرشيد فله أهلية قبول الهبة دون 
إذن من أحل(١»‏ » حتى لو كانت مقترنة بشروط أو الئزامات . 

وإذا كان غائباً قباها عنه وكيله : أو محكوماً عليه بعقوبة جنائية قبلها 
عنه القيم ؛ أو ذا عاهتين من العاهات اليى تقدم ذكرها قبلها بمعاونة 
المماعد القضائى : فإذا كانت مقترنة بشروط أو العزامات » وجب أيضاً 
إذن المحكة2؟ , 

المطلى الثالى 
عيوب الرضاء فى عقد اطبة 


8" - تطمى القواهر العام : عيوب الرضاء فى عقد الهبة هى عيوبه 





)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان الواهب قد قبل اطبة الى صدرت منه لأحد 
أو لاده بصفته ولأ عليه » مع أن الموهوب له كان فى وقت القبول بالغ من الرشد » وممسك 
المرهوب له أمام تحكة الموضوع بأن عقد الهبة قد تنفذ وتسل الثىء المرهوب ووضم اليد عليه 
وانتفع به بإقرار ورضاء حيع 'لورثة » وطلب الإحالة على التحميق لإثبات ذلك . فابطل الحكم 
المبة لبطلان قبوها » و/ تأبه الحكة لهذا الدفاع وأغفلت التحرض له مع أنه دفاع جوهرى تحتمل 
معه - فيما لو ثبت - أن يتغير وجه الك فى الدعوى ٠»‏ فإن ذلك يعتبر قصور! فى التسبيب 
يعيب الحم ( نقض مدنى 5١‏ نوفبر سنة لاه6هة١‏ مجموعة أحكام النقغي 8 رقم الاصضص258م). 

)١(‏ أما قبول الأشخاص المعنوية للهبات فتتبع فيه القواعد الخاصة بها . من ذلك ما نصت 
عليه اكادة :7+ فذق لآ قبل إلخائها ) بالسية إل الحسات :د الا تغرر أن تكون الجممية حقوق 
ملكية أو آية حقرق أخرى عل عقارات إلا بالقدر الصر ورى لتحقيق الغرض النى أنشئت من أجله . 
؟ سارلا يعرى هذا الح عل الحمميات الى لا يقصد مبا غير تحقيق غرضص شيرى. أر تعليمى » 
أو لا يراد سا إلا القيام ببحوث علمية م . وتنص المادة 7 مدي ( قبل إلغائها ) على أن : م 9- 
الحمعيات الى يذه 4 با تحقين مصلحة عامة والمؤوسات تجوز ء بناء على طلبا » أن تعتير هيئة 
"تقوم »صلحة عامة » وذقك ممرسوم يصدر باءناد نظامها . ؟ - ويحوز أن ينص قى هذا المرسوم 
على استثناء الحمعية من قيود الأهلية النصوص علبما فى المادة باه . # خ ويجوز أن يفرض 
المرسوم اتخاذ. إجراءات خاصة: للزقابة كيين مدير أو أكثر من الحهة الحكوبية أو اتماذ أى 
إجراء آخر يرى لازما ٠‏ . وتئص المادة: 1٠‏ م قالون رك 55 لننة 191614 غل تحريم التبررع 
لشركات الماهمة , 


ونه حت 


فى أى عقد آخرء فيعبب إرادة المتعاقدين ‏ إرادة الواهب بوجه خاص - 
أن تكون مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال . فإذا شاب 
الإرادة عيب من هذه العيوب ٠:‏ كانت الضة قابلة للإبطال لصاحة من 
شاب إرادته العيب . وق الاستغلال تكون اطبة قابلة للإبطال أو للإنقاص 
وفقً للقواعد المقررة فى الاستغلال » وقد سبق تفصيلها فى الجزء الأول 
من الوسبط . 

ونستعرض هذه العيوب مطبقة على عقّد الحبة استعراضاً سريعاً : 
إذ لا جديد يقال فبا أكير مما قيل ى النظرية العامة لاعمّد . 


٠/ا‏ - الغملط فى عفر اليم: : حتى يجعل الغلط المبة قابلة للإبطال , 
يجب أن يكون غلطاً جوهرياً . ويلاحظ بوجه عام أن معيار الغلط الحوهرى 
ف الهبة أخف من معياره فى البيع » لأن الحبة عمد تترع فجسامة الغلط فبها 
قدلا يرق إلى جسامته فى عقد البيع 217 . وأكير ما يقع الغلط من الواهب . 
لأن الموهوب له لا يلّرم بشىء . وهذا ما لم تكن الهبة بعوض . ويقع 
الواهب فق غلط جوهرى إما فى الشىء الأرهوب ٠»‏ وإما فى شخص 
الموهوب له . وإما فى القيمة ٠»‏ وإما فى الباعث . 

ومثل الغلط الجوهرى فى الشىء الموهوب أن مبب شخص آخر أرضاً 
زراعية » ثم يتبين بعد ذلك أنها أرض بناء . فإذا كان الغلط مشتركاً بن 
الواهب والموهوب له أو كان الموهوب له يعلم أه يستطيع أن يعلم بغلط 
الواهب . كانت اطبة قابلة للإبطال بناء على طلب الواهب . فيجوز 
للواهب فى هذه الحالة أن يطلب [بطال اطبة للغلظ فى الشىء ٠‏ حتى لولم 
يكن يستطيع الرجوع فبا لقيام مانع من موانع الرجوع: ٠‏ فإن إبطال المبة 

غير الرجوع فيا . 


بده 


.5١٠١ فخّرة‎ ٠١ بوهرى وكرلان‎ )١( 


4ر٠5‏ مس 


ومثل الغلط الموهرى فى شخص الموهوب له أن هب شخص لاخو 
مالا معتقداً أن هناك رابطة قرابة تربطه به » فيتضح أن الأمر غير ذلك + 
فإذا كان الغلط مشتركاً أو كان الموهرب له يعلم أو يستطيع أن يعلم بغلط 
الواهب » جاز للواهب ٠‏ حتى لو قام مانع من الرجوع ق الهبة ٠‏ أن 
يطلب إبطال العقد للغلط . ويلاحظ أن شخصية الموهوب له فق عقد افيه 
ذات اعتبار رئسى ق التعاقد » وتفوق كشيرا فى الاعتبار شخصية المتعاقد 
فى عقود المعاوضة ٠»‏ ولذلك يكون الغلط ى شخص الموهوب له أشد أثرآ 

ومثل الغلط الحوهرى فى قيمة المال الموهوب أن هب شخص آخر 
أسبماً وهو يجهل أن سبما منها قد ربح جائزة كبيرة . وتدل الظروف 
والملابسات فى هذه الحالة على أن الموهرب له إما أن يكون مشيركاً ق 
الغلط » وإما أن يكون عالاً به أو مستطيعاً أن يعلمه . فيح للواهب » 
حتى لولم يكن يملك الرجوع ف اهبة » أن يطلب إبطالها للغلط فها يتعلق 
بالسهم الذى ربح الجائزة . على أنه يجوز للموهوب له فق هذه الحالة أن 
ينزل عن الجائرزة ويستبى السهم اللوهوب ٠‏ وذلك تطبيقاً للمادة 4؟١‏ مدق 
وهى تنص على أنه « ١‏ ليس لن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه 
يتعارض مع ما يقضى به حسن النية . ”*- ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد 
الذى قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد 06> , 

ومثل .الغلط الجوهرى فى الباعث الذى دفع الواهب إلى الهبة أن هب 

)١(‏ عل أنه يحب أن يكون الغلط فى شخصية الموهرب له أو فى صفة فيه غلطاً جوهريا 
دفم إلى التعاقد » وإلا كان الغلط غير مؤثر ى سححة الطبة . فإذا تبرغ الابن لأبيه بإيراد مر تب 
طول حياة الأب على أن يستمر الإيراد بعد تخفيضه مرتباً عل حياة امرأة كانت تماشر الأب 
بعد موت هذا ؛ وكان الابن يظن أن المرأة هى زوجة أبيه » ثم تبين آنا ليست زوجة بل 
مشيرة » فإن هذا الغلط ليس جوهرياً ولا يكون من شأنه أن يبحمل الطبة قابلة للإبطال ( عمكة 
القاهرة الكلية امختلطة ١4‏ يناير سنة ١974‏ جازيث ١١‏ رتم 8؟ ص 8" ). 

)0( الرسيط جزء أول فقرة ١74‏ . 


١٠١4ه‎ 


شخص آخر مالا وهو مريض ويعتقد أنه فى مرض الموت ٠‏ ثم يشق من 
مرضه . فيجوز له » ولولم يكن يستطيع الرجوع ف الحبة » أن يطلب إبطاها 
الغلط قى الباعث : إذ! كان الموهوب له مشتركاً معه فى الغلط أو كان عالاً 
به أو يستطيع أن يعلمه . والباعث فى اطبة له شأن أكير مما له فى المعاوضات » 
فيجب أن يكون باعثاً مشروعاً وإلا بطلت الحبة لعدم مشروعية السبب 
كا سئرى » ويجب أن يكون غبر مغلوط وإلا كانت الهبة قابلة للإبطال 
قنواطا. 

والخلط فى القانون كالغلط ق الواقع بعل المبة قابلة للإبطال » وفقاً 
للقواعد المقررة فى نظرية الغلط 20 . 


ح- اارادسى فى عفر الييم: : ويحوز طلب إبطال اطبة للتدليس 
علبقاً للقواعد العامة المقررة فى نظرية العقد . وأكير ما يقع التدليس على 
الواهب ٠»‏ ويقع من الموهوب له أو باشتراكه مع أجنى . فإذا كان التدليس 
هو الذى دفع الواهب إلى هبة ماله » جاز له طلب إبطال اهبة » حتى لو لم 
يكن يملك الرجوع فبا . 

والتدليس أشد تأثراً فى الهبة منه فى عقود المعاورضة » فأى طريق من 
الطرق الاحتيالية يدفع الواعب إلى المبة يكنى لإفساد رضائه » حتى لو كان 
هذا الطريق مجرد الكذب أو محض الكّان . فإذا أوغر الموهوب له صدر 
الواهب على ورثته بأكاذيب يحتلقها » فدفعه بذلك إلى أن سب له شيئاً من 
ماله ليحرم منه الورثة » كان هذا تدليساً يجحيز للواهب » حتى لولم يكن 
يستطيع الرجوع فى الهبة » أن يطلب إبطالها للتدليس . وكذنك إذا كتم 
الموهوب له عن الواهب أمورآ لو علمها لما اندفع إلى الهبة » كان هذا 
تدليساً يجيز طلب إبطال الهبة . 


(1) الرسيط جزء أول فمّرة 194 


1١١١ ل‎ 


وإذا صدر التدليس من غير الموهوب له » فللواهب أن يطلب إبطال 
الحبة إذا كان الموهوب له يعلم 4 أو كان من المفروض حتا أن يعلم ٠‏ مهذا 
التدليس (م 5 مدلى )2300 , ظ 


؟/ا - ابركراه فى عفر الييمرٌ : والإكراه يفسد رضاء الواهب ء 
ويجعل المبة قابلة للإبطال250 . وأكثر ما يكون الإكراه فى اطبة عن طريق 
التأثر فى نفس الواهب بنفوذ أدبى يكون للموهوب له عليه » فيؤثر ق 
أرااته وفمله عل البجرد من ماله لمصلحته . ويمّع هذا عادة من الزوج على 
الزوجة » ومن رجل الدين على المتدين » ومن الرئديس على المرئوس09؟ . 


)١(‏ ويبدو أن الواهب يستطيع أيضاً أن يطلب إبطال اخبة » ححتى لوكان الموهوب له 
لا يعلم بالتدليس ولا يستطيع أن يعلم به . ذلك أن اطبة تبرع يجب أن تكون إرادة الواهب 
فيه خالصة لا يشوها عيب » وإبطال الحبة فى هذه الحالة لاحمل الموهوب له خسارة » بل يقعصر 
على تفويته كسب ( انظر فى هذا المعى ديمولومب ف الحبة ١‏ فقرة م8مم - لوران ١١‏ فقرة 
١‏ - فقرة ١+5‏ - بودرى وكولان ٠١‏ فقرة 5١107‏ ) . ولم نقل مثل ذلك الغلط » بل 
اشترطنا اشتراك الموهوب اه فيه أو علمة به أو استطاعته الملم » لآن الغلط أمر تفسى خى 
لا تدل عليه علاقة ظاهرة » مخلاف التدليس فيغلب أن تدل عليه علامة ظاهرة هى طرق الاحتيال 
الى لحا إلها المدلس . 

(؟) حى لو صدر الإكراه من ألثير » وحى لونان الموهوب له لايملم بالآكراء 
و لا يستطيع 3 يعلم به » لننس الآسباب الى ذكرتاها فى الددليس الصادر من الغير » فإرادة 
الواهب يحب أن تكون خالصة مختارة » فإذا شابها الإكراه وأبطلت المبة لم يتحمل المرهوب 
له خسارة وإنما فاته كسب . وللا كراه علامة مادية نماهرة تدل عليه » كا هو الأمر فى التدليس . 

(؟) وقد قضت محكمة استعناف أسيوط بأن المررثة الى تنقض ما أبرمته من تصرفات 
سابقة باليم والوصية ٠‏ وتتجرد تجرداً يكاد يكون تاماً من نير مقابل لفائدة رئيس ديى 
استعمل نفوذه لإبعادها عن أقاربها إبعاداً تاماً » وأحاطها مخصومها الألداء » وجملها تنزل 
عن دعوى حساب مبالغ جسيمة كانت قد رفعبا عليم » وتعطى لأحدهم توكيلا عنها » تدل 
هذه للتصرفات والإجراءات المتناقفة عل أنها كانت معيفة الإرادة مسلوبة الرضاء واتعة 
تحت تأر الرئيس الديى الذى تسلط علا تسلطاً جملها تنقاد لإرادته » وتتصرف وفقاً لما بمليه 
علها » » وتسبر فى الطريق الذى رسمها . فالوقفية الى تصدرها فى هذه الظروف عن أطيانت 


١١١ 


وكا أن النفوذ الأدنى إذا قصد به الوصول إلى غرض غير مشروع 
بعد إكراها . كذلاك الءطف والحنو إذا استغل لابيزاز المال من الواهب» 
بعد إكراها . وق هذه الالة تطبق قواعد الاستهراء والتسلط على الإرادة 
والاستغواء (منناءن560 اع 121108م22© ,لوأاد5ع#هنر5) . والفرق بن النفوذ 
الأدى من جهة والاستهواء والتساط على الإرادة من جهة أخرى أن النفوذ 
الأدلى يفرض فيه أن شخصاً مامه كبير فى عنن المتصرف :. كأب أو رئيس 
أو 5 ؛ استعمل نفوذه الأدنى أما الاستبواء والتسلط فلا يشرط فهما 
أن الشذخص المتساط على إرادة الواهب له مقام كبير ؛ فقّد يكون زوجة 
أو ولداً الواهب . ويحسن ف التقنن المدنى الجديد » بعد أن أورد نصاً عاماً 
فى نظرية الاستغلال . إدماج نظرية الاستهواء والتسلط.فى نظرية الاستغلال 
واعتبارهما نظرية واحدة20 . وننتةل الان إلى الاستغلال فى عقد الهبة . 


؟/ا - ارو-: همزل فى عمر اليم : وأبرز عيوب الإرادة فى عقد الهبة 
دو الاستغلال » فكشرآ ما يستغل الموهوب له فى الواهب طيشاً بين أو هوى 
جامحاً . مثل ذلك أن ,عزوج شيخ من فتاة ٠»‏ فيقع تحت سلطانها وتستغل 
ضعفه وهواه » وتستكتبه من المبات المستئرة لنفسها ولأولادها ما نشاء . 


سبق ها الإيصاء بها لبعض أقارها » والى تيم فها ذلك الرئيس الديى ناظرأ وتفوض لم 
التصر ف فق الريم عللى الفقراء و غير هم دون رقيب ولا حسيب . تكون قابلة للإبطال للا كراه 
( استئناف أسيوط م مايو سنة ١99‏ المحاماة 4 رقر لالا4 ص 853 ) . 

ويشبه هذا ما هو معروف فالقانون الإنجليزى بالتأثير غير المشروع (©20»26هة #سلهنا) 
وفيه يبىه الشخص استمال ثقّة شخص آخر به أو نفوذه الأدنى عليه » فى وجدت علاقة 
نموم على الثقة ما بين شخصين ». كأب وابن أو كطبيب ومريض أو كحام و عميله أو كر ئيس 
ديى ورجل متدين . واستغل الشخص الموثوق به هذه العلاقة لإ كراه الشخص الآ خر على إمضاء 
عمّد » فإن العقد يكون قابلا للإبطال ( بولوك ف العقد ص 548 - ص 4ه - كارثر ى 
العقد ص ١‏ - ص 2١97‏ ) . 


. ١ الوسيط جز . أول ص 711 هامش رتم‎ )١( 


1١١5 


«وعلى العكس من ذلك قد تعزوج امرأة ثرية ٠.ن‏ زوج شاب » فيستغلها 
ويبيز أموالها عن طريق اللبات المستئرة . وقد يلق الطيش والتزق بغاب 
ثرى ق أبدى بطانة من السوء . يستغلون طيشه ويبتزون ماله . كل هذه 
أمثلة تدل على ما قد يكون للاستغلال من أثر كبر ى إرادة 
الواهب . فيعيها . 

وإذا تحقق الاستغلال على الوجه الذى بيناه » كان للواهب » حتى لومم 
يكن له حق الرجوع فى المبة » إحدى دعويين : دعوى الإبطال أو دعوى 
الإنقاص . فإذا اختار دعوى الإبطال » جاز للقاضى أن يجيبه إلى طلبه 
فيبطل الهبة إذا رأى أن الواهب لم يكن لبب أصلا لولا هذا الاستغلال . 
أما إذا رأى أن الاستغلال لم يفسد إرادة الواهب إلى هذا الحد » وأن 
الواهب كان مبب دون استغلال بعض الال الموهوب » اقتصر على إنقاص 
لهبة إلى هذا القدر . ويجوز للموهوب له أن يعرض من تلقاء نفسه إنقاص 
الهبة على هذا النحو » فيتوق بذلك إبطال المبة كلها . وإذا اختار الواهب 
دعى الإنقاص منذ البداية » لم يجز للتقاضى أن يبطل الحبة » وإلا اعتير أنه 
قد قضى للخصم بأكر ما يطلب » واقتصر على إنقاص الهية إلى الحد الذى 
جنتفى معه أثر الاستغلال . 


الفر ع الثاى 


امحل فى عقد اطمة 


4 - الشى, المرهوب والهوض : الأصل ف المهبة أن تكون عقداً 
مازماً لجانب واحد هو جانب الواهب ٠‏ فيلتزم وحده ومحل التزامه هو 
الثىء الموهرب . ولكن يجوز أن يشسترط الواهب فى الهبة عوضاً 
أو التزامات أخرى فى جانب الموهوب » فتكون الهبة كالبيع ملزءة 
للجانبين » ويكون محل النزام الموهرب اه هو هذا العوض المشترط . 


1١١5 


ذالمبة إذن يكون لا دائماً محل هو الشىء المرهوب ؛. وقد يكون لا محل 
آخر هو العوض . فتستعرض ف إيجحاز كلا من المحلين : الشىء الموهوب 
والعورض 


الممبحث الأول 
الثىء الموهوب 


- تطأسى, الشواهر العاصّ : يسرى على الشىء الموهوب ما يسرى 
عل محل العمّد بو جه عام 1 فيجب أن يكرن موجودا 4 0 أو قابلا 
للتعين » صالحاً للتعامل فيه0!؟ 2 مملوكاً للواهب5(0) 

ووجود الشىء الموهوب تسرى فيه القواعد العامة » إلا أنه خلافاً لهذه 
القواعد لا يجوز هبة الأموال غير الموجودة وقت اهبة . فهبة الأموال 
المستقبلة باطلة . 

وكون الشىء الموهوب معيناً أو قابلا للتعين تسرى فيه أيضاً 
المواعد العامة . 

كذلك كون الشىء الموهوب صاللحاً للتعامل فيه » و بخاصة غير مالف 
للنظام العام أو الآداب . تسرى فيه القواعد العامة » فلا جدبد فى 

)١(‏ وتصح هبة جميع أنواع الأموال والحتوق العينية الى عليها » كحق الانتفاع 
وححق الرئة وحتق الارتفاق . وقد نصت المادة :وه من ثقّئين الموجبات والعقود اللينان 
فى هذا الصدد عل أنه ه يحوز للواهب أن نبب رتبة الملك لشخص وحق استاره لشخص أوعدة 
أشخاص آخرين » كا بمكنه أن تحفظ لنفسه حق الاستدار » . ولا تجوز هبة المساجد لأا تصبح 
وقفاً بطبيعتها ( مصر استدناق 7٠١‏ نوفير سنة ١4٠05‏ الحقوق 87 ص .)١98‏ 

)0 وقد نصت المادة 556 من المشروع المهيدى التقين المدى الحديد فى المقرة الأولى 
مها على أنه و يحب لصحة المبة أن يكون الواهب مالكاً لهال الموهرب» وأن يكون أهلا 
برع » . وقد حذفت هذه المادة فى لمنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ة ص لاه؟ - ص 808 ف الامش ) . 

( الوسيط - م ١‏ ) 


١54 


أما أن الواهب يجب أن يكون مالكاً للشىء الموهوب » فيتفرع عنه + 
كا تفرع فى البيع ؛ الكلام فيا يأنى : هبة ملك الغير » وهبة المال الشائم ٠‏ 
وهبة المريض مرض الموت . 

فنستعرض إذن فى إيجاز المسائل الأربع الآنية : )١(‏ هبة الأمواله 
المستقبلة (؟) هبة ملك الغبر () هبة المال الشائع (4) هبة المريض, 
عرض الموت . 

المطلب الأول 


هة الأموال المستقبلة 


5/ا - اهروص القائوئم:ٌ : تنص اللادة 4917 من التقنمن المدلى 
على ما بأ : 
1 تمع همة الأموال المستقبلة باطلة 10# 


ولا مقابل هذا النص ف التقدن المذدى. اسايق + ولك الحكم كان 


)١(‏ تاريخ النص : وره هذا النس ف المادة م15 من المشروع المهيدى على الوجه 
الآى : « تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة . إلا إذآ وردت عل ثشىء معين بالذات فيسرىىه 
عيبا نص المادة 888 ومايلها » .وواققت لحنه المراجعة على هذا النص نحت رتم 16 
من المشروع الباق _ وق لحنة الشؤون التشريعية ملس النواب حذفت العبارة الأخيرة . 
وقد جاء فى تترير اللجنة تمليلا لحذا الحذف ما يأ : , لأن المال المستقبل هومال غير موجود 
وقت اطبة وسيوجد بعدها » أما المال الموجود وقت اللطبة مملوكاً لغير ألواهب فاطبة فيه هى 
هبة ملك الغير لاهبة المال المستقبل . وعل أساس هذا القييز ما بين هبة المال المستقبل وهبة 
ملك الغير م يعد هناك محل للاسكتاء الوارد ى هذه المادة ؛ لأن اطبة الى ترد عل ثىء مغين 
بالذات غير مملوك للواهب لا بمكن أن تكون هبة مال مستقبل ٠‏ سن تتمحض هبة لملك الغير و حكها 
وارد ف المادة م١ه‏ » فلا مععى لإيرادها ثاتية فى المادة 9١ه‏ على صورة استثتاء . لأن ملك 
الفير لا يدخل ف المال المستقبل حبى يصح استثناؤه منه م . ووافق مجلس النواب على المادة 
كا أقرءًا لحنه ء ثم وافق عليها مجلس الشيوخ تحت رقم +4: ( مجموعة الأعمال التحضيرية 


4 ص لاه؟ وصس 6559 لد ص 5575 )20 





-١١55ل‎ 


معمولا يه دون نص : أخذا بالقواعد الموضوعة للهية ق الفقه 
الاسلاجى 007 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنن المدلى 
السورى المادة 45٠‏ - وق التقننن المدنى انليى المادة 5/4١‏ 1 التقنن 
المدى العراق المادة 509 / - وق تقندن ا موجبات والعةود اللبنائى 
المادة 0818© . | 


/ا/ا - اررّصل عراز التعاءل فى امال المستفمل : قدمنا فى النظرية 
العاءة للعقد0© أنه يحوز التعامل فى الال المستقبل » وقد نصت الفقرة 
الأولى منالمادة ١١‏ مدنى صراحة على ذلك إذ تقول : « يحوز أن يكون محل 
الالتزام شيئاً مستقبلا » . فيجوز بيع المحصولات المستقبلة قبل أن تنبت » 
ويحوز أن ببيع شخص من آخر منزلا لم يبدأ بناءه على أن تنتقل ملكية 
المزل إلى المشترى عند تام البناء » ويجوز أن يبيع شخص نتاج ماشية قبل 
وجودها » وكثيراً ما يقع أن يبيع صاحب مصنع قدرأ معيناً من مصنوعاته 


010 ومع ذلك قارن استئناف مختلط #٠‏ أبريل سنة 19156 م 8ه ص .١69‏ 

: التقدينات المدنية العربية الأخرى‎ ) ١١ 

التقنين المدنى السورى : م +5٠‏ ( مطابقة ) . 

التقنين المدفى الليبى م 48١‏ : تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة » ما عدا هبة امار الى 
لم تحن بعد . ( وهذا موافق لحك التقنين المصرى ٠»‏ لأن المار آلى' نبتت ولم تحن تعتير مآلا 
موجوداً فى الخال لامالا مستقبلا ) . 

التقنين المدنى المعراق م 1/104 : يشترط وجود الموهوب وقت المبة » ويلزم أن يكون 
معيناً ملوكاً للواهب . ( والحكم متفق مم حك التقنين المصرى - انظر الأستاذ حسن الذنونت 
فمّرة ١9‏ - فقرة "5# ). 

تقئين الموجبات والعقود اللبنانى م *١ه‏ : لا يحوزى حال من الأحوال أن تشمل اطبة 
أموال الواهب المستقبلة » أى الأموال الى لا يكون له ححق التصرف فها وقت الطْبة .( ويبدو 
أن النص يتناول هبة المال المستقبل وعبة ملك الغير) . 

(+) انظر الوسيط الحرء الأول فقرة 5١؟.‏ 


س١6‎ 


دون أن يكون قد بدأ صنعها » وأن يبع مؤلف مؤؤلفه قبل أن يبدأ كتابته » 

على أن القانون قد يحرم لاعتبارات خاصة ضروباً من التعاء.ل فى 
الثنىء المستقبل » كا فعل فى نحريم التعامل فى اليركة المستقبلة ( م ١١‏ / 
؟ هدنى ) » وف رهن الال المستقبل رهناً رسمياً ( م ٠١+‏ / ” مدنى ) . 
أو رهنآ حيازياً ( م 1١48‏ ) . وهوهنا يحرم هبة المال المستقبل ( م 4947 
مدلى السالفة الذكر ) . 


4 - المزر 2 المال اللسدّؤمل : وهنا جب التمييز بين المال الحاضر 
والمال المستقبل » إذ أن هبة المال الحاضر جائزة يلاف هبة الملل المستقبل 
فهى باطلة . 

إذا وهب شخص شيا غير »عن بالذات » كائثة أردب من القمح . 
فهذا مال حاضر وتصح هبته ٠‏ لأن الهبة هنا تتم عن طريق الترَْام الواهب 
بحق شخصى يرتبه فى ذهته » وقد رأينا أن المبة على هذا النحو جائزة . 
ويتفرع على ذلك أنه يجوز أن مهب شخص آخر مبلغاً من النقود عن طريق 
النزاءه بهذا المبلغ » بل يجوز ى هذه الحالة أن يحدد موت الواهب أجلا 
لدفع النقود » لما دام الالتزام قد انعقد وأصبح مترتباً فى ذمة الواهب 
فالطبة جائزة » وليس الموت إلا أجلا غير محقق يو عنده الالتزام » فالالتزام 
ذاته مق والأجل هو غير المحقق0© . وإذا وهب شخص شيا مملوكا له 
نحت شرط فاسخ » فهذه هبة مال حاضر» وهى هبة جائزة . ويملك الموهوب 
له الى ء معلقاً على هذا الشرط » فإذا نحقق الشرط زالت ملكية الواهمف » 


)١(‏ انظر فى هذا الممى أوبرى ورو وإممان ٠١‏ فقرة 57١‏ هامش رقم ه - بلانيول 
وريبير وتراأنسبوه فقرة ٠و‏ بيدان 5 فقرة مم - بلائيرل ورييير وبولانحيه ” فمقرةٌ 


807 - كولان وكابيتان ودى نمور انديير “# فقرة ١868‏ . 


١١7 - 


ومن ثم تزول ملكية الموهوب له تبعآ لزوال ملكبة الواهب . أما إذا مخلف 
الشرط » فقّد أصبحت ملكية الواهب بائة » وأصبحت باتة كذلك ملكية 
الموهوب . كذلك إذا وهب شخص شيا مملوكاً له نحت شرط واقف . 
فإنه يكون قد وهب حتقه المعلق على هذا الشرط وهو مال حاضر ١»‏ فتكون 
الهبة جائزة . ويملك الموهوب له الشىء معلقاً على الشرط الواقف » فإذا 
عمق الشرط نفذت م51.:ه » وإذا نتخلف بطلت الماكية . 

أما المال المستقبل فهو المال غير الموجود وقت اغفبة . ومن ثم لا نصح 
هبة محصولات لم تنبت » أو مزل لم يتم بناؤه . أو ربح أسمم أو سندات 
م.تحل220 . كذلك هبة التركة المستقبلة لا مجوز ؛ لا تطبيقاً للمادة 497 مدنى 
فحسب ٠‏ بل أيضا تطبيقاً لنص أع, يحرم التعاءل إطلاقاً » باخبة أو بغيرها , 
ق السركة المستقبلة رم ١١‏ / ؟ مدلى ) . 

وهبة المال المستقبل باطلة بطلاناً مطلقاً . لا تلحقها الإجازة . ولا يرد 
عاءها التقادم » ويجوز لكل ذى «صلحة أن يتمدسك بالبطلان » ويجحوز ” 
للقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه . والسبب ‏ ذلك يرجع إلى ما تنطوى 
عليه هبة المال المستقبل من خطر ٠‏ فإن الواهب يندفع إلى هبه مال مستقبل 
أكثر نما يندفع إلى هبة مال حاضر » فأراد المشرع أن تيه عن هذا الاندفاع 
بإبطال هبته0؟ . 


1١0‏ وإن كان الفقه الفر نسى يتو سم قَ تفسار معى المذاى اصدير ٠‏ فيعتير اطية 
فى هذه الأحوال هبة مال حاضر و نحبزها » لأن المال الموهوب وإن 5أن لم يوجد إلا أن الواهب 


. 
0 


ملكه مجرد وجوده فهو على حم ملكه ( انقثر ىق هذا المعمى أوبرى ورو وإميان 
٠‏ فقرة ولاج ص ++ ل وانظ المادة 4:48 مدني فرنى ونحرم هى أيضاً هية المال 
المستقبل ) . 

(؟) هذا والمذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى تشير إلى أن بطلان نبة المال المستقبل 
قبلبيق لأحكام الشريعة الإسلامية فى مبدأها العام الذى يقضى يعدم جواز اتعابل في المعدوم » 
ولكن قصر التطبيق هنا على الحبة دون المعاوضات حيث أجيز التعامل فى 'نشىء المستقبل لإزالة > 


- ١1مل‎ 


وإذا وهب الشخص مالا حاضراً ومالا مستقبلا ى وقت واحد لشخص 
واحد » وكانت الهبة قابلة للتجزئة . سحت ف المال الحاضر وبطلت ف المال 
المستقبل » طبمًا للتراعد المقررة فى إنقاص العمّد . ووفةا امادة ١4‏ مدن 
إذ تقول : و إذا كان العمّد ى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال » فهذا الشق 
وحده هو الذى يبطل » إلا إذا تبن أن العقد ما كان ليتم بغير الشى الذى وقع 
باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله2؟ » . 


84 - معن المال السةهءل وملك اعمر : ولما كانت هبة المال 
المستقبل باطلة كا رأينا » وكانت هبه ملك الغير قابلة الإبطال ها سرى : 
فاختلف الحكم فى الحالين . وجب التميز 5 المال المستقبل وملك الغبر 
حتى يجعل لكل حالة حكرها0؟ . 

المال المستقبل هو مال غير موجود وقت ائبة . ولكنه يوجد ىق 





عه العوائق عن التعامل المادى ( مجموعة الأعمال التحضير ية هب ص .+7  )‏ انظر الأستاذ محمود 
حمال الدين زكى ص ١١4‏ - وقارن الأستاذ أكثم الحول فقرة 78 . 

هذا ويجوز نحول هبة المال انما الباطلة إلى وعد باطبه ملزم © يجوز الرجوع فيه كما 
يجوز الرجوع فى اغبة ( الأستاذ أكمْ الحولى فقرة 7 ) . 

)١(‏ انظر فى هذا المعبى أو برى ورو وإممان ٠١‏ فقرة هلا5ك ص 554 - فإذا باع 
شخص لآخر داره وما فيا من أثاث وما سيوجد من الآثاث إلى يوم فوته .وتيف أن العقد 
هبة مستترة فى صورة بيع وأنها تقع على مال حاضر ومال مستقبل ء حت اطبة فى المال الحاضر 
وهو ألدار وما يوجد فها وكّت اطبة من الأثاث ٠‏ و بطلت ف المال المستبقل وهو الآثاث الذى 
سيوجد فيما بعد إلى يوم موت الواهب ( أنسيكلوييدى داللرز ١‏ لفظ ووناهههف ذة. ة ١١١‏ ) . 

)١0‏ وسترى أن الفقه الإلادى والتقنين العراق وأتقنين اللبئافى لا بميز بين هبة المال 
المتتتيل وعة نلك النى > تل الالنين: النة بأطلة يطلانا مطلةا.. .وكذلك قل الكنين الف نسى. + 
ففيه هبة ملك الغير باطلة بطلانا مطلقاً كهبة المال المستةبل . ويستخلص بطلان هبة ملك الغير 
من فص المادة 4م مد فرنسى وعى توجب أن يتجرد ألواهب ف الحال و بطريق لا رجوع فيه 
من ملكية الثيء المرهرب 684 3ه ءاطوعه مم1 أء أمعصسء!أعداعة واللومم0 عو سعامهم 16) 
(عمههوك »وها ١!‏ #ك تلزم إذن أن يكون الواهب مالكا للثىء الموهوب وقت البة 
( أوبرى ورو وإسلان ٠١‏ فقرة هلا5 هامش رتم .)1١٠١‏ 


١١4 


المستقبل . وقد يكون محقق الوجود كالمحصولات الى لم تنبت ؛ أو محتمل 
الوجود كنتاج المواشى . أما ملك الغنر قهو مال معين بالذات موجود وقت 
الهبة » ولكنه غير مملوك للواهب . وقد سبق محديد ملك الغير عند الكلام 
فى بيع ملك الغغر وق محديد منطقة هذا البيع 210 . 

وقد ورد فى هذا الصدد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى 
للتقنين المدنى الجديد : ١‏ أما هبة مال معين موجود وقت الحبة وغير مملوك 
للواهب فهو هبة ملك الغغر 06"؟. وجاء ق تقرير لحنة الشؤون التشريعية 
مجلس النواب عند نظر النص الخاص بتحريم هبة المال المستقبل » وكان 
يحرى على الوجه الا لى : « تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة » إلا إذا وردت 
على شىء معن بالذات » فيسرى علبا نص المادة 7" وما يلها ؛- 
أى يسرى علها حكم بيع الغبر ‏ ما يأق : ٠‏ حذفت اللجنة العبارة الأخيرة 
من المادة وهى : إلا إذا وردت على شىء معين بالذات الخ » لأن المال 
المستقبل هو مال غير موجود وقت المية وسيوجد بعدها . أما المال الموجود 
وقت الطبة ماركا لغير الواهب » فالهية فيه هى هبة ملك الغير لا هية المال 
المستقبل . عار هذا التمييز ما بين هبة المال المستقبل وهبة ملك 
الغر » لم يعد هناك محل للاستثناء الوارد فى هذه المادة ٠‏ لآن الهبة التى ترد 
على شىء معين بالذات غير مملوك للواهب لا يمك.. أن تكون هبة مال 
مستقبل » بل تتمحض هية لملك الغر . وحكمها وارد فى المادة 0١1/8‏ ( عن 
المشروع ) ء غلا معنى لإيراده ثانية فى المادة 519 ( من المشروع ) على 
صورة استئناء » ولأن ملك الغنر لا يدخل فى الال المستقبل حتى يصح 
استثتاواه منه 06 , 





. 9٠# اأنفظر الوسيط + تقرة‎ )١( 
.؟6١ (؟) مجموعة الاعمال التحضيرية م ص‎ 
. ؟ ) مجسموعة الأجالى لتسضيرية # ص 757 - وانظر آيفا فقرء 75 ف الحاظش‎ ( 


ا 


المطلف الثانى 
هبة ملاث الغر 


م - اللهوس الفائوئم: : تنص المادة 44١‏ من التقنين المدلى 
على ما يأى 

« إذا وردت الهبة على شبىء معين بالذات غير تملوك للواهب » سرلته 
علمها أحكام المادتين 5 ولاوع 2206 , 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدلى السابق0© . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الآخرى : ف التقنين المدنى 
السورى المادة وه وق التقنين المدبى الليى المادة ١٠م‏ وق النقدن 
المدنى العراق المادة 504 / ١‏ - وق تقنين الموجبات والعقود اللبناىك ق 
الملدة 3و9 , . 


١(‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 515 من المشروع المهيدى على وجه مقارب 
لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة بعد تعديلات لنظية جملته مطابقاً ؛ 
وصار رقه ماه فى المشروع الما . ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رقم 441١‏ 
( جموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 765 - ص لاه5 ). 

( ؟ ) والظاهر أن أحكام الفقه الإسلاى هى الى كانت تطبق فى هبة ملك الغير قى عهد 
التقنين المدنى السابق » لآن هذه المسألة تعتيرء من المسائل الموضوعية فى الهبة . وهية ملك الغير 
ف الفقه الحنى لا نجوز بغير إذن المالك . جاءى البدائعم ( جزء ١‏ ص ١١9‏ ) : مفلا تجوز 
هبة مال الغير بغير إذنه لاستحالة ممليك ما ليس بممملوك » . والعبرة بتاريخ صدور اطبة ‏ 
فإن صدرت قبل ١٠‏ أكتوير سنة ١!‏ فأحكام الفقه الإسلائى هى الى .تسرى ٠‏ وإلا فأحكهام 
التقنين المدنى الحديد . 

(") التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م 1ه ( مطابق ) . 

التقنين المدلى الليسى م 48١‏ (مطابق ) . 

التقنين المانى العراف م ١/1.24‏ : يشترط وجود الموهوب وقت المهبة » ويلزم أن يكون 
معينا .لوكا للراهب . (ويجملالتقنين العراى الحكم واحدا فى هبة المال المستقبل وهبة ملك الغير)  .‏ 


١5١ ب‎ 


١م‏ عكم هب ملك الغير شا بين المتمافر بن : هبة ملك الخمر فيا بن 
المتعاقدين قابلة للإبطال لمصلحة الموهوب له : فقد صرحت المادة 491 
“دنى السالفة الذكر بأن أحكام بيع ملك الغبر تسرى على هبة ملك الغغر » 
ومن أحكام بيع ملك الغير كا رأينا0) أنه قابل للإبطال لمصلحة المشترى ‏ 

فللموهوب له وحده أن يطلب إبطال الهبة » حتى قبل أن يتعرض له 
المالك الحقيتى .ع ”ا يستطيع المشسيرى ذلك فى ملك الغعر . ويكون 
للموهوب له مصلحة فى إبطال الحبة إذا كانت الحبة بعوض أو مقيرنة 
بالزامات فرضت عليه » فيطلب إيطال اهبة ى هذه الحالة حتّى يتخلص 
من دفع العرض أو من القيام -بذه الالتزامات . ويجوز للموهوب له أن 
يطالب بتعويض عما أصابه من الضرر يسبب إبطال الهبة إذا كان الواهب 
قد تعمد إخفاء أن الثبىء الموهوب مملوك للغير أو كانت المبة بعوض »2 
وف الحالة الأولى يستح الموهوب له تعويش]ً عادلا » وف الخالة الثانية 
يرجع بما أداه من عوض » وكل ذلك قياس على ضمان الواهب للاستحقاق 
وسنبينه فيا يى0؟ . ولم نطبق أحكام بيع ملك الغير فى هذه المسألة » وهى 
مذكورة ف المادة 438 مدنى ء. لأن المادة :4١‏ مدق لم نحل علبا9؟ . 


تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م ١ه‏ : لا يحوز ى حال من الأحوال أن تشمل البة 
أموال الواهب المستقبلة : أى الأموال الى لا يكون له حق التصرف فيا وقت الطب . ( ريبدو 
أن التقتين اللبنائى حمل الحك واحداً فى هبة المال المستبقل وهبة ملك الفير ٠‏ على غرار التقنين 
الفرنى ) . 

)١(‏ انظر الوسيط + فقرة ١+1‏ ومابعدها. 

(؟) الظر ما يل فمّرة .1١1١١‏ 

(؟) ويذهب الأستاذ محمود حمال الدين زكى ( فقرة 19 ص ١4“‏ ) إلى تطبيق المادة 
0 مدى فلا يكون الواهب مسئولا عن التعويض إلا إذا كان موىء النية أوارتكب خما ٠‏ 
جسما . ويرى الأستاذ أكمم المولى (فقرة 7١‏ ص ٠١5‏ ) أن المشولية هنا لا تنشأ عن عقد 
الطبة بمد إبطاله ويذهب إلى و جوب تطبيق أحكام المسثولية التقصيرية . 
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أما الواهب فلا يجوز له إبطال الحبة الصادرة منه » لآن الطبة ليمت باطلة 
بطلاناً مطلقاً كا فى هبة المال المستقبل » بل هى قابلة للإبطال اصلحة 
الموهوب له وحده . 

وللموهوب له أن يجيز الحبة » فتنقلب صميحة » ولكن ذلك لا يعنى 
أأبا تنقل ملكية الموهوب إلى الموهوب له لأن المالك الحقيقى لم جز المية 
وهو أجنى عنها » فلا تنتقل الملكية منه إلا برضائه . 

وكذلك تنقلب الهبة حبيحة إذا آلت ملكية الموهوب إلى الواهب بعد 
صدور الحبة ( انظر المادة 530 مدلى فى بيعم ملك الغعر ) ؛ وق هذه الحااة 
تنتقّل الماكية من الواهب إلى الموهوب له . 

وتسر ف :صائر أحكام بيع ملك الغير على هبة ملك الغر فى جميع ما قدمناه 
من مسائل 20 . 

وهبة ملك الغير قابلة للإبطال عموجب نص خاص هو المادة 9١‏ مدلى , 
على النحو الذى قررناه فى بيع ملك الغبر0© . كما أن هية عقار الغنر تكون 
قابلة للإبطال قبل التسجيل وبعده ٠‏ على النحو الذى رأيناء فى بيع عقار 
الغر0؟ . 


؟م - على هر ميك الثير بان إلى الالك المفيذى : وإذا لم يقر 
المالاك الحقيقى الهبة » فواء أجاز الموهوب له المحبة أو لم يجزها . فإن 
المالك الحقيقى اجنبى عن الهبة فلا تسرى فى حقه . ومن ثم يبقى مالكاآ 
للموهوب »؛ ولا تنتقل منه الماكية إلى الموهوب له حتى لو انقلبت اطمة 
صحميحة بإجازة الموهوب له . وييرتب على ذلك أن المالك الحقيقى يستطيع أن 





,. ١١: فمرة‎ ١١١ انظر الرميط ؛ فقّرة‎ )١( 
. ١مم (؟) انظر الوسيط + فقّرة‎ 
. ١و (؟) انظر الوسيط »؛ فمّرة‎ 


 ا١؟9-‎ 


يرجع على الموهوب له بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على الراهب 
بالتعريض ٠‏ على النحو الذى رأيناه فرجوع امالك الحقيقى فى بيع ملاث الغبر 
على المشرى وعلى البائع 7" . 

وقد يقر المالك الحقيقى الهبة » وهذا الإقرار من شأنه أن ينقل ملكية 
الموهوب منه إلى الموهوب له . إذ زال العائق الذى كان يحول دون نقل 
الملكية . ولذلك يحب تسجيل هذا الإقرار فى هبة العقار حتى تنتقل الملكية 

إلى الموهوب له . وهتى انتقلت الملكية إلى الموهوب له : زال السبب الذى 
هن أجله جعل المشرع هبة ملك الغير قابلة للإبطال ٠‏ فانقلبت افبة صحمييدة 
بإقرار المالك الحقيقى2'؟ . وتنقلب الطهبة صحيحة من وقت صدورها . ولكن 
الملكية لا تنتقل إلى الموهوب له إلا من وقت الإقرار"» ويحرى كل هذا 
على الوجه الذى رأيناه قى إقرار المالك الحقيقى أميع ملك الغر2؟ . 

ولعل جواز إفرار المالك الحقيقى للهبة » وانقلامها حيحة بهذا الإقرار 
من وقت صدورها ء وانتقال ملكية ا'أوهوب إلى الموهرب له » دون حاجة 
فى كل ذلك إلى عمل الهبة من جديد . هو الذى سوغ للمشرع أن يجعل 
هبة ملك الغبر قابلة للإبطال . ولم يجعلها باطلة كما جعل هبة المال 
المستقبل(؟؟ . 

المطلب الثالث 
هبة المشاع 


5م - هر يناع مارم د: وتسرى على هية جزء شائع فى شىء معين 


(؟) انظر فى مكفصيل هذا الوسيظ + َمَرة ٠١#‏ . 

(؟) انظر فى بيم ملك الغير المادة ١/45«‏ مدف . 

(؟) انظر الوسيط ؛ فّرة .1١55‏ 

( 4 ) انظر ما جاء بالمذ كرة الايضاحية اتروع التفينى فى ميد عي .ملك اقندر 
( مجنوعة الأعمال التحضيرية 4ه ص 094؟ ). 


- ١58 


بالذات . كهبة نصف الدار فى الشيوع ؛ التواعد العامة فى التصرف ف المال 
الشائع . وتنص الفقرة الأولى من المادة 875 مدنى فى هذا الصدد على أن 
« كل شريك ف الشيوع يملك حصته ملكأ تاما » وله أن يتصرف فما ء 
وأن يستولى على تمارها . وأن يستعملها يحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر 
الشركاء » . فيجوز إدن للمالك فى الشيوع أن يتصرف ف ماله الشائع يا لبيع 
والحبة وسائر التصرفات ٠‏ ومن ثم تكون هبة المال الشائع جائزة . والفقه 
الإسلاى فى المذهب الحننى على خلاف ذلك ٠‏ فهبة المشاع فى الفقه الحنفى 
[ لا يموز١»‏ . ولككن هذا الحك, لم ينقله التقنن المدنى الجديد فى الأحكام 





6 وقد جاء فى البدائع فى هذا الصدد : وو فلا حوز هبه المشاع فيما يقسم ٠‏ ونجوز 
فيما لا يقسم كالعبد والحام والدن و نحوها . وهذا عندنا » وعند الشافعى ر<ه أله ليس بشرط ٠‏ 
ونجوز هبة المشاع فيما يقم وفيما لا يقسم عنده .. ولنا . . ان القبض شرط جواز هذا المقد 
والشيوع بمنع من القبيض ٠»‏ لأن معى القبض هو المكن من التصرف ف المقبوض » والتصرف 
فى النصف الشائع وحده لا يتصور .. وهكذا نقول ى المشاع الذى لا يقسم إن معى القبض 
هناك لم يوجد لما قلنا » إلا أن هناك ضرورة لأنه يحتاج إلى هبة بعضه ولا حكم للهبة بدون القبض 
والشياع مانع من القبض الممكن للتصرف ولا سبيل إلى إزالة المانم بالقسمة لعدم احمال القسمة » 
فست الضرورة إلى الحواز وإقامة صورة التخلية مقام القبض الممكن من التصرف » ولا ضرورة 
هنا لأن الحل محتمل للقسمة فيمكن إزالة الماع من القبض الممكن بالقسمة . . ولأن اطبة عقد 
تبرع » فلو تححت فى مشاع بحتمل القسمة لصار عمّد ضمان » لآن الموهوب له ملك مطالية الواهب 
بالقسمة فيلزمه ضمان القسمة فيؤدى إلى تغيير المشروع . ولهذا توقف الملك فى احبة على القبض » 
لما أنه لو ملكه بنفس العقد لثبتت له ولاية المطالية بالتسليم ٠‏ فيؤدى إلى إنحاب الضمان فى عقد 
الترع » وفيه تغيير المشروع » كذا هذا . مخلاف مشاع لا سس القسمة » لآن هناك لا يتدور 
إيجحاب الممان عل المتبرع » لآن الضمان همان القسمة والمحل لا تحتمل الفسمة . فهو الذرق . . ولو 
قسم ما وهب وأفرزه ثم سلمه إلى الموهوب له جاز . لأن هبة المشاع عندنا منعقد موقوف 
نفاذه على القسمة » ( البدائع 5 ص وزو حص ١١١‏ ) . انظر أيضاً المواد 6.هو5.ه 
وه١ه‏ من قانوىالأحوال الشخصية لقدرى باشا . 

فهبة الحصة الشائعة فى عين لا تقبل القسمة وتسايمها شائعة صحيح نافذ » وتم الهبة بهذا 
القبض . أما عبة حصة شائعة ف>عين تقبل القسمة ».فعند مالك والشاففى وأحد أن ذلك. جائز » 
وقبض الحصة شائعة قبض صحيح يم به الملك . . فى المذهب الحنى أن اطية تنمقد موقوفاً نفاذها سم 


عت 8؟! وات 


الموضوعية للهبة ٠‏ فيبقى على أصله فق القواعد العامة هذا التقدن » وقد 


رأينا هذه مز هبة المشاع (1) 1 


22-85 الحص: اشاثء: فى مالز الشبوع : فإذا وهب امالك فى 
الشيوع حصته الشائعة أو بعض هذه الحصة . وهى فى حالة الشيوع . 
انتقل ما وهبه شائعاً إلى ا موهرب له فى حالة الشيوع التى كانت لها الخصة 
وهى فى ملك الواهب . فن -بب مثلا ثلث الدار شائعاً ينقل ملكية هذا 
الثلث فى الشيوع للموهوب له » ويصبح هذا خلفاً خاصاً للواهب. ويحل 
حله فى الثلث الشائع » فيصير مالكا لثلث الدار فى الشبرع مع الملاك 
الشائعين الاخرين . 


6 - هر مزء مقر م المال السام : ولكن قد عبب امالك ' 
الشبوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع . مثل ذلك أن مهب المالك لثلث الأرض 
فى الشيوع جزءاً مفرزاً من هذه الأرفى الشائعة بعدل ثللما افاقك أوودت 
الفقرة الثانية من المادة 887 مدنى نصاً عاماً يشمل جميع التصرفات الى تقع 


س على القسمة (الأستاذ أحمد إبراهيم فى التزام التبرعات مجلة القانرن والاقتصاد ١‏ ص +8 - 
ص 4*"). 

وانظر : محكمة استثناف مصر ” ديسمبر سنة 4+1! المحاماء ؟! رتم 8589 صن لاهلا 
م أيريل سنة دع ؟ ١‏ المحاماة ناا رقم موخص ٠٠١١‏ - وقارن : استثناف محتلط 4 فبراير 
صنة 1494م 4 ص 78-1١١‏ مأرس سنه 1915م 98 ص 57١7‏ . 

)1١(‏ ويؤوكد ذلك ما ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : « و/م يعرضص 
المشروع طبة المال الشائع مكتفياً باستخلاص حكه من ألقواعد العامة » وقد تتمارض هذه 
المحلة مع أحكام الشريعة الإملامية : انظر مرشد الحيران م ١ه‏ » وقارن الأحوال الشخصية 
م مهه-90.ه و4٠١٠‏ » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 7٠١‏ - ص 75١‏ ). 

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 5٠9‏ من التقنين المدق العراقى صراحة على جواز 
هبة المشاع . إذ تقول : « وتجوز هبة المشاع » . انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة ١4‏ - 
فمَرة 0" . 


- ١56 


على جزء مفرز من المال الشائع » سواء كان التصرف بيع أو هبة أو غير 
على جزء مفرز هن امال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة ىق نصيب 
المتصرف . انتقلى حى المتصرف إليه من وقت التضصرف إلى الجزء الذى آل 
إلى الأاتصرف بطريق الدسمة . وللمتصرف إليه » إذا كان مجهل أن 
المتصرف لا يلك العين المتصرف فها مفرزة » الحق فى إبطال التصرف » . 
وق سوق أن اويا حك هذا النص على ببع جزء مفرز من امال 
الشائع . وحكى مره أكحكم ابيع » فنحيل إلى ما قدمناه هناك10© , 
ونكنفى هنا بالإشارة إلى أنه إذا وهب امالك فى الشيوع جزءاً مفرزأ 
من المال الشائع قل قسمة هذا المال » فإنه يكون قد وهب ما يملك 
الواهى لا بملك الجزرء المفرز الذى مهبه وإئما ملك فيه حصة على الشيوع 5 
وإما أن يككون غير علم بذلك . ففى الخالة الأولى يكون المفروض أن 
الموهوب له قد قبل هبة الجزء المفرز أو ما ل محاه مما بقع ى نصيب. 
الواهب عند القسمة . فإذا لم يقع الموهوب ىق نصيب الواهب عند القسمة » 
ودقع بدله جزء آخر ء نحول حق الموهوب له حك الحلول العينى إلى 
الجزء المفرز الذى وقع فى نصيب الواهب ٠»‏ طبقاً للأحكام الؤاردة ف المادة 
١717م‏ 5 المتقدمة الد كر . وق الحالة الثانية إذا كان الموهوب له يمجهل 
أن الواهب إنما بلك فى الشيوع . فقد وقع فى غلط جوهرى » وتكون البة 
قابلة للإبطال » وتظهر مصلحة الموهورب له ثى إبطال الحبة إذا كانت البة 
بعوض أو مقترنة بشروط أو الزامات . ولكن إذا حصلت القسمة قبل أن 
يطلب المشترى إبطال البيع » فوقع الجزء المفرز فى نصيب الواهب ٠‏ فإن 


استتيج : ب9797ين 


. ١1١4 انظر الوسيط 4 فمرة‎ )١( 


الات 

الحبة تنقلب صحعيحة على النحو الذى قدمناه فى الببع © . 

وحكم هذه اخبة بالنسبة إلى سائر الشركاء ق الشيوع هو نفس الحكم 
الذى قررناه 2 البيء0؟) 

هبة المريض مرض الموت 

"1 - في المريهان عرض الموث مكهررا مكم الوصية : وإذا صدرت 
الحبة من انواهب وهو فى مرض موته ء فإن الحبته حكم الوصية ٠.‏ وفقاً 
للمواعد العامة الواردة ف المادة 415 مدلى . وقد كان المشروع التمهيدى 
للتقنين المدلى الجديد يشتمل على نص صريح فى هذا المعنى » هو نص 
الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا المشروع . وكانت نجرى على الوجه 
الآلى : « تسرى على الهبة فى مرض الموت أحكام الوصية » . وقد حذف 
هذا النص قى للحنة المراجعة : اكتفاء بالمادة 4١5‏ مدلى السالف 
الإشارة إلبا9؟© . 


وهد سبق أن بينا ما هر المقصود بمرض الموت » وسبب تقييد التصرف 
ق هذا المرض » عند الكلام ف البيع . فنحيل إلى ما قدمناه هناك99) , 


/ام - الموشوب بو يزير على 'ندث التَرَكْ : ويترتب على ما قدمناه أن 
الموهوب إذا لم تزد قيمته وقت الموت على ثلث الركة ٠‏ صحت ابة . 
سواء كان المرهرب له وارثاً أو غير وارث » فإن الوصية اضععث جود 
للوارث ف الثئلث ا تجوز لغر الوارث » ولا حاجة إلى إجازة الورثة . 


. ١١م انظر الوسيط ؛ فقرة‎ )١( 

(؟) انظر الوسيط + فقرة م١١‏ . 

(*) مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 7ه؟ - ص 508 ف الللطامش . 
(؛) انظر الوميط + ققرة هلا١‏ - فقرة ؟ما. 


-١78 


4 - الوشوب يرم على اث الك : فإذا كانت قيمة الموهوب 
وقت الموت تزيد على ثلث الثركة » حت بغير إجازة الورثة ىق حدود 
الشلية + سبوا انث المة.. لوزاوث او لغر 5 أما ما جاوز من 
الموهوب ثلث التركة » فلا تصح الهبة فيه إلا بإجازة الورئة . فإِنْلم يجيزوا » 
وجب عل الموهوب له أن يرد إلى الشركة ما جاوز الثلث » أى أن يرد 
إلها ما يفى بتكملة ثلشها . 

وإذا تصرف الموهوب له فى الموهوب الزائد على الثلث » لم ينفذ التصرف 
فى حق الورئة بغر إجازتهم إلا وفقاً للقواعد العامة » لآن النص الخاص بدِيع 
المررض مرض الموت - المادة 41/4 مدلى - لم يرد فى هبة المريض مرض 
الموت 20 . ومن م يسرى التصرف ىق حق الورئة فها جاوز الثلث إذا كان 
المتصرف إليه حسن النية قبل تسجيل دعوى الاستحقاق التى ترفعها الورثة 
على الموهوب له مطالين إياه بالزائد على النلث . ولا يسرى التصرف ىق 
حقهم من وقت تسجيل هذه الدعوى » ولو كان المتصرف إليه حسن النية . 

المبحث الثان 
العوض ف اهبة 

هلم - اللصموص الأَائوئيَ : تنص المادة 491 من التقنين المدنى 
على ما يأى : 

9 يليزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض » سواء اشترط 
هذا العرض لمصلحة الواهب أم اعائدة أجنى أم للمصلحة العامة 4 

ولا مقابل لهذا النص ف التقئن المدلى السابق » ولكن لمكم كان 
معمولا به دون نص . 


)١ (‏ انظر فى هذا النص الرسيط ؛ فقرة ١8+‏ . 
(؟) تاريخ النص : انظر ما يل فقرة ١١4‏ فى انائش . 


- ١594 


ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التدّنن المدنى السورى 
المادة ه456 وى التقنن المدى الليى المادة 585 - وف التقننن المدق 
العرافى المادة 514 ولا مقابل للنص فى تقنمن الموجبات والعقود اللبنانى 20 , 


- الُروط المام: الوامى نرافرها فى العو : قدمنا أن 
المبة قد تقترن بمقابل » شروط أو التزامات أو عوض تفرض على 
الموهوب له ء فتكون الهبة عندئذ عقّداً ملزماً للجانبين » إذ تقوم المزامات 
فى جانب الموهوب له مقابلة للالئزامات القاىة فى جانب الواهب . 
وقد يكون هذا المقابل النزاماً بالإعطاء أو التزاماً بعمل أو النزاماً 
بالامتناع عن عمل . فالالنزام بالإعطاء مثله أن يلتزم الموهوب له يترتيب 
إبراد للواهب أو لأجنى أو أن يلمزم يوقا ذتون الواغب ار الدنون اللرتية 
على العين الموهوية . والالتزام بالعمل مثله أن بلنزم الموهوب له بأن يقوم 
نخدمات معينة للواهب »2 كأن يزرع له أرضاً أو ببنى له داراً أو نو ذلك . 
والالتزام بالامتناع عن عمل مثله أن يتعهد الموهوب له بألا يتصرف ق 
العءن الموهوبة . 
| وأيا كان الالتزام الذى يشتمل عليه المقابل » فإن محاه يحب أن تتوافر 
فيه الشروط العامة الواجب توافرها فى محل الالزام . فيجب أن يكون 
هذا امحل موجوداً إذا كان متعلقاً بشىء معين بالذات » أو ممكناً إذا كان 
عملا أو امتناعً عن عمل . ويجب أن يكون معيناً أو قابلا للتعيين . ويجب 


: التقئينات المانية العربية الآخرى‎ )١ ١ 
. التقنين المدق السورى م ه45 (معابق)‎ 
. التقنين المدلى الليبى م 485 ( مطابق)‎ 
. )51١ مطابق - وانظر أيف المادة‎ ( 5١8 التقنين المدنى العراق م‎ 
6 تق لوعو ات والفكوة الكان : لامتابل » ولكن الحم فق مم التواعد العامة‎ 
. فيرى فى لبنان دون نص‎ 
) (الوسيط - م و‎ 


1د 


أخمرا أن يكون صالحاً للتعامل فيه » ويخاصة يجب أن يكون غير مخالف 
للنظام العام أو الآداب . 

ثم إن هذا المقابل فى المبة بحب أن تكون قيمته المادية أقل من قيمة 
الثنىء الموهوب » حتى تستبقى البة صفتها باعتبارها تبرعاً . وقد قدمنا 
أن قيمة المقابل إذا كانت تعادل قيمة الشىء الموهوب أو تقاربه ٠‏ فإن 
العقد يكون معاوضة لا تمرعا . وإذا قلت قيمة المقابل » فإن الترع يكونه 
تمقدار القراق نين قينة الغ + الأزعوب وكين المقايل90؟ . 


١ه‏ صر 4تاء: للمفايل لى الي : والمقابل فى المبة بتخذ صورآ 
مختلفة متباينة2؟ » نورد أمثلة منها هنا20© . 

فقد تكون الشروط والاللزامات المفروضة على الموهوب له ملحوظا 
فها مصلحته هو . مثل ذلك أن مبب شخص آخر مالا ويشترط عليه أن 
شترى يه.دار؟ أو أوراها مالية:ادخار؟ للحا عند الخانية لصاح المرهوى اله 
نفسه . وقد مبب له دارا ويشرط عليه عدم التصرف فبا . وشرط عدم 
التصرف هذا قد يكون لمصلحة الموهوب له » وقد يكون لمصلحة الواهب » 
وقد يكون لمصلحة أجنبى اشترطت له منفعة ( انظر الادتين “7م 41784 
وسيأق ذكرهما ) . 

وقد تكون الشروط والاللزاءات مفروضة على الموهوب له لمصلحة 
الواهب . مثل ذلك أن يشعرط الواهب على الموهوب له أن يوق ديونه . 


. 4 انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟) وتوجد صورة للمقابل ى اطبة يكرن المتابل فها غير مباشر » ويتحقق ذلك. 
فى الهبات المتبادلة . فكل هبة لا مقابل ها فى نفس اطبة » ولكن المقابل يوجد فى الة المقابلة : 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (انظر آنفاً فقرة 4 ) . 

(؟) أما الكلام ف التزام الموهوب له بالمقابل وكيف يورفيه » فحله عند بحث آثار 
الهبة والتزامات المرهرب له . 


موفلات 


فيلتزم الموهرب له عندئذ بوفاء دبون الراهب التى كانت موجودة وقت 
الهبة » ها لم يتفق على غير ذلك ( م ١/194‏ مدنى ). وسنعود إل 
تفصيل النزام الموهوب له بوفاء ديون الواهب عند الكلام فى النزامات 
المرهوب له0١؟‏ . 

وأكثر ٠١‏ يكون المقابل فى الحبة عوض يشترطه الواهب على 
الموهوب له0"© . ويكون هذا العوض إما لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنى » 
كان شترط الراهب عل امروب اله أذ يركب إبراذا لاعت مت سات : 
أو يرتب إبراداً لشخص آخر غير الواهب مدى حياة هذا الشخص929© . 
وقد يكون هذا الإيراد معادلا لريع الشىء الموهوب . كذلك قد يشترط 
الواهب على الموهوب له عوضاً عن الهبة أن ينفق عليه طول حياته » أو أن 
يوويه فى داره . وقد يشترط الواهب العرض للمصلدة العامة » كأن مهب 
قبفس بالا نميل خيرية .يزيل عليا أن تقزم بالا سناعق رملا 
أو نحو ذلك مما يحقق مصلحة عامة . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فها 


قدمباه(؟) , 


. ١1 انظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟) واطبة بشرط العوض ف الفقه الإسلاى هى هبة ابتداء فيشير ط التقابض فق العوضين 
وتبطل بالشيوع » وهى ديم انباء فنرد بالعيب وخيار ألرؤية وتؤوخذ بالشفعة . وقال زفر 
و الشافعى هى بيع ابتداء وانجاء . جاء فق اطداية : « وإذا وهب بشرط العوض اعتير التقابض 
فى العوضين وتبطل بالشيوح » لأنه هبة ابتداء . فإن تقابضا صح العقد » وصار فى حك البيع 
يرد بالعيب وخيار الرؤية وتستحق فيه الشفعة » لأنه بيم انجهاء . وكال زفر والشافعى رهما انه 
هو بيع ابتداء واذباء » لأن فيه معى ألبيع وهو ااعليك بعرض ٠‏ ( فتح القدير لا ص )١*8‏ . 
انظر آيضاً المادة م؟ه من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا . . 

(*) وتعتبر هبة بعموض أن يشرط الواهب وهو والد المرهوب له عل ابنه تجهيز 
أختيه - أختى الموهوب له وبنى الواهب - والإنفاق علهما وعل أمه - زوجة الواهب - بعد 
وفاة أبيه ( نقض مدفى +؟ مايو سنة ١545‏ مجموعة عمر ه رتم 8# صص ١78‏ ). 


(؛ ) انظر آنفاً فقرة 4 . 


١1759 


المر ع الثالك 
السبب ى عقفك اطية 


08 الي الشواعمر العام فى السوت : نظرية السبب تسرى ف 
عقد الطبة كا تسرى فى غيرها من العقود . ويجب أن يفهم السبب هنا يمعناه 
الحديث : الباعث الداذء لاواهب على اذبة . أما نية التترع ‏ وهى الى 
تقول النظرءة- التقليدءة إنها السبب قف الشية ‏ فهى مختلط اختلاطاً :اما 
بالرضاء » فالواهب عندما رضى باذبة كان رضاللاه هذا متضمناً لنية 
التوع . وأكر ما يظهر عم النظرية التقليدية فى السبب عندما مخلط هذه 
النظرية نية التترع بالسبب فى الحبات . فإن نية التمرع موجودة حتّا ىق كل 
هية » ووصف هذه النية بأنها السبب لا يقدم شيناً210 . وهذا ما دفع الأستاذ 
كاييتان » وهو من أكر المدافعين عن نظرية السبب التقايدية » إلى أل 
يتن عند نه الدع » بل جاوزها إلى الباعث الدافع » فيجعله هو السبب 
حت ١‏ وآطبه يعوض خضع لةواعد اطبة "الشكلية والموفوعية . ومن م تسرى علهأ الرسمية 
أن العينية و أحكام الضمان الفنة وأحكام الررجوع ف الطبة » ففلا عن الفسخ لعدم أداء العو 

ولكق عند ديد 'قدة افة عب إنقاض قمة الفورض ين قيية المال الزعوب: 2 يه الهية 
بموض صادرة فى مرضي الموت اعتيرت قيمة اضة الى تحب أن تجارز ثلث النركة هى الفرن 
من ناته امال اموقري وق امود ( اذظر فى هذا الى الأستاذ أكم اللولى ص 18 ) . 
وإذا كانت قيمة العرض أكر من قيمة الموهوب أو تعادلما » كان العقد معاوضة لا تبرعاً . فا 
شرق االقول توك فتبتة شيكة: امتعداف: عضر :ران العقد الذى يأسزم موجبه شخص ينقل حق عيى 
أو بعمل ثىء إلى هيءة من أفيئات العامة » مقابل قيام تلك اطيئة بعمل للمصلحة العامة » هو عقد 
معاوضة لا تشير مل فيه الرسمية » ولا تعابق عليه أحكام اهبه ( استئذاف مصر ٠١‏ يوثيه نة ١954٠‏ 
الغ#موعة الرسمية ؟؛ رتم .)١١5‏ 

)١(‏ انظر فى هذا المعمى الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة 45 - الأستاذ 00 الحولى 
غمقرة +7 - وانظر مع ذلك دفاعاً مسهياً عن النظرية التعليدية يه ناه 


جودرى وكولان ٠١‏ فقرة.ه ‏ فمّرة 1ه . 


3ل ل 

اطبة إذا اقر نت بشرط يكون هو الذى دفع المتترح إلى تبرعه9© . 

فيجب إذن الأخذ بالنظرية الحديثة فى السبب : ومخاصة فى عقد الطهبة » 
فشكوان السبب 5 قدمنا هو الباعث الدافع للواهب على الترع . 

ويحب أن يكون هذا الباعث «شروعاً » فإذا كان غير مشروع كانت 
الحبة باطلة بطلاناً مطلقا . ولكن يحب . حتى تكون امبة باطلة لعدم 
مشروعية الباعت الذى دفع الواهب إلى الترع أن يكون: المراهوت له يعلم 
أو يستطيع أن بعلم مبذا الباعث . وقد ذهب بعض الفقهاء0© إلى أنه 
لا داجة فى اطبة حتى تبطل إلى أن يكون عدم بكر و2 الاعث معلوما هن 
الموهدوب له ء فإن الإرادة التى نقف عندها هى إرادة المترع وحده » فوفى 
الإرادة التى تسيطر على التصرف » فيعتد إذن بالباعث الذى دفع الواهب 
إلى تترعه سواء كان معلوماً من الموهوب له أو كان يمهولا منه . ولكن 
الراك لذن ساد هو الرأى الأول . فيجب . حتى فى اذ لتكون باطلة » 
أن يكون عدم مشروعية الباعث الذى دفء الواهب إل الترع معلوماً من 
الموهوب له0© . 

ومن أظهر تطبيقات عدم مشروعية السبب قى المحبة ما استقر عليه 
القضاء ىق ٠صر‏ من أنه إذا كان الباعث لتبرع الحليل لخليلته هو إيجاد 
العلاقة غر الشريفة بينبما أو استدامتها أو تجديدها » كانت المبة باطلة لعدم 
مشروعية السبب . أما إذا كان الباعث هو تعويض الخليلة عما أصاما من 


. 45٠ الوسيط الحزء الأول فمرة 4ل/اا ص‎ )١( 

(؟١)‏ جوسران ف البواعث فقرة 9ه١‏ ص ٠١١‏ وفقرة ١6٠‏ ص ٠١#‏ - رييير 
فى الماعدة الحلقية فقرة دو_ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ ففرة “١9‏ و8 فمرة 177و" - 
الأستاذ محمود حمال الدين زكى ص ١4٠‏ - الأستاذ أكمم الحولى فقرة ؟“ ص ١٠١9‏ . 

(+) انظر الوسيط الحزء الأول فقرة 58# . 

فإذا لم يكن عدم مشروعية السبب معلوماً من الموهوب له » آثانت اطبة صحيحة » وإن كان 
يحوز للواهب الرجوع فيها و“ك فى الأحوال الى يحوز فيها الرجوع فى المبة . 


15 
الضرر بسبب اللمعاشرة غير الشرعية بعد أن انقطعت » فالباعث يكون 
مشروعاً والحبة تكون صحيحة20 . 
والقواعد التى قررناها فى السبب عند الكلام ى نظرية العقد بوجه عام 
تسرى على الهبة بالقدر الذى يتلاءم مع طبيعتها » فنحيل إلى ما قدمناه ى 
هذا الصدد92؟ . وإنما نقف عند تطبيقات ثلاثة للسبب كان المشروع 
التمهيدى يشتمل على نصوص فبا92؟ » وحذفت هذه النصوص اكتفاء 
بالقواعد العامة . 


]3 - ارد المقترن2 بششرط “كول أو رط عر #سمروع : كان 
المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص هو المادة 5589 من 
هذا المروع » وكان يجرى على الوجه إلابى : « إذا اقيرنت الحبة يشرط 


)١(‏ استئناف وطى ١١‏ يونيه سنة ١109‏ المجموعة الرسمية ١١‏ رقر ”" ص 5 - مكة 
الإسكندرية التجارية المختلطة مم يونيه سنة ١91١5‏ جازيت " رتم 5 ص ١١6‏ . 

(؟) انظر الرسيط الحزء الأول فقرة م58 وما بعدها . 

(؟ ) وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع النهيدى فى صدد هذه النصوص : « والسبب 
فى الهبة هو نية التبرع طبقاً للمذهب القديم ٠‏ وهو الدافم الرئيبى لتبرع طبقاً للمذهب 
الحديث . وقد طبق المشروع المذهب الحديث فى فروض ثلاثة : (1) اقترآن اطبة بشرط 
مستحيل أو بشرط غير مشروع » فإن كان الشرط ليس هو الدافع للتبرع » فإنه يلغى 
وتصح اطبة : قارن مرشد الحسران مم ه٠٠5‏ فقرة ثانية . وإن كان هو الدافم ٠»‏ بطلت 
البة لعدم مشروعية السبب . وعلل هذا جرى القضاء المصرى والفرنسى » وقئن المشروع 
ما جرى عليه القضاء ( م 34) . (ب) اطبات واغدايا الى تقدم للخطيب من الخحطيب 
الآخر .او هق احتى ٠‏ فبى ترد إذا فسخت الحطبة وطلب الواهب الرد مادام الشىه المودوب 
قائماً وبمكن رده بالذات (م 07٠6‏ من المشروع وم ١١١‏ من قانون الأحوال الشخصية ) » 
ويمكن تعليل ذلك بأن سبب اطبة قد زال لفسخ الحطبة . (ج ) شرط عدم التصرف » ولا يكون 
صحيحاً مالم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة (م 50١‏ و١9١١‏ 
من المشروع ) ٠‏ وإلا كان السبب غير مشروع ( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص 851 - 


ص 7١١؟١).‏ 


 ١ا"ث©ه‎ 


مستحيل أو بشرط غير مشروع . وقعت صحيحة وألغى الشرط ٠»‏ إلا إذا 
كان هذا الشرط هو السبب الدافع للهبة » فتقع الهبة كلها باطلة 06© . 
وقد حذف هذا النص فق لحنة الم اجعة » اكتفاء بالقراعد العامة9© . 

ومثل الهبة المقئرنة بشرط مستحيل أن مهب شخص داراً لآخر » 
ويقرن الهبة بشرط هو أن يرتب الموهوب له إبراداً لشخص آخر مدى حياة 
هذا الشخص ٠‏ ثم يتبين أن هذا الشخص قد توق قبل صدور الحبة . فهنا 
الشرط الذى اقترنت به الهبة هو شرط مستحيل » ومن ثم ننظر هل كان 
هذا الش ط هو الباعث الدافء (0206نصمعع06)6 )ع عنأ5انامما #ذنادء) 
للواهب على أن يتعوع بالدار 00( ؛ وق هذه الخحالة يكون الشرط 
هو السبب وقد انعدم » فتيطل اهبة كلها ويسيرد الواهب الدار من 
الوهوب له . أما إذا كان الشرط ليس هو الباعث الدافع على التترع . 
وثبت أن الواهب كان مبب الدار حتى لو تبين أن الشرط مستحيل » فإن اهبة 
تبقى صحيحة ويلغو الشرط وحده . 

ومثل الهبة المقيرنة بشرط غير مشروع أن هب شخص مالا لمطلقته 
وبشرط علها عدم الزواج . فشرط عدم الزواج عادة شرط غر 
مشروع9؟ » فإن كان هو الباعث الدافع للواهب على الترع ٠‏ ألغى 





)١(‏ انظر فى أصل هذه القاعدة ى ألّافون الروماف وى قوانين الثورة الفرنسية وق 
نفصيلات القاعدة فى التقنين المدفى الفرنى (. .4.0 مد فرنسى ) بودرى وكولان ٠١‏ فقرة 
2057 000" 

( ؟*) مجموعة الأعمال التحضيرية و ص 8ه”؟ - ص وه٠‏ ف اطامش - ومَدُ نصت 
الفقرة الثانية من المادة 51 مدفى عل ما ياف : « ومع ذلك لاا يقوم الالتزام المدنى الذى علق 
على شرط فاستخ مخالف للآ داب أو النظام العام » إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافم 
للالتز ام » . 

( ؟) والعبرة ى عدم مشروعية الشرط بوقت صدور افبة ١‏ فإذا كانت مشروعة فى هذا 
الوقت فالهبة ححيحة ولو أصبح الشرط غير مشروع بعد ذللث ( بودرى وكولان ٠١‏ فقرة 


.)1١١م8 فمقرة‎ - ١1 
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الشرط وبطلت الهبة معه . وإن لم يكن هو الباعث الدافع إلى الترع » 
ألغع الشرط وبتيت الحبة00؟ . 


5 - اررباث واارررانأ فى الأاء: : وكان المشروع التمهيدى يشتمل 
أيضاً على نص هو المادة "1٠١‏ من هذا المشروع . وكان يجرى على الوجه 
الآى : «١‏ الهيات والمدايا التى تقدم فى الخطبة من أحد الحطيين للآخر . 
أو من أجننبى عتهما لأحده.ا أولها مع . يجب أن يردها الموهدوب له لاواهب 
إذا موك اللا وطلب الواهب الرد » ما دام الشىء الموهوب قاكاً 
ويمكن رده بالذات 00© . وقد حذف هذا النص ى لدنة مجلس الشيوخ » 
اكتفاء بالقواعد العامة وبأحكام العرف فى هذا الشأن0؟ . 

والمفروض أن الغيات والحدايا التى يقدمها أحد الحطيين للآخر ء 
أو يقدمها ذوو الحطيبين لأحدهما أولما معاً » إنما الباعث الدافع لها هو إتمام 
الزواج . فإذا لم يتم وقسسخت الحطبة » فقد انعدم السبب » فيطلت الحهبة . 
ومن ثم يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من المودوب له بعد فسخ 
الحطبة2؟». ولكن يشترط فى ذلك أنيكون الشبىء الموهوب قاعاً . كالنجوهرات 


)١(‏ وقد قضت محكة الزقازيق الا ستئنافية بأن اطبة المقرونة يشرط باطل تعر #ديحة 
بالد” ااعرط ء ذإنا اشترط الزوج فى هبته لزو جته ألا تئر وج » مام الشرراط باطلا لمحالفته 
القانون والنظام العام » وتصح اطبة ( ١5‏ أكتوير نت ١455‏ المجموعة الرسمية ١م‏ رتم 5ه 
ص 9و١‏ ) . وانظر أيضاً محكئة مص ااكلية الوطنية 4؟ مايو سنة ١98+‏ المحاماة ١4‏ رمم هم> 


ص 8497 . 

وقض- عكلة الإسكندرية الكلية الوطنية بأن التكليف لا يكون ملزماً إذا م عرد عن مجر د 
الرغبة والا رتياح إلى نحقيقه » وبأن شرط تعورن وصى معين على القاصر المودوب له مخالف 
للنظام العام لأنه لايحوز أن يفرض على المجلس الحسبى شخص معين #وصابة » ويكون هذا 
الشرط باطلا لاستحالته » وتبى الحبة ( ١‏ فبرأير صنة م978١‏ امحاءاة دا ركم ؟*؟ ص .)05(١‏ 

(؟) انظر أيضاً المادة 5١+‏ من التقنين المدنى العراق وهو نص مف بق . 

)١ (‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص وه”؟ - ص 81١‏ ف الغامش . 

(؛:) استثناف محتلط ؟ مارس سنة 11941715 م #4 ص 7١4‏ . 
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والمصوغات ». حتى بمكن رده بالذات . أما إذا استهلك » كالمارى 
والروائح » فالمفروض أن الواهب قد وهب ااشىء على أن يستبلاك وعلى 
ألا يسترده مهما كان مآل الخطبة » فلا يكون إتمام الزواج سب فى مثل 
هذه الهيات20؟2 , 


وة- برط غرص ال سرف فى الشّىء اأوظو ب : وكان المشروع 
العهيدى يشتمل أخيراً على نص هو المادة 1/١‏ من هذا المشروع ٠‏ وكان 
يحرى على الوجه الآانى : « إذا اشترط الواهب عدم التصرف فى الشذىء 
المرهوب » فيسرى على الهبة أحكام المادنئن 1١١1941١‏ و95١١‏ 0 . وتل 


)١(‏ ويذهب الأستاذ محمود جمال الدين زكى إلى أن الواهب هنا !ما ير-. فى اطية إذا 
فسخت الحخطبة » ويكون فسخ الحطبة عذراً مقبولا بحيز له الرجوع . ولا دخل لنظرية السبب 
فى هذه المسألة ( ص و هامش رقم ١‏ ). وعندنا أن نظرية السبب يمكن أن تكون تعلبلا 
مقبولا للرجوع ف ابة عند فخ الحطبة » ذلك اب يم يقدم هدية للخطيبة إنما 
دفعه إلى ذلك أن الحارة ستنتهى بالزواج . فإذا فسخت الحطبة فهو يرجم فى الدية استصحابا 
لنيته الأولى وقت أن وهب ء لا ابتداء لنية جديدة ١‏ فق الر جوع ق اطبة لعذر طرأ . 

عل أننا إذا قلنا بنظرية السبب فى هذه المسألة » فإننا نتوسم فى الآثر الذى يثر تب على البب 4ه 
فهو يؤر ق صحة المقد لاوقت صدور العقد فحسب ء بل أيضاً عند تخلف السب بمد صدور 
الدقّد . 

وف الفقه الإسلاى للخاطب أن يرجع فى هديته » لأن الهدية نوع من الهبة فيجوز الرجوع 
فها . ولا مانع من الر جوع لآن اطبة هنا كانت قبل الزواج » والمانع من الرجوع دو قيام الزؤوجية 
وقت الطهبة » وهذا فى مذهب أنى حنيفة . أما عند حمهور الفقهاء فلا يحرز الرجوع فى اهدية 
كا لا يحوز الرجوع فى اطبة . لكن المحتار فى مذهب مالك أنه او ثم الزواج بيهما فلا رجوع » 
وإن حصل عدول عنه فلم يعقد علبها » فإن كان المعدول منه فكذلك . أما إذا كان العدول 

من المخطوية فإن الحاطب يرجم فيما أهداء إن كانت المبة باقية » أو مثلها أو قيسبا إن كاذت 
هالكة ؛ إلا إذا كان هناك عرف أو شرط فيعمل به ( الأستاذ أحمد إبراهيم فى التزام التبر عات 
يحلة الآانون والاقتصاد + ص ٠١‏ - ص .)5"١‏ 

وقد قضت محكة الاستثناف امختلطة بأنه إذا تم الزواج لم يحز الرجوع فى الدية » حتى 

لو افترق الزوجان بمد الزواج ( 8؟ مايو منة م151 م٠٠‏ ص 9؛؛). 
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حذف هذا النص ق لجنة المراجعة » لورود ححمه فى المادتين 1م 
و 6١م‏ مدلى١١)‏ , 

والواقع من الأمر أن شرط عدم التصرف ف الشىء الوعرب ل ورد 
حكمه فى نص عام هو نص المادة 7م مدلى . ويجرى على الوجه الالى : 
)١(«‏ إذا تضمن العمّد أو الوصية شرطاً يقضى بمنم التصرف فى مال . 
فلا يصح هذا الشرط ها لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على 
مدة معقولة . (7) ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من 
التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير . 
(6) والمدة المعقولة يحوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه 
أو الغر ؛. ويخلص من هذا النص أنه إذا اشترط ااواهب على الموهوب له 
8 قر ل نقد الموهوب » فشرط عدم التصرف لا يكون صحيحاً 
إلا إذا كان مبناً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة . أما إذا 
كان الشرط مبنياً على باعث غير مشروع » بأن كان الغرض منه تعطيل 
التصرف ف الموهدوب دون مبرر لذلك ٠»‏ وجب النظر فما إذا كان هذا 
الشرط هو الباعث الدافع إلى التدرع » فيكون السبب غير مشروع : ويبطل 
وتبطل معه الهبة . أها إذا كان الشرط ليس هو الباعث الدافع إلى الترع . 
فإنه ياغور وحده »© وتبقى الحبة صصحيحة » ويجوز اموهوب له عندئذ أن 
يتصرف ف الشىء الموهوب بالرغم من شرط عدم التصرف . ومن المعررات 
لشرط عدم التدرف . فيكون شرطاً مشروعاً يجب العمل به » أن يكون 
قد وضع لداية الواهب أو الغير ٠‏ شما إذا كان الواهب قد اشترط على 
الموهرب له ترتيب إيراد مرتب له طول حياته » أو إيراد مرتب لأجنى 
طول راة هذا الأجنى » فيكون هذا ميرراً لأن يشترط الواهب أيضا أي© 
يتصرف الموهرب له فى الشىء طول حياة الواهب أو طول حياة الأجنى : 





. ص +8 ف الطامش‎ - 51١ مجموءة الأعمال التحضيرية  ص‎ )1١( 
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ليكون ذلك ضامنا للوفاء بالإيراد المرتب . كذلك من ميررات شرط عدم 
التصرف أن يكون قد وضع لخاية الموهرب له نفسه . بأن كان محدود 
التجربة أو كان فيه نزق وطيش » فيشترط عليه الواهب ألا يتصرف ى 
الذىء الموهوب حماية له من عدم يحربته أو من نزقه وطيشه » ويصح ف 
هذه الحالة أن يكون شرط عدم التصرف لمدة حياة الموهوب له . 

فإذا صح شرط عدم التصرف على الوجه الذى أسلفناه » حت اخبة معه 
ووجب العمل بالشرط . ومن ثم لا يجوز للموهوب له أن يتصرف ى 
الثىء الموهورب طول المدة التى حددت للشرط » وإذا تصرف وقع تصرفه 
ناطلا . واستطاع كل ذى شأن - وبخاصة الموهوب له والواهب نفسه ‏ 
أن يسترد الشىء الموهوب من المتصرف له » ولكن تبتى الهبة قائمة فيرد 
الثىء إلى الموهرب له لا إلى الواهب . وتنص الادة 74م مدنى فى هذا 
الصدد على أنه ه إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية 
صحيحاً طابقا لأحكام المادة السابقة » فكل تن رف مخالف له يقع باطلا » . 


الفعمسل اللثأ ل 


أمكام الى ة 


تر تب علها وجواز الرجوع فا . 
الفرع الاول 
الآثار التى تعرئب على الهبة 
لآبة - المزامات الواهس والزامات الموشوى ل : الأصل ى عقد 
إذا اشترط الواهب عوضاً لهبته على الوجه الذى بيناه فما تقدم » كانت الهبة 
ملزمة للجانبين ووجدت النزامات مقابلة ى جانب الموهرب له . 
فنتكلم فى التزامات الواهب » ثم فى التزامات الموهوب له . 
المبحث الأول 
ال امات الواهب 
4 - الزامات أربه: : التزامات الواهب ٠»‏ كالتزامات البائع . 
أربعة : )١(‏ نقل ملكية الشىء الموهوب إلى الموهوب له . )١(‏ تسلم 


العيوب الخحفية . 


- ١5١ 


المالب الأول 
نغل ملكية الى ء الموهوب 


9 - .سي الفواعر الماء: ٠‏ اثرام الواهب بنقل ملكية الثىء 
الموهوب تسرى فيه التواعد العامة . على النحو الذى رأيناه فى التزام الباثع 
بنقل ملكية المبيع . 

فعقد الحبة ينثىء النزاماً ى ذمة الواهب بنقل ملكية الموهوب إلى 
الموهوب له » وهذا الالتزام ينفذ فوراً بحكى القانون فى الثبىء المعين بالذات ‏ 
الذى عاكء الواهب © مع مراعاة قواعد التسجيل ى الءتمار ( م 5١5‏ 
وام 186 مدنى ) . ويلتزم الواهب بأن يقوء بالآعمال المهيدية الضرورية 
لنقل الملكية ٠‏ كتقديم الشهادات اللازمة اتسجيل والكف عن أى عمل يعوق 
قل الملكية فلا يجوز للواهب أن يتصرف بعد المبة فى الشىء الموهوب إلا إذا 
جاز الرجوع فق الهبة . ويتضمن الالعزام بنقل ملكية الموهوب الالنزام 
باحافظة عليه والالتزام بتسليمه إلى الموهوب له (م 7٠١5‏ مدني ) . وينرتب 
على نمل الملكية إلى الموهوب له أن يكون هذا الآخير حق التصرف ق 
الموهوب حتى قبل قبضه » ويستوى ى ذلك العقار والمنقول ( إذالم تكن 
الهبة بدوية فى المنقول ) : وأن يكون له تمر الوهوب وتاه من وقت 
تمام اهبة » وإذا أفاس الواهب بعد اذ جاز للموهوس له أن يأخدذ عدن 
المرهوب فلا يزاحمه دائنو الواهب . وتنتمل الملكية . لا فى حى المتعاقدين 
وحدثا » بل أيضاً فى حت الورثة والدائنن . إلا أن اخبة إذا كانت 
قد صدرت من الواهب المعسر إضراراً بدائنيه » فإن هؤلاء لم الحق ى 
الاين فى لإلية بالدهوى الرافية + وار 1 يكن الزعرب لد هالا بإسار 
المدين : فتصبح اخبة غير نافذة فى حقّهم » ويستطيعون أن ينفذوا على 


- ١4830 


الثىء الموهوب بحقوقهم وفقأ للقواعد المقررة فى الدعوى البولصية2"؟ . 

وكل ما أسلفناه من الأحكام المتقدمة يراعى ى تفصيلاته ما سبق أن 
قدمناه جف عسورض !7 المرا اميت بنقل ماكية المبيع7© . 

والتزام لزاغي بنقلا به ال موهوب كان منصوصاً عليه صراحة ى 
المشروع العهيدى » فكانت المادة 71/7 .من هذا المشروع تنص على ما يألى : 
)١( «‏ يلئزم الواهب بنقل ملكية الشىء الموهوب للموهوب له . (؟) فإدا 
كان الموهوب عقاراً » سرت عليه الأحكام المتعلقة بالتسجيل . (”) أما إذا 
كان منقولا » فلا تنتقل الملكية إلا بالقبس الحقيقى الكامل » فإن كان 


)١(‏ وقد كان المشروع المّهيدى يتضمن نصاً ى هذا المعسى » هو المادة "0٠‏ من هذا 
المشر وع » وكانت تقضى بأنه « لا تحرز هبة الأموال أو وقفها إضراراً بالدائنين » » فحذف 
هذا النص فى لخنة المر اجعة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ‏ ص 557 
فى ال مامش ) . وانظر المادة 1١١‏ من التقنين المدنى العرانى وتنص على أنه « لا تجوز الحبة إضرارا 
بالدائنين » : انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة ١8‏ . 

وانظر فى القضاء المصرى فى هذه المسألة فى عهد الدقنين المدنى السابق : استثناف وطلى ١٠١‏ 
مايو سنة ١896‏ القضاء ؟! ص 47 ؟ (لا يحوز الوقف إضسر ارا محق الشفيع ) - ه يناير سنة ما 
المجموعة الرسمية ١‏ ص ١4١‏ - 4 فبرأير سنة ١4٠07‏ المجموعة الرسمية * ركم 44 ص م04 - 
فيراير سئة ١81٠‏ الشرائم ؟ ارتم “٠١١‏ ص ١8١4‏ - ه85 يوليه سنة ١977‏ الحاماة ؟ 
رقى ١/١17٠‏ ص 488 - استئثناف محتلط ؛١‏ مارس سنة 1900م 59 ص 8لا١‏ - ٠١‏ 
نوشير سنة ١191م‏ 7# ص لا ع ديسمبسر سلة "1840118 ام 56 ص فلا 7٠١‏ يناير سنة 
65 م18 ص 7 - هو" فبراير سنة 156 م /0؟ ص ١87”‏ - هو مأرس سنة ١91١5‏ 
مم١‏ ص ه9١١‏ - 55 مأيو سنهة 1915م 5١8‏ ص 5807٠6١‏ توشير سنة 1141م 859 ص 8س 
ه مايو سنة ١65٠‏ م #0 ص لاؤ"م - ١١‏ يكاأير سلة 1975 مم 8م88 ص 5م١ا‏ - 
١‏ يناير سنة 1411م 4" ص 8ه١‏ - #8 ماأيو سنة 194011 م 84 ص 478 78 ديسمبر 
سنة 189011 م 4٠‏ ص 5لا م يناير سنه ١978‏ م 4١‏ ص ١5-1١64‏ يأير سنة ١8919‏ 
م 4١‏ ص هلا١‏ - 50 مأرس سلة ١97٠‏ م 475 ص 88" - ١8‏ مأيو سنة 19٠6‏ م 47 
ص 457 . ظ 

(؟١)‏ انظر الوسيط + فقرة مم5 - فقرة 589 . 


س١8‎ 


المنقول موجوداً فى حيازة الموهوب له وقت الهبة . فتنتقل الملكية عمجرد 
الاتفاق على الحبة دون حاجة لفيض جديد ٠»‏ . وقد حذف هذا النص ق 
لجنة المراجءة ء لآن حكه مستفاد من القواعد العامة2© . وبلاحظ أن 
المشروع التمهيدى كان يشيرط القبض الحقيقى فى النقول لتام الهبة ولنقل 
الملكية . ولكن عدل المشروع فى هذه المألة كما رأينا"» . وأصبحت 
اأرمية شاملة للعقار والمنقول » وإن كان القبض ف المنقول يغنى عن الرسمية . 


ونستعرض الآن نقل الملكية فى المتقول » ثم فى هبة العقار . 


» تل الاكيز فى هر اللفول : تميز هنا » كا ميزنا فى البيع‎ - ٠ 
. بين المثقول المعين بالذات والمنقول غمر المعمن إلا بالنوع‎ 

فق المنقول المعمن بالذات المملوك للواهب . تنتقل الملكية إلى 
الود ل ار ره عام المبة وقبل القبض » هذا إذا كانت ابه فد 
وثقت فى ورقة رسمية أو كانت هبة مستيرة . أما إذاكانت هبة يدوية » فتتم 
الهبة ٠‏ وتنتةل الملكية فى الوقت ذاته إلى الموهوب له » بالقبض ٠‏ على 
اللحو الذى بسطناه فها تقدم2©2 . ونرى من ذلك أن الملكية تنتقل بمجرد 
تام الهبة » سواء ىت الهبة بورقة رسمية أو بالقبض أو كانت هبة مستيرة . 
وتنتقل ملكية المنقول إلى الموهوب له على هذا النحو » سواء كان ذلك 
فها بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغر . وتسرى فى كل ذلك أحكام انتقال 


)١(‏ مجموعة الأءال التحضيرية 4 ص 558 - ص ©7560 - وتنص المادة 5١+‏ من 
التفنين المدفى العراق على أن « تنتقل باطبة ملكية الموهوب إلى الموهوب له » . وتنص المادة 0ه 
من تقنين الموجبات والعقود اللبناف على أن و تتم الطبة وتنتقل الملكية فى الأموال الموهوبة » 
سواء أكانت منقولة أو ثابتة » عندما يقف الواهب عل قبول الموهوب له ٠»‏ مم الاحتفاظ 
بالأحكام الآآانية » : 

(؟) انظر آنفأ فقرة ٠0+‏ ف الطامش . 

(م) انظر آنفاً فقرة لام . 


- 1١48 ب‎ 


ملكية المبيع المنقول المعين بالذات فها قدمنا('» . وهبة الجزاف »2 كبيع 
الجراف : حككها فى انتقال ملكية الموهوب حك هبة المنقول المعين بالذات 
على النحو الذى قدمناه » سواء كان ذلك فيا بين المتعاقدين أو بالذسبة 
إلى الغر 250 , 

وى المنقول غم المعين إلا بالنوع » كهبة عشرة أرادب من القمح 
أو 0 فنطارا من القطن » إذا كانت المبة بدوية هما يمع دلك عادة » 
تمت اطهبة بالقبض وتنتقل الملكية بمجرد تمام المبة . أما إذا وثقت المبة قى 
ورقة رسمية » فتنتقل ملكية الموهوب بالإفراز ولو قبل القبض . وتسرى 
فى كل ذلك أحكام انتقال ملكية المبيع المنتقول غير المعين إلا بالنوع 
فها قدمناه0؟ . 


» أفل الاك فى ش,ٌ الدفار : أما إذا كان الموهوب عقاراً‎ - ١ 
وتمت الحبة سواء وثققت بورقة رسمية أو كانت هبة مستئرة » فإن ملكية‎ 
لا تنتقل‎ ٠ سواء ى حق الغير أو فيا بين المتعاقدين‎ ٠» العقار الموهوب‎ 
إلا بتسججل عقد اطبة . وقد نصت الادة 4 مدن على هذا الحكم‎ 
فى المواد العمّارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية‎ )١( «١ : إذ تقول‎ 
الأخرى . سواء أكان ذلك فيا بين المتعاقدين أم كان فى حت الغر ء‎ 
إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظم الشهر العقارى . (7) ويبين‎ 
قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يحب شمهرها‎ 
دراء أكاية ناقلة للملكية أم غير ناقلة » ويقرر الأحكام المتعلقة‎ 
. 6» مهذا الشهر‎ 
. انظر الوسيط ؛ فقرة ١غ+؟  ققرة #غ+؟‎ )١( 


(؟) انظر الوسيط 4 فقرة 5١+84‏ . 
() انظر الوسيط ؛ فمرة ه+؟ - فمّرة م؛؟ . 


١568 


وقد استعرضنا عند الكلام ف البيع تطور نظام الشبر العقارى ى مضر + 
وتنبعنا العهود الأربعة التى مر مها هذا النظام : العهد السابق على التقنن. 
المدلى القديم ٠‏ ثم نظام الشهر فى التقنين المدنى القديم » ثم نظامه فى قانون 
تنظم الشبر العقارى الصادر ى سنة ١445‏ وهو النظام القاكم فى الوقت 
الحاضر » فتحيل هنا إلى ما قدمتاه هئاك0© . 

وق عهد التقنن المدنى القدمم كانت ملكية العقار الموهوب تنتقل 
فيا بين المتعاقدين بعقد المبة ولو لم يسجل0؟ » أما بالنسبة إلى الغير 
فلا تنتقّل الملكية إلا بتسجيل عقد الهبة . وتسرى فى ذلك الأحكام ل 
قدمناها فى عقد الببع 0') 

أما فى عهد قانون التسجيل وعهد قانون تنظيم الشهر العقارى ؛ فلكية 
العمّار الموهوب لا تنتقل كنا قدمنا ». لا فها بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى 
الغر » إلا بتسجيل عقد الهبة . 0 

فالحبة غير المسجلة لا تنقل ملكية العقار الموهوب حتى فيا بين المتعاقدين » 
وييرتب على ذلك أن الموهوب له لا يصبح مالكا للعقار ال موهرب ما دامت 
الهبة لم تسجل . فإذا مات ألواهب وانتقلت ملكية العقار إلى وارئه » وباع 
الوارث العقار إلى أجنى أو وهبه منه بعد أن سجل شهادة إرثه » فضل 
المشترى أو الموهوب له من الوارث على الموهوب له من المورث إذا سبق 
الأول الثانى إلى التسجيل » كل هذا على التفصيل الذى بسطناه عند الكلام 


. 568 فمّرة‎ - 86١ انظر الوسيط 4 فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ وكانت المادة 7٠١/44‏ من التقنين المدفى القدم ننص على أن « تنتقل الملكية فى 
الأموال الموهوبة » منقولة كانت أوئابتة » بمجرد الإيحاب من الواهب والقبول من الموهوبه 
له » إنما إذا كان العقد المشتمل على اطبة ليس موصوفاً بصفة عند آخر فلا تصم اطبة ولا القبول 
إلا إذا كانا حاصلين بعد رسمى وإلا كانت اطبة لاغية ٠»‏ . 

(*) انظر الوسيط 4 فقرة ١51‏ - فمرة 5569 . 

( الوسيط - ام ٠١‏ ) 


-١45- 


فى للبي97© . ولكن الحبة غير المسجلة لا تزال هبة » فتنتج جميع ‏ ثارها عدا 
نقل الملكية بالفعل20 . ويتّرتب على ذلك أن الهبة غير المسجلة تنشى' التزام 
فى جانب الواهب بنقل ملكية الموهوب ؛ ويسرى هنا ما سبق أن قررناه 
فى البيع فى شأن دعرى صحة التعاقد ودعوى سححة التوقيم90؟ 
رتنشئ* المبة غير المسجلة » إلى جانب الالتزام بنقل الملكية » جميع 
الالترامات الأخرى التّى ينشئها عقد الهبة فى جانب كل من الواهب 
والموهوب له . فيليزم الواهب ء بموجب عقد الهبة غير المسجل © بتسلم 
العقار الموهوب إلى الموهوب له » ويضمن الواهب للموهوب له التعرض 
والاستحقاق 5 الحفية على الوجه الذنى يضمن به كل ذلك قى اهبة 
بعد تسجيلها . وتنشئ الهبة غير المسجلة ى جانب الموهوب له التزاماً بالوفاء 
بالعوض إذا كان مشتر طأ فى الحبة » واللزاماً بدفع مصروفات الحبة » والنزامآ 
بنسلم العقار الموهوب :٠‏ على نحو ما يلزم بكل ذلك ف الهبة المسجلة . والهبة 
غير المسجلة » قبل الثقئين المدنى الجديد » تصلح سببآ صميحا ف التقادم 
المحمسى » ولكها فى التقنئين المدنى الحديد لا تصلح سبباً صحيحاً إلا إذا سجلت 
[ذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 456 مدنى على ما يأى : «١‏ والسبب الصحيح 
سند يصدر من شخص لا يككون مالك للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه 





(؟١)‏ لنظر الوسيط 4 فقرة ١/ا؟‏ . 

)0 وقد نصت محكة النقِض بأن اطبة تنمقد صميحة بمجرد الإيحاب من الواهب والقبوله 
من الموهوب له . أما نقل الملك فليس ركنا من أركان انعقادها ولا شرطاً من شرائط صحبها » 
وإنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها . وقانون التسجيل لم يغير من طبيعة الهبة كا لم يغير 
طبيعة البيع » بل كل ما استحدثه هو أنه عدل من 5 ثارها بجمل خقل الملكية متراخياً إلى ما بعد 
التسجيل . وكون المبة عقّد تمليك منجز ئيس معناه أن نقل الملكية ركن من أركان انعقادها 
أو شرطا من شروط حّها » بل معناه أنْها عقد يراد به القليك الفورى ٠‏ تمييزا ها عن الوصية 
الى يرلد بها إضافة المليك إلى ما بمد الموت ونقض مدق ١7‏ الو لبر 
رتم 9كااص 06ا؟). 

(*) انظر الوسيط + فقرة “*/ا0”؟ - فقرة ولام . 


1417 
بالتقادم » ويحب أن يكون مسجلا طبقاً للقائرن » . وكذلك الهبة غير المسجلة 
لا يؤثر عدم تسجيلها فى قابليته هبة ملك الغير للإيطال » فهبة عقار الغير 

تكون قابلة للإبطال قبل التسجيل وبعده كا سبق القول20 . 

فإذا سجلت هبة العقار بقيت منتجة للآثار التى تقدِم ذكرها رادت 
بالتسجيل أن تنقل بالفعل ملكية العقار الموهوب إلى الموهوب له هتى كان 
العقار مملوكاً للواهب . وتنتقل الملكية بالتسجيل فما بين المتعاقدين وبالنسبة 
إلى الغدر كما سبق القول . فإذا تصرف مالك العقار فى عقاره مر تين متواليتين » 
بالهبة أو بالبيع أو بأحدهها فى المرة الأولى وبالثانى فى المرة الأخرى » لفن 
سبق من المنصرف إلهما إلى تسجيل عقده يفضل على الآخر » ومن ثم يفضل 
الموهرب له حتى على المشترى إذا سبق إلى التسجيل . ونرى أن للتسجيل 
الهبة أثراً رجعياً فيا بين المتعاقدين » على النحو الذى بسطناه فى البيع”" . 
ونرى أيضا أنه يشترط لصحة التسجيل ف المبة حسن النية ٠‏ فإذا سبق 
الموهوب له إلى تسجيل عقد الحبة وهو يعلم أن الواهب قد سبق له التصرف 
فى العقار الموهوب » جاز للمتصرف له الأول أن يطعن بالدعوى البولصية 
ف الطبة المسجلة لجعلها غير نافذة ى حقه . وذلك بحلاف البيع » وقد قررنا 
خصوصه أنه لا يشترط حسن النية وإنما يشترط عدم التواطؤ29؟ » ذلك 
أنه لا يشترط تواطنئ الموهوب له مع الواهب للطعن فى الحبة بالدعوى 
البولصية . بل إن الموهوب له قد يكون حسن النية » ومع ذلك يجوز الطعن 
فى الهبة ولو سجلت بالدعوى البولصية متى ثبت أن الواهب كان سب النية 
وقت أن صدرت منه الهبة » وذلك وقتاً للقواعد المقررة فى الدعوى البولصية . 





010 انظر آنفاً فقرة ١‏ . 
(؟) انظر الوسيط ؛ فمّرة ٠م5٠‏ فمرة 5816 . 
(؟) انظر الوسيط 4؛ ققرة 59٠‏ . 


1١58 


المطلب الثانى 


5 - الوص القَائويِْ : تنص المادة 498 من التقنن المدنى على 
ما بأى ٠‏ 


« إذالم يكن الموهرب له قد تسلم الشىء الموهوب , فإن الواهب يلتزم 
بتسليمه » وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسلم المبيع لقا 
ولا مقايل لهذا النص قف التقننن المدلى السابق » ولكن الحكم كان معمو للا 
به دون نص . 
ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الآخرى : ف التقنين المانى السورى 
المادة 555١‏ وف التقننن المدنى الليى المادة 5/١‏ ولا مقابل له للا فى 
لتقن ا مدنى العراق ولا فى تقنين الموجبات والعقود اللبناى2©) 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 5074 من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة ؛ وأصبح رقمه ١7ه‏ 
فى المشروع الها . ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم +44 ( مجموعة 
الأءال التحضيرية 4 ص 754 داص 755 ). 

( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المدنى السورى م 45١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المانى الليسى م 481 ( مطابق) . 

التقنين المدذى العراق : لا مقابل . وهبة المتقول ف التقنين العراق لاثم إلا بالقبض 
)0 5 عراق) » فالتسلي إذن ركن فى هذه الطبة لا الام » أما فى المقار فم المبة 
بالتسجيل ف الدائرة المختصة ( م 505 عراق ) . فيلزم الواهب بتسلم العقار الموهوب للموهوب 
له وفقاً للقواعد العامة . انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 9؟ - فقرة ١م‏ . 

تقنين الموجبات والعقود اللبئاى : لا مقابل . وهبة المنقول ى التقنين اللبناى لا تم إلا 
بالقبض (م ٠.5‏ لبناف) » فالتسليم هنا ركن لا التزام . أما فى العقار فتم بالقيد فى السجل 
العقارى ( م ٠٠١‏ لبناف) » فيزم الواهب بتسليم العقار الموهوب للموهوب له وفقاً للقواعد 
العسانة .. 





١5:4 


٠‏ - سايم ا موشقوب واحافظ: علب, عنى القسليى فرع عى الام 
الواقب بقل ملكي ا مووي : إذا لم يكن الواهب قد ساء الموهوب فعلا 
لتتم الهبة إذا كانت يدوية ٠»‏ فإنه » فى حالة ما إذا كانت الهبة بورقة 
راسمية ف عقار أو منقول أو كانت هبة مستترة . يلنزم بتسلم الموهرب إلى 
الموهوب له . وهذا الالعزام بالتسلم فرع عن التزامه بنقل الملكية . 
ويتفرع أيضاً عن الالتزام بنقل الملكية التزام الواهب بالمحافظة على الموهوب 
إلى أن يسلمه إلى الموهوب له . وتنص المادة 7٠١+‏ مدنى فى هذا الصدد 
على أن ٠‏ الالعزام بنقل حق عينى يتضمن الالنزام بتسلم الشىء والمحافظة 
عليه حتى التسلم » . وإذا هلك الموهوب قبل التسلم دون أن يكون 
الواهب قد تسبب ى هلاكه بفعله العمد أو مخطأه الجسم ء فإن تبعة الحلاك 
كا سترى يتحملها الموهوب له » ويتخلص الواهب من كلا الالتزامين. : 
الزامه بالحافظة على الشىء والتزامه بالتسلم . 

وتقول العبارة الأخعرة من المادة 4917 مدن السالفة الذكر : «وتسرى 
فى ذلك ( النسلم ) الأحكام المتعلقة بتسلم المبيع » . فتسرى إذن هذه 
الأحكام فى المحل الذى يقع عليه التسلم » وف الطرق التى يتم ما التسلم » 
وق الجزاء الذى يعرتب على إخلال الواهب بالعزام التسلم . 


الل الزى بقع علد الفسلي : محل التسلم هو الشىء 
الموهوب », ويلعزم الواهب بتسليمه إلى الموهوب له بالحالة الى كان علبها 
الى تتبعه . 

فيلتزم الواهب بتسلم الموهوب بالحالة التى كان علها وقت صدور 
الهية ©» وتتعين هذه الحالة على النحو الذى تتعين به حالة المبيع فا 
قدمناه12) . وإذا تغرت هذه الخحالة . لم يكن البائعم مسئولا إلا عن فعله 


. 594 انظر الوسيط ه فقرة‎ )١( 
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العمد أو خخطأه الجيسه 97 ؛ وفقاً للمادة 445 مدنى وسيأنى ذكرها . ويحوز 
للواهب أن يشترط فق الحبة تسلم الموهوب فق احالة التى يكون علبا وقت 
التسلم » أو فى أية حالة أخرى » فإن الالعزام يلم تلوهوب ق الالة 
التى كان علمبا وقت صدور الحبة ليس من النظام العام . 

ويلئزم الواهب يتسلم الموهوب بالمقدار الذى عين له فى العقد . فإذا 
نقص عن هذا المقدار » لم يكن الواهب مسئولا فى هذا النتقص إلا عن 
فعله العمد أو خطأه الجسم ( م 445 مدنى ) . وإذا زاد على هذا المقدار » 
وكان قابلا للتبعيض » فالزيادة للواهب » لآنمها لم تدخل فى اهبة والموهوب 
لا يضره التبعيض . أما إذا كان الموهوب غير قابل للتبعيض » فالظاهر أن 
قدر الموهوب قى هذه الخالة يعتير وصفاً لا أصلا » ولا مقابل للرصفم ء 
فتكون الزيادة للموهرب له دون مقابل20 . ويبدو أن الدعاوى الخاصة بمقدار 
الموهوب ثأنها شأن سائر الدعاوى فى مدة التقادم » ولا تسرى علبا مدة 
السنة من وقت تسلم الموهوب تسلما فعلياً وهى المدة الواردة فى المادة.76؛ 
مدنى » لآن هذا النص جاء على سبيل الاستثناء فى خصوص سستجز المبيع 
أو زيادته فلا يتوسع فيه . 

ويلزم الواهب بتسلم الموهوب بالملحقات التى تتبعه » ونحدد ملحقات 
الموهوب على النحو الذى حددت به ملحقات المبيع 2 . فتلحق هالمووهرب 
الأوراق والمستندات المتعلقة به » كستندات الملكية وعقود الإيجار التى 
يكون من ثأنها أن تسرى على الموهوب له وصورة من المستندات التى 
يستبقها الواهب لتضمنها حقوقاً أخرى غير حقوق الموهوب له . ويلحق 
بالموهوب أيضاً حقوق الارتفاق التى قد تكون له » وكذلك « بوالص » 
)١(‏ قارن ف البيع الوسيط »؛ فقرة 98»؟ . 


(؟) قارن ف البيع الوسيط ؛ فقرة لا4١‏ - فقرة 599 . 
(*) انظر الرسيط ؛ فقرة “٠#‏ . 
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التأمين الى قد تكون معقودة لتأمينه ويكون الموهوب له بالنسبة إلى هذه 
« البوالص ‏ خلفاً خاصا . وإذا كان الموهوب منزلا » أللحق به الأشياء 
المثبتة فيه » ولا تدخل ف الملحقات المنقولات التى يمكن فصلها دون تلف . 
وإذا كان المبيع أرضاً زراعية » دخل ف الملحقات الطرق اللحاصة المنصلة 
بالطريق العام والموائى والالات الزراعية ما يعد عمارا بالتخصيص 
وانحازن وزرانى المواشى وبيوت الفلاحين والمزروعات غير الناضجة 
يلاف الناضجة فإنها لا تدخل . وتتحدد ملحقات البستان والمصنع 
والحيوان والسيارة والأسهم والسندات والأعمال الأدبية والفنية على الحو 
الذى تتحدد به فى البيع وفقَأ لما قدمناه فى ذلك200 . 


0-06 كيف يم النسليه : يم النسلم بوضعع الموهوب نحت 
تصرف الموهوب له ق الزمان والمكان المعينين . 

وطريتّة النسلم تكون كا قدمنا بوضع الموهوب نحت تصرف الموهوب 
له بحيث يتمكن هذا من حيازته ولول يستول عليه استيلاء ماديا » ما دام 
الواهب قد أعلمه بذلك » ويحصل التسلم على النحو الذى يتفق مع طييعة 
الثنىء الموهوب . وهذا هو التسلم الفعلى الذى تقرره المادة 4 مدلى بالنسبة 
إلى البيع » فيسرى أيضاً على الحبة . فإِدًا كان الموهوب عقارا » فإنَ وضعه 
تحت تصرف الموهوب له يكون أولا بتخلية الواهب إباه . فإن كان دارا 
يسكنها الواهب ء وجب عليه أن يحلا وأن يخرج ما له من أثاث وأمتعة 
فها. وإن كانت أرضاً زراعية » وجب عليه أن يتركها وان يأخذ ماله 
59 مواش وآلات ونحو ذلك . ثم يأنى يعد ذلك تمكين الموهوب له من 
الاستيلاء على الموهوب . ويقع كثيراً أن يكون مجرد إخلاء العقار منطوياً 
فى الوقت ذاته على تمكن الوهوب له من الاستيلاء على الموهرب ؛ ولكن 
قد يمقتضى الأمر أن يسلم الواهب الموهوب له مفاتيح الدار حتى يثمكن من 


. 5٠ انظر الصيط + فقرة‎ )١( 
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دخوطا 5 أو مسنندات. ملكية الموهوب 4 أو نحو ذلك . وإدا كان الموهوبه 
منقولا » فإن وضعه نحت تصرف الموهوب له يكون عادة بمناولته إياه يدآ 
بيد إذا تيسر ذلك . وقد يحصل التسلم أيضاً بتلم الموهوب له مفاتيح 
مزل أو مخزن يحتوى المنقول » أو بتحويل سند الشحن أو الإيداع أو 
التخزين للموهوب له إن كان الموهوب مشحوناً أو مودعاً أو محزوناً ى 
جهة ما ١‏ أو بتسلم هذا السند للموهوب له إذا كان السئد لحامله . و تحصل 
لتسلمه(1© . ويقوم مقام النسلم الفعلى فى الهبة » كما ف البيع » التسلم الححمى . 
فإذا كان الموهوب فى حيازة الموهوب له قبل الهبة » بإجارة أو إعارة أو 
وديعة أو رهن حيازة أو نحو ذلك » م صدرت البة » كان الموهوب له 
حائزاً فعلا للموهوب وقت تمام الحبة » ولا يحتاج إلى استيلاء مادى جديد 
ليتم التسلم . وإنما يحتاج إلى اتفاق مع الواهب على أن يبتى الموهوب قى 
حيازته » ولكن لا كستأجر أو مستعير أو موداع عنده أو مرتهن » بل كالك 
له عن طريق الهبة . فتتغير نية الموهوب له ى حيازته للموهوب ٠»‏ وإن 
كانت الحيازة المادية تبق كيا كانت . ويجوز أن ببق الموهوب فى حيازة 
أو مستعدر أو مواداع عنده أو مرتبن رهن حيازة أو نحوذلك . وهذه الصورة 
الثانية من التسليم الحكمى نصح فى التسلم باعتباره العزاماً فى الهبة لاركناً فبها . 
فقتصح ى العقار » وتصح فى المنقول إذا لم تكن اطبة يدو بة بل ممت بورقة 
رسمية أو كانت هبة مستيرة . أما إذا كانت اطبة يدوية فى المنقول فلا تتم 
إلا بالقبض ؛ ولا تعر هذه الصورة قبضاً كما سبق القول0) . وقل تقدم 
الكلام فى النسلم الحكمى فى البيع » وما قلناه هناك يسرى هنا90؟) , 

.8٠1 انظر التفصيل فى عقد البيم الوسيط ؛ فقرة 65.م - فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة 707 . 

(*) انظر الوسيط 4 فقرة “١08‏ . 


ل ثلاه١ ‏ 


أما وقت تسلم الموهوب » فالأصل أن يتم النسلم فووا عجر د عمام 
الهبة » وهذا إذا ل يتفى المتعاقدان على وقت معين بتم فيه التسلم » أو كان 
هناك عرف يقضى بالتسلم فى وقت معين . أو اقتضت طبيعة الموهوب 
شيثاً من الوقت فى تسليمه . وتسرى على المبة الأحكام المتعلقة بالبيع فى هذا 
الصدد902؟ , 

ومكان تسلم الموهوب هو المكان الذى يكون موجوداً فيه وقت تمام 
الهبة . فإن كان منقولا غير معين بالذات » أو كان متقولا معبناً بالذات 
ولكن لم يعين محل وجوهه » فالتسلم يكون فى موطن الواهب لأنه هو المدين 
بالتسلم . وهذا كله مالم يتفى المتعاقدان على مكان آخر يسم فبه 
الموهوب0"© . 

ونفقات التسلم تكون فى الأصل على الواهب ٠‏ لأنه هو المدين بالتسللم : 
وتقضى المادة 44 مدنى بأن تكون نفقات الوفاء على المدين0© . ولكن 
يجوز الاتفاق على أن تكون النفقات على الموهوب له » ويسبل استخلاص 
هذا الاتفاق ضمناً من ظروف الحبة » ومخاصة إذا لوحظ أن الواهب يتجرد 
عن الموهوب بلا مقابل » فن اليسير استخلاص أنه لم يرد أيضاً حمل 


نفقات التسلم0؛) : 


. ٠.9 انظر الوسيط ؛ فقرة‎ )١( 

(1) انظر فيما يتعلق بالبيم إالوسيط 4ه فقرة 9٠١‏ . 

(؟) وقد كان المشروع المهيدى يتضس نصاً » هو المادة 5078 من المشروء » بجمل 
مصروفات تسليم الثىء على الموهوب له ع تفسيرا للهبة فى أضيق حدودها (انظ, المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى قى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 808 وص 04؟) . 
ولكن هذا النص قد حذف فق لخنة المراجعة » وقيل فى سبب حذفه إن أحكامه متفادة من القواعد 
العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية # ى ص ١/١‏ ف الامش ) . و الصحيح أن المستفاد منالقواءد 
العامة أن نفقات التسليم تكون عل الملنزم به » والملتزم بالتسليم هو الواهب لا الموهوب له . 

( 4 ) انظر فيما يتعلق بالبيع الوسيظ + فقرة 5١6‏ . 
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: الهزام الزى بشرتب على مزل الوآهب بالرام اللي‎ - ١ 
وإذا أخل الواهب بالتزام التسلم على النحو الذى قدمناه » فإن الموهوب له‎ 
: يستطيع أن يطالبه بالتنفيذ العينى إذا كان ذلك ممكناً » فيجيره على التسلم‎ 
وذلك مالم يكن للواهب حق الرجوع فى الهبة واستعمل هذا الحن . أما فسخ‎ 
المبة لعدم التسلم » فلا مصلحة للموهوب له فى المطالبة به » إلا إذا أراد‎ 
. التخلص من التزام فرضته الهبة عليه كعوض أو شرط‎ 

٠١‏ - سم قمرك الرقرب قبل السلى - رهس قائوى : وإذا 
هلك الموهوب قبل التسلم بسبب أجنى » فإنه مبلك على الموهوب له لا على 
الواهب . يخلاف البيع . ذلك أن الهبة تكون عادة عقداً ملزما لجانب 
واحد هو الواهب » فإذا انفسخت لاستحالة التنفيذ لم يكن هناك العزام على 
المرهوب له يتحلل منه » فيكون هو الذى نحمل تبعة الملاك كا هو الأمر 
فى سائر العقود الملزمة لجانب واحد . ولكن إذا كانت المبة بعوض » 
أو فرض على الموهوب له التزام أو شرط © فإنه يتحلل منه بانفساخ الهبة 
لاستحالة تنفيذها » وفقاً للقواعد العامة . 

على أنه إذا هلك الموهوب قبل التسلم وكان ذلك مخطأ الواهب » فإن 
كان الحطأ يسيراً بقيت تبعة الحلاك على الموهوب له » ولم يكن الواهب 
مداولا عن التقصير اليسسر . أ إذا تسبب الواهب فى هلاك الموهوب بفعله 
الممد أو بخطأء المسم » فإنه يصبح مسثولا نحو الموهوب له عن تعريض 
عادل0١؟2‏ . ذلك أن الواهب . إذا كان لا يسأل عن خخطأه اليسير » فإنه 
مسئول عن فعله العمد أو خطأه الجسي ١‏ وذلك وفقاً لما قررته المادة 645 
مدق فهى تنص على أنه « لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد 





)10 ويهم عبء الإثبات بطبيعة الحال على الموهوب له » فلا يستطيم أن يرجع بتعويض 
عادل على " لواهب إلا إذا أثبت فعلا عمداً أو خطا سيا ى انه 
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أو خخطأه الجسم 1(6؟ . وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى 
هذا الصدد : « وإذا هلك الموهوب قبل التسليم لسبب أجنى » فالملاك 
على الموهوب له » لآنه لم يدقع مقابلا حتى يسترده كما فى البيع . وإذا كان 
الهلاك بخطأ الواهب ؛ كان مسئولا عن تعويض الموهوب له تعويضا عادلا . 
والحطأ الذى يسأل عنه الواهب لا يكون إلا العمد أو اللحطأ الجسم . 
لأنه متمرع 06© . فإذا أتلف الواهب الموهوب كله أو بعضه » وكان 
متعمداً إتلافه أو ارتكب ف إتلافه خطأ جسما ؛ ولم يكن له حق الرجوع 
فى اطية » فإنه يليزم بتعويض الموهوب له عما أتلفه من الموهوب تعويضاً 
عادلا يلاحظ فيه أنه متعرع لم يحل مقابلا لما أعطى0© . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة لالا١‏ من المشروع المهيدى عل الوجه الذى 
استقر عليه فى التقنين المافى الحديد » وأقرته لحنة المراجعة تحت رتم +8 من المشروع الهال . 
وو لهنة الشزون التشريمية مجلس النواب ٠‏ استفسر فق اللجنة عن كيف تتحمّق مسئولية الواهب 
عن فعله العمد أو خطأه المسيم : فأجيبت بأن ذلك. يقع قعلا فى حالة ما إذا لم يسلمه الواهب الثىء 
وهلك قبل التسليم . فإن كان هلاكه قضاء وقدراً أو بتقصير غير جسيم © فلا تتحقق مسئولية 
الواهب ف هاتين الحالتين . أما إذا هلك يفعل الواهب العمد أو مخطأه الحسيم » فإن مسئوليته 
تتحقق » . وداففت اللجنة على النص » كا وافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت 
رتم 446 ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ١ا”‏ وص ١‏ - ص 774 ) . 

ولا مقابل لهذا النص فق التقئين المدنى السابق ٠‏ والظاهر أن القواعد العامة هى الى كانت 
تسرى » وهذه تقغى بالمسئولية حى عن الخحطأ اليسير . والميرة بتاريخ صدور الهبة » فإن صدرت 
قبل ١١‏ أكتربر سنة ١444‏ فأحكام التقنين المدنى السابق هى الى تسرى . وإلا فأحكام التقنين 
المدلى الحديده . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدلى السورى المادة 434 
وحكلها مطابق - وف التقنين المدفى اقيبى المادة ه.م؛ وحكها مطابق أيضا - وق التقنين المدلى 
العراق المادة 1151 و حكها مطابق كذلك . ولا مقابل بل ا فى تقنين الموجبات والعقود اليناف . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية فى 4 ص 509 . 

( ؟) ويريد ذلك ما جاء فى لهنة الشزون القشريعية مما سبق بيانه ( اظر مجموعة الأعمال 
التحضيرية : ص #بوه؟ اص 778 - وانظر آنفا قفس الفقرة فى اطاءش ) . 


(8685 


المطلب الثالث 


4 --السرص الثائرئ: : تنص المادة 444 من التقنين المدنه 
على ما يألى : 

و١‏ لايضمن الواهب استحقاق الششىء الموهوب » إلا إذا تعمد 
إخفاء سبي الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وف الخحالة الأولى يقدر 
القاضى للموهوب له تعويضاً عادلا عما أصابه من الضرر . وى الخحالة الثانية 
لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض . كل 
هذا مالم يتفق على غيره »؛ . 

و وإذا استحق الشىء الموهوب » حل الموهوب له محل الواهبه 
فها له من حقوق ودعاوى )0 . 
٠‏ ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » ولما كان حكما موضوعياً 
فى الهبة فقد كانت أحكام الفقه الإسلااى هى التى تسرى0"؟ . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 5070 من المشروع المهيدى على الوجه 
الآلى : ١١‏ - لا يضمنالواهب استحقاق الشىء الموهوب إلا إذا تعمد إنخفاء سبب الاستحقاق » أو 
إلا إذا كانت اطبة بعوض وف هذه الحالة لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا يقدر ما أداه الموهوب 
له من عوض » كل هذا مالم يتفق على غيره . * - وإذا استصق الموهوب ٠»‏ حل الموهوب له 
حل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى» . وق لحنة المراجعة عدلت الفقرة الأولى مما جمل 
الحم فى الحالة الأول مقصوراً على التعويض العادل حتى لا تسرى أحكام استحقاق المبيم عليها » 
فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 8ه ف المتمروع 
انها » ووافق عليه » مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رمم 44 ( مجوعة الأعمال التحضير ية 
:| ص 7١‏ داص ١١8‏ ). 

(؟) وقد قضت محكة استئناف .الإسكندرية بأنه لا معدى من الرجوع إلى الشر يعة الغراء 
فى أحكام الطبة باعتبارها من المسائل الى أسما ونظمها الشرع وقصر القانون المدنى عن الإحاطة 
بكل أسسها وضوابطها . وتقضى أحكام الشرع بأن الواهب لا يضمن للموهوب له التعرضس م 


 اة6الا‎ 


ويقابل النص ف التقندنات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدفى 
السورى المادة 45٠‏ وف التقنين المدنى الليى المادة 447 58 التقنن 
المدثى العراق المادتين 514 316 - وف تقنين الموجبات والعقود اللبناق 
المادة ١ , 29269١9‏ ْ 





الماصل من فعل الغير والاستحقاق المعرتب عليه . فإذا استحق الشىء المرهوب لالكه الحميى 
فليس للمرهوب له الذى انتزع منه أن يرجم على الواهب . ويترتب على ذلك أنه إذا كان العقد 
الساتر للهبة هو بيع واستحق العقار الموهوب للغير » فلا يجوز للموهوب له الرجوع عل 
الواهب بالمن المسمى فى عقد الم المذكور ١8(‏ فبراير سنة ١4407‏ المحموءة الرسمية م؛ 
رتم 41؟) .فلا ضمان للاستحقاق إلا إذا ضمنه الواهب بك_ط خاص » أوكان الاستحقاق يرجم 
إلى فعله ( استئناف محتلط م8 مايو سنة ١9٠007‏ م ١4‏ ص .#” - 4 مارس سنة ١815‏ م 
8 ص ١560‏ - 18 ترقير سنة ٠198م‏ مغ ص ه8). 
والعيرة بتاريخ صدور المبة » فإن صدرت قبل ١6‏ أكتوبر سنة ١444‏ فأحكام الفقه 

الإسلاى هى الى تسرى » وإلا سرت أحكام التقنين المدفى الحديد . 

١ (‏ ) التقئينات المانية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 57: ( مطابق ) . 

التقنين المألى الليبى م 487 ( مطايق ) . 

التقنين المدنى العراق م 5١4‏ ( مطابق لنص المشروع المهيدى للتقنين المدنى المصرى ) . 

م :51١٠‏ إذا تلفت العين الموهوبة » واستحقها مستحق ٠‏ وضمن المستحق الموهرب 
له » فلا يرجم هذا على الواهب بما صمن إلا بالقدر اللى يضمن به ألواهب الاستحقاق وفة! 
للأحكام الابقة . ( والمفروض فى هذا النص أن الموهوب له يعلم أن الموهوب غير علواء 
للواهب ٠١‏ ولذلك رجم عليه المستحق بالضمان . فلا يرجم هو بالضمان على الواهب إلا إذا كانت 
الهبة مرض »ع فيرجم بقدر هذا العوض : انظر الأمتاذ حسن الأنون فقرة © ) ٠‏ وقارن 
المادة 4+؟ه من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا . 

نين الموجبات والعقود البنافم 057 : يقوم الموهوب له مقام الواهب فى حميع 
الحموق والدءاوى انتصة به عند نزع اليد بالاستحقاق . على أن الواهب لا يلزم بضمان الآموال 
الموهوبة إلا إذا نص عل العكس أوكانت البة مقيدة بتكليف » وف الخحالة الأخيرة يكون 
الواهب مسئولا عن الاستحقاق عل قدر قيمة التكليف . ( وتتفق هذه الأحكام فى خملها مع أحكام 
التقنين المصرى » إلا أن التقنين اللبنانى لم يذكر حالة ضمان الواهب للاستحتاق إذا تعمد إخفاء 


ل ن/8 !إ سه 


6 - ضمان, الواقب الثمرصر الصساور صر : الم يذكر النص 
المتقدم ضمان الواهب للتعرض الصادر منه » واقتصر على ذكر ضمانه للتعرض 
الصادر من الغبر ولاستحتاق العين الموهوبة . ومع ذلك فلا شك فى أن 
الواهب يضمن التعرض الصادر منه ٠‏ فلا بجوز له أن بأنى أعمالا مادية 
يتعدى ما على حقؤق الموهوب له » كما لا يجوز له أن يقوم بتصرفات 
قانونية يكون من شأنها أن تسلب الموهوب له حةوقه » مالم يكن ذلك رجوعاً 
فى المبة فى الأحوال القْ يحوز فها ذلك . ولا يجوز له أخيرا أن يتعرض 
للموهوب له تعرضاً مبناً على سبب قانوى . وقد فصلنا القول قى هذه 
المسائل عند الكلام ف البْيع » فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك30© , 


١.٠‏ صماز, البراظب الم رصم الصداور مع الغر : ويضمن الواهب 
التعرض الصادر من الغنر » وذلك إِذا ادعى الغبر حماً على الموهوب سابقاً 
على الهبة » أو تاليا لها وكان مستمدآ ارا » وذلك كله على 
النحو الذى قدمناه ى ضمان البائع للتعرض الصادر هن الغير0© . 

فإذا رفعت على الموهوب له“دعوى باستحتاق الموهوب » فأخطر مما 
الواهب ٠»‏ ولم يتدخل هذا فى الدعوى » وجب عليه ضهان الاستحقاق وفقآ 
للقراعد التى سنقررها فما يل . إلا إذا ثبت أن الحكم الصادر ىق دعوى 
الاستحقاق كان نتيجة لتدليس هن الموهوب له أو للحطأ جسم منه . وإذا 
م يخطر الموهوب له الواهب بدعوى الاستحقاق فى الوقت الملاثم وصدر 
عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى » فقد حقه فى الرجوع بالضمان على الوجه 
الذى ستقرره إذا أثبت الواهب أن تدخله ق الدعوى كان يكدى إلى رفضها 2 
ويثئبت حى الموهوب له فى الضمان على الوجه الذى سنبينه ولو اععر ف وهو 


. انظر الوسيظ ؛ فقرة م868 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) انظر الوسيط 4 فقرة 888 وما بعدها‎ 


دا قاط 


حسن النية للأجنى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق » دون أن ينتظر ق. 
ذلك صدور حكر قضاق . متى كان قد أخطر الواهب بالدعوى فى الوقته 
لملانم ودعاه أن يحل محله فها فلم يفعل » كل ذلك مالم يثبت الواهب أن 
الأجنى لم يكن على حق فى دعواه . وقد فصلنا القول فى ذلك عند الكلام 
ق ضان البائع للتعر ض الصادر من الغير 0 . 


١١١‏ كان الوائضف بو>كعفاي. ا مواضوىي : فإذ' مجح الجن 
المتعرض فى دعوى الاستحتاق وقضى له به » فإن الموهوب له لا يراجم على 
الواهب بضمان الاستحتاق فى جميع الأحوال كا يرجع المشترى على البائع . 
ذلك أن الموهوب له بخلاف المشترى يتلق الهبة' تترعاً » فلا يرجم على 
الواهب إلا ى حالتين : 

( الحالة الأولى ) إذا كان الواهب قد تعمد إخفاء سبي الاستحقاق . 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : « ولا يكنى فى ذلك أن 
يقرر للموهوب له أنه بملك الموهوب » بل يحب أن يتعمد إخفاء سبب 
الاستحقاق » كأن مخنى مستنداً يثبت حى الغير فى الموهوب ؛ أو نطمس 
علامات ظاهرة لحق ارتفاق على العقار الموهوب 506 . وحتى ق هذه الهالة 
لا يزال يدخل فى الاعتبار أن الواهب متبرع » فلا يعامل طبقاً للقواعد العامة 
بحيث يكون مسئولا عن تعويض الضرر المنوقع وغير المتوقع بناء على تعمده 
إخفاء سبب الاستحقاق » بل يقتصر القاضى على أن يقدر للموهوب له 
تعويضاً عادلا بحدده بحسب الظروف9© , رةه ره خاص عا حمل 


)١ (‏ انظر الوسيط غ فقرة 47+ وما بعدها . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 8705 . 

(+) وقد كان المشروع المّهيدى بترك هذه الحالة القواعد العامة » وكان من مقتضى 
تطيق هذه القواعد أن يكون الواهب مسئثولا عن تمويض الضرر المتوقم وغير المتوقم ٠‏ لآنه 
امن اختقاك عنب. 'الأنقية اق ..والدلك ادق اللذ كر الاتفتاسة اشرو تمدق عذاان 


ءع5١-‏ 
من خسارة بسبب الاستحقاق . وإذا كان الموهوب له قد توق استحقاق 
الموهوب بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شىء آخراء» كان للواهب إذا 
كانت له مصلحة فى ذلك أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للموهوب له 
المبلغ الذى دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات0" . 
( الحالة الثانية ) إذا كانت الهبة بعوض ٠‏ أو كان الواهب قد فرض 
على الموهوب له التّزامات أو شروطأ فق مقابل الهية . وق هذه الحالة يضمن 
الواهب الاستحقاق ولو كان يجهل سببه » ولكنه لا يكون مسئولا إلا بقدر 
ما أداه الموهوب له من عوض » وإن كانت الهبة قد فرضت التزامات 
وشروطاً على الموهوب له نحلل هذا منها وبرئت ذمته » وتقف عند ذلك 
مسثولية الواهب2©0 . هذا إذا كان الواهب يجهل سبب الاستحقاق أو بعلمه 
وم يتعمد إخفاءه . أما إذا كان يعلم سبب الاستحقاق وتعمد إخفاءه . 
فإننا نعود إلى الحالة الأولى » ولا يقتصر التعويض على استرداد العوض 
أو التحلل من الالتزامات والشروط »؛ بل يحب أيضاً أن يعوض الموهوب له 
تعريضاً عادلا على الوجه الذى بيناه فها تقدم ٠‏ ولو جاوز ذلك مقدار 
العوض أو التحلل من الالتزامات والشروط2©97 . ويحوز للواهب هنا أيضاً : 
إذا كان الموهوب له قد توق استحقاق الموهوب يدفع مبلغ من النقود 


الصدد : « ومسئولية الواهب إنما تكون عن الفش الذى ارتكبه ٠‏ فهو مسئول عن الضرر 
الذى أصاب الموهوب له يسبب هذا الفش » سواء كان متوقعاً أو غير متوقع » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية 4+ ص 707 ). 

, مدنف ف البيع » وانظر الوسيط ؛ فقرة 4ه‎ 44١ انظر م‎ )١( 

(؟) وف الفقه الحنى إذا استحقت الهبة » فللموهوب له الرجوع فى حميم العوض الذى 
أداه إن كان قاماً و ممثله إن كان هالكاً وهو .ل أو بقيمته إن كان قيمياً .وإن استحق نصف 
الهبة » رجم بنصف العوص ( انظر م +؟0 من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا ) . 

(*) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى قى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 


--0- 


أو بأداء شىء آخرء أن يتخلص من تتائج الضهان بأن يرد للموهوب له 
المبلغ الذى دفعه أو قممة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات » 
وهذا إذا رأى له مصلحة فى ذلك2©0 . 

وى جميع الأحوال - أى فى الحالتين السابقتين وى حالة ما لو كانت 
الهبة بغر عرض وكان الواهب لم يتعمد إخفاء سبب الاستحقاق - يحل 
الموهوب له محل الواهب فما له من حقّوق ودعاوى ( م 114 /” ملدلى 
السااذة الذكر ) . فإذا فرض أن الواهب كان قد اشترى الععن الموهوية . 
م انسقع العن أن يذ الرهويبد له + لإ الزاعي: أن يردم يقياة 
الاستحقاق على البائع له » ويل الموهرب له ى هذا الحن مل الواهب . 
كذلك إذا كان سبب الاستحقاق أن الواهب قد باع العين الموهوبة قبل اهية 
وم يقبض ثمنها » فرجع المشترى من الواهب على الموهوب له باستحقاق 
الععن » فإن الموهوب له حل نحل الواهب فى الرجوع بالمن على 
المشترى©2© , 


- الوتفائ على تمريل "همان : ويجوز للمتعاقدين باتفاق 
خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ٠»‏ فيتفقا مئلا على أن الموهوب له يرجع 


)١(‏ وق غير هاتين الحالتين © أى ححبى لولم خف الواهب سبب الاستحقاق ولم تكن 
المبة بعوض ؛ يعوض ألواهب المرهوب له ما نحمله من خسارة كصروفات دعوى الاستحتماق 
ومصروفات عقد الهبة » إذا ثبت عل الواهب الفعل العمد أو الحطأ الحسيم ٠‏ أى إذا كان يعلم 
أن الثىء الموهوب غير مملوك له أو كان عدم علمه بذلك يرجم إلى خطأ جسيٍ فى جانبه » وذلك 
تطبيقاً لنص المادة 445 ملنى لا تطبيقاً لقواعد ضمان الاستحقاق (انظر فى هذا المعبى الأستاذ 
محمود حمال الدين زكى فقرة ١/ا‏ ص ١44‏ هامش رمم ١‏ - وقارن الأستاذ مد كامل مرسى 
فى المقود المنماة ؟ فقرة و١٠‏ ص ه!؛١‏ » والأستاذ أكثم الحرل فقرة ه١1١).‏ 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا الصدد : م وإذا استحق 
المرهرب وكان للواهب حقوق قبل المستحق . كا إذا كان قد باع الموهوب قبل اهبة ولم يقبض 
منه ٠‏ فإن الموهوب له بحل محل الواهب فى هذه الحقوق ٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص “170 ). 

( الوسيط - م 1١١‏ ) 


- 1١15 


على الواهب بضهان الاستحقاق "كا يرجع المشترى على البائع حتى لو كانه 
الواهب يجهل سبب الاستحقاق . كا يجوز أنيتفق المتعاقدان على أن الموهوبه 
له يرجع بضهان الاستحقاق كاملا ولا يقتصر على استرداد العرض ٠»‏ إذا 
كالقت اله دوقن . 

كذلك يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن ينقصا من ضمان الاستحقاق » 
فبتفقا مثلا على أن الواهب لا يضمن ما عسى أن يظهر على العمّار الموهوب 
من حقوق ارتفاق خفية لا يعلم مها الواهب ولو كانت الهبة بعوض » فإذا 
ظهرت حقوى ارتفاق على العمار المرهوب لم يضمنها الواهب »2 ولم يجز 
الموهوب له أن يسترد العوض أو شيئاً منه ق هذه الحالة . ويبدو أن الفقرة 
الثانية من المادة ه44 مدنى الواردة ف البيع تسرى على الهبة من باب أولى » 
فقد نصت هذه الفقرة على ما يأنى : « ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع 
قد اشعرط عدم الضهان » إذا كان هذا الحق ظاهراً » أو كان البائع قد أبان 
عنه للمششرى ؛ . فيفترض إذن أن الواهب قد اشترط عدم ضمان حق 
الارتفاق إذا كان الموهوس له نعلم مبذا الحق من كونه ظاهراً أو من 
إخطار الواهب له به » على النحى الذى بسطناه قف الببع 210 . 

نر أخر أ للمتعاقدين باتناق خاص أن يسقطا ضهان الاستحقاق > 
فيتفقا مثلا على أن الموهوب له لا يرجع على الواهب بغمان الاستحقاق أصلاه 
حتى لو كانت اطبة بعوض . واكن لا يجوز الاتفان على إسقاط ضهان 
الاستحقاق أو إنقاصه فى حالة ما إذا تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق > 
وذلك قياساً على ما ورد ف البيع فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ه؛؟ 
مدنى على ما يأنى : « ويقع باطلا كل شرط يستط الفمان أو ينقصه إذا 
كان البائع قد تعمد إخفاء حق لأجنبى )20 , 


. "٠م انظر الوسيط ؛ فقرة‎ )١( 
(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ه ويحوز الاتفاق ه‎ 


96" 


المطلب الرابع 
ضهان العيوب الحفية 

١‏ - اللهوص الأائرئيْ : تنص المادة 448 من التقنين المدنى 
على ما يألى : 

. » لا يضمن الواهب خلو الثىء الموهوب من العيب‎ - ١ 

9٠س‏ عل أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب » و ضمن خلو الششىء 
الموهرب من العيوب ٠»‏ كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى 
سببه العيب . ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض »2 
على ألا" يجاوز التعويض ف هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا 
العوض 00" 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » ولما كان حكاً موضوعيا 
ف الهبة فقد كانت أحكام الفقه الإسلاى هى التى تسرى2© . 





- على إسقاط الفمان أو تخفيفه أو تشديده ء و لكن لا يجوز للواهب أن يشترط إسقاط الضمان الذى 
يعرتب على سوه نيته » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 8707 ) . 

)١(‏ ناريخ النص : ورد هذا النص فق المادة 1175 من المشروء المهيدى على وجه 
يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد » إلا أن عبارة « كان ملزماً بتعويض الموهوب 
له عن الضرر الذى يسببه إلعيب » الواردة فى الفقرة الثانية وردت ف المشروع المّهيدى على 
الوجه الآنى : « كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الفرر الذى يلحقه بسبب العيب ه . 
وأقرت لحنة المراجعة النص على أصله » وأصبح رقمه 5ه ف المشروع الها . وى لحنة الشؤون 
التشريعية لمحلس النواب استبدلت بعبارة ٠‏ الذى يلحقه بسبب العيب » عبارة « الذى يسببه العيب » » 
حى لا يكون إنعيب نفسه محلا لتمويض 2١‏ بل يكون التعويض عن الضرر الأى يسببه ألعيب » 
فأصبح النص مطابقاً لا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » ووافق مجلس النواب عليه كا 
أقرته لحنته » ثم وافق عليه مجلس الشيوخ نحت رتم 440 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص "١668‏ داص 7٠١‏ ). 

(؟١)‏ وق الفقه الإسلاى لايضمن ألواهب العيوب الحفيفة . والعبرة بتارية: صدور هس 


 ا١1"58-‎ 


ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى 
السورى المادة 151 وق التقئن المدلى الليى المادة 6م/؟ ‏ ولا مقابل له 
لاى التقنين المدلى العراق ولا قى تة تقنين الموجبات والعمّود اللبنالى2©02 . 


-١46‏ مصى لمر الوائفب العيوب اله فى فى الوشوس : يحخلص من 
النص المتقدم الذكر أن الأصل فى البة أن الو اهب لا يضمن العيوب اللحفية 
لكا متترع » والمفروض له لا بر بد الجمع ب" نْ جاده من ماله دول 
مقابل والضمان . 

ومع ذلك نصم:' الواهب !! تعيوابت الحفية ف العن الموهوية قٌْ الاحوال 
التى يضمن فها الاستحمماق غ؛ وشهى . 

أو لا ب إذا تعمل الواهمب إخدماء العيب 6 فلا > مُنى إذن أن يكون |! أوادب 
عالماً بالعيب » بل يجب أيضا أن يتعمد إخفاءه . 0 كان عالاً بالعيب 
ولكنه لم يتعمد إخفاءه 4 ُ يجب عليه الضمان 3 

ثانياً ‏ إذا كانت اهبة بعوض أو فى مقابل التزامات وشروط فرضت 
على الموهوب له 4 فق هذه الالة يحب عل الواهطى ضات العيوب الادفية 
حتى لو لم يكن يعلم بها » ولكن على ألا يجاوز التعويض قدر العو 
أو المقابل كا سيأق . 
> اطبة » فإن صدرت قبل ١١6‏ أكتوبر سنة ١949‏ سرت أحكام الفقه الإسلاى » وإلا فأحكام 
التقئين المدنى الحديد . 

10 التهنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقتنين المدنى السورىم 7 :؛ ( مطابق ) . 

التقنين المدلى الليبرى م 84: ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق : لا مقابل ء فتسرى أحكام الفقه الإسلائى ( انظر الأستاذ حسن 
الذنون فمرة 4“ ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناف : لا مقابل » فتسرى القواعد العامة وهى قريبة من أحكام 
التقنين المصرى . 
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الثاً ‏ إذا ضمن الواهب باتفاق خاص خلاو العبن الموهوية من العيوب » 
ثم ظهر عيب . فنى هذه الحالة يحب على الواهب ضهان العيب » حتى لولم 
يكن يعلم به وحتى لو كانت الهبة بغير عوض أو أى مقابل آخر . 

وتحديد ما هو المقصود بالعيب الح » وأنه يحب أن يكون مؤثراً قدياً 
خفياً غير معلوم للموهوب له ؛ يرجع فيه إلى ما سبق أن قدمناه فى العيوب 
الموجبة للضمان فى عقد البيع0؟ . 


اا - ما يرمع م الموشرب ل فى “مان العيب : فإذاا :وسي عل 
الواهب ضمان العيب فى أبة حالة من الحالات المتقدمة الذكر » فإن التعريض 
الواجب عليه دفعه للموهوب له يراعى فيه هنا أيضاً كنا روعى فى ضهان 
الاستحقاق أن الواهب متبرع » فيكون أقل من التعويض الواجب على البائع 
دفعه للمششرى فى ضهان العيب الحنى . 

ففى حالتى تعمد انواهب إخفاء العيب وضمانه خلو العين الموهوبة من 
العيوب » لا يلزم بتعويض الموهوب له إلا عن الضرر الذى يسببه العيب . 
فلا يعرض إذن الموهوب له عن العيب ذاته » أى عن نقص قيمة الععن 
الموهوبة بسبب العيب2©2 وإنما يعوضه عما سببه العيب من الأضرار بعاد 
كان الموهوب حيواناً مصاباً مرض معد خفى فأعدى حيوانات الموهرب له ع 
أو كان الموهوب آلاة ميكانيكية مها عيب خفى فأتلفت مالا للموهوب له 
بسبب هذا العيب » أو كان الموهوب داراً انهدمت بسبب عيب خفى فما 
فألحق انهدامها ضرراً يمال للموهوب له وضعه فى هذا الدار . وقد كان 


)١(‏ انظر الوسيط ؛ فقّرة 574“ وما بعدها. 

(؟) ولا يعوض الواهب عن العيب ذاته » ويعوض عن الاستحقاق إذا أخى سببه تعريضاً 
عادلا . وقد رأى المشرع التفريق بين العيب والاستحقاق فى هذا الصدد » إذ العيب أخف جسامة 
من الاستحقاق ( قارن الأستاذ أكم الخولل فقرة .)1١١1‏ 


 اؤ؟"‎ 


المشروع المهيدى لنص المادة 44 مدنى يازم الواهب ١‏ بتعويض الموهوب له 
عن الضرر الذى يلحقه بسبب العيب » » فكان يدخل ف التعريض نقص 
قيمة العين الموهوبة بسبب العيب . ولكن لخنة الشؤون التشريعية تجلس 
النواب ات تعديلا ىق هذه العبارة » قصار الواهب « ملزماً بتعرر يص 
الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب » » وذلك و حتى لا يكون العيب 
نفسه محلا للتعويض » بل يكون التعويض عن الضرر الذى يسببه العيب 2170 . 

وفى حالة ما إذا كانت الحبة بعوض أو بمقابل » وظهر بالعين عيب 
خفى يضمنه الواهب » فإنه يعوض الموهوب له عن الأضرار التى لحقت به 
بسبب العيب » وكذلك عن نقص قيمة العين الموهوبة » على ألا يجاوز 
التعويض ىق كل ذلك مقدار العوض أو المقابل المشترط على الموهوب له . 
فإذا كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب فى الحبة بعورض أو بمقابل » أو 
ضمن خلو العبن من العيوب » وجب عليه تعويض الموهوب له عن كل 
الحسارة التى تسبب فها العيب على الوجه الذى سبق بيانه » ولو جاوزت 
هذه الخكسارة مقدار العم ض أو المقابل9© . ظ 


5 - البرقاىء على :مريل : ويجوز باتفاق خاص بن المتعاقدين 
تعديل أحكام ضمان العيب المتقدمة الذكر . وقد رأينا أن الواهب يحب عليه 


. وانظر آنفاً فقرة 845ه فى اطامش‎ - 707١ مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
فى الا نب .يبدو . أن المادة ١ه؛‏ مدف المتعلقة بتقادم دعوى ضمان العيب الحى فى عمد البيع 
بانقضاء سنة من وقت تسل البيع خاصة بعد البيع وحده » فلا تسرى على دعوى ضمان العيب 
الحى فى عقّد الهبة ( انظر آنفاً فقرة اام ) . 

هذا ويحل الموهورب له محل الواهب فيما لهذا من حقوق ودعاوى بسبب العيب الحى عل 
النحو الذى رأيناه فى ضمان الاستحتاق ( انظر آنفاً فقرة ؛:ه ) . فإذا كان الواهب مثلاا حق 
اارجوع بالعيب الحق مر ٠ن‏ تلق .له ا'ىء الموهرب » شل الموهوب له محله فى هذه الدعوى . 
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ضان العيب إذا هو ضمن خلو العين الموهوبة من العيوب ٠‏ فهذا اتفاق 
خاص من شأنه إيحاد ضهان لم يكن واجباً عليه . ويجوز كذلك الاتفاق على 
تشديد هذا الضمان ٠‏ بأن يتفق المتعاقدان مثلا على أن يضمن الواهب » ليس 
فحسب الحسارة التى سبها العيب » بل أيضاً نقص قيمة العم الموهوبة 
بسبب العيب . 

ويحوز الاتفاق على إنقاص الغمان » كأن يتفق المتعاقدان على ألا يضمن 
الواهب عيبا معينآً بالذات فى المبة بعوض » فإذا ظهر هذا العبب لم يكن 
الواهب ملزماً بتعويض الموهوب له عنه حتى فى حدود الدرض > 

ويجوز الاتفاق أخيراً على إسقاط الضمان . كأن يتمق المتعاقدان على 
ألا يضمن الواهب أى عيب يظهر ف العين الموهوبة فى المبة بعوض حتى 
فى حدود هذا العوض . ولكن لا بجوز الاتفاق على إستّاط الضمان ولا على 
انقاصه قى حالة تعمد الواهب [عقاء العسه:. 


الملبحث الثانى 


المزامات الموهوب له 


ظ ااا الززامات #مرء : الأصل أن الموهوب له لا يلنزم بشىء » 
إذ يغلب أن تكون الهبة ترعاً محضاً فتكون عقداً ملزماً لجاب واحد هو 
جانب الواهب دون جانب الموهوب له . ولكن حتى فى ذه الحالة يفرضص 
فى كشعر هن الأحوال أن المتعاقدين قد أرادا أن يتحمل الموهرب له نففات 
عمّد الهبة ونفقات التسلم على نحو ما يليزم به المشترى . 
وقد تكون الحبة بعؤؤضن أو بمقابل من التزامات أو شروط تفرض على 
المرهوب له » فنى هذه الحالة يلم الموهوب له بأداء هذا العورض 
أو المقابل . 
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عبار عاب وام ان )١(‏ الالمزام 
يأداء العوض ١‏ والمقابل. "١‏ ) الالمزام بنفقّات اطية . 


المطلب الأول 
الالعزام بأداء العوض أو المقابل 


١١4‏ - اللهصوص القانوي: : تنص الادة /ا9؛ من التقن المدلىل 
على ما يأ : 


« يلنزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض » سواء اشعرط 
هذا العورض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنى أم للمصلحة العامة » . 

وتنص المادة 444 على ما يألى : 

إذا تبين أن الشىء الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط » 
فلا يكون الموهوب له مازماً بأن يؤدى من هذا العورض إلا بقدر قيمة 
الى ء الموهوب 2106 . 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

م 7و4 : ورد هذا النص ف المادة 84/ا من المشروع المهيدى على الوجه الذى استقر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد » وكان المشروع المّهيدى يزيد فقرة ثانية نصبا كالآا ق : « ويكونه 
للراهب الحق فى اقتضاء العرض إذا هو قام بتنفيذ الالتزامات الى يغغرضها عليه عقه اطية . 
وينتقل هذا الحق من الواهب إلى ورثته . ويحوز للأجنبى الذى اشترط العو غى للسصلته أن يطالب 
يأداء الموض » وفقاً للاحكام المتعلقة بالاشتر إءا حسنحه الغير » فإذا كان العوض مشتر طاً 
للسلة العائة » ا* » هه «عختصة » بعد موت الواهب ٠‏ حق المطالبة بأدلئه » . وقد حذفت 
هذه الفقرة الثانية فى لحنة المراجعة » لأن حكها مستفاد منالقواعد العامة » وأصبح رق المادة ه؟ه 
فى المشروع الها . ووافق علها مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم 447 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ؛ ص 4لام سا ص ١05‏ ). 

م خة: : ورد هذا النص فى المادة 58١‏ من المشر و ع المهيدى على الوجه الذى استقر عليه 
فى التقنين المانى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رقم 5 و المشروع الهالى . ثم وافق 
عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رقم 48 ؛ ؛ ( 7سوعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 81/0 - 
ص 5078 ). . 
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ولا مقابل لهذين النصين فى التقنين المدنى السابق » ولكن الحكم متفق 
مع القواعد العامة . 

ويقابلان فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادئين 6 4:55 وق التفندن المدلى اللببى المادتين 1 ا /اممة ‏ 
وف التقنن المدنى العراقى المادة 51 - ولا مقابل لما فى تقنين الموجبات 
والعقود اللبنالى 20 . ْ 


6 - الموصي الَْيْرطُ : قدمنا أن الواهب قد يشترط على 
الموهون له عوضآ يواديه فى مقابل اذبة . فمّد مهب دارا ويششرط على 
الموهوب له أن يرتب له إيراداً طول حياته يقرب من ريع الدار » أو أن 
ينفق عليه »ع ويكون العوض ىق هذه الحالة لمصلحة الواهب . وقد يكون 
العوءض لمصلحة أجنى ؛ كأن يهب الواهب الدار ويشيرط على الموهوب. 
له أن يسكن معه فبا أحد أقاربه . وقد يكون العوض للمصلحة العامة » كأن 
هب شخص مالا لجمعية خيرية ويشيرط علها أن تنثى' مستشنئى أو مدرسة 
أو ملجأ أو نحو ذلك9© , . ٠‏ 

وحتى نحتفظ الهبة بطابعها التترعى » يجب أن تكون قيمة العرض 
المشعرط أقل من قيمة المال الموهوب . حتى يكون الفرق بين القيمتين هبة 


١ (‏ ) التقنينات المدنية المر بية الأخرى : 

التقنية المدى السورى د ساق ( مطابق ) : 

انتقنين المدنى الليبى م 485 (مصابق ) . 

انين المدنى العراى م 518 ( مطابق للادة 49107 من التقنين المدلى المصرى - ولا مشابل 
فى اتقنين المدفى العراق للادة م49 من 'حَقبي: المنى المصرى ) . 

تقنين الموجبات والعمود اللسالى : لا مقابل 4 ولكن نفو ص التمتيق امصرى حدمو 

انمو اعد العامة 

نمو اعد لعامة . 


(؟١)‏ انظر أنفا فقرة ١و.‏ 


س9٠‎ 


محضة . أما إذا كانت قيمة العوض :قرب من قيمة المال الموهوب أو تزيد 
علها » وبعلم الموهوب له ذلك » فإن العقد يكون معاوضة لاهبة . لكن 
قد يشترط الواهب على الموهوب له عوضاً تزيد قيمته على قيمة المال 
الموهوب » دون أن يعلم الموهوب له ذلك بل يكون معتقداً وقت قبول 
الهبة أن العوض لا تزيد قيمته على المال الموهوب . فنى هذه الحالة قد 
يستطيع الموهوب له أن يطلب إبطال الهبة لغلط جوهرى . وهو على كل 
حال , ما دام قد قبل التعاقد على أنه هبة » لا يكون مازماً بأن يادى »ن 
العوض إلا بمقدار قيمة المال الموهوب » فيجب إنقاص العوض إلى هذا 
المقدار ( م 43/8 مدلى ). 


الى ل عى, الطادك: بالدوض : وإذا قام الواهب بتنفيذ 
الألتزامات التى يفر ضها عليه عمّد الهبة » أن له الحق قى مطالبة الموهوب له 
بأداء العوض المشترط » سواء كان العوض مشترطاً لمصلحة الواهب 
أو لمصلحة أجنبى أو للمصلحة العامة . وينتفل هذا الحق هن الواهب 
إلى ورلته 6 | 

فإذا كان العرض «شتر طاً لمصلحة أجنى » جاز لهذا الأجنى أيضاً أن 
يطالب بأداء العرض » طيماً للقو اعد العامة المقررة 7 الاشعراط 
لمصلحة الغعر : 

وإذا كان العرض مشير طا للمصاحة العامة » جاز لكل من الواهب 
ومن بمثل هذه المصلحة المطالبة بأداء العوض . فإذا مات الواهب ٠»‏ كان 
لمن يمثل المصلحة العامة أو لاسلطة امختصة هذه المطالبة . 

وليس فق كل ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة » وقد كان المشروع 
الغهيدى يشتمل على نص فق هذا المعنى حذف فى للكنة المراجعة » لأن حكّه 
مستفاد من هذه القواعد0© . 





. مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 7075 - وانظر آنفأ فقرة م١١ ف الامش‎ )1١( 


- ١7١ 


5١‏ - مراء اررغمرل ,السراص الوفاء بالمرضض : وقد كان 
المشروع العهيدى يشتمل على نص هو الادة 8" من هذا المشروع » 
وكانت نجرتى على الوجه الآنى : « )١(‏ إذا اشترط الواهب العرض 
لصلحته » وامتنع الموهوب له عن أدائه دون عذر مقبول : كان للواهب 
أو لورثته من بعده أن يسترد الشىء الموهوب وفتاً لأحكام الإثراء دون 
سبب » وبالقدر الذى كان ينبغى أن يستخدم الشىء لأداء العوض . 
(؟) ويكون الرد بدفع هذا المقابل نقدأ » حتى لولم ترد الهبة على نقود . 
على أنه يجوز للموهوب له أن يتخلص من الالتزام بدفع هذه القيمة » إذا 
هو رد الموهوب ذاته فى الخحالة التى يكون علبها وقت الرد . (”) ولا يكون 
هناك ل الأره إذا جضن العوضن الصلحة | جني ٠‏ ”ا أنه لا بثبت هذا 
الحق لورئة الواهب إذا كان رك بد د لس ا يفسلف 
هذا النص ق لخنة المراجعة . اكتفاء بتطبيق القواعد العامة0© . 

فلا يبقى إذن » بعد حذف النص المتقدم الذكر ٠»‏ إلا تطبيق القواعد 
العامة فى التعرف على جزاء الإخلال بالتزام الوفاء بالعورض . وهذه تقضى 
بأنه إذا امتنع الموهوب له عن أداء العوض دون عذر مقبول وكان العرض 
مشترطأ لمصلحة الواهب » فللواهب أو لورثته هن بعده المطالبة بالتنفيذ 
العينى وإجبار الموهوب له على أداء العورض عيئاً إذا كان ذلك ممكناً . 
فإذا لم يكن التنفيذ العينى ممكناً » وجب على الموهوب له التعريض طبقاً 
للقواعد العامة المقررة فى هذا الشأن . ويحوز أيضاً للواهب أو لورثته المطالبة 
بفسخ الهبة لعدم أداء العرض9© . لآن الحبة بعوض عقد ملزم للجانبين » 
يرد عليه الفسخ طبقَا للقواعد المقررة فى هذا الشأن . ولكن يستطيع 
)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية #4 ص ه ١‏ ف الامش . 


(؟) محكة الإسكندرية الكلية المختلطة ١١‏ ديسمبر سنة ١910‏ جازيت م رتم ١1‏ 


ص ةهة. 


١19/95‏ ل 


الموهوب له أن يتفادى الفسخ بأن يعرض الوفاء بالعوض عيناً إذا كان 
ذلك ممكنا . 

وإذا كان العوض مشترطاً لمصلحة أجنبى » جاز لكل من الواهب 
الأجنى المطالبة بالتنفيذ العينى . وجاز أيضاً للواهب وحده أن يطلب فسخ 
الطة ولا يضيع الفسخ على الأجنى حقه إذا كان قد قبل الاشعراط 
لمصلحته » فترجع بما يعادل العوض على الواهب ٠‏ إلا إذا كان الاشسراط 
بالنسبة إلى الأجنى تبرعاً يجوز للواهب الرجوع فيه . وليس فى كل ذلك 
إلا تطبيق للقواعد العامة المقررة فى الاشيراط لمصلحة الغير 9 : 

وإذا كان العوض عشير طأ لمصلحة عامة » جاز لكل من الواهب وممثل 
هذه المصلحة المطالبة بالتنفيذ العينى كا سبق القول . وجاز أيضاً للواهب 
رحده أن يطلب فسخ الحبة » على أن يئدى العوض المشعرط للمصاحة العامة 
ما لم يكن تبرعاً يجوز الرجوع فيه . 

هذا هو مقتضى تطبيق القواعد العامة » فلا يسرى هن أحكام النص 
امحنوف إلا ما يتغق مع هذه القواعد » أما ما خرج علبا فلا يسرى لأن 
النص قد حذدف9” . 


)١ (‏ الوسيط الحزء الأول فقرة هلال ص هلاه . 

(؟) فلا يسرى من أحمكام الت ادرف استر داد الراهب أوورثته مقايلا نقدياً العوض 
حى لولم ترد أهبة على نقود » وعدم جواز فسخ اطبة من الواهب إذا محض العرض لمصلحة 
أجنبى + أومن ورثته إذا كان الفوض. مغترطاً لمصلحة عامة . 

وليس للعوض حو أمتياز على الثىء الموهوب ٠»‏ لأن الامتياز إنما يتقرر لثمن على الثىه 
المبيع » فإذا كانت حقيقة اطبة بيعاً وكان العوض هر المُن كان هناك امتياز ( الأستاذ محمد كامل 
مرمى ق العقود المسماة ») ص ١ه١).‏ 

وإذا وى الموهوب له الموض ثم استحق فى يد الواهب » جاز أن يرجم فق هبته . و إن ورد 
الاستحقاق على بعض العرض ؛ فلا يرجم بشىه حى يرد ما بى من العوض , لأن الباق منه يصلح 
لإسقاط الرجوع » وهذا لوعوضه هذا القدر من الابتداء سقط به حقه فيه . إلا أنه لم يرض سه 


دا ل 


5 - الموضى فو اارثاء بربون الوائقب - تهى فانولى : 
قدمنا أن الواهب قد يشترط على الموهوب له مقابلا لهبته » وتكون لهذا 
المقابل صور محتلفة . فقد يفرض الواهب على المودوب له شروطآ 
هو أو لمصلحة أجنى أو للمصلحة العامة كا رأين فى العوض (1) 

وقد يشرط الواهب مقابلا هو أن بن الموهوب له بديون الواهب . 
وق هذا المعنى ورد نص صر بح ف التقندن المدلى هو المادة 149 مذلى » 
ونجحرى على الوجه الالى : ” ١‏ - إذا اشترط الواهب عوضاً عن اخبة وفاء 
وقت الحبة » هذامالم يتفق على غعره.  ”‏ وإذا كان الشىء الموهرب 
مثقلا بحق عينى ضماناً لدين فى ذمة الواهب أو ى ذمة شخص آخر: . 
غير ذلك “0 , 

ه بسقوط حقه إلا بسلامة كل العرض. فإذا لم يسلم له كاه » كان له الحرار إن شاء رضى يما بى 
من العوض » وإن شاء رد الباق عليه ورجع فى اطبة ( انظر محختصر الآستاذ محمد زيد ص - 
حس 470 . وانظر م 7ه من قانون الأحوال الشخصية لقدرى بأشا ) . 

. 4١ انظر آنفأ فقرة‎ )١( 

)0 تاريخ النص : ورد هذا النص فق المادة 8 من المشروع القهيدى عب وجه 
مطابق لأ استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رقم لاه 
«ن المشتروع الباق » ثم وافق عليه مجلس النواب ٠‏ فجلس الشيوخ تحت رتم 49 ( مجدوعة 
الأءال التحضيرية غ؛ ص 7178 - اص 9وا؟ وص )78١‏ . 

ولا مقابل للنص ف التقئين المدنى الابق ء» ولكن اك تطبيق القواعد العامة . 

ويقائل فى التقنينات المدنية للحرمية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 477 ( مطابق  )‏ 
وق التقنين المدى الليبى م 4884 ( مطابق ) - وق التنين المددى المراق م 5١5‏ ( مطابق) - 
وق تقنين الموجبات والعقود اللبتانل م 8ه » وتجرى على الوجهالآ ى : « إذا كانت اطبة - 


1١94 ب‎ 


فإذا اشتئرط الواهب على الموهوب له وفاء ديونه » وأطلق دون أن 
بععن هذه الديون » فالمفروض أنه أراد الديون الموجودة وقت تمام الهبة » 
لا الديون التى تجد بعد ذلك ء وذلك تفسيراً للالزام فى أضيق حدوده 
لصلحة المدين : فيجب فى هذه الخالة أن يوه الموهوب له بوفاء هذه 
الديون دون غيرها » فإذا وفاها برئت ذمته من التزامه نحو الواهب » وإذا 
لم يوفها واضطر الواهب إلى وفائها يرجع هذا عليه جما وى . واللزام الواهمب 
بوفاء الديون هو العزام نحو الواهب لا نحو أصعاب هذه الديون » فليس 
لمؤلاء - مالم يكن الواهب قد اشترط لمصلحتهم - أن يجيروا الموهوب له 
أن يوفهم هذه الديون ٠»‏ وإعا يرجعون بدبونهم على الواهب ٠‏ وهذا 
برجع على الموهوب له كا قدمنا . ويحب ألا" تزيد قيمة الديون الى تعهد 
الموهوب له بوفائها على قيمة المال الموهوب » وألا يلّزم الموهرب له 
إلا بأداء قيمة ما يساوى قيمة المال الموهوب من الديون ( م 448 مدنى ) . 

وقد يشرط الواهب على الموهوب له الوفاء بديون جدت بعد الهبة » 
ولا بد من اتفاق خاص على .ذلك » ويحب ألا" يكون مجموع الديون 
الى يتعهد الموهوب له بوفائها تزيد قيمته على قيمة المال الموهوب كا 
سبق القول . 

وإذا كانت العين الموهوبة مثقلة بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب 
أو ى ذمة شخص آخر » فالمفروض دون حاجة إلى اتفاق خاص أن 
الواهب قد أراد من الموهوب له أن يدفم هذا الدين كعوض ف المبة ع 
فيكون الموهوب له ملعزما نحو الواهب بوفاء هذا الدين » مال يشرط 
فى عقد الهبة عدم النزامه به . والحق العينى الذى ينقل العين الموهوبة ضهاناً 
ح مقيدة بشرط إيفاء ديون الوأهب » فلا يدخل نحت هذا الشرط إلا الديون ألى عقدت قبل الهبة » 


ما لم ينص على المكس , ( والنص متفق فى الحم مم الفق ة الأولى من نص التقنين المصرى > 
أما الفقرة الثانية من هذا التقنين الأخير متتفق مع القراعد العامة ) . 


ها 


لدين قد يكون رهنآً رسمياً أو حق اختتصاص أو رهن حيازياً أو حق, 
امتياز . فإذا كان الدين المضمون بهذا الحق العينى ثابتاً فى ذمة:الواهب . 
أداه المورهورب له » ولم يرجع على الواهب ما دام الدين لا يزيد على قيمة 
الملل الموهوب . أما إذا كان الدين ثابتاً فى ذمة الغر » وجب أيضاً على 
الموهوب له أن يديه » ولكنه يرجع على المدين الأصلى بما وفاه عنه كنا كانه 
برجع الواهب(2 . 

وسواء افترض أن الموهرب له قد التزم نحو الواهب بأداء الدين 
المضمون بالحق العينى أو لم يفترض ذلك بأن اشترط الموهوب له فى عمد الهبة 
عدم العزامه بالدين » فإن الموهوب له باعتباره قد انتقلت إليه ملكية الععن 
المثقلة بالحق العينى يكون مسئولا عن الدين نحو الدائن مسئولية عينية » 
وللدائن حق التنبع بفضل حقه العينى فيتقاضى الدين من العين الموهوبة . 
ويرجع الموهوب له عندئذ على المدين الأصلى إذا كان الدين فى ذمة الغبر » 
كا سبق القول . أما إذا كان الدين فى ذمة الواهب . ول يشترط الموهوب له 
عدم العزامه به » فإنه يكون بالنسبة إلى الدائن فى موقف امحال عليه : 
ويبق الوا هب ملزماً هو أيضاً بالدين حتى يقر الدائن هذه الحوالة وفقآ 
لأحكام الفقرة الثانية من المادة 817 مدلى . وإذا اشيرط الموهوب له عدم 
التزامه بالدين » ولكن اضطر إلى دفعه بموجب الحق العينى الذى يثقل, 
الععن الموهوبة » فإنه يرجع فى هذه الحالة على الواهب بما دفع . 

وليس فما قدمناه إلا تطبيق للقواعد العامة » وقد ورد ذكر كل ذلك 
فى المذكرة الإيضاحية لالمشروع المهيدى7" . 


)١(‏ قارن الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة 5 - والأستاذ أكم ا مول رص 156 .ل 
(؟ ) مجموعة الأعحمال التحضيرية + ص .م” - ص .78(١‏ 


١7" 


المطلب الثانى 


- الوّصل أنه تكوب فدات الرريٌ على الموشوب ل : الأصل 
قياساً على البيع ‏ أن تكون نفقات الحبة » من مصروفات العقد وأتعاب 
المحائى ورسوم الدمغة والتسجيل ومصروهات تسلم العين الموهوبة ونقلها . 
على الموهوب له . وذلك تفسيراً للهبة ى أضيق حدودها » فلا يجمع الواهب 
بين التجرد عن ماله دون مقابل وبين محمل هذه المصروقات . وقد كان 
المشروع المهيدى يشتمل على نص فى هذا المعنى » هو نص الادة 51/4 2 
وكان يحرى على الوجه الآنى : « نفقات الحبة على الموهوب له » ويدخل 
فى ذلك مصروفات العقد ورسوم الدمغة والتسجيل وما يصرف فى تسلم 
الثنىء الموهوب22؟ وتسلمه ونقله » وذلك مالم يوجد اتفاق مخالف » . 
وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة لأن أحكامه مستغفادة من القواعد 
للعامة0© . 


- وذكى يجوز بابوتقاوة أز, تكن هزه قات على الواشى ؛ 

ولكن الغالب ق الحبة الحضة أن يكون الواهب قد أراد أيضاً أن يتحمل 
هده النفقات -حتى يصل الال الموهوب إلى الموهوب له خائصاً من كل 
تكليف . فبجوز إذت الاتفاق على أن يتحمل الواهب مصروفات العقّد ‏ 
بل ومصروفات تس العين الموهوبة » ويجوز أن يستخلضص وجود هذا 
الاثفاق ضمتاً من ظروف الهبة2©9 , 

)١(‏ كان هذا النص يقغى"أيضاً . كا ترى . يجمل مصروفاث التسلي عل الموهوب 
له خلافاً للقواعد المامة . فلا حذف » وجب الرجوع إلى القواعد العامة » فتصبح هذه المصر وفات 
على الواهب (انظر آنفاً فقرة .)١١8‏ 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 صصي ١/ام ‏ انظر أيضاً فى هذا الممنى المادة 19+ 
هن التقنين المدنى العراق ( الأستاة حسن الذئون نترة م ). 

(؟) المذكرة الإضاحية اللشدوح الاهيدى ق #مرعة الأعمال التدضيرية + ص ؤلا”؟ . 


ل/ا/اةا | 


المر ع الثانى 
الرجوع فى أغبة 


ه1١‏ عى, الرموع فى الرب فى الهم ابر سمرعى : سار التنقن 
المدنى الجديد على تقاليد التقندن المدنى السابق » وهذه تقضى اتباعاً للمذهب 
الحننى فى الفقه الإسلائى بجواز الرجوع ف المبة إلا إذا قام مانع من الرجوع . 

ولم تنفق مذاهب الفقه الإسلائى فى جواز الرجوع فى البة ٠‏ فالمذهب 
الحنفى هو الذى يجمز الرجوع إلا لمانع . ولما كان هو المذهب الذى يسرى 
على الأحكام الملوضوعية للهبة فى عهد التقنن المدنى السابق » فقد استبقاه 
التقنين الحديد . 

أما المالكية والشافعية والحنابلة فلا يجيزون الرجوع فق اهبة إلا ى حالة 
واحدة » هى حالة هبة الوالد لولده2!7 . وهى ما تسمى عند المالكية باعتصار 
الهبة2"2 » فيعتصر الأب أى بيأخذ فهراً ‏ ما وهبه لولده . وتستند هذه 
المذاهب الثلائة إلى ما روى عن الننى صلى الله عليه وسلم : « لا يحل للرجل 
أن يعطى العطية فيرجع فبا » إلا الوالد فها يعطى ولده » . فإذا وهب 
الوالد ولده » ذكراً أو أنى » مالا » فله أن يرجع فى هبته إذا رأى وجوب 
التسوية بين أولاده فى ماله » فلا يؤثر أحدهم بهبة دون الأخرين . وف 
مذهب مالك إذا وهبت الأم ولدها هبة . فإن كان وقت الحبة كبيراً كان 
ها الاعتصار » وإن كان صغيراً كان ها الاعتصار إن كان للصغير أب نجب 

- وهناك رأى ف الفقه الإسلاى - يحكى عن أهل الظاهر وهو رواية عن أحخد بن حنبل‎ )١( 


يقضى بأنه لا يحوز الرجوع ف المبة أصلا » ويشمل المنع من الر جوع هبة الوألد لولده . ويستدل 
أصماب هذا الرأى بالحديث : « العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» » وبأن اطبة عقد تمليك متجز 
كالبيع فلا يحوز الرجوع فيا ( المنى ه ص ٠١8‏ ) . 
(؟) انظر فق اعتصار اطبة فق مذهب مالك الحرثى 7 ص ١١#‏ - ص .١١98‏ 
( لارسرط - م )١١‏ 


لاا - 


نفقته عليه . وى مذهب الشافعى إن وهب الوالد للولد أو ولد الولد وإن 
سفل جاز له أن يرجع ؛ لأن الآب لايتهم فى رجوعه فهو لا يرجم إلا 
للشرورة أو لإصلاح الولد . وكا يجوز الرجوع للأب والجد » يحوز 
الرجوع للأم والجدة » وقيل لا رجوع إلا للأب والآم فقط » وقيل للب 
فقط . وى مذهب أحمد بن حنبل للااب الرجوع فما وهب لولده » وظاهر 
المذهب أن ليس للاأم الرجوع . 

وأما عند الحنفية . فالموهرب له يملك الموهوب ملكا غير لازم » 
فيجوز للواهب الرجوع فق هبته كما سبق القول . ويستندون فى ذلك إلى 
حديثين عن النى عليه السلام » أحدهما يقول « الواهب أحق مبته ما لم يشب 
عنها » » والاخر يقول « إذا كانت الحبة لذى رحم محرم لم يرجع » . 
ويؤيدون جواز الرجوع ق اغبة بأن الواهب إنما قصد من هبته غرضاً . 
قد يكون صلة الرحم وقد يكون العوض الالى وقد يكون نيل الثواب 
وقد يكون التودد وانجاملة وقد يكون غير ذلك . فإذا ظهر أن غرضه 
قد نحقق ع هما فى صلة الرحم والعوض الالى ونيل الثواب » لم يجز له 
الرجوع . ومن ثم لا يجوز الرجوع فى البة ما بين الزوجين والهبة لذى 
رحم محرم والهبة بعوض والصدقة . وفما عدا ذلك يترك الأمر إليه » فهو 
الذى يكشف عن ذلك بالرجوع ف البة إذا كان غرضه لم يتحمّق » وبعدم 
الرجوع إذا كان غرضه قد نحقق . وإتما ترك الأمر إليه وحده لأن الغرض 
الذى قصد إليه من الهبة أمر خفى لا نستطيع تبينه » فكان له القول الفصل 
فى ذلك . ومن ثم جاز له الرجوع ف الهبة » على آلا يتعارض مع حقه فى 
الرجوع حق آخر » أى على ألا" يوجد مانع من الرجوع يبطل حقه2© . 





)1١(‏ جاء فى المسوط للسرخمى ( جزء ١+‏ ص ممه - ص 4ه ) : « المقصود من اطبة 
للأجانب العوض والمكافأة ؛ والمرجم فى ذلك إلى العر ف والء'دة الظاهرة أن الإنسان سبدى 
إلى من فوقه ليصونه اده » وإلى من دونه ليخدمه ؛ وإى من يساويه ليعوضه . . وبهذا يتبين سم 
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-١1‏ عى, ارم وع فى ال فى المَنبى المرلى : : وقد سار اتتقندن 





أن حق الرجوع ليس بمقتضى العقد عندنا » بل لتكن الحلل فى المقصود بالعقد على معنى أن 
المعروف كالشروط . ولا يقال إنما يقصد العوض بالتجارات فأما المقصود باطبة إظهار 
الود والسخاء والتودد والتحيب وقد حصل ذلك ٠‏ وهذا لأن العوض ف التجارات مشروط 
وذ افرعاك ستهرة» ود نان بلو رضا سرهم باماكن النان فى برو التصرد + 
وذلك يكفى للفسخ . . وقد بينا الفرى بين هذا والآخوين والزوجين لحصول ما هو المقصود 
د واس رو را لالد الرضماء ى الرجوع لأنه 
مز لة الرد بالعيب بعد القبض من حيث أن السبب تمكن الخلل فى ى المقصود » فلايم إلا بقضاء 
أو رضاء» . 

وجاء ف البدائه ( جزء ١‏ ص ١4‏ ) : م حق الرجوع ى اطبة ثابت عندنا . . لأن العوض 
المالى قد يكون مقصوداً من هبة الأجانب » فإن الإنسان قد مهب من الأجنبى إحساناً له و إنعاما 
عليه » وقد .بب له طمعا فى المكافأة وانمازاة عرفا وعادة . . وقد لا حصل هذا المقصود من 
الاجنبى » وفوات المقصود من عمّد محتمل للفسخ ممنم لزومه . . ؟! ف البيم إذا وجد 
المشترى بالمبيع عيبأ لم يلزمه العقد لعدم الرضا عند عدم حصول المقصود وهى اللامة » كذا 
هذاه. 

ويقول الأستاذ أحمد إبراهيم » فى معى أن الرجوع ف المبة موكول إلى الواهب لعذر يستقل 
هو بتقديره لأنه أمرخى لا بمكن ضبطه ما يأى : م إن الذى يعطى العطية فإئما يعطها لمآرب شى » 
فقد يعطى مرضاة لوجه الله تعالى قصداً لثواب الآ خرة » وقد يعطى لأجل العوض المالى أو لمنفعة 
نعود عليه » وقد يعطى لأجل صلة الرحم أو لأجل التودد والتحبب إلى الموهوب له أو لأجل 
المكافأة على يل نانق: أو لأجل الرشوة »؛ إلى غير ذلك من الأغراض »© والمرف المستمر 
أعظٍ شاهد بذلك . فإن كان الواهب غرضص دنيوى من هبته » فنفسه لا تطيب باطبة إذا لم يتحقق 
غرضه » وإن كان غرضه وجه الله تعالى فنفسه طيبة مما أعطت بدون انتظار عرض دنيوى . 
لكن ذلك أمر خى لا بمكن ضبطه » إذ المرجم فيه للعرف والعادة والقرائن ونية المعطى . 
فإذا طلب الرجوع فيما وهب ٠‏ علمنا أن له غرضاً دنيوياً فيما أعطى » وإلا فلا . وإذن فيكون 
ملك الموهوب بعد قبضه ملكا قلقاً لعدم تبين غرض الواهب وءيبة نفسه به » وعلى ذلك فتح له 
باب الرجوع إذا لم تطب نفسه بما أعطى . وهذا نظر جيد جداً » ولا منافاة بينه وبين القول 
بامتناع الرجوع ف الطبة عند وجود أحد الموانع اللبعة » لآن ذلك إما مبى على أدلة أخرى 
رجحت عل ما نقدم » وإما لوجود قرينة تدل عل طيبة نفسه بما أعطى بدون انتظار مكافأة 
عليه . هذا هو فقه المألة » ( التزام التبرعات مجلة القانون والاقتصاد * ص 8ه ) . 
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المدى الجديد على المذهب الحنى كما قدمنا » حتى لا يغير الأحكام التى 
استقرت فى عهد التقدن المانى السابق » ولكنه اشيرط ى حق الرجوع بغير 
الترافى وجود عذر مقبول . فقرر أن الأصل جواز الرجوع ى اطبة 
بالتراضى » شأن المبة فى ذلك شأن أى عتيد آخر . ولكن الهبة تتميز عن 
العقود الأخرى بأن الواهب يجوز له أن يرجم فى اطهبة دون رضاء 
الموهوب له »؛ إذا استند فى ذلك إلى عذر مقبول يقره القضاء ولم يوجد 
مانع من الرجوع . ويترتب على الرجوع فى المبة بالتراضى أو بالتقاضى 
أن تعتير اطبة كأن لم تكن » بما يستتبع ذلك من نتائج . 
فتبحث إذن سألتين : )١(‏ متى يجوز الرجوع فى المبة (؟) الآ ثار 
الى تيرتب على اأرجوع ف الطبة . 
الم لبحث الأول 
متى يجوز الرجوع ى اطبة 
1 - الرصوع بالتراضى أو بالتقاضى : يجوز للواهب كا قدمنا أن 
الموهوب له . 
المطلب الأول 
الرجوع فى اطبة بالعراضى 
4 -اللنهوص الفائونيئٌ : تنص الفقرة الأولى من المادة 6.٠‏ 
من التقنين المدنى على ما يأ 5 
و يحوز للواهب أن يرجع فى اهبة إذا قبل الموهوب له ذلك غ220 . 


لما استقر عليه ف التقنين المانى الحديد . وأدمج فى إلنة !ل اسبعة كفثرة أولى » ف المادة م؟د ‏ 


 امثا١‎ 


ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق ٠‏ ولكنه يتفق مع الأحكام 
الموضوعية للهبة ى الفقه الإإسلاى وهى ابّى كانت تسرى ق:- عهد 
التعنين السابق . 

ويقايل فى التقئينات المدنية العربية الأخرى : فى التقئن المدنى السورى 
م/١ ‏ وق التقنين المانى الليى م 184 / ١‏ - وف التقدن المسن 
العراق م 57٠0‏ ( العبارة الآولى ) - ولا مقابل له ق تقنئن الموجبات 
والعقود اللبتالى0؟ . 


ح من المشروع الها » و أصبح مطابقاً . ووافق عليه مجلس النواب . واقرح ى لحنة مجلس الشيوخ 
حذف النصوص الخاصة با'رجوع ى اطْبة » فرفضت اللجنة هذا الافتراح ء وجاء ى تقريرها 
فى هذا الصدد مايق : م« اقترح حذف المواد من ٠.٠‏ إلى 0.4 الحاصة بالرجوع فى اطية » 
مادامت المادة ١5‏ من لانحة ترتيب المحاكم الوطنية لم تمدل » فضلا عن أنها لا تسرى فى ححق 
فير المصريين لأنهم خاضعون لقانون جنسيتهم فى خصوص الأحكام المرضوعة للهبة . وم تأخذ 
االجنة بهذا الاقتراح » لأن نص المادة ١‏ مطلق ومقتضى إطلافه إخراج الطبة يأسرها من قطاق 
القانون المدق لا إخراج الرجوع فحسب . والخال فى الواقم غير ذلك » ولاسيما من ححيث 
الاختصاص القضانى » فامحاكم الأهلية هى الى تفصل فى حميم مسائل المبة وى الرجوع فها » 
بل وف أهلية الواهب . وليس للهبة فى تصوير القانون المصرى من الاتصال بالميراث والروايط 
العائلية ما يبرر إدخاا فى الأحوال الشخصية على نحو ما تفعل الشرائم الغربية . بل لقد اختلفت 
المماكم فى جواز الرجوع ف المبة فى مصر ٠‏ فذهيت بعضى امحاكم إلى عدم جواز ذلك استناداً 
إلى قواعد القانون المدنى » وذهبت أحكام أخرى إلى جواز ذلك وفتاً لقواعد الشريمة » وأيدت 
هذا الرأى أخيراً مكة النتض » وقد أراد المشروع أن محم لحلاف بنصوص واضحة . وترى 
الجنة من ذلك وجوب حذت الإشارة إل المبات فى المادة 1١‏ من لانحة تنظ المحاكم الأهلية 
عند تعديلها بمناسبة زوال المحاكم امختللة . ويلاحظ من ناحية أخرى أن ورود قواعد المبة فى 
القانون الماى لا يستتبم وجوب تطبيقها على الأجانب . فقد قنن المشروع قواعد الأهلية 
ولا يعى ذلك تطبيقها عل الأجانب »2 لآن مرجع سريان الأحكام المرضوعية فى حق الأجانب 
هو قواعد الإسناد » . ووافقت لحنة مجلس الشيوخ على النص كا هو » وو افق عليه يجلس الشيوخ 
نحت رقم ١/5٠0٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص 86” داص 788). 
١ (‏ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
التنين المدنى السورى م ١/458‏ ( مطابق) . 
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9 - الراضى على الرموع فى الل شو إقار” مى اليد : 
إذا أراد الواهب الرجوع ف الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا 
الرجوع ٠»‏ فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جدبدين 
شأن الإقالة من أى عقد آخر » ولا تتميز المبة فى ذلك عن سائر العقود . 

غير أن الإقالة هنا » بنص القانون ( م 50# مدنى ) » ها أثر رجعى . 
فتعتير الهبة كأن لم تكن كما سيأنى . ومن ثم نجب حاية الغغر حسن النية » 
وهو من كسب حقاً عينيآً من الموهوب له على الموهوب قبل الإقالة , 
وسيأى بيان ذلك عند الكلام فى الا ثار التى تترتب على الرجوع ف المبة . 

ويلاحظ أن اللراضى ينم به الرجوع فى الهبة فى جميع الأحوال » سواء 
كان هناك مانع من الرجوع فق الهبة أو لم يكن : وسواء وجد عند الواهمب 
عذر مقبول للرجوع أو لم يوجد . وسترى أن التقافضى ٠‏ بخلاف التراضى » 
لا يتم به الرجوع ف الهبة إلا إذا لم يكن هناك مانع من الرجوع وكان عند 
الواهب عذر مقبول20 . 





> التقنين المدنى الليبى م ١/485‏ ( مطابق ) . 

التقنين المانى العراق م .5 (العبارة الأولى) : للواهب أن يرجم فى الطهبة برضاء 
الموهوب له . ( وهذا الحم متفق مع حكر, التقئين المصرى : انظر الأستاذ سحسن الذنون فقرة 
ه+14). 

تقنين الموجبات والعقود اللبناف : لا مقابل . ولكن الح متفق مم القواعد العامة . 

)١(‏ وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا المعى ما يأى : م إذا طلب 
الراهب الفسخ وقدم لذلك عذرا مقبولا » فإن القاضى بالرغم من ذلك لا يحم بالفسخ إذا وجد 
مانع من موانم الرجرع فى اطبة ٠‏ بخلاف الفسخ بالتراضى ذد يحول بالبداهة دونه مانم » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص :4١‏ ). 
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الرجوع ى اهبة بالتقاضى 


ه٠٠ اللصروىى القابودر : تنص الفقرة الثانية من المادة‎ - ١١ 
: من التقنن المدنى على ما يأنى‎ 

« فإذا لم يقبل الموهوب له » جاز للواهب أن يطلب من القضاء 
المرخيص له فى الرجوع ٠»‏ متى كان يستند قى ذلك إلى عذر مقبول » 
ولم يوجد مانع من الرجوع :20 . 

ولا مقابل لهذا النص ق التقنن المدنى السابق ٠‏ ولكنه ينفق مع الأحكام 
الموضوعية للهبة ىق الفقه الإسلائى » وهى التّى كانت تسرى ق عهد 
التقنين السابق92؟ . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنن المدنى السورى 
م 5548 /7 - وق التقدن المدنى اللبى م 489 / * -- وف التقندن المدى 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 18# من المشروع المهيدى على ؛ جه 
مقارب لما استقر عليه فى الثقنين المانى المديد » وأدمج ف لمنة المراجمة كفقرة ثانية فى إلابة 
5ه من المشروع للباق ٠‏ و أصبح مطابقاً . ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت 
رقم 5/4.0٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه: ص 05م؟ - ص 2#؟). 

(؟١)‏ وقد قفت محكة التقض بأنه إذا كان القانون المدى ( السابق) لم يتمرضص بتاتاً 
إلى أمر الرجوع ف الحبة » وليس فيما وضعه لها ولأسباب انتقال الملكية وزواها من نصوص 
ولا فيما أورده للالتزا.ات من أحكام عامة » ما يناق الرجوع ف الطبة » كان لا مندوحة عن 
الرجوع فى هذا الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية » سافرة كانت اطية أومستورة ( نقض 
مد م أبريل سنة ١441‏ مجموعة عمر ه رقم ١م‏ ص .#5 ) . وقضت أيضاً بأن الرجوع 
فى الطبة خاضم ىق ظل القانون المدفى القديم للشريعة الإسلامية » وحكها فى ذلك أن الرجوع 
لا يصح إلا نرعناء الموطزت. له أو يقضاء القاضى ( نتض مدق ١١‏ فبرأنر سنة ١464‏ مجموعة 
أحكام النقض ٠‏ رقم هلم ص 9ه ) . وانظر عكس ذلك وق أن أحكام القاون الفر نسى 
هى الى تسرى فلا موز الرجوع ق الهية : ميت خمر ٠١‏ ديسمير مثة 1471 الحريدة للقضائية 
م١٠٠‏ ص ؟؟ . 
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العراق م ( العبارة الأخيرة  )‏ وق تقنين الموجبات والعقود اللبناىى 


مم 21> , 


٠١‏ - فبود الرموع فى اليم إفسر لمر اصى : ونحلص من النص 
المتقدم الذكر أن رجوع الواهب ف الهبة ليس أمراً نحكياً يحرى على حسب 
إرادته المطلقة . فهو إذا لم يراض مع الموهوب له على الرجوع » وأراد 
أن يرجع بإرادته وحده » بتقيد بقيود ثلائة : 

أولا - هناك هبات لازمة لايجوز فما الرجوع إلا بالعراضى » وهذه 
هى الهبات التى يقوم فنبا مانع من موانع الرجوع ٠‏ وسيأنى ذكرها . 

ثانياً - وف الحبات غير اللازمة التى لا يقوم فها مانع من موانع الوجوع . 
لا يحوز للواهب بغير العراضى أن يرجع فى المبة يإرادته المنفردة إلا إذا 
كان عنده عذر مقبول للرجوع . وقد أورد المشرع أمثلة من الأعذار 
المقبولة سيأ بيانما . 

ثالئاً ‏ وهذا العذر المقبول لا يرك إلى تقدير الواهب وحده » بل 
يراقبه فيه القضاء . فإذا رأى القاضى أن العذر الذى يقدمه الواهب للرجوع 


١ (‏ ) التقنينات المدئية الب لس 

التقنين المدنى السورى م ١/414‏ ( مطابق) . 

التقنين المدنى الليبى م 7/485 ( مطابق ) . 

تقنين المدنى العرأق م 10 ( العبارة الأخيرة) : فإن لم يرض ( المرهرب له ) كان 
الواهب. حق الرجوع عند تحقق بيب مقبول » ما لم هوجد مانع من الرجوع . ( والحك متفق 
يع حكم الطنين الممرى - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة ه4 ) . 

تقنين الموحجبات والمقود اللبناني م ١/071‏ : تبطل الهبة بناء على طلب الواهب ‏ إذا لم يقم 

لموهوب له أوإذا كف من القيام بأحد الشروط أو التكاليف المفروضة عليه 

(:ويقصر التقنين.اقينانى العذر المقبول فى الرجوع ف االلبة عل عدم قيام الموهرب له أو عمل 
كفه عن القيام بالشروط أو التكالين المفرومة عليه ) . 








60م - 


ى هبته عذر مقبول » أقره عليه وقضى بفسخ الحبة » وإلا امتنم من 
إجابة طلبه وأبقى المبة قانئمة . ومن هنا نرى أن الرجوع بالتقاضى 
فى الهبة هو فسخ قضالى لا بنا على طلب الواهب » يسوغه عذر بول 
مروك إلى تقدير القاضى كما هو الأمر فى فسخ العقد بوجه عام . 

وقد أراد التقنين المدنى الحديد أن بحدد من إطلاق المذهب الحتى 
فى الرجوع ف الهبة . فالظاهر فى هذا المذهب أن الواهب هو الذى يستقل 
بتقدير العذر فى الرجوع دون رقابة عليه . ويكفى فى ذلك أن يرفع الأمر 
إلى القضاء » إذا لم يراض مع الموهوب له على الرجوع © حتى يجيبه 
القضاء إلى طلبه0© . فقيد التقننن المدنى من هذا الإطلاق بأن أوجب 
للرجوع ف الهبة عذرا لاد أمثلة منه » ولم يجعل الواهب يستقل 
بتقدير هذا العذر » بل جعل القضاء رقيا عليه فى ذلك : فقد يبه 
إلى طلبه وقد يرفض هذا االطلب0© . وبذلك أكسب التقنين المدق 
عقد الهبة قوة فى الإلزام لم تكن له على الظاهر من المذهب الحنو 60 . 


)١(‏ انظر المبسوط للسرخى ؟١‏ ص مه - ص 4ه - للبدائم 5 ص م١١‏ - الأستاذ 
أحد إبراهيم فى المزام التبرعات مجلة القانون والاقتصاد م ص ٠ه‏ - وهى المراجم السابق, 
الإشارة إلها فى فقرة ههه ف اطامش . 

وقارن الأستاذ محمود حمال ألدين زكى فقرة 7 والأستاذ أكم الحولى فمرة ١#‏ - 
فمرة 4؟١‏ . 

(؟) انظر ما دار ى لهنة مجلس الشيوخ فق هذا الصدد ىق مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص 07م؟ -ا ص 788 وانظر ما يل فقرة ١4+‏ فى اطامش - وانظر محكة القضاء الإدارى 
بمجلس الدولة "٠‏ نوفبر ستة 4ه8١‏ المحاماة 856 رتم ١٠١١‏ ص 088؟. 

(؟) وق هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : ٠‏ والرجوع فق اطيد 
نقلت أحكامه عن الشريعة الإسلامية . فاهبة يحوز الرجوع فيا بالتراضى أو بالتقاضى . وقد حدد 
المشروع هذه القاعدة تحديداً وافحاً ٠‏ فليس ممناها أن المبة يجوز الرجوع فيا إطلاقاً » بل 
يشترط فى الرجوع - إذا لم يرض الموهوب له - أن يكون عند الواهب عفر مقبول فيه . 
وأورد المشرع أمثلة من المذر المقبول مما يقرب الشريعة الإسلامية من القوانين الأجنبية . , هناك - 


١86 - 


وقد فرغنا من الكلام ف القيد الثالث من قيود الرجوع فى البة بغر 
التراضى + وهو الفسخ القضالى بعد رفع الأمر إلى القاضى ليقضى بالفسخ 
إذا رأى أن هناك عذراً مقبولا . ويبقى أن نبحث القيدين الأولين » فقد 
قدمنا أن الواهب لا يجوز له الرجوع ق الحبة بغير العراضى إلا إذا كانت 
الهبة غير لازمة بعدم قيام مانع من الر جوع : وكان لدبه عذر مقبول 


للرجوع ف الغبة . 


س موانم للرجوع ق اهبة نقلت عن الشريعة الإسلامية كما قنها قدرى بياشسا فى كتابه عن الاحوال 
الشخصية . و يمكن القول بوجه عام إنء المشرع أكسب عقد الهبة لابة وقوة فى الإلزام على 
النحو الذى ينبغى أن يكون لعقد هو - وإن كان تبرعاً - ملزم للمتعاقدين كائر المترد» 
( مجموعة الأعمال التحضيرية غ+ ص ٠85‏ ) . وجاء فى موضم آخر من المذكرة الإيضاحية : 
« ويتبين من ذلك أن الرجوع فى اطبة ليس تحكياً من جهة انراهب ٠‏ بل هو لا يستطيعم الرجوع 
إلا إذا تراضى فى ذلك مع الموهوب له . . ويعتير هذا العراضى إقالة من اطبة . فإذا لم يكن هنانه 
تراض » فلا بحوز ألواهب الرجوع إلا لعذر يقبله القافى » و ,تنم الرجوع إذا لم يوجد العذر 
المقبول . فاطبة إذن لا تزال محتفظة بصفبا الملزمة إلى حد كبير » ( مجموعة الأعمال التحضيرية »6 
ص "٠١‏ دص [969؟). 

على أن حق الرجوع فى البة - مقيداً بهذه القيود - يعتبر من النظام العام » فلا بحوز 
شواهب أن يتغق مع الموهوب له مقدماً على العزول عنه ٠‏ وإنما مجوز له » بعد هيام العذر ى 
الرجوع ٠‏ أن ينزل عن هذا الحق بعد وجوده . جاء فى المذكرة الإبضاحية لمشروخ المهيدى : 
ه ويلاحظ أن الواهب إذا تنازل عن حق الرجوع » فإن تدازله لاا يضر + ويحون له الرجوع 
بالرغم عن هذا التنازل : م ١ه‏ من قانون الأحوال الشخصية » ( لمجموعة الأعمال الحضسر بة 
غ ص 585 ) . ونصت المادة ١/58٠0‏ من تقئين الموجبات والمقود اللبناى على أنه , لا حور 
الندول مقدماً عن دعوى إبطال الحبة بسبب الححود . وتسقط هذه الدعوى نح مرور الزمن 
بعد سنة واحدة تبتدئ من يوم علرم الواهب بالأمره . ظ 

وح الفقه الإسلاى فى هذه المسألة أنه يحوز لواهب الصلح عن حق الرجوع » ويعتير 
البدل قى هذه الحالة كعوض عن اطبة . ولا يحوز له إمسقاط هذا الحق + لأفه حق الشارع ( الأستاذ 
أححد إبراهي ف التزام التبرعات مجلة القانون والاقتصاد م ص #ة ) . 

انظر الأستاذ محمد كأمل مرمى ؛ المقود المسماة ؟ فقرة ١+١‏ - وقارن الأستاذ محمود 
:عال الديز زكى فقرة م والأستاذ أكمم الحولى فقرة ١41‏ . 


141 
فنبحث إذن مسألتين : )١(‏ البات اللازمة أو قيام مانع من موانع 
الرجوع 7١‏ ) العذر المقبول للرجوع فق اهبة . 
١ 8‏ اطبات اللازمة 
( موانع الرجوع فى الحبة ) 


١5‏ - اللهوص الأائوئ: : تنص المادة 0507 هن التقنين المدنى 
على ما يأنى : 
و يرفض طلب الرجوع ف الهبة إذا وجد مانع من الموانع الاتية : 
١ ) ١(‏ إذا حصل للثشىء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة 
فيمته » فإذا زال المانع عاد حق الرجوع 6]. 
( ب ) ١‏ إذا مات أحد طرق عمد الهبة ». 
( ج ) « إذا تصرف الموهوب له قى الشىء الموهوب تصرفاً لبائياً » 
فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب » جاز للواهب أن يرجع ى 
الباى » . 
( د ) « إذا كانت امبة من أحد الزوجن للآخر » ولو أراد الواهمب 
الرجوع بعد انمقضاء الزوجية ٠»‏ . / 
(ه) « إذا كانت البة لذوى رحيم محرم 6 . 
( و ) 9 إذا هلك الشىء الموهرب ف يد الموهوب له ؛ سواء كان 
الاك بفعله أو محادث أجنى لا بد له فيه أو بسبب الاستعال » فإذا لم بلك 
إلا بعض الشبىء جاز الرجوع ف الباق » . 
( ز ) إذاقدم الموهوب له عوضا عن البة » . 
( ح ) «٠‏ إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال ارو . 


2١0)‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 56م> من المشز و ع المهيدى عل و جه يشفق س 
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ولا مقابل لهذا النص ف التقدن المدنى السابق ٠‏ ولكنه يتفق مع 
الأحكام الموضوعية للهبة فى الفقه الحننى وهى الى كانت تسرى ق عهد 
التقنئن المدنى السابق0؟ . 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدلى السورى 
١‏ - وق التقندن المدنى الليى م 494١‏ وى التقنين المدنى العراق 
م 511 - وى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م ٠8ه/”‏ وم0"؟ , 


س مع مأ استقر عليه ى التقنين المانى الحديد » فيما عدا الفقرة ( ز ) ٠‏ فقدجرت فى المشروع- 
القهيدى عل الوجه الآ ق:ء إذا قدم الموهرب له بمد الهبة عوضاً قبله الواهب » عل ألا يكونه 
هذا العوض هو بعض الموهورب » و إذا أعطى الموض عن بعض الموهوب جاز الررجوع ف الباق . 
وإذا استحق العرض, كله أو بعفه عاد للواهب الحق فى الرجوع إذا هو رد للموهوب له ما لم 
يستحق من العوضص0» وفيما عدا الفقرة ( ح ) » فقد جرت ف المشروع المهيدى على الوجه الآ اى: 
«وإذا كانت ابة صدقة» . وى لحنة المراجعة عدلت الفقرة ( ز ) يبحمل تقديم العوض مانماً 
الرجوع فى الهبة سواء أكان العوض معاصراً لهبة أم لاحقاً لا » عملا بالرأى الراجح فى الشريعة: 
الإسلامية » وأصبح رقم المادة .8ه ى المشروع الهاى . ووافق عليه مجلس النواب . وى لحنة 
ملس الشيوخ أضيفت عبارة « أو عملا من أعمال البر» إلى الفقرة ( ح) حى ترتفم شبهة 
أن الصدقة لا تشمل أعمال البر لأنما فى الواقع تشملها » فأصبح النص مطابقاً لما انتقر عليه فد 
التقتين المدفى الحديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 50٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضير يد 
ص 6ؤم! د ص 6٠١‏ رص 9417” دص ١94‏ ). 

. ١4٠ انظر الأستاذ محمد كامل مرمى ف العقود الممماة + فقرة‎ )١( 

(؟ ) التقنينات المدئية المربية الأخرى : 

التفئين المدلى السورى م 17١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدش الليسى م :4١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدفى العراق م 5١‏ ( موافقة فى أحكامها للتقنين المانى المصرى » وتزيد مانم 
هو أن مهب الدائن الدين للمدين فلا يستطيع الواهب أن يرجم فى المهبة - انظر الآأستاذ 
حسن الذئرن فقرة هه - فقرة 568). 

تقئين الموجيات والمقود البناف م ٠+95/0و5‏ : ولا ينتقل حق الواهب فى إقامة تللك: 
الدصرى ( دعوى إبطاله ناخبة الجسود ) يل ورثته إذا كان مقحدراً عل إقامها ولم يفعل . ركذلك سم 


١88 


١‏ دلي موانع ال موع إلى موائم فار وفت الررما ومو افع 
تاراً برها : ويمكن تقسم موانع الرجوع الكانية التى عددتها المادة 0ه 
مدنى إلى قسمين ر ئيسيين . 

(| ) موانع قاحة منذ صدور الحبة » وترجع إلى أن الغرض من 
الهبة قد تمق نظراً إلى طبيعة اطبة ذاعها . وهذا الغرض إما أن يكون 
عوضاً دنيوياً » أو ثواباً أخروياً » أو برا بين الزوجين ٠‏ أو صلة للأرحام . 
فإذا قدم الموهوب له عوضاً عن المحبة ٠‏ أو كانت الهبة صدقة أو عملا 
من أعمال اللر . أو كانت من أحد الزوجين للآخرء أوكانت لذوى 
رحم محرم ٠‏ فقد نحقق غرض الواهب »© ويتكشف ذلك فى وضوح 
من طبيعة الهبة ذالمها . ويترتب على ذلك أن الهبة فى هذه الأحوال 
الأر بعة تكون هبة لازمة منذ صدورها », ولا يجوز للواهب الرجوع فبا 
ولو لعذر . مالم يكن الرجوع بالعراضى بينه وبين الموهوب له . 

( ب ) موانع تطرأ بعد صدور اهبة » فتحول دون الرجوع لقيام 
حق أقرى . وهذه الموانع إما أن ترجم إلى أحد المتعاقدين ء 
وإما أن ترجع إلى الشىء الموهوب . فالذى يرجع إلى أحد المعاقدين 
هو أن يموت الواهب فلا ينتقل حق الرجوع إلى ورثته » أو يموت 
الموهوب له فيكون حق ورلته أقوى من حق الواهب فى الرجوع . 
والموانع الى ترجع إلى الشىء الموهوب هو أن يزيد زيادة متصلة أو مبلك 
أو ينصرف الموهوب له فيه » فيقوى حى الموهوب له ويرجح على حق 
الواهب فى الرجوع . 
- لاتصح إقاما على وريث المرهوب له إذا لم تكن قد أقيمت عل المرهرب له قبل وفاته . 


(ولم يذكر التقنين اللبنانى إلا هذا المانع - موت أحد طرق عقد الهبة - من موانع الرجوع 
فى الهبة ) . 


٠4س‏ 
ونبحتث هذه الموانع مرتبة على هذا النحو . 


5 - الي: بمروضي : إذا قدم الموهوب له عوضاً عن اطبة 
أو الزم بشروط أو تكاايف لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنى أو للمصاحة 
العامة » فإن اشية تكون لازمة منذ صدورها » ولا يجوز للواهب الرجوع 
فها إلا بالتراضى مع الموهوب له . وقد يقدم الموهوب له العوض أو يلنزم 
بالشروط والتكاليف بعد صدور الحبة » فتلزم الهبة من وقت تقديمه العوض 
أو المزامه بالشروط والتكاليف بعد أن كانت غير لازمة وقت صدورها92©؟ . 

فإذا قدم الشركة للواهب عوضاً عن هبته وقبلها هذا » سواء 
كان العوض مقدماً فى عقد المبة ذاته أو بعد صدور هذا العقد » امتنع 
على الواهب الرجوع ف الحبة لتحقق غرضه منها بأخذ البدل الذى ارتضاه 
عها0"؟ . ويستند الفقه الحنفى ق ذلك إلى حديث النى عليه السلام : 
٠‏ الواهب أحق مهبته مالم ينب عها » . ولكن هذا الفقه يشرط ى 





)١(‏ وقد كان المشروع المّهيدى للتقنين المانى الحديد يحمل المانع من الرجوع أن يقدم 
« الموهرب له بعد المبة عضا قبله الواهب » على ألا يكون هذا العوض هو بعض الموهوب » 
وإذا أعلى العرض عن بعض الموهوب » جاز الرجوع فى الياق . . إذا استحق العوض كله 
أوبعضه » عاد للواهب الحق فى الرجوع إذا هو رد للموهوب له مالم يستحق من العوض » . 
فعدل هذا النص فق لخنة المراجعة على نحو يحمل « تقديم العوض مانناً لارجوع فى اطبة » سواء 
أكان العرض معاصراً للهبة أم لاحقاً ما » عملا بالر أى الراجح فى انشر يعة الإسلامية » ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية . ص »*4٠‏ و ص 8# - وانظر آنفاً فقرة ١.‏ ف اطامش ) . 

وانظر فى العوض المتأخر عن العقد فى ألفقه الحنى البدائع ٠‏ ص 1١7٠‏ - ص ١#‏ . 

(؟) وتبى أحكام النص المحذوف سارية لاتفاقها مع قصد اللمتعاقدين وأحكام الفقه 
الإسلاى . فإذا كان العوض بعض الموهوب جاز الرجوع ف الباق » وإذا استحق العوض كله 
أو بعضه عاد للواهب الحق فى ال جوع إذا هو رد للموهوب له مالم يستحق من العوض . 


س4١‎ 


العوض شرائط الحبة من القبض والإفراز ء ولم يرد هذا الشرط ى التقدن 
المدنى . بل أطلق العوض فشمل العوض الذى يلتزم به الموهوب له ولو لم 
يقبضه الواهب . وشمل أيضاً حميع الشروط والتكاليف الى يلتزم ما 
الموهوب له كما سبق القول . ويصح أن يكون العوض مقدماً من 
أجنبى » مادام الأجنى قد قدمه عوضاً من هبة الواهب . 

ولو وهب الموهوب له شيئاً للواهب ولم يذكر أن ماوهب له عوض 
هبته » كان هبة مبتدأة » ولكل مهما أن يرجع فى هبته10؟ . 


دن 


66 - الصرف وأ“مال المر : وقد نكون الحبة على سبيل الصدقة 
ابتغاء الثواب فى الآخرة . فهذه هبة لازمة لا يجوز للواهب الربنوع فبا إلا 
بالمراضى . لأن غرضه من المبة وهو نيل الثواب قد حقق بمجرد 
صدور الطبة » فنال مقابلا أدبياً يعدل المقابل المادى الذى رأيناه فى العرض » 
ذلا محل بعد ذلك للرجوع بعد أن تحقق الغرض . وتقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المّهيدى نى هذا الصدد : « وقد يسقط الواهب 
حقه فى الرجوع لا لفائدة مادية يتلقاها من الموهوب له ٠‏ بل لفغائدة أدبية . 
وذلك بأن تكون الحبة صدقة » فلا يجوز الرجوع فى الصدقة لأنها قربة 
لوجه الله تعاللى ولو كانت لغنى : م07598/” من قانون الأحوال 
الشخصية9؟ » . 

ويلحق بالصدقة أعمال الر فلا يجوز للواهب الرجوع ى هذه الأعمال » 
إذ قد نحمّق غرضه من اطبة بغيل الحزاء المعنوى الذى يبغيه . متل ذلك 
أن مهب الواهب حمعية خيرية مالا لتأسيس مد تشفى أو مدرسة أوملحا 
أو نحو ذلك من أعمال الو : ففى هذه الحالة لا يجوز للواهب الرجوع 


١(‏ ) الأستاذ أحمد إبر اهيم فى الام التبرعات مجلة القانون والاقتصاد + ص وه 
(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 7١47‏ . 


ل45١ا‏ سس 


ىق هبته . وقد كان المشروع المهيدى للتقنين المدى الحديد لم يذكر 
أعمال المر إلى جانب الصدقة لمنع فها الرجوع ٠‏ فأضيفت أعمال الير 
فى لحنة مجلس الشيوخ « حتى ترتفع شبة أن الصدقة لا تشمل أعمال 
العو , لآنا الوقع تشملهاء02؟ , 


5 - الي ببىع الزوعبع : والحبة بين الزوجين هبة لازمة 
منذ صدورها » فلا يجوز للواهب الرجوع فها بغر رضاء الموهوب له . 
ذلك أن الزروج إذا وهب زوجته »أو وهبت الزوجة زوجها ء فإن 
الخبة ى هذه الحالة مقصود لبها توثيق عرى الزوجية ما بين الزوجين » 
وقد توثقت فعلا بالهبة » فتحقق غرض الواهب » ولم يعد يستطيع 
الرجوع وحده فى هبته بعد أن نحقق غرضه9 . 

وحتى تكون الهبة بين الزوجين لازمة لا يجوز الرجوع فبا » يجب 
أن تصدر حال قيام الزوجية قبل الدخول أو بعده . فهبة االخطيب تلحطيبته 
أو اللحطيبة الحطيما قبل قيام الزوجية يجوز الرجوع فبا وفقا للةواعد 
المقررة فى الرجوع ٠‏ وبيخاصة إذا لم يم الزواج كما سبق القول0© . 
وهبة الرجل لمطلقته أو المطلقة لمطلقها بعد انتهاء الزوجية يحوز أيضاً 
الرجوع فبا طبقا للقواعد المقررة . أما إذا وقعت المبة وقت قيام الزوجية » 
فإن البة لا يحوز الرجوع فها كما قدمنا » حتى لو كان الرجوع بعد انتهاء 
الزوجية بالطلاق أو بالموت7© . 


. ف الامش‎ ١78 مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 544 . وانظر آنفاً فقرة‎ )١( 

)١(‏ ويلاحظ أن القانون الفرنى على عكس ذلك » فاهبة فيه لازمة فى الأصل » فإذا 
وقعت بين ألزو جين كانت غير لازمة . 

(«) انظر آنفأ فقرة 44 . 

(: ) استكناف محختلط ١١‏ يونيه سنة 1915م رم ص لالاغ - ١4‏ يناير سنة ٠198م‏ 
4 ص25١1-‏ 50 مارس صلة ١111م‏ #ه مص ١+8‏ محكة الإسكندرية الابتدائية المخبلطة س 


اقلات 


/1 - الي: لنزى ركم ترص : والحبة للمحارم هبة لازمة » لآن 
غرض الراهب منها » وهى صلة الرحى » قد محققت. بصدور الحبة ذاتها + 
فلا مجو الواغب الرجوخ قبا بغر الأرامى امع الوخوب له .. ويسكند. .هذا 
الحكم إلى حديث عن النى عليه السلام : « إذا كانت اهبة لذى رح محرم » 
لم يرجع فيا ». ولا بد من اجتاع الوصفين للمنع من الرجوع : الرحم 
والمحرمية . فإذا وجد أحدهما دون الآخرء لم يمتنع الرجوع . فإذا وهب 
لذى رحم غير محرم » كأولاد الأعمام والعات والأخوال والخحالات » جاز 
الرجوع . كذلك >وز الرجوع إذا وهب نحرم غير ذى رحم » كأم الزوجة 
والأخت فى الرضاع 27 . 





ح 4؟ مارس سنة ١856‏ جازيت ١١‏ رقم و8١‏ ص .1م - محكة الإسكندرية الابتدائية الختلطة 
١‏ يوليه سنة ١9765‏ جازيت 5رتم ١+1‏ ص .١074‏ 

وهناك قرل ف المذهب الحنى ينرق بين هبة الروج لزوجته وهبة الزوجة لزوجها . فالآوى 
لا يجوز للزوج الرجوع فيا أصلا . أما هبة .لروجه لزروجها ١»‏ فيجوز للزوجة الرجوع فبا 
إذا هى ادهت أن الزوج استكرهها على الحبة » غدعوى الإكراه مسموعة من الزوجة لا من الزوج 
لا عتبار الظاهر » إذ الظاهر أن الزوج يتمكن من ]1 كراه زوجته والزوجة لا تنمكن من إكراه 
زوجها ( الأستاذ أحمد إبراهيم فى النزام التبرعات مجلة القانون والاتتصاد + ص .)5٠١‏ 
00 أن حك هذه المسألة فى القانون الما يحب استخلاصه من التراعد المامة » فلا يحوز فى 
الأصل للزوجة أن ترجم فى هيتها لزوجها » ولكن ها أن تطعن فى اطبة بالآكراه الأدنى أو الشوكة 
والنفوذ من جانب زوجها . فإن أثيتت ماتدعيه » وها أن تعبت ذلك مجميع طرق الإثبات و تدخل 
البيئة والقرائن ٠‏ كان طا أن تطلب إبطال اهبة لل كراه . ومن القرائن عى الإكراه مركز الزوجة 
من زوجها » وقيمه الثىء الموهوب ٠‏ والظروف الى صدرت قجااهية . 

)١(‏ وقد قدمنا ما قررتد المذاهب الثلاثة غير المذهب الحنى فى جواز اعتصار الوالد 
( انظر آنفأ فقرة ه18١).‏ وق الفمّه الحنى يرجم الوالد فى هبته لولده بغير قضاء ولا رضاء 
عن طريق الإنفاق على نفسه من مال ولده عند الحاجة إلى ذلك . لاسن طريق الرجوع ف اطبة 
( المبسوط لسرخى ١١‏ ص 4ه - ابدائع 5 ص 8؟١‏ - فتح القدير لاا ص .)1١*:‏ 
وقد قفضت محكة الاستثناف الختلطة يحواز رجوع الوالد فيما وهبه لابنه حى بعد القيرض ودون 
ححاجة إلى تراص أو تقاض و لو كان الوالد قد نزل عن حقه فى الرجوع ( 8 ينايرستة ١1+‏ - 

( الوسيط - م م١‏ ) 


1١44 
ب) موانع تطرأ بعد صدور اطبة‎ ( 


46 - مرث أمر التمافربئى : وقد تتم الهبة غير لازمة ويجوز 
الرجوع فبا لعذر مقبول » ثم يطرأ على أحد العاقدين ما بمنع من الرجوع > 
فتلزم الهبة بعد أن كانت غير لازمة . ويتحقق ذلك يموت الواهب أو بمونته 
الموهوب له . 

فإذا مات الواهب » امتنع على ورئته الرجوع ف المبة » وذلك لآن 
حق الرجوع حق متصل بشخص الواهب » وهو وحده يدر الاعتبارات 
التى يراها ميرراً لطلب الرجوع فق االبة . فلا ينتقل هذا الحق إلى ورائقة: 
ويرجح حي الموهوب له فى هذه الحالة . 

وإذا مات الموهوب له وانتقل الثشثىء الموهوب إلى ورثته » لم يحز 
للواهب عند ذلك الرجوع ف امبة وانتزاع الثبىء الموهوب من ورثئة 
الموهوب له . ذلك أن حق الورئة على الموهوب قد ثبت بامدراث واطمأنت 
الورثة إلى ذلك » فإذا تعارض حقهم مع حق الواهب فى الرجوع كان. 
حقهم أقوى وحال دون الرجوع . وتقول الحنفية فى تعرير هذا الحكم إنه. 
عوت الموهوب له ينتقل الملك إلى ورثته » وه, لم يستفيدوه من جهة الواهب 
فلا يرجع علمم » ”ما إذا انتقل إلمهم فى حال حياته بسبب آخر » ولآن 
تبدل الملك كتبدل العين فصار الموهوب كأنه عبن أخرى فلا يكون لاواهب 
علها من سبيل20 . 


8 0 رارم اأرشرب رعارة 7 ل : وتازم المية 6 بعك أن: 
كانت غير لازمة جوز الرجوع فمبا . إدا زاد الشىء الموهوب زيادة متصاة: 





> م 85 ص ١١9‏ ) » ويغلب أن يكون ذلك أخذاً بالمذهب الحنق من أن الوالد ينفق على نفسم 
ص مال ولده عد الحاحة . 


, ه١ الأستاذ أحمد إبراهيم ى التزام التبرعات مجلا انذانن ءالا قتصاد م ص‎ )١( 


- 468 


موجبة لزيادة قيمته . وقد تكون الزيادة المتصلة متولدة من الموهرب 
كالزرع والنبات والكير والسمن ٠‏ وقد تكون غير متولدة منه كالطمى 
والبناء والغراس . والزيادة ق الحالتين تمنع الرجوع ونمجعل اهبة لازمة » 
ما دامت تزيد قى قيمة الموهوب . وتقول الحنفية ى السبب فى منع الرجوع 
للزيادة المتصلة المتولدة إن من ملك شيئاً ملك عاءه تبعاً له لأن العاء ناشي* 
من ملكه » فتكون الزيادة الاتصلة الاولدة ملكا خالصاً للموهوب له ليس 
للواهب فها شىء . فيتعارض حمقان : حق الموهوب له ف الزيادة وحق 
الواهب ف الرجوع . وحقيقة الملك أقوى من حى الرجوع » فترجح 
عليه » فيمتنع . وتقول فى الزيادة المنصلة غير المتولدة إن أخذ الواهب 
الأصل يضر بالموهوب له فيا بناه أو غرسه » فيقوى حق الموهوب له على 
حق الواهب227 . وإذا زالت الزيادة المانعة من الرجرع . كأن حصد الزرع 
أو أزيل البناء أو قلم الغرس » عاد حق الواهب فى الرجوع » لأنه إذا زال 
المانع رجع الممنوع . 

أما إذا كانت الزيادة منفصلة » سواء كانت متولدة كنتاج المواثى 
أو غير متولدة كريع الدار أو كا لة وضعت فى الأرض الموهوبة » فإنما 
لا تمنم الواهب من حق الرجوع . ذلك أنه يستطيع الرجوع فى أصل الشىء 
الموهوب دون ضرر يلحق الموهوب له » إذ الزيادة منفصلة يستطيع هذا 
أن يستبقها ويرد الموهوب9©. كذلك لا يمنع من الرجوع ارتفاع تمن 
لموهوب ( م 1/015 من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا) » وذنك 
لأن ععن الموهوب ل ترد فى ذاتها » وإتما الزبادة فى قيمتها لآمر خارج عنها 
وهو كيرة الرغبات9» . 


. 575 الأستاذ أحمد إبراهيم فى التزام التعر عات مجلة القانون والاقتصاد  ص‎ )١( 

( ؟ ) غير أنه إذا كان ولد الداية الموهوبة لا يستفنى علها » و جب ترك الدابة عند الموهوبه 
له حي يستغى عها ولدها . 

(؟) المذكرة الإييضاحية للمشر وع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص157- مه 


ات 


٠‏ - مرك الشى, الورس : وإذا هلك الشىء الموهرب ى 
يد الموهوب له » سواء كان الملاك بسبب أجنى أو بفعل الموهوب له أو 
باستعاله إياه » امتنع عنى الواهب الرجوع فى هبته . ذلك أن الموهوب له 
لا يضمن الخلاك أو الاستهلاك » لأن الحالاك أو المستهلك ملكه . فإذالم يولك 
إلا بعض الشىء الموهوب » جاز للواهب الرجوع ف الباق » لانتفاء المانع 
من الرجوع فى هذا الباق(© , 

ويلتحق ببلاك الثشىء الموهوب تغيره من حالة إلى حالة حتى تزول 
فو زائه الأول : بأن كان حنطة فطحنت دقيقاً »؛ أو دقيقاً فعجن خخيزا ع 
أن الل عد ته قيلت ساي ع 1 كلسي ينا أ دنا ع ا 
الثبىء الموهوب قد زال بتغبر صورته » فأصبح الرجوع فى الأصل متعذراً 
والموجود ثىء آخر غير الموهوب7© . 


14١‏ - أهم ف الموقوب ل فى الدّىء ا موضوب : وإذا تصرف 
الموب له فى الشىء الموهوب تصرفا نبائياً » فزال عنه ملكه بأى سبب 
كان من الأسباب الناقلة للملك كالبيع واطبة » أو الأسباب المسقطة للملك 
كالوقئف » أصبحت البة لازمة وامتنع على الواهب <ى الرجوع . ذلك 


ت الأستاذ أحمد ابر اهيي فى النز امالتبر عات مجلة القانون والاقتصاد م« ص17) . أماإذا نقل الموهوب 
له الثىء الموهوب من مكان إلى مكان فازدادت قيمته فى المكان الثاانى » فإن حق الرجوع فى اطبة 
يمتنع عل القرل الصحيح » وذلك لما فيه من تفويت ما أنفق فى نقل الشىء الموهرب ( الآستاذ 
أحد إبراهيي فى الام التبرعات مجلة القانون والاقتصاد م ص م4 - وقارن الأستاذ أكم 
الحول فقرة .)١89‏ 
)١(‏ المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 847 . 
)00 الأستاذ أحمد إبراهيم فى اللزام التبرعات مجلة القانون والاقتصاد ا ص 5١‏ - 


. ١١ صن‎ 


١81/‏ سس 


أن إخراج الموهوب له الذىء ا موهوب من ملكه وتمليكه لغره أو إسقاطه 
إتما حصل بتسليط الواهب » فلا يجوز هذا أن ينقض ما تم من جهته » ولأن 
تبدل الملك كتبدل الععن فصار كعين أخرى فلا بر جع فبا(١)‏ . وى هذا 
الحكم أيضا حاية للغير الذى انتقل الملك إليه من الموهوب له » فيأمن أن 
برجع الواهب عليه ويسيرد الععن منه إذا جاز له الرجوع ف هبته . 

أما إذا كان التصرف غير تبانى ٠‏ بأن باع الموهدوب له الشىء الموهوب 
للواهب حق الرجوع ١م7/018‏ من قانون الأحوال الشخصية لقدرى 
باشا ) . 

وكذلك إذا كان التصرف فى بعض الشبىء الموهوب . فإن حق 
الرجوع يبى قائماً فى الباق ٠‏ لانتفاء المانء من الرجوع بالنسبة إلى 
هذا الباق . 

8 *"- العذر المقبول للرجوع فى اطبة 

5 - الأصرص الهاترئٌ : تنص المادة 001 مز التقنين المدنى 
على ما يأنى : 

« يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى افبة + : 

١(‏ ) «أن يخل الموهرب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد 

١ب ١)‏ أن يصبح الوأهب ماجزاً عن أن بوفر لنفسه أسباب 
المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتاعية أو أن بسيح غير قادر على الوفاء 


با يفر ضه عليه القانون من النفقة على الغر » . 


10 الأستاذ أحمد ابراهم ى ال ام التبر عات مجلة القانون والاقتصاد ‏ ص ؟5 . 


١98 


( ج ) «أن يرزق الواهب بعد افبة ولدا يظل حيا إلى وقت 
الرجوع ٠‏ أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به 


ىن 000 . 


ولا مقابل لهذا النص ق التقنين المدنى السابق » وكان الققه الحنفى 
يسرى على الأحكام الرشوعة اليه » وليس ف هذا الفقه ما يتعارض 
مع الأحكام المقررة فى النص . 

ويقابل النص ف التقنينات المدئية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى 
السورى م 455 - وف التقنين المدنى الليى م 49٠‏ - وق التقنين المدنى 
العراق م 57١‏ 575- وق تقنين الموجبات والعقود اللبنالنىق م 4؟ه 
ولالاه/او 0098© . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ه58 من المشروع المهيدى على وجه يتفق 
مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة » والظاهر أنها حذفت عبارة 
و إخلالاً خطير أ » الى كانت موجودة فى بند ( ” )من المشروع امهيدى »2 ا كتفاء بعبارة و جحودا 
كبيراً » الموجودة فى نفس البند » وأصبح رتم المادة ١ه‏ من المشروع الها » ووافق عليها 
مجلس النواب . وى لمنة مجلس الشيوخ ذكر أن أحكام هذا النص مأخوذة من ألقانون الفرنسى 
ولا نتعارض مم الشريعة الإسلامية الى تقضى بالرجوع ف الحبة بالتراضى أو بقضاء القاضى . 
ولما قيل ى اللجنة إن الرجوع ف اطَبة مطلق إلا فى الأحوال الممنوع فها الرجوع » رد على هذا 
الاعتر اض بأن الرجوع ف الشريعة غير مطلق » لآن من ضمن بواعث الرجوع فى اطبة فى مذهب 
المالكية إخلال المرهرب له بما يحب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذأ 
الإخلال جحودا كبيراً من جانبه وهو حك الفقرة ( ١‏ ) من النص . وانتبت لنة المجلس الشيوخ 
إلى الموافقة على النص ١‏ أخذاً ببعض أقوال فقهاء الشر يعة الإسلامية الى تحرم الرجوع ف البة 
إلا لعذر مقبول . ووافن عليه مجلس الغيرح حت رم مه (مجموعة الأعمال التحضيرية 
4س 185 داص 8688؟). 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 594 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م ٠‏ ( صطابق ) . 


التقنين امد العراق م 58١‏ ( تنفق أساتامها مع أحكام المادة 009 من التقنين المدنى - 
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- أعزار الرموع فى اليد غير مزكورةٌ على سبيل الحصمر : 
ويتبين من النص المتقدم الذكر أن الأعذار التى ذكرها المشرع للرجوع قى 
المبة ليست مذكورة على سبيل الحصر » وإنما خخحصت بالذكر لأنها .هى 
الأعذار الغالبة التى تعرر الرجوع ف الطهة ٠‏ وذلك لا يمنم من أن تقوم أعذار 
أخرى غير الأعذار المذكورة » فإذا تقدم الواهب بأى عذر يرى أنه برر 
الرجوع ف امبة » وأقره القاضى على أن هذا العذر مقبول ييرر الرجوع . 
فسخ القاضى الحبة لهذا العذر . والرجوع ف الحبة لعثر متبول ليس ى 
الواقع من الآمر إلا فسخا قضائياً للهبة يرك لتقدير القاضى » شأن كل فسخ 
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د المصرى ءوتزيد العذر الآ : « أن يقصر الوهوب له ف القيام بما اشترط عليه فى العقد من 
التزامات بدون عذر مقبول » . وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة . ويقتصر التقنين العراق ف 
عذر الإخلال بالواجب » عل أن يكون الإخلال يالواجب نحو الراهب » دون أن يذكر أقار به . 
٠‏ لكن الأستاذ حسن الذنون - فقرة ٠ه‏ - يري أن الإخلال بالواجب حو أقارب الموهوب له 
يصم أن يكون عذرا للرجرع ف البة » لأن الأعذار ليست مذ كورة فى النص على سبيل الحصر) . 

م11 : إذا قتل الموهوب له الواهب عمد بلاوجه حمق ٠»‏ كان لورثته حق إبطال 
الحبة . ( وهذا استثشاء من أن المبة لا يحوز الرجوع فها بمد موت الراهب » وييررالرجوخ هنا 
جحود الموهرب له . وكذلك القياس عل الميراث فالقائل لا يرث المقتول ) . انظر الأستاذ 
حسن الذتون ثمرة هع - ففرة ٠ه‏ . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناف م 4؟ه : كل هبة بين الأحياء منعها شخص ليس له 
ولذاو اعتي غرض يمع سرع ين : أولا - إذا رزق الواهب بعد البة أولاداأ ولو بعد 
وفاته .ثانا إذا كان للواهب ولد ظنه ميتاً وقت الطبة ثم ظهر أنه لا يزال حياً . 

م ١/077‏ : تبطلالهبة بناء على طلب إلواهب إذا م يقم الموهوب له أو إذا كف عن القيام بأحد 
تلشرواط أو إالتكاليث المفروضة عليه . 

م 8؟ه : وتبطل الطبة أيضاً بناء على طلب الواهب : أولا - إذا ارتكب المرهوب له 
جنحة أو جنايه على شخص الراهب أو على ثرفه أوماله . ثانياً ‏ إز' ار تكب إخلالا هاما 
بالواجبات الى يفرضما عليه الائرن ألواهب أو لعيلته . 

( وأحكام التقنين اللبناانى نتغق ى مجموعها مع أحكام التفئين المصرى 0ه غير أن التقنين 
البنانى لم يذكر من بين الأعذار أن يصبح الزاقي عاجرا عن ترقر أناك المفيعة 3ه الت 
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قضائى . ويخلص من ذلك أن من بن الأعذار المقبولة للر جوع ف الهبة > 
غير الآعذار التى ذكرها المشرع » ألا يقوم الموهوب له بالالتزامات أو 
التكاليف الى فرضها عليه الحبة » أو ألا يقدم العرض الذى العزم 
بتقدبمه مقابلا للهبة0١؟‏ . فق هذه الحالة وقد أصبحت الغبة عقداً ملزما 
للجانبين ؛ وأخل الموهوب اه بالتزامه » يجوز للواهب أن يطلب فسخ الحبة 
من القضاء » أى أن يطلب الرجوع فها. ويكون للقاضى حى التقدير » 
طبقاً للقواعد المقررة فى الفسخ القضالى . 
وننتقل الآن إلى الأعذار المذكورة بالنص ق المادة 501 مدنى . 


ع مور الموشوي ل : لا كانت المبة تيرعاً من الواهب 
للموهوب له © فإن الجزاء الذى ينتظره الأول فن الثانى هو الاعترافه 
بالجميل . فإذا جحد الموهوب له جميل الواهب » لم يكن مستحقاً للهبة » 
وكان الراهب معذوراً إذا هو أراد الرجوع فبا . 


حياة الواهب20© أو على حياة أحد من أقاربه229 » أو يسبىء إلى الواهب أو 


)١(‏ انظر م اه ١/‏ من تقنين الموجبات والعتود اللبنانى ( آنفاً فقرة ١417‏ فى 
المامش ) ٠‏ وتنكلم عن إبطال الحبة لاعن فسخها . 

(؟) فإذا قتل الموهوب له الؤاهب بغير حقى » قام عذر للر جوع فى اطبة هو الححود » 
وقام فى الوقت ذأته مانع من الرجوع فى اطبة هو موت اراعهب . وقد أورد التقنين العراى 
و, هذه الحالة نصاً خاصاً »فقال فى المادة ++ منه : م إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً بلا وجه 
حق » كان لورثته حق إبطال الطهبة » ( اننلر آنفا فترة ١4#‏ فى افامش - وقارن الأستاذ حسن 
الذنون ففرة وه وهو لايرء, حاجة لإيراد هذا النص ) . ويبدو أن هذا الحل المعقول هو الذى 
يتفق مع القواعد العامة » فإنه إذا جاز الرجوع ف البة لمحرد شروع الىرهوب له فى قتل الواهب » 
فأولى أن يحوز الرجوع إذا تمت الحريمة . 


20 و جب التو سع كٌَ تفسير لنظ ( الآةا. دن 6 شمن الزدح والروجة . 
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إلى أحد من أقار به إساءة بالغة بسب أو قذف أو اعتداء على امال أو على. 
العرض أو غير ذلك من ضروب الإساءة . ولا يشترط أن تكون الإساءة 
جربمة يعاقب علم! الانون الجنالى » فأية إساءة بالغة تكنى لتكون جحوداً 
من الموهوب له يبرر الرجوع ف الهبة . وعلى العكس من ذلك قد يرتكب 
الموهوب له جرية لا تعتمر إساءة بالغة » ولا تعرر الرجوع ف الحبة . مثل 
لا عمد . فالموهوب له فى هذه اخالة لم يقصد الإساءة إلى الواهب » ومن ثم 
لا يكون عمله جحوداً . ويمكن القول أيضاً إن الموهوب له إذا جرح أو قتل 
الواهمب أو أدد أقاربه استعالا لحقه ق الدفاع المشروع عن ننفسه » لم يعتعر 
هذا العمل ج-وداً منه » إذْ هو قد قصد الدفاع عن نفسه لولم يقصد 
الإساءة إلى الواهب20؟2 . 

وقاضى الموضوع هو الذى يبت فما إذا كان العمل الذى صدر من. 
الموهوب له بعد إساءة بالغة للواهب أو لأحد أقاربه » ويقرر من هم 
الأقارب الذين إذا أساء إلهم الموهوب له ارتدت الإساءة إلى الواهب . فَإِذا 
استند فى ذلك إلى أسباب مسوغة » واعتير العمل الصادر من الموهوب له 
جحوداً كبراً 7 جاز له الحكم بفسخ أطبة »؛ دول تعقيب على قضاثه من 


محكة النقض9"؟ . 


.١١٠6٠ فقرة‎ ٠١ بودرى وكولان‎ )١( 
(؟) ول يكن هناك محل لحصر الأعمال الى تنطوى على الححود الكبير من جانب الموهوب له‎ 
ف تقنين حمل الأصل جواز الرجوع ف المبة » وهذا خلا التقنين الفرنسى الذى حصر هذه الأعمال‎ 
لأن الأصل فيه هو عدم جواز الرجوع ف المبة : قارن مع ذلك الأستاذ #مود حال الدين زكى‎ 
حيث ينتقد النص انتقادا شديداً لا مبررله » فالنص يضع معياراً مرناً بدلا من أن يضع‎ ١50 ص‎ 
قاعدة جامدة حى يواجه بمرونته الحالات المتنوعة والظروف امختلفة . وهو بعد مأخوذ من‎ 
لادة ٠ه من التقنين المدف الألماف وتنص عل ما يأق:٠ يحوز نفض اطبة إذا أخل الموهوب ه.‎ 


نت 


6 مز الواقب عن أنرقير أسباب المعبث: للقسر أو #جزه عن 
العم *لى “ىع كب لمر قفتم : ومن الأعذار المقبولة ار جوع ق اطبة 
أن يصبح الواهب بعد الهبة لأى سبب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب 
المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجماعية . فقّد تسوء حالة الواهب المالية بعد 
الهبة » إما لسبب لايتصل بالهبة وإما لأن الحبة ذاتها قد كانت على غمر 
ما توقع الواهب سبباً فى هذا الارتباك المالى . وليس من الضرورى أن 
يصبح الواهب فقيراً » بل يكفى كا يقول النص أنه أصبح عاجزاً عن أن 
يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتاعية . ويكفى أيضاً : 
دون أن يصبح الواهب عاجزاً عن توفير أسباب المعيشة لنفسه خاصة » أن 
00-2 عاجزا عن الوفاء ,نفقة من مجحب عليه تفهتهم من زوجة وأولاد 
وأقارب . فإذا وقع الواهب فى ضيق مالى على النحو الذى بيناه » كان هذا 
عذراً مقبولا للرجوع ف اهبة . ولا يمنع الرجوع فى هذه الحالة أن يظهر 
الملوهوب له استعداده أن ينفق على الواهب7(١)‏ أو أن يتقدم له مساعدة مالية . 





له إخلالا خطيرا بما يحب عليه نحوالواهب أو نحو أحد من ذويه؛ بحيث يكون قد ارتكب جحوداً 
كس او انفان أيضا فى انتقاد النص الأستاذ أكمم الحولى فقرة ١" - ١١‏ . 

اما التغنين المدنى الفرنى ( م450 ) فيقيد » كا قدمنا ٠‏ معبى الححود تقييداً ضيقاً وحصره 
فى أمال معينة . ثم هو أيضاً يذكر الأعذار الى تسوغ الرجوع فى اطبة على سبيل الحصر » لا عل 
سبيل المثيل كا فعل التقنين المانى المصرى . 

ويجعل التقنين المانى الفرنسى ( م 4510 ) دعوى الر جرع فى اههبة الجحود نتقادم بسنه واحدة 
من وفت وقوع العمل الصادر من الواهب . ول ينقل التقاين المدنى المصرى هذا الحكم » ومن ثم 
تخضع دعوى الر جوع فق أشا فى مصر ٠‏ أيا كان العذر ى الر جرع ٠‏ المواعد العامة ٠‏ فلا تتهادم 
إلا محمس عشرة سنة من وقّت قيام العذر . على أنه إذا مضى وقت طويل عل قيام العذر لأرجوع 
وم يستعمل الواهب حقه ٠‏ فقد يستخلص من ذلك أن الواهب نزل ضمنا عن حقه فى الرجوع 
بعد قيام العذر ٠‏ والتزول عن حق الرجوع بع قيام العذر حائر. 


(1) أما امد النرئمى (م 400 ) فقبول الموهوب له النفقة على الواهب ينم 
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غإن للواهب حى الرجوع فى هبته لهذا العذر . إلا إذا قبل من الموهرب 
اله مساعدته المالية ونزل بذلك عن حقه فى الرجوع بعد أن قام العذر . 

وقاضى الرضوع هنا أيضاً هو الذى يقدر ما إذا كان الضيق االى 
الذى وقع فيه الواهب يكنى عذراً للرجوع فى اخبة2© . 


5 - أن برزي الواشب ولرا: والمفروض ف هذا العذر أن 
يكون الواهب وقت أن صرت منه المبة ليس له ولد » ذكر أو أنتى . 
فهو قد وهب ماله مدفوعاً فى ذلك إلى أنه ليس له ولد يترلك له بدا المال50) 
وآ الموهوب له على ورثته الآخرين . ويعدل هذا الوضع أن يظن أنواهب 
وقت الهبة أن ليس له ولد » كأن يكون له ولد ويظنه قد مات . فنى هاتئن 
الحالين » إذا رزق الواهب ولداً بعد الحبة أو تبين أن الولد الذى ظنه قد 
مات لايزال حا , يكون هذا عذراً مقبولا للرجوع فى المبة . ذلك أن 
الدافم على الحبة قد انعدم » والولد الذى رزقه الواهب أو ظهر حياً أولى 
بالملل الموهوب من الموهوب له متى تقدم الواهب إلى القاضى بهذا العذر 
يطلب فسخ الهبة . 


« من الرجوع فق اطبة ٠.‏ ولايحوز للواهب الرجوع إلا إذا طلب من الموهوب له النفقة عليه 
فامتنم الموهوب له . 

)١(‏ قارن الأستاذ أكثم الحولى فقرة ١+‏ - ولامبرر هنا أيضاً للانتقاد الشديد الذى 
يوجهه إلى النص » إذ النص قد وضم معايبر مرنة يسترشد مما القامى ٠‏ فيجعل لكل حالة 
تخصوصما ما يلاتمها من المك . رنظير ذلك ما نص عليه التقنين البولوى فى المادة 554 منه . 

(؟) وتنص المادة 41١‏ من التقنين المانى الفرنى عل أنه « يقم فسخ الهبة حبى لوكان 
للواهب أو للواهبة وقت الهبة جنين لم يولد » . و.مكن سريان هذا الحم فى مصر ما دام الواهب 
لايعرف وقت البة بأمر الحنين ٠‏ فهو ى حالة الواهب الذى يعتقد أن ولده قد مات . فليست 
العيرة إذن يألا يكون للواهب ولد وقت الهبة » بل السرة بأن يعتقد أن ليس له ولد . أما فى 
القانون الفرنى » فالحبة تنفسخ حى لو كان الواهب وقت المبة يعم بأمر الحنين ( بودرى 
وكرلان ٠١‏ فمقرة ٠م5١‏ - فقرة .)١١41١‏ 
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ويخلص مما قدمناه أنه إذا كان للواهب ولد وقت الهبة » ثم رزق ولدا 
آخر بعد الهبة أو ظهر حيا وكان يظنه ميتا » لم يكن هذا عفرا مقبولا 
للرجوع فى امبة . ذلك أنه وقت المبة كان له ولد » ومع ذلك وهب 
الملل للموهوب له مؤثرا إياه على ولده ٠‏ فلا يحق له بعد ذلك الرجوع 
ف الهبة حتى لو زاد عدد أولاده0© , 

ولايكنى أن يرزق الواهب ولدا بعد الحبة أو يظهر ولده بعد اطبة 
حيا بعد أن ظنه قد مات » بل يجب أن الولد الذى رزقه أو ظهر حيا 
ببق حيا إلى وقت الرجوع ف المحبة . فإذا مات الولد قبل أن يرجم 
الواهب ف الهبة ٠‏ فد زال العذر للرجو ع وامتنع هذا الحق . 

وهذا العذر كغيره من الأعذار لا يجعل اطبة مفسوخة من تلقاء 
نفسها » بل يحب رفع الأمر إلى القاضى ليحك بفسخها . وليس للقاخى, 
هنا سلطة تقديرية كالسلطة التى له ى الأعذار الأخرى » فتى ثبت له أن 
إلواهب قد رزق ولداً بعد الهبة أو ظهر له ولد حى كان يظنه ميتا » 
وطلب الواهب الرجوع ف الهبة ».وجب على القاضى أن بحم بالفسخ 20 . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا المدد : ٠‏ والمفروض. 
فى ذلك أن الواهب / يكن لديه ولد وقت اطبة ثم رزق الولد بعدها » أو كان له ولد ظنه ميك 
فوهب ثم ظهر الولد » فرجم ف اية . أما إذا كان له ولد وقت اطبة » ثم رزق ولداً بعد ذلك » 
فليس له الرجوع » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ١ه«‏ ). 

(؟) وف التقنين المانى الفرنمى ( م1470 ) لا حاجة إلى حكم بالفسخ » بل تعتبر اطبة 
مفسوخة من تلقاء نفسها يحكم القانون . ويعرتب على ذلك فرقان بين التقنين الفرنى و التقنين 
المصرى : ( أولا) أن الواهب إذا رزق الولد بعد موته (51ه5اؤمم 884]مء) ٠:‏ أى أن 
الولد كان جنيئا ولم يولد إلا بعد موت الواهب » كن هذا كافياً فى التقنين الفرنسى لأآن الطبة 
فيه تنفسخ من تلقاء نفسها . ولا يبدو أن هذا يكى ف التقنين المصرى »؛ لآن فسخ الطبة لا يكون 
إلا بمحكم القافى » ولا بحوز لورثة الواهب أن يتقدموا بطلب الفسخ لأن حق الرجوع لا ينتقل 
إلى الورثة كا قدمنا . ( ثانياً ) أن موت الولد قبل الرجوع فق اطبة لا يمنع انفساخ الحبة ى 
| التقنين الفرنسى » و منم الرجوع ف البة فى التقنين المصرى كا .2 القول . 


د ايت 


الممحث الثان 
الاثار التى تترئب على الرجوع ى اغبة 
/لاع١ ‏ ىا لىع التمائربى وباله..: إلى الفمر : الرجوع ف اطبة » 
1 قدمنا . تقابل إذا نم بالمراضى ٠‏ وفسخ إذا ثم بالتقاضى . وسواء 
كان تقابلا أو فسخا ؛ فإن الأثارائتى تعر تب عليه تختلف فما بين المتعاقدين 
عنما بالنسبة إلى الغير . 


المطلب الأول 


أ م اقلق بقن بدك الها قدرة 
ائر اأرجرع قف ضبه فا بن متعاقدين 


4 -المروص الفائوئم: : تنص المادة 0ه من التقنن المدنى 
على مايأق : | 

٠ ١‏ يترتب على الرجوع فى المبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر 
الهبة كأن لم تكن » . 

؟- و ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على 
الرجوع أو من وقت رفع الدعوى » وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من 
مصروفات ضرررية » أها المصروفات النافعة فلا يجاوز ى الرجوع لها 
القدر الذى زاد فى قيمة الشىء الموهرب » . 

وتاص الادة 4١٠ه‏ عل ما يأى ٠‏ 

«٠ -١‏ إذا استولى الواهب على الشىء الموهوب بغير التراضى أو 
التقاضى » كان مدثولا قبل الموهوب له عن هلاك الشىء سواء كان 
الحلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنى لا يد له فيه أو بسبب الاستعال » . 

؟ ‏ و أما إذا صدر حكم بالرجوع ف الهبة وهلك الشبىء ى يد 


لك 


الموهوب له بعد إعذاره بالنسلم » فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا 
الهلاك ولو كان الحلاك يسيب أجنى202 : . 

ولامقابل لهذه النصوص. ف التقنن المدنى السابق » وكانت أحكام 
الفقه الحنفى هى التى تسرى فى عهد التقنئن لأن هذه المسائل من الأحكام 
الموضوعية للهبة0؟ . 

وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقندن المدنى السورى 
م 4/١‏ 495 وق التقنين المدنى الليبى م 497 - 49 - وق التقنن 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

م 0ه : ورد هذا النص ف المادة 1410 من المشروع المهيدى على وجه يتفق مع ما استقر 
عليه فى التقنين المانى' الحديد » فيما عدا أن الفقرة الأولى فى المشروع المهيدى كانت تذهى بالعبارة 
الآقية : « وذلك دون إخلال بما كسبه الغير حسن النية من حقوق » . وأضافت لخنة الم اجعة 
إلى هذه العبارة كلمة « «موض » ع وأكزتخ النص نحت رقم ١*ه‏ من المشروع الوالى . ووافق 
عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رقم .٠ه‏ © ولكن النص الهائى للادة سقطت 
منه العبارة الى كانت تتضمها الفقرة الأولى ف المشروع المّهيدى » دون أن يظهر من 
الأعمال التحضيرية كيف حذفت هذه الكبارة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص ههم - 
ص 95؟). 

م 504 : ورد هذا النص ف المادة 4 من المشر وع المهيدى على وجه يتفق مع ما استقر 
عليه فى التقئين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة تحت رقم 7ه من المشروع الباق . ووافق, 
عليه مجلس النواب ؛ فجلس الدشيوخ نحت رقم 4.ه ( مجموعة الأعمال التحضيريٍ ؛ 
ص ١95‏ - صم؟ة؟ ). 

(؟) وقد جاء ى المادة /1؟ه من قانرن الأحوال الشخصية لقدرى باشا : « لاا يسح 
الرجوع ق اغبة إلا براهمى العاقدين أو حم الاك . فإذا رجم الواهب بأحدهم] » كأن رجوعه 
إبطالا لآثر العقد ى المستقبل و إعادة لملكه . فلو أخذ الواهب العين الموهوبة قبل القضاء أو الرضاء» 
فهلكت أو استبلكت » ضمن قيمها للموهوب له » وإذا طلها بعد القضاء » ومنعها الموهرب لهء 
فهلكت ف يده » ضمبا» . 

والعبرة بتاريخ صدورافبة » فإن صدرت قبل ٠‏ أكتوير سنة ١944‏ سرت أحكام الفقه 
الحنى ء. وإلا سرت أحكام التقئين الحديد . 


ل[ #ا٠‏ 7" ل 


المدنى العراق م 575 ه؟5 - وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 
: 06 _لااهو 4 ا ءثرن92؟ . 


١(‏ ) التقنينات المدنية العربية الآخرى: 

التثئين المدلى السورىم 41١‏ - 4795 ( مطابق ) . 

التقلين المدنى الليبى م 4٠‏ - #؛ (مطابوٌ ) . 

التقثين المدنى العراق م 074 : ١‏ - إذا رجم الراهب فى هبته بالتّراضى أو بالتقاضى » 
كان رجوعه إبطالا لآثر العقد من حين الرجوع وإعادة لملكه . ١‏ - ولا يرد الموهوب له 
الفرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى . وله أن يرجم يجميع ما أنفقه 
من المصروفات الاضطرارية . أما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد 
فى قيمة الموهرب . م 55886 : إذا أخذ الواهب الموهوب قبل الرضاء أو القضاء كان غاسباً » 
فلو هلك الموهرب أواسهلك ضمن قيمته للموهوب له . أما إذا طلبه بعد القضاء ومئمه المرهرب 
له بعد إعذاره بالتسلي ٠‏ فهلك فى يده » ضمنه . 

( وأحكام التقنين المراق متفقة فى بجموعها مع أحكام التقنين المصرى » إلا أن التقنين 
العراق يجعل أثر الرجوع ف الهبة غير رجعى و.بدأ من حين الرجوع ٠‏ جريا على أحكام الفقه 
الحنى - انظر الأستاذ حسن الذون فقرة 55 - نغرة 8؟ ) . 

تقئين المرجبات والعقود البناق م ه؟#ه : عند الرجوء فى اطبة فى الحالة الى. 
نصت علها المادة السابقة ( ححالة أن يرزق للواهب ولدا ) » تعاد الأموال الموهوبة إلى ألواهب . 
وإذا كان قد جرى التفرغ عنها ٠‏ فيعاد إليه ما يساوى قيمة الكسب المتحقق إذ ذاك الموهوب 
له . أما إذا كانت الأموال الموهوبة مرهوفة . فالواه أن يفك رهم يدفم المبلغ النى رهنت 
لتأينه » وإنما يبى له حمق الرجوع فى هذا الميلغ على الموهوب له . 

م 1ه : إن أخق فى إقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور أولاد بمدها بسقط بحكم مرود ‏ 
الزمن بعد خمس سنوات تبتدئ من تاريخ ولادة الولد الأخير » أو من التاريخ الذى عرف فيه 
الواهب أن ابنه النى حسبه ميتاً مازال حياً » وليس يجائز المدول عن ق إقامة تلك الدعوى » 
فهو ينتقل بوفاة الواهب إلى أولاده وأعقابه . 

م لاه : تبطل الطهبة بناء على طلب الواهب إذا لم يقم الموهرب له أو إذا كف عن القيا مبأحد 
الشروط أو التكاليف المفروغة عليه . وتطبق فى إعادة الأموال إلى الراهب القواعه النعصوص 
علبا فى المادة المتقدم ذكرها , 

م 054 : عند الر جوع عن الهبة بسبب ظهور أولاد أو يسبب الححود. أو عند تخفيفر هس 





نرء5 - 


8 - اعريار الي كأيه لم تكن : إذا رجع الواهب فى افبة . 
سواء كان رجوعه بالتراضى أو بالتقاضى على النحو الذى قدمناه » فإن 
البة تفسخ . وإذا كان للفسخ أثر رجعى فيا بين المتعاقدين . فإن البة 
تعتير كأن لم تكن ( م ١/00‏ مدى). 

ولكن حتى تفسخ الهبة ٠‏ يحب التقايل منها بالراضى على الرجوع » 
أو صدور حكم قضالى بفسخها اعذر مقبول كما سدق القول . وقبل العراضى 
أو التقاضى تكون المبة قائمة . ولا يستطيع الواهب أن يمتنع عن تسلم 
البىء الموهوب إذا كان لم يسلمه . ولا يستطيع أن يسترده إذا كان 
قد سلمه2©0 . فإذا استرده بعد أن سلمه » يغير الراضى أو التقاضى 
كانه غاضا وكانق يويد يان .وررتي عى ذلك أ القى اذا 
هلك ق يده بعد اسيرداده . سواء كان قد استبلك الشبىء بالاستعال 
أو هلك الثشىء بفعله أو هلك بسبب أجنى » كان ضامنا » ووجب 
عليه أن يدفع للموهوب له قيمة الى ء وقت الحلاك (م ١/0054‏ مدنى ). 
ذلك أن الثىء لايزال مملوكاً للموهوب له ء وقد هلك فى يد غاصب . 
فتجب القيمة وقت هلاكه . بل إن الراهب قى هذه الحالة لا يستطبع 


ت الحبة لكوها فاحشة ». لا يعيد الموهوب له المار إلا ابتداء من يوم إقامة الدعوى . أما إذا كان 
الرجوع لعدم القيام بالتكاليف أو بالشروط » فيجب على الموهوب له أن يرجم مم المال الدار 
الى جناها مذ كف عن القيام بتلك التكاليف أو الشروط أو منذ أصب- فى حالة التأخر لعدم تنفيذها . 

م .8ه :لا جوز العدول مقدمأ عن دعوى إبطال اطبة بسبب الححود . و تقط هذه الدعرى 
حكم مرور الزمن بعد سنة وأحدة تبتدئ من يوم على راهب بالأمراء ولا ينتقل حق الوأهب 
فى إقامة تلك الدعرى إلى ورثته إذا كان مقتدرأ على إ3:.-با ولم يفعل . وكذلك لا تصح إقامتها عل 
وريث الموهوب له إذا لم تكن قد أقيمت عل الموهوب أ» قبل وفاته . 

( وأحكام التقنين اللبناى مقتيسة ى مجموعها من أحكام التقنين المدنى الفر نسى ) 

)١(‏ كذلك لايحوز للواهب التصرف ق الثىء الموهوب قبل التراضى أو التقافى 
( طيا الحزئية 7١‏ مارس منة ١978‏ المحااة ٠٠١‏ رفم ؟ ص 56١؟١١)‏ 


اةه”75 م 


أن يدرأ مسئوليته عن المحلاك برجوعه ف اهبة إذا قام عنده عذر مقبول : 
ذلك أن الرجوع فى البة يمتنع على الواهب إذا هلك الشبىء كا قدمنا . 


٠‏ - ررالرضري إلى الواهب : أما إذا تم الرجوع فى اغبة 
بالمراضى أو التقاضى » فإن الهبة تفسخ "ما قدمنا وتعتير كأن لم تكن » 
ويئرتب على ذلك أن الواهب لا يامّزم بتسلم المرهرب إذا كان 1 يسلمه , 
ويستطيع أن يسترده من الموهوب له إذا كان قد سلمه . 

وإذا هلك الشىء فى يد الموهوب له بعد أن ثم الرجوع ف البة , 
غإن هلك بنفعل الموهوب له أو باستبلاكه إياد كان ضامنا لهذا الملاك » 
ووجب عايه تعريض الوامب . أما إذا هلك بسبب أجنى : فإن الحلاك 
يكون على الواهب » مالم يكن قد أعذر المدهرب له بالتلم وهلك 
الشلىء بعد الإعذار فالملاك فى هذه الحالة يكون على الموهوب له 
(م 04ه/؟ مدنى ). وليس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة . 


١‏ --_مرع الواقب ,أتمراث : أما عمرات الشىء الموهرب 
فتبقى ملكا الموهوب له إلى يوم التراضى او التقاضمى . فإلى هذا اليوم 
يعتير الموهوب له حسن النية » إذ هو يجنى نمرات ملكه . فلا يكون 
مسئولاا عن ردها إلى الواهب 2 

أما من يوم التراضى على الرجوع » أو من يوم رفع دعوى الرجوع 
لعذر مقبول . فإن الموهوب له يصبح سئ الة فلا بملك العرات , 
ومن ثم يحب عليه ردها إلى الواهب من ذلك الوقت ( م*7/60 مدنى ) . 


١67‏ - رموع الوهو ب ل بالصروثات : ومن جهة أخرى 
يرجم الموهوب له على الواهب مما أنفقه من المصروفات على الشىء 


( "وسدط 2 م ١١‏ ) 


- 51١ 


إذا كانت المصرفات ضرورية » رجع مبا كلها على الواهب (م7٠0/؟‏ 
مدقي ). ظ 

وإذا كانت المصروفات نافعة » رجع عل الراهب بأقل القيمن : 
المصروفات التى أنفقها أو زيادة قيمة الشىء الموهوب بسبب هذه المصرو فاته 
(م 7/60 ملنى ) . 

وإذا كانت المصزوفات 'كالية هلم يرجع بشىء على الواهب . ولكنم 
يحوز له أن ينزع من الغىء الموهوب ما استحدثه من منشآت على أن 
يعيد الغىء إلى حالته الأولى » وذلك مالم يدر الواهب أن يستبقى هذه 
المنشات بدفع قيمتها مستحقة الإزالة . وليس ق هذا إلا تطبيى للمواعد 
العامة التى قررتما المادة ”/84١‏ مدلنى إذ تقول : «فإذا كانت المصروفات 
كالية فليس للحائز أن يطالب بشىء منبا » ومع ذلك يحوز له أن 
ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشنىء إلى حالته الأولى » إلا إذا 
اختار المالك أن يستبقها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة » . 

ويبدو أن الواهب إذا ألزم برد المصروفات للموهوب له على التفصيل 
الذى قدمناه » يستطيع أن ينتفع بالأحكام المقررة فى المادة 9/17 مدلى »؛ 
فيطلب أن يكون الوفاء مبذه المصروفات على أقساط دورية بشرط تقدم 
الضمانات اللازمة . وتقول المادة 9857 مدلى فق هذا الصدد : و يجوز للقاضى 
بنا على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المتصوص, 
علها فى المادتين السابقتين . وله أن.يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية 
بشرط تقدمم الضهانات اللازمة . وللمالك أن يتحلل من هذا الالنزام إذا هو 
عجل مبلغاً يوازى قيمة هذه الأقساط » مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانوف 
لغاية مواعيد استحماقها » . 


-7١١ م‎ 


المطلب الثانى 
أثر الرجوع ف الهبة بالنسبة إلى الغغر 


١67‏ - لبس لمو ع أر رععى ١‏ يمكن القول بوجه عام إن 
الرجوع فى الهبة » سواء ثم بالتراضى أو بالتقاضى » ليس له أثر رجعى 
بالنسبة إلى الغر » بل نجب حماية حقوق الغير حسن النية وفقاً للقواعد 
المقررة قى هذا الشأن . 

وقد كان المشروع المهيدى لاتقنين المدنى الجديد يتضمن نصاً صربحاً 
فى هذا المعنى » إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 50 مدنى ( م ١/741‏ 
من المشروع ) نجرى على الوجه الآلى : ١‏ يترتب على الرجوع ف الهبة » 
باللراضى أو بالتقاضى » أن تعتير الهبة كأن لم تكن » وذلك درن إخلال 
؟' كسبه الفير حسن النية من حقوق » . ولكن العبارة الأخيرة من النص 
حذفت » ولا يظهر من الأعمال التحضيرية أين وكيف حذف هذا النص22 . 

ولكن العبارة المحذوفة ليست إلا تقريراً للقواعد العامة المقررة فى هذا 
الشأن » فيمكن إعماها بالرغى من حذفها مع مراعاة التواعد التى تسرى 
على الطبة بوجه خاص0© . 

ومن ثم بحب المييز بين ما إذا كان المرهرب له قد تصرف ف الشبىء 
الموهوب تصرفاً نبائياً ببيم أو هبة أو غير ذلك من العقود الناقلة للملكية » 
أوكاة تدرك عن_النى» الر غرف هذا عذا سن رهن أو حق انتفاع 
أو حق ارتفاق أو غير ذلك من الحقوق العينية . 


010 انظر مجموعة الأعمال التح ضير ية ص هو؟ - ص 895 - وانظر آنفاً فقرة 
(؟ فى الامش . 
(؟) ولمل وجوب مراعاة هذه القواعد هو الذى أدى إلى حذف العبارة ( قارن الأستاذ 


محمود حمال الدين زكى فقرة ١م‏ ). 


51١5‏ ب 


14 - نرف الرشرب ل فى اكى, اوضرب تصرفا بايا : 
قدمنا أنه إذا تصرف الموهوب له فى الشىء الموهوب تصرفاً نبائياً ببيم 
أو هبة أو وقف أو بغر ذلك من الأسباب الناقلة للملكية أو المسقطة لما . 
أصبحت الهبة لازمة وامتنع على الواهب الرجوع . ويستوى فى ذلك العقار 
والمنقول(22 . ويمتنع الرجوع . سواء عن طريق الفسخ بالتقاضى أو عن 
طريق التقايل بالراضى . ولا يقال ى هذه الحالة إن الرجوع ف المهبة ليس 
له أثر رجعى ؛ بل الأصح أن يقال إن الرجوع فى البة ممتنع أصلا . 

وإذا امتنع على الواهب الرجوع ى الهبة » فإنه لا يستطيع » حتى عند 
قيام العذر المقبول للرجوع » أن يطالب الموهوب له بتعويض يقوم مقام 
الشنىء الموهوب2"© . 


4 - رتوب الموظو.. ل على الى ا موشوب هنا عيفيا: وقد 
لايتصرف الموهوب له فى الشىء الموهوب تصرفاً نهائياً » بل يقعصر على 
ترنيب حق عينى كحق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن . 

ويجب فى هذه الحالة » وقد انعدم النص » تطبيق القواعد العامة . وهذه 
تقضى بأنه إذا كان الشىء الموهرب عمَاراً » وترتب حق الغير على 
العقار الموهوب بعد تسجيل تحيفة دعوى الرجوع فى الحبة أو بعد يق 
الراضى على الرجوع ف المهبة » فإن حق الغر فى هذه الحالة لا يسرى 





.51١4 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) وهذا مخلاف التقنين المدنى الفرنى ٠»‏ فإنه يمَغى فى الفقرة الثانية من المادة مه ه منه ع 
إذا كان الرجوع فى اطبة للجحود وكان المرهرب له د تصرف ف الثىء الموهوب » بأن يرد 
المرهوب له الواهب قيمة الثىء الموهوب وقت رفم دعوى الرجوع . أما إذا كان الرجوع بسيب 
أن الواهب قد رزق ولد يمد الهبة » فإن الهبة فى التقنين المدنى الفرنمى تنفسخ من تلقاء نفسها 
كنا قدمنا » ويكون لا نفساخها أثر رجعى حتى بالنسبة إل الغير ( + +47 مدن فرتسى ) , 


لابب 


بالنسبة إلى الواهب . ويسترد الواهب العمار الموهوب خالياً من كل حق 
للغعر . وبرجع الغير على الموهوب له بالتعويض طبقاً للقواعد العامة . 
أما إذا كان حى الغير قد ترتب وحفظ قانوناً قبل تسجيل صحيفة دعوى 
الرجوع أو قبل ع التراضى على الرجوع » فإن كان الغير حسن النية » 
أىلا يعلم قيام عذر مقبول للرجوع ف الحبة » سرى حمّه بالنسبة إلى الواهب » 
ولم يستطع هذا أن يسترد العقار الموهوب إلا مثقلا بالحق العينى المرتب 
للغثر . ولا يرجع الواهب بتعويض عن هذا الحق على الموهوب له . 

وإذ كان الغير سي النية : أى بعلم وقت كسبه للحق قيام عذر مقبول 
لارجوع فى البة » إن حقه لا يسرى بالنسبة إلى الواهب : واسيرد الواهب 
العقار خاليا من حقوق الغير .: ورج الغير على الموهوب له طبقاً 
للقواعد العامة . 

وإذا كان الشىء الموهورب منقولا . ورجع الواهب ف الهبة بالتراضى 
مع الموهوب له , فإن الرجوع ق هذه الخحالة لا يؤثر فى حقوق الغغر . 
ولا يسرد الواهب النقول الموهوب إلا مثقلا مبذه الحقوق . أما إذا كان 
الر جوع بالتقاضى » فإن فسخ الحبة بحكم القضاء يكون له أثر رجعى حتى 
بالنسبة إلى الغير » فيسترد الواهب المنقول خالياً من حقوق الغير . وهذا 
مالم يكن الغير قد حاز حقه وهو حسن النية » بأن كان له ح انتفاع أو حق 
رهن حيازة مثلا وحاز المنقول لينتفع به أو لمرتهنه وهو حسن النية » فى 
هذه الحالة تكون الحيازة فى المنقول سنداً الحق الغغر ؛ ولا يستطيع الواهب 
أن يسترد المنقول إلا مثقلا -بذا الحق . 


0 
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مصسش رصم" 
١ 8‏ تعريف عمقل الشركة ومقوماته وخصائصه 


١67‏ - تمريف عار الدر ل - نهو اث وفى : تنص المادة 6 من 
التقدن المدنى على ما يأى : 

« الشركة عقد بمقتضاه يلنزم شخصان أو أكثر بأن يسام كل منهم 
فى مشروع مالى . بتقديم حصة من مال أو عمل » لاقآسام ٠١‏ قد ينشأ عن 
هلأ المشروع من ربح أو خسارة 200 : 





(» ) مراجعم فى عقد الشركة : بودرىوثال فى الشركة والقرخص والوديعة طبعة #الثة سنة 
1ك اوموق نورق :ويارتاك :]باق :+ طن إسادية عقة هوت ينان اودعاس كائية مد 
1 - بلانيول وريبير وليبارئيير ١١‏ طبعة ثانية سنة 4 ه4١‏ - هيمار (164280]) فى بطلاله 
الشركات الواقعية طبعة ثانية سنة ١495‏ - اسكارا (2م,8+8©) فى القانون التجارى سنة 04و١1‏ م 
رييير فى القانون التجارى طبعة ثانية سنة ١ههة١حليون‏ كان وريئو (اانهمع89 ا»ء ه7080-0868 ا) 
فى القانون التجارى طبعة خامسة جزء “« ف الشركات - فورنييه وبلانشيه 4» 66أمعنه0) 
(#عطءهة!8 » ىق النظام القانونى والضرائبى للشركاتث المانية سنة ١9568‏ - أندريه مورو 
(سوء«مكة 4:6د4) ف الشركات المدنية ونظمها القائونية والضرائبية سنة 4مو١‏ ت بويا 
(قعقنماء5) قل الشركات المدئية ىق القانون المقارن رسالة من باريس سنة ١87١‏ - بلانيولكه 
وريبير وبولانجيه الطبعة الثالئة جزء ؟ - كولان وكابيتان ودلامورانديير الطبعة التاسعةجزء ؟ - 
جوسران الطبعة الثائيةجزء ؟ - اتسيكلربيدى داللوز جزء ه لفظ (عاذلاكه 1616ع50) . 

الأستاذ محمد كامل مرمى فى العقود المسماة جزء 7 سنئة ١45٠‏ - الأستاذ حسن على الذنوت 
فى العقود المسماة بغداد سنة ١٠80+‏ . 

ونحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم عندما نشير فيما يل إلى أحد هذه المراجم . 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النصس فى المادة 584 من المشروع المهيدى على وجه يتفق 


مع ما استقر عليه ف التقنين المدفى الحديد » فيما عدا أن المشروع التهيدى وردت فيه عبارة مه 


11نب 


وبقابل هذا النص فى التقننن المدنى السابق المادة 54١89‏ / 2002899 . 

ويقابل فى التقنينات المدئية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
م م407 - وق التقنين المدنى الليبى م 49454 - وف التقنين المدنى العراق 
م 575 - وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 0844© . 


- م مشروع أقتصادى» بدلا من عيارة « مشروع مالى » - ووافقت لنة المراجعة على النص نحت 
رقم مه ف المشروع البانى . ووافق عليه مجلس النواب . وى لمنة مجلس الشيوخ عدلت عبارة 
« مشروع اقتسادى» بعبارة « مشروع مالى » . ووافق مجلس الشيوخ على النص كا عدلته لحلته 
تحت رقم ه.ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 8١١‏ وص 8١*‏ ) . 

)١(‏ التقنين المدفى السابق م 01١١/41١9‏ : الشركة عقد بين اثنين أو أكثر يلتزم به كل 
من المتعاقدين وضع حصة فى رأس المال لأجل عمل مشترك بِينهم وتقسيم الأرباح الى تنشأ عنه 
بيهم . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى الموازنة بين هذا التمريف للشركة 
والتعريف الوارد فى المادة ه.ه من التقنين المدنى الحديد ما يأق : ٠‏ يتميز هذا التعريف ( تعريف 
التقنين الحديد ) عن تعريف التقنين المصرى ( السابق ) يأنه يبرز عناصر الشركة وخصائصما 
الأساسية . فيذكر أنها تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء يفسد تحقيق غرض 
اقتصادى . وهو بذلك بميز الشركة عن الممعية الى يقصد بها عادة تحقيق غايات اجّاعية أو أدبية 
أو غيرها من الأغراض العامة الى لا شأن ها بالكسب المادى . عل أنه لما كانت بعض الحمعيات » 
دون أن تقرم بعمليات صناعية أو مجارية ودون أن توزع أرباحاً بين أعضائها » تسعى إلى تحقيق 
غرض أقتصادى ٠»‏ كالميعية الزراعية الملكية واتحاد الصناعات . . فإن المشروع يبين فى التعريف 
السابق أن الفرض من الشركة هو استغلال رأس المال الحصول عل ما يدره من الأرباح وتوزيعها 
بين الشركاء . والواقع أن الفقه والقضاء جريا عل أن توزيم الأرياح الناتجة عن العمل المشتر ك 
هو القصد الأساسى من قيام الشركة . كنا أضاف المشروع عبارة ه اقتسام المسائر المحتملة » 
لأن النية فى الاشتر اك والتعاون عن طريق قبول أخطار معينة واقتسام الحسائر الى قد تنتج عن العمل 
المشترك هى من صلب عقد الشركة ( مجموعة الأعمال التحضيرية غم ص 08" ) . 

(؟) التقنينات المانية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م 47 ( مطابق ) . 

النتنين المدنى الليبى م 44: ( موافق » وقد ذكر عبارة ومشروع اقتصادى.» بدلا من 
عبارة « مشروع مالى» ٠‏ ولم يذكر اقتسام الحسائر) . سه 


5١94 


ويمكن استخللاص مقومات الشركة من هذا التعريف . فالشركة : 
)١(‏ عقد ومن ثم يستلزم اشترالك شخصين أو أكتر . (5) يساهم فيه كل 
من الشركاء بحصة فى رأس مال الشركة . (”) بنية الاشتراك والتعاون 
عن طريق قبرل أخطار معينة . (5) ومع مساهمة كل شريك ف الأرباح 
والحسائر . 


/اه١‏ - الشرل: عر : فالشركة عقد مسمى . ويقتضى كونها عقداً 
أن تكون لها أركان العقد المعتادة : التراضى والمحل والسبب » وسيأتى 
سان ذلك . 


ولا بد من أن يشترك أكر من شخص واحد فى الشركة » شأنها فى 
ذلك شأن أى عقد آخر . إلا أن الشركة تختلف عن العقود الأخرى » كالبيع 
والإيجار » فى أن أطراف العقد فها » وه الشركاء » مصالحهم بعد تكوين 
الشركة متحدة غير متعارضة . ومن 1 قسمت العقود إلى عقد ذالى 
(أاءعءزطى5 غتعاممء) واتفاق منظلم (ءأاعممنان) قدأ لماوع اومع) 
فالعقد الذالى هو اتفاق بن شخصين لما مصلحتان متعارضتان » وتكون 
الرابطة بينهما رابطة ذاتية عرضية تقتصر علبما . مثل ذلك عقد البيع » 
نرى فيه تعارضاً بن مصلحة البائع ومصلحة المشرى »© والرابطة بين 
المتعاقدين ذانية مقصورة علهما » وهى لا تلبث أن تزول ى أهم 
مشتملاتما بانتقال ملكمة المبيع إلى المشترى . أما الانفاق المنظم » كالشركة 1 


« مشروع مالى » - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة */ا وما بعدها ) . 
تتنين الموجبات والمقود اقبناف م 4م : الشركة عمد متبادل ممقتضاه يشيرك شخصان 
أو عدة أشخاص فى شىء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه مز الربح . 
( والتعريف ى مجموعه موافق لتعريف التقنين المصرى ) . 


حت 417 حت 


فعلى النقيض من العقّد الذالى يوجد مركزاً قانونياً منظماً (موذانا!أاومآ ,451201 
هو أقرب إلى القانون منه إلى العقد . فيسرى على الغير كما يسرى على 
الطرفين . ولا تعارض ما بين مصالح الشركاء فى الشركة » بل هم جميعاً 
غرض مشيرك . 

على أن العييز بين العقد الذاتى والاتفاق المنظم ليس على على قدر كبير من 
الوضوح . فهناك من العقود الذاتية ما يوجد رابطة مستمرة غير وقتية 
كعقد الإيجار » وقد يجاوز أثر هذه الرابطة غير المتعاقدين كالمشترى للععن 
المواجرة . كذلك الوكالة : وهى عقد ذاتى » يجاوز أثرها هى أيضا 
المتعاقدين إلى الغير الذى يتعامل مع الوكيل . ومن جهة أخرى نرى 
الشركاء في الشركة » وهى اتفاق منظم 5 م مصالح متعارضة عند تكوين 
الشركة ؛ إذ كل شريك يريد أن يعطى للشركة أقل حصة ممكنة ويفوز 
بأكير ربح ممكن . ومن ثم ندرك السبب فى أن تقسم العقد إلى عقد ذاق 
واتفاق منظم وجعل الشركة اتفاقاً منظما لا عقداً ذاتياً » وهو تقسم ابتدعه 
ديجيه فى الفقه الإدارى » لم يسد فى الفقه المدنى0© . 

على أنه من الممكن القول إن الشركة فى مرحلة تكوينها تشترك مع 
سائر العقود ى خصائصها . ولكنها بعد التكوين تصبح أقرب إلى نظام منها 
إلى عقد ذالى » لاسما بعد أن تضنى الشخصية المعنرية على هذا النظام 
مقومات تفصله عن الشركاء بذواتهه9) / 


١4‏ - مسا رس ربك مص: فى أسى مال الشرك: : ولابد أن 
يساهم كل شريك بمحصة فى رأس مال الشركة » وهذه الحصة هى التى تدد 





0010 الوسيط الحزء الأول ص ١١8‏ هامش رتم ١‏ . 
(؟) انظر ريبير فى القانون التجارى فقرة #مه وما بعدها . أو برى ورو وإميان 
5 ص ؟ هأمش رم .١‏ 


لاه 

عادة نصيبه فى أرباح الشركة وق خسائرها . وهذا لا يمنع » يعد محديد 
حصة الشريك فى رأس المال » هن أن يتبرع له سائر الشركاء مهذه الحصة 
فيعفونه من الوفاء مها ؛ وتتضمن الشركة قى هذه الخحالة هية مكشوفة 
أو مستورة على حسب الأحوال » وسيأتى بيان ذلك . أما الشركة الى 
لا بحدد فا لكل شريك حصته من رأس المال » سواء العزم الشريك 
بالوفاء مها كا يقع عادة أو تبرع له مها سائر الشركاء "كما يقع نادراً ‏ فإنما 
تكون شركة باطلة . 

والحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات 
أو حق انتفاع أو عملا أو اسم نجارياً أو شبادة اختراع أو ديئاً فى ذمة 
الغر » وكل ما يصلح أن يكون محلا للالعزام يصلح أن يكون حصة ى 
الشركة » وسيأق بيان ذلك تفصيلا . وبد.هى أنه ليس من الضرورى أن 
تكون حصهدى الشركاء متساوية فى القيمة » أو متجانسة فى النوع . وتضم 
حصص الشركاء بعضها إلى بعض ٠»‏ فيتكون من مجموعها رأس مال الشركة 
"(أهأء50 أقأزمه )٠6‏ »2 ورا المال هذا يهوم بذاته مستقلا عن أموال 
كل شريك » وهو الذى يستثمر لتوزيع أرباحه أو خسائره على الشركاء . 


6 - ن ابرسئراك واائمارن عى طربى قول أغطار معان : 
بوهذا عنصر نفسى من مقومات الشركة . فلا يكنى لقيام شركة أن يكون 
هناك مال مشيرله بن عدد من الأشخاص يستغلونه حميعاً محسب طبيعته ) 
فالشيوع يتحقق فيه هذا الوصف وليس بشركة7© . 

١0‏ و3104 وإممان ١‏ فقرة لالا*؟ ص ١5‏ - وتنص المادة 446 من التقنين المدنى 


اليبى عل ما يأق : «والمشاركة الى تتكون أو يحتفظ بها لمحرد الانتفاع بشىء أو أكثر تنظمها 
أحكام المادة هم وعايلها من هذا القانرن » ( أى أحكام الحائط المشكرك ) . 


7555 سمس 


وليس الفرق ما ببن الشركة والشيوع » كما كان يقال » أن الشركة 
عقد والشيوع غير عمّد » فالشيوع قد يكون مصدره العقد كالشركة . 
ولكن الشيوع » سراء كان مصدره العقد أو المراث أو غير ذلك ؛ 
مال مشترك لشركاء فى الشيوع يستغلونه بحسب طبيعته . فإن كان دارا 
أو أرضاً سكنوها أو زرعوها أو أجروها » وإن كان نقوداً أو أوراقاً مالية 
استولوا على فوائدها » وإن كان منقولا أجروه أو انتفعوا به محسب 
طبيعته . أما الشركة فلا بد فبا هن أن تكون عند الشركاء نية الاشيرالك 
فى نشاط ذى تبعة » يأملون من ورائه الربح ولكن قد يعود علهم 
بالحسارة ٠»‏ ولا يقتصرون على مجرد استمار مال مشترك بحسب طبيعته 
كنا هى الحال فى الشيوع 210 . ونية الاشتراك فى نشاط ذى تبعة هى التى يطلق 
علها عبارة (5أ)ةا 5016 ونزاعهة])]ج) أى نية تكوين شركة ٠:‏ أو إرادة كل 
شريك فى أن يتعاون مع الشركاء الآخرين فى نشاط ينطوى على قدر 
من المحاطرة © 

ووجود هذه النية عند الشركاء يدل عليه بوجه خاص طبيعة النشاط 
الذى اشتركوا فيه » وهو مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضى الموضوع 9© . 


6٠‏ - مسا حل سبك فى ابر بام والخسامم : ويستتبع وجود 
نية الاشيراك فى نشاط ذى تبءة يعود على الشركاء بالربح أو بالحسارة 5 
أن يساهم كل شريك فى تبعة هذا النشاط » فيتقاسم الشركاء الأرباح » 
ويوزعون فها بينهم الحسائر . فإذا أعنى أحد الشركاء من تحمل الحسائر مع 
مما معته للأرباح » أو حرء من مقاسعته للأرباح مع تحمله للخسائر » كانت 
الشركة شركة الأسد (عمأصمة! 616زعمة) ء وكانت باطلة . وف هذا تقول 
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الفقرة الأولى من المادة هاه مدق : « إذا اتفق على أن أحد الشركاء 
لا يساهم ى أرباح الشركة أو : ف خسائرها ء كان عقّد الشركة باطلا » » 
وسيأى تفصيل ذلك . كذلك اذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم لافى 
الأرباح ولافى الحسائر» بل يقتصر على استرداد حصته بعد انقضاء الشركة » 

فإن هذا لا يكون شريكاً ‏ ؛ بل يكون قد قدم مالا للشركة على سب سبيل المُر ض, 
دون فائدة أو على سبيل العارية تبعاً لطبيعة هذا المال202 , 


وهذه المساهمة فى الأرباح وى الحسائر هى النى تخرج من يقدم مالا 
لتاجر » على أن يشترك معه فى الربح دون الحسارة » عن أن يكون شريكا . 
وإخمنا كرككره ؛ أقرض التاجر المال بفائدة تتفاوت بتفاوت الأرباح » 
ومن ثم يجب أن تسرى أحكام القرض فلا تزيد الفوائد ى أية حال 
على 9/10؟ . 


)١(‏ وإذا اتفق شخصان أو أكثر على تكوين رأس مال يساهمون فيه » عل أن يستأثر 
كل مهم بدوره بالانتفاع" بر أس المال مدة معينة » فالمقد ليس بشركة ٠‏ إذ لا مساهءة فى أر باح 
أو ىق خسائر ) أو برى ورو وإممان 5 فمّرة لالا+ ص ١7”‏ - ص ١”‏ - بودرى وقال ١+‏ 
فقرة ٠١6‏ - وه ذا ما يسمى بقرض الاثمان الموجل 41!]6 69416 3 84م انظر مايل فقرة 
١‏ ) - وإذا تألفت هيئة من المؤامين الموسيقيين بغرضص الحصول على حى كل عضو فها قبل 
الغير عن أعماله الموسيقية مع خ.م جزء لقاء النفقات » فإن هذه الطيئة لا تكون شركة وإن أسمت 
نفسها بذلك » لأنها لم >.م حصصاً من الشركاء بغرض تقسيم الربح والحسارة علهم ٠‏ بل هى 
وكيلة عن أعضاتها في الحصول على حقوقهم . وقد أنكرت محكة الاستثناف المختلطة على هذه اليثة 
الشخصية المعدر؛: » فنعتها من أن تتقاضى باسمها ٠‏ وإنما يتقاضى الوكيل العام للهيئة بصفته وكيلة 
عن كل .. نف موسيى بالذات ( اسئئناف مختلط 8٠‏ يتاير سنة 19٠0#‏ م ١٠٠‏ ص 84" ) . وكاله 
من الممكن أن يكون للهيئة شخصية معئوية » لا باعتبارها شركة بل باعتبارها جمعية 

(؟) وقد قضت محكة اسكناف مصر بأنه إذا رسا على مقاول هزاد إنشاء بناء » وتعاقد 
معه آخر بعقد وصف بأنه شركة » وكان من شروطه أن يصرف ذلك الآخر عل العملية من 
ماله » وأن يسترد ميم ما صرفه سائاً مهما كانت نتيجة العملية » ويستولى على ربح محقق يقدر 
بفائدة مثوية بالنسبة إلى قيمة مرمى المزاد بصرف النظر عما يصرفه فعلا » وقام المقاول بمباشرة 
العمل » كان هذا العتد فى حقيقته مخفياً لقرض وليس بشركة . ولا يغير من هذه الحقيقة احتفاظ حه 
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وهذه المساهمة أيضاً هى التى تخرج العال»الذين يتقاضون فوق أجورهم 
تصبباً من أرباح المصنع الذى يعملون فيه » عن أن يكونوا شركاء لصاحب 
المصنع » فهم يشاركونه ق الربح ولا يتحملون معه الحسارة . والنصيب 
من أرباح المصنع الذى بمنح للعامل يعتتر جزءا عن أجرته » فلا يحرج العامل 
عن أن يكون أجيراً تسرى عليه أحكام عد العمل . فيجوز فصله . 
و يستحق التعويض المقرر ؛ ولايشارك فى إدارة المصنع » ولا يطلب حساباً 
عن هذه الإدارة » ولا يكون مسئولا عن ديون المصنع0'؟ . 

وليس من الضرورى أن تكون أرباح الشركة نقوداً » بل يصح أن تكون 
مالا من نوع آخر . فقد نتكون شركة وتستغل رأس ماها فى بناء عمارات 
ذات طبقات » مخصص لكل شريك طبقة يسكنها . وقد تتكون شركة ومجعل 


- المقرض محق شراء المهمات والإشراف عل أبواب الإنفاق » وذلك بوساطة مندوب يتحمل 
المقاول مرتبه ( استثناف مصر م أبريل سنة ٠448#‏ المجموعة الرسمية 4# رتم 544 ) . 

وقضت محكة الاستثئاف المختلطة بأنه إذا كانت حصة الشريك عيئاً نقل ملكيتها إلى الشركة 
حقابل مبلغ معين يستولى عليه عند تصفية الشركة ويستولى عل فوائدء ما دامت الشركة باقية 
دون أن يشارك ف اللسارة » فالمقد ليس بشركة والشريك ليس إلا بائعاً للعين ( استثئناف 
مختلط أول مايو سنة ١9145‏ م 8ه ص .)١44‏ ظ 

010 بلانيرل وريبير وليارنيير ١١‏ فقرة ١م54‏ ص 5+ - وقد نصت المادة 46م 
من تقنين الموجبات والمقود اللبنانى على ما يأق : « إن إشراك المست.:دمين أو مثل الأشخاص 
المعنويين أو الشركات فى جزء من الأرباح كأجر كل أو جزل يعطى لم لما يقومون به من 
الحدمات لايكى لمنحهم صفة الشريك » - انظر أيضاً استئناف مختلط 7١‏ ديسمير منة ١184‏ 
ح لام ص ها - 56 مارس سنة 194141 م وه ص ١٠١7‏ 

وإذ خصصت شركة حاير عمولة لشخص لتوزيم حايرها » فاستخدم هذا الشخص شخصاً 
آخر لتوزيع هذه السجاير فى أحد الأقالم مقابل جزء من الممولة » ل يكن المقند بين هذين 
الشخصين شركة ( أسيوط الكلية ١١‏ أبريل سنة +9 المحاماة ١١‏ رقم مه صص ١١8‏ ) . 
و إذا استخدم شخص آخر فى تقسيم أرضه وبيعها مقسمة فى نظير نسبة معيئة من المّن » لم يكن 
هذا العقد شركة » بل هو عق مقاولة ( استئناف مختلط ١‏ ! يونيه سنة ٠144م‏ لاه ص )*0١‏ . 


حت 78 7 حت 


رامل ماما آلات زراعية » ينتفع ما كل عن الشركاء على نظام محدده 
الشركة . بل قد يكون الربح هو مجرد توق خسارة مادية محتملة » كما إذا 
تأسست شركة من حامل سندات شركة أخرى بقصد الدفاع عن مصالح 
حاءلى هذه السندات والحيلولة دون هبوط أسعار السندات20© , 


55- مائصص عفر السركٌ : وعمّد الشركة عفد شكلى (أعضصسعاهة)ء 
وهو من العمّود الملزمة للجانبين (0ا71211ع503113) » ومن عمود المعاوضة 
(لانا/086 عئ11؛ 3) »2 ومن العقود انحددة (أناةانمرهم») . 

فالشركة عقد شكلى ء لأنها لا تنعقد إلا بالكتابة » وتقول المادة /ا٠ه‏ 
ف هذا الصدد : و يحب أن يكون عقد الشركة مكتوباً » وإلاكان باطلا » . 
وسنعود إلى هذه المألة عند الكلام فى شكل الشركة . 

وهى عقد من العقود الملزمة لجميع أطرافها . فكل شريك يلتزم نحو 
الشركة » والشركة تلتزم نحو كل شريك » بالتزامات معينة سيأق بيانها . 
ويسبق تكوين الشركة عقد ما بين الشركاء يتفقون فيه على تكوين الشركة » 
فنى هذا الاتفاق يلعزم الشركاء بعضهم نحو بعض0© . 


(1) انظر فى فرنسا قانون 0+ أكتوبر منة 14588 - وانظر بلانيول و برسبير وليبارنيير 
١‏ فقرة #مه - بل إن حمعيات التعاون تمدف إلى تحقيق أرباحها عن طريق توفير أرباح 
الوسطاء » فيكون ربح الشريك فى هذه الحمعيات هو شراء السلمة بثمن أرخص أو إنتاجها 
بتكاليف أقل أو اقتراض النقود بسعر منخفض ( انظر بلائيول ورييير وليبارفيير ١١‏ فقرة 
487 ص ١4؟‏ ا ص 7:8 ) . على أن حعيات التعاون تخضم لقوانين خاصة . ولا تدخل 
ضمن الشركات المدنية بل ضمن الحمعيات كا سيأق ( انظر فى هذا المعنى فورنييه فى الحمعيات 
المدنية ص ١١‏ - وقارن محكة الإسكندرية الكلية الوطنية 4 سبتمير سنة 1١414‏ المجموعة الرسمية 
٠6‏ رقم ١‏ ص 54 . محكمة بور سعيد الحز ليه الوطنية ٠‏ أبريل سنة ١48+‏ انحاماة ١4‏ 
رم ٠4‏ ص 5١؟).‏ ويقضى قانون ٠١‏ سبتمير سنة ١94141‏ ى فرنسا بأن تكون <عيات 
التعارن شركات مدنية ( بلانيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فقرة ٠95و‏ مكررة). 

١‏ .رنب على ذلك أنه إذا لم يقم أحد الشركاء بما تمهد به من تقديم حصته أو غير 

( الوسيط - م ١٠‏ ) 
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وهى من عقود المعارضة » وقد قدمنا أن كل شريك يقدم حصة فى 
رأس امال » ويستولى فى نظير تقديمه لحذه الحصة على نصيبه فى أرباح الشركة 
إذا كانت هناك أرباح . ويصح أن تتضمن الشركة تبرعاً مكشوفاً أو تبرعاً 
مستدراً أو تبرعاً غعر مباشر . تتضمن تبرعاً مكشوفاً إذا ترع سائر الشركاء 
لأحدهم بحصته فأعموه من تقديمها بعد نحديدها على النحو الذى قدمناه » 
ويكون الترع مكشوفاً إذا ظهر من عمد الشركة أن الشريك أعنى من تقديم 
حصته . وى هذه الحالة ب أن تستوق الحبة شكلها فتكون فى عمد رسمى » 
وإلا كانت باطلة » وألزم الشريك بدفع حصته . وقد يتضمن عقد الشركة 
تترعاً مستيراً » إذا ذكر ى العقد أن الشريك قد دفع حصته ويكون ى 
الحقيقة قد أعنى من دفعها » وفى هذه الحالة تكون المبة مستيرة نحت اسم 
عقد الشركة(© » فلا تستلزم الرسمية شأن كل هبة مستيرة . وقد يتضمن 
عقد الشركة هبة غير مباشرة إذا أعطى الشريك تصبباً فى الأرباح أكبر 
بن ديع فى ادر + ليكرة +اؤاد من الأأزياع عية لخر بياشرة + 

ولا تستوجس الرممعية0؟ . 
والشركة عمد محدد » وليست بعقد احتالى . وقد ترم أغبا عقد احتالى, 
من احتال أن يسام الشريك فى غسائر الشركة إذا خسرت بدلا من أن 


> ذلك » جاز لأى شريك آخر أن يطلب فسخ العقد » وللقامى أن يقدر ما إذا كان يستجيب لطلب 
الفسخ طبقاً للقواعد المقررة فى فسخ العقد . وقد نصت المادة ٠ه‏ مدفى فى هذا الصدد على 
فأ باق : -١ ١‏ جور المحكة أن تقفى نحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء » لعدم وفاء 
شريك با تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجم إلى الشركاء » ويقدر القاضى ما ينطوى 
عليه هذا السبب من خطورة تدسوغ الحل ”* - ويكون باطلا كل اتفاق يتغى بغير ذلك » . انظر 
الأستاذ محمد كامل مرمى فى العقود المسمأة ؟ فمّرة 1٠١8#‏ ). 

. 488 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 


(؟) انظر فى هذا المسى بو درى وثال © فقرة 5 . 
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تربح . ولكن العقد يكون محدداً إذا كان المتعاقد يعرف وقت العقد قدر ما 
يعطى وقدر ما يأخذ » والشريك يعرف ذلك . فهو يعتطى حصته من رأس 
المال ويساهى فى نصيب معين من الأرباح إذا وجدت » وهذا كاف لجعل 
العقد محدداً . أما احتّال الحسارة فلا يجعل عقّد الشركة عمّداً احتالياً » وإلا 
كان عقد إيجار أرض زراعية عقدآ احتاليً لاحتّال أن تقل قيمة المحصول. 
عن أجرة الآأرض22 . 00 


١9‏ - اسناه عفر الشرئ: بمقور أمحرى : بعد أن حندنا متومات 
عقد الشركة وبينا خصائص هذا العقد » أصبح .من المتيسر أن نمز عمّد 
الشركة عن غيره من العقود التى يشتبه مها :. 

فقد يشتبه عقد الشركة بعقد البيع فما إذا افق الموالف والناشر على أن 
بتقاضى الموالف نسبة معينة من أرباح الناشر فى مقابل حقه فى التأليف . فإذا 
كان الناشر هو الذى قام بنفقات نشر الكتاب وهو وحده الذى يتحمل 
خسائره النحتملة » فإن ربح شاركه المؤلف فى ربحه بنسبة معينة » فالعقد 
بيع لا شركة2؟© . ذلك أن المؤلف فى هذه الحالة لا يساه فى المسائر2» , 
فهو قد باع موّلفه شمن يزيد أو ينقص بحسب الأرباح التى يحصل علبا 
الناشر . أما إذا اشترك المؤلف مع الناشر ى نفقات النشر » واتفقا على 
المساهمة فى الأرباح والحسائر » فالعقد شركة + ويكون شركة أيضاً إذا قام 
الناشر بتقديم نفقات النشر على أن يستردها أو لا تما حصل عليه من بيع 


»م٠١ فقرة‎ ١١ بودرى وثال +9 فقرة م - بلانيول وريبير وليبارئيير‎ )١( 
: . 56" ص‎ 

(؟) كولان وكابتان ؟ نقرة 1155 . 

(؟) ولايقال إنه خسر عله فى التأليف ». لأن هذا العمل يقابله حقا لمؤلف المنوى 
فى كتابه وهذا الحمق لا يزال بايا له . 
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الكتاب » ثم يتقامم بعد ذلك مع المؤلف ما يزيد على النفقات بنسبة معينة12©. 
وإذا نزل صاحدب ال متجر عن «تجره لشخص آخر » على أن بأخذ منه نسبة 

ويشتبه عقد الإيجار فى المزارعة بعد الشركة . فإذا أعطى صاحب 
الأرض الزراعية أو صاحب الأرض المغروسة بالأشجار الأرض مزارعة 
العقد مزارعة » أى إيجاراً لا شركة.. ذلك أن صاحب الأرض يأخذ أجرة 
أرضه نسبة من المحصول » فإذا كان المزارع قد الحقته خسارة فصاحب الأأرض 
لا يساهم فبا ء وقد رأينا أن الشريك يجب أن يساهم فى الربح وى الحسارة . 
ومن ثم ألحق المشرع عقد المزارعة بعقد الإيجار (المواد 519 - /+ 
مدنى ) » وذكر صراحة فى المادة 57١‏ مدنى أن أحكام الإيجار تسرى 
على المزارعة . 

ويشتبه عقد العمل بعمّد الشركة فما قدمنا من أن العامل لو كان يأخذ » 
بالإضافة إلى أجره , نصيباً معينآً من الأرباح » فالعقد عقد عمل لا عقّد 
شركة : لأن العامل لا يشارك صاحب العمل فى الحسارة » ولا يشارك فى 
إدارة العمل ٠‏ ولا يكون مسئولا عن ديون صاحب العمل9» . 

ويشتبه عد الوكالة بعقد الشركة فيا إذا فوض الدائن شخصاً أن يقبض 
حقه من المدين فى مقابل نسبة معينة من الدين » فالعقد وكالة مأجورة 
لا شركة » لأن الوكيل لا يشارك الدائن فى الحسارة إذا لم يقبض الدين » 
بل هو يأخذ أجراً ءلى وكالته نسبة معينة من الدين . 





)١(‏ وتكون نفقات النشر الى قدمها الناشر قرضاً يستر ده من الشركة قبل توديع الأرباع- 
انظر فى مثل آخر لعقد وصف فى ظاهره بأنه عفد شركة إلا أنه فى حقيقته وى قصد المتعاقدين 
عقد بيع » نقض مدى ١17‏ مارس سنة ١45٠‏ بمموعة أحكام النقض ١١‏ رتم ++ ص "١‏ 


(؟) انظر آنفاً فقرة ١١١‏ . 


7554 سس 


ويشتبه عقد القرض بعقد الشركة فيا إذا أعطى شخص مالا إلى تاجر 
على أن يشاركه ف الأرباح . فالعمّد هنا قرض ٠»‏ لأن المقرض لا يساهم 
فق الحسارة » وقد قدمنا أنه إنما أقرض التاجر المال بفائدة تتفاوت بتفاوت 
الأرباح : ومن ثم يجب أن تسرى أحكام القرض فلا تزيد الفوائد فى أية 
حال على /0© . 


8 ؟ - أنواع الشركات امختلفة والعييز فما بيه 


- 22 'اتماعات - الو غر اص عمر الماديم إلى انو غ راض 
ل : تجمع الناس فى طوائف يتركز نشاطها لتحقيق أغراض معينة ظاهرة 
قديمة . وقد زادها تطور الحضارة قوة وانتشاراً . فقّد زادت الأغراض 
الى مهدف اللهاعات لتحميمها وتعقدت » وكان من وراء التطور الاقتصادى 
وتقدم الصناءة أن قامت الشركات الكببرة وتعددت أنواعها وأشكاها . 
أغراض غير مادية إلى أغراض مادية على النحو الآنى : )١(‏ الجمعيات 
والموئسسات وتلحق مهأ جمعيات التعاون والنمقابات » وهذه نتحقق أغراضاً 
مختلفة » ولكنها تشترك حميعآ ى أنها أغراض لا يدخل فها الحصول على 
ربح مادى2'؟ . (؟) الشركات المدنية وهذه جماعات تقوم بمشروعات مالية 

. ١١١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
م يكن هذا الاتفاق - ويعرف ق القانون الفرنمى‎ ٠» موته يتحول الإيراد إلى الشخص الآ خر‎ 
القديم باسم #هناده؛ - شركة » لأن الطرفين لاياهمان فى ربك أو فى خارةء بل إن‎ 
.)01١6 أحدهما يكسب إذا مات الآخر قبله ( أنسيكلوييدى داللرز ه لفظ عافأيالء 5061606 فمرة‎ 

(؟) استتئناف محتلط 54 فعراير لنة ١4.‏ م 5١‏ ص 58١6‏ - 4 يونيه سلة 19011 م 


8 ص ١1ه6.‏ 


بح الا 


للحصول على ربح مادى كما سبق القول » ولكن الخشروعات الالية الى 
تقوم مها لا تدخول فى أعمال التجارة المذكورة على سبيل الحصر ف التقندن 
التجارى . (") الشركات التجارية » وهذه جماعات تقوم بمشروعات مالية 
الحصول على ربح مادى كالشركات المدنية » ولكن المشروعات التّى تقوم 
ا » على خلاف المشروعات التى تقوم ما الشركات المدنية » تدخل ى 
أعال التجارة . (5) الشركات المدئية ذات الشكل التجارى » وهذه 
شركات مدنية تقوم بمشروعات لا تدخل فى أعال التجارة » ولكنها تتخذ 
الشكل التجارى لدعم نظامها وتيسير نشاطها . 


15 - ارءيات والوؤسسات وسصمميات الثماون, والثقابات : وقد 
تناول التقندن المدلى الجديد تنظم الجمعيات والمواسسات . فالجمعية جحماعة 
ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير 
الحصول على ربح مادى ( م 6ه مدنى ) . وتتدرج أغراض الجمعيات من 
أغراض خصرية محضة » إلى أغراض نفعية تعود بالفائدة على أعضائها 
ولكن هذه الفائدة ليست رمحا ماديا . وهذا هو أيضاً شأن المواسسات » 
فالمؤسسة شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص مال مدة غير معيئة » لعمل 
ذى صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأى عمل من 
أعال العر أو النفع العام ؛ دون قصد إلى ربح مادى ( م 59 ملتى ) . 
وتختلف المئسسة عن الجمعية فى أن المواسسة تنشأ بتخصيص مال للغرض 
القصود ونحقيةه » أما الجمعية فتنشأ باجتاع جماعة من الناس لتحقيق 
الغرض المقصود . هذا إلى أن المواسسة مخضع لنظام أدق ولرقابة أشد . 

والأغراض التى تقوم الجمعيات والؤسسات على تحقيقها متنوعة 
كا قدمنا ء فد تكون أغراضاً ذات صفة إنسانية لا يقصد ما إلا الر 
والنفع العام » كجمعيات الإسعاف والملال الأحمر والصليب الأحمر والر فق 


00 كت 
بالحيوان . وقد تكون أغراضاً دينية » كجمعيات تحفيظ القرآن وجمعيات 
المبشرين ونحوها . وقد تكون أغراضاً اقتصادية » كالجمعية الزراعية . 
وقد تكون أغراضاً اجتّاعية » كجمعية الانحاد النسالى وجمعيات الخدمة 
الاجّاعية . وقد تكون أغراضاً علمية » كجمعية الاقتصاد والتشريع 
وحنعيات التأليف والترحة والنشف 20 وحمعيات الدراسات التارئمية والحغرافية 
والاجتئاعية وحمعيات مكافحة الأءراض المختلفة . وقد تكون أغراضاً فنة : 
كجمعيات الموسيق والغناء والقثيل والأدب والشعر . وقد تكون أغراضاً 
رياضية » كنوادى الألعاب الرياضية ونحوها . وقد تكون غير ذلك من 
الأعمال التى لا يقصد مبا الحصول على ربح مادى » كالنوادى السياسية9) 
والنوادى الاجتاعية© . وقد تجمع الدمعية الواحدة غرضين أو أكثر من 
هذه الأغراض . وهذه الأغراض ٠»‏ كا نرى »ع منبا ما هو ذو صفة 
إنسانية بارزة لا يقصد به إلا الير والنفع العام » ومنها أغراض نفعية تعود 
بالفائدة المعنوية أو المادية على أعضاء الجمعية » ولكنبها فائدة لا يدخل فبا 
الربح المادى . ١‏ 
ويلحق بالجمعيات والموؤسسات حمعيات التعاون والنقابات المحتلفة . 





)١(‏ وهذه المعيات إذا قصدت أن تحقق رحا ماديا من وراء عملها كانت شركات 
مدنية © فإذأ اتمخذت شكلا تحمارياً كانت شركات مدنية ذات شكل تمارى . و موز الجحمعية النشر » 
إذا كانت تقصد إلى الربح المادى فتصبح بذلك شركة مدنية » أن تقسم رأس مالا إلى حخصص 
أو أسهم دون أن تتخذ الشكل التجارى . ولكن ذلك لا يقصر مسئولية الدركاء عن ديوذ الشركة 
على قيمة الأسبم الى يحملها كل شريك » بل يكون كل شريك مسئولا فق ماله الحاص, عن ديون 
الشركة بنسبة ما يبحمل من الأسهم (انظر فى هذا الممى فورنييه فى الشركات المدنية فقرة ٠‏ 
ص 4لا دص ه؟ وثقرة 097). 

(؟) انظر ق أن الناهي السعدئ ليس شركة مدئية » يل هو حعية : محكة مصر الكلية 
الوطنية ١6‏ مايو سنة 8؟! ألحامأة ٠‏ رتم 514/؟ ص 796١0‏ . 

(؟) أاستناف محخلط ١١‏ هايو منة 9144١1م58ه‏ ص 44١ا.‏ 


فر 


وجمعيات التعاون تتميز بأنها جمعيات تقوم على أغراض نفعية تعود بفوائد 
مادية على أعضائها » ويتركز تحقيق هذه الأغواض ف التعاون . وتننوع 
ضروب التعاون . فهناك تعاون قى الاستبلاك » يعين المتعاونين فى الحصول 
على السلع بأسعار رخيصة . وهناك تعاون فى الإنتاج » يعين المتعاونين ىق 
الحصول على أدوات الإنتاج كالا لات الزراعية والسماد والبذرة ونحوها . 
وهناك التعاون قى الائهان ٠»‏ يعين المتعاونين ق الحصول على قروض 2 
وهناك التعاونث ق التأمن ؛ يتمثل ق جمحعيات التأمين التعاونية ©85510580) 
(©ااعنانات . وحمعيات التعاون كثيرة منتشرة ق مصر »© كجمعيات التعاون 
الممزلى والتعاون الزراعى والتعاون الاقتصادى م التعاون الصناعى والمصارف 
التعاو نية والتأمين التعاونى . وللجمعيات التعاون قوانئن خاصة تنظمها با يتفق 
مغ طبيعة كل نوع من أنواع هذه الجمعيات وأغراضها9؟؟ . 

أما النقابات فهى جماعات » تضم كل حماعة منها أبناء الحرفة الواحدة 
بنتظمون فق نقابة للدفاع عن مصالح هذه الحرفة ولتنظم العمل فنها وللسعى 
فى إصلاح شؤونا . كنقابة المحامن ونقابة الأطباء ونقابة المهندسن 
وغيرها » وكل نقابة ينظمها قانون خاص . وأهم النقابات من الناحية 
الاقتصادية والناحية السياسية هى ثقابات العهال » فقد أصبحت قوات 
ضخمة فى داخل الدولة تنظم شؤون العمل وتدافعم عن مصالح العال . 
وتنظم هذه النقابات أيضاً قوانن خاصة9؟ . 


- الصرلات المرر سر : أما الشركات المدنية فتقوم لتحقيق أغراض 


)١ (‏ ويبدو أن اتحاد ملاك طبقات البتاء الواحد ( م 5ه مد ومابعدها ) وملكية الأسرة 
(م 6١‏ مدنى وما بعدها ) أقرب إلى الشركات المدنية منها إلى الحمعيات التعاونية ( أنسيكلوبيدى 
دائرز ٠ه‏ لفظ عاألاك 8016016 فقرة +58 وفثرة 4م17 ). 

(؟) وقد نصت المادة 6م مدنى عل أن « الحمعيات الير ية و النعاو نية و المؤسسات الاجماعية 
والتقابات ينظمها القانون ٠‏ . 


57# ل 


تعود علها بالربح المادى كا قدمنا . ولكن المشروعات المالية التى تقوم با 
الشركات المدنية لا تدخل فى أعمال التجارة » وهى الأعمال التّى عددتها 
المادة الثانية من التقندن التجارى على سبيل الحصر . و أهم هذه الأعمال هى 
شراء البضائع والسلع لأجل بيعها أو تأجيرها . وعقّود المقاولة المتعلقة 
بالمصنوعات والتجارة والنقل العرى والبحرى ٠‏ وعقود التوريد » ومعاملات. 
المصارف » والأعال المتعلقة بالككبيالات والسندات والصرافة والسمسرة » 
والمقاولات المتعلقة بإنشاء مبان متى كان ااقاول متعهداً بتوريد الأدوات » 
والأعمال المتعلقة بالسفن من إنشاء أو شراء أو بيع أو إبحار أو إقراض أو 
تأمين أو استخدام للبحريين 4 

فإذا خرج عمل عن الأعمال التى عددها النص أعمالا تجحارية » كان 
هذا العمل مدنياً » وإذا قامت شركة هذا العمل كانت شركة مدنية . وأهم 
الأعمال المدنية هى اللأعمال المتعلقة بالعقارات وبالمحصولات الزراعية وبالمناجم 
وبالمقاولات الخاصة بالأراضى وبالأحمال الفنية والعلمية والرياضية إذا قصد 
منها نحقين ربح مادى . ومن ثم تكون الشركات التى تقوم بشراء الأراضى 
وبيعها واستغلالحها0'» . وببناء الدور وبيعها واستغلالها » شركات مدنية » 
وكذلك الشركات الى تجمع الأراضى والعقارات من أصحاما لاستغلالها 
وتوزيع أرباحها على الأعضاء . وتعد شركات مدنية أيضاً الشركاث الى 
تقوم باستغلال المناجم وحفر الترع » ولكن هذه' الشركات تتخذ عادة 
الشكل التجارى92؟2 -- والشركات التى تقوم بأعمال فنية أو علمية مأجورة 


10)) استثناف #تلط 4 فبرأير سنة ١91١4‏ م ١١1‏ ص ١96‏ 554 يونيه سنة 1١916‏ م 
لاما ص 11٠‏ . 

(؟) ويمكن تكوين شركة مدنية لاستغلال آلات زراعية أو تربية مواش . كا يمكن 
تكوين شركة هدنية بين مهندسين أو أطباء أو محاسيين أو خيرأء أو معلمين أو موسيقيين أو مغنين 
أو مثثين أوخياطين أوغيرهم من يباشرون أعمالا لا تعتبر أعمالا تيخارية » ويقرب من ذاك شركة سه 


575 ل 


بقصد توزيع الربح على الأعضاء . كشركات التمثيل والغناء وإدارات 
المدارس ودور النشر والصحف والحلات » كل هذه تعتير شركات 


مدئة502؟ , 


5 - اشيرلات العارير : وأهم الشركات هى الشركات التجارية » 
فهى تقوم بدور أسامبى فى الحياة الاقتصادية . وهى قسمان ©» شركات 
أشخاص وشركات أموال . 

فشركات الأشخاص هى شركة التضامن 2نامع 501616) وشركة 
التوصية (200116 تممه هع 50616) وشركة الخاصة -ء11:دم مع 501606) 
(مهنادم : أما شركة التضامن فهى الشركة الى يعقدها شخصان أو أكبر 





تقبل الأعمال ف الفقه الإسلاى . وتعتبر شركات مدنية الشركات المكونة لتوريد المياه المدن أو 
لاستغلال المياه المعدنية . 

انظر فى أمثلة للشركات المدنية بلانيول وريبير ولباريير ١١‏ فقّرة مهمو اص 7415. 

: وأهمية المييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية تظهر ى مائل مها‎ )١( 
شكل الشركات التجارية وإجراءات ثكويها تختلف عنها فى الشركات المدنية .(ب) ىق‎ )!( 
الشركة المدئية الشريك مسئول عن ديون الشركة حتى فى ماله الخاص و لكن من غير تضامن » أما‎ 
فى الشركة التجارية فتارة يكون مسئولا فى ماله الحاص بالتضامن وتارة يكون مثولا قى حدود‎ 
الأسهم الى يحملها . ( ج) موت الشريك أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحايه من‎ 
ولا يقع ذلك غالبا فى الشركة العجارية . (ج ) الشركة المانية تخضع‎ ٠» الشركة المدئية يقضها‎ 
ه) طرق الإثبات وصعر الفائدة‎ ١ . والشركة التجارية تخضع القضاء التجارى‎ ٠ للقضاء المدقي‎ 
تختلف ف الشركات المدنية عنبا فى الشركات التجارية . ( و) كل ما نشأ عن أعمال الشركة التجارية‎ 
من الدعاوى على الشركاء غير المأمورين بتصفية الشركة يسقط مخمس سئين من تاريخ انباء الشركة‎ 
)م تحارى) » أما فى الشركات المانية فدة التقادم حمس عشرة سنة . ( ز) بحوز ثشبر إفلاس‎ 
. الشركة التجارية وتصفيها تفية قضائية » ولا بحوز ذلك فى الشركة المدنية‎ 

وإذا كانت الشركة الواحدة تباشر أعمالا بعضها مدن وبعضبا تجارى , اتخذت صفتها تبمأ 
للأعمال الغالبة . وتذهب محكة النقض الفرنسية إلى أنها تكون نحارية » مالم تكن الأعمال التجارية 
الى تباشرها هى أعمال تابعة للأعمال المدنية ( بلانيول وردبير وليبارنيير ١١‏ فقرة 441 - فورنييه 
..ى الشركات المادنية فمّرة 5١‏ ), 


جد :7ه 


بقصد الانجار ع ويكون جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن جميع التزامات 
الشركة حتّى ف أموالم الخاصة . وشركة التوصية هى الشركة التى تعقد ببن 
شريك واحد أو أكتر يكونون مسئولين بالتضامن كما فى شركة التضامن »؛ 
وبن شريك واحد أو أكثر يكوئون أصعاب حخصص مالية فها وخارجن 
عن الإدارة ولا يكونون مسئولين إلا فى حدود حصصهم من رأس امال 
ويسمون موصين . وشركة المحاصة هى شركة تقوم ما بين الشركاء وحدهم 
ولا تكون شركة ى حت الغير » فن عفد من الشركء امحاصين عقداً مع 
الغعر يكون مسئولا عنه وحده دون غيره من الشركاء المحاصين م تقسم 
على الشركاء الأرباح والسائر التى تنشأ من أعمالم » سواء حصلت منهم 
منفردين أو مجتمعين » وذلك على حسب الشروط المتفق علها فى عمد الشركة . 

وشركة التوصية على التحديد الذى قدمناه هى شركة أشخاص بالنسبة 
إلى الشركاء المتضامنين » وشركة أموال بالنسبة إلى الشركاء المرصين. وقد 
تكون حصص الشركاء الموصين فى رأس مال الشركة أنيماً » انتسس الفرحة 
عندئد بشركة توصية بالأسهم (505ناء3 26م 16 أل ملسم مغ 6أمأءع0و) . 
و أهم شركات الأمو ال هى شركة المسائمة (عملام0مة 616أ50) » يقسم 
رأس ماغا إلى أسهم متساوية القيمة » ويكون لكل شريك عدد من هذه 
الآسهم » ويتفاوت الشركاء تفاوتاً كبيرا فى عدد الآسهم الى يملكونما . 
ولا يكون كل شريك مسئولا إلا فى حدود الآسهم التى يملكها . وقد وضع 
القانون قيوداً كثيرة على تأسيس شركات المساهمة » قصد با حماية المساهمين 
وحناية المتعاملين مع هذه الشركات7(١2‏ » ولا يجوز تأسيس شركة المساهمة 
إلا بأمر «صدر من السلطة العامة . 

: لسنة :ه9١ »ء مايأ‎ ١ وأ هذه القيود » وقد وردت ى القانون رتم‎ )١( 


)١(‏ لا بحوز الترخيص ف إنشاء شركة مساءهمة إلا إذا كان من الأعضاء المؤسسين سبعة عل 
الأقل (م 1/1 ) . (ب) بحب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق غرضماء و ألا يقل 
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وهذه القيود كشيراً ما تعوق الشركات من أن تتخذ صفة الشركة 
المساهمة ومن أن تنتفع عزاياها » وأهمها نحديد مسئولية كل شريك بالأسهم 
التى بملكها من رأس المال . لذلك استحدث المشرع المصرى » بالقانون 
تم 5 لسنة 1١984‏ » نوعاً من الشركات كانت الحاجة ماسة إليه ع 
سميت بالشركات ذات المسئولية المحدودة 1)6!ز02536م6»5): 3 616أء50) 
(1166م11 . وقد أعفيت هذه الشركات من أكير. قيود شركات المساهمة » 
مع استبقاء مزيتها الجوهرية وهى أن تكون مسئولية الشركاء مقصورة على 
مقدار الحصص التى علكونها قى هذه الشركة . ولكن هذه الشركات يحيط 
مها قيدان أساسيان : ١(‏ ) فلا يجوز أن يقل رأس ماها عن ألف جنيه »> 
ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن عشرين 
جنبماً . (؟) ولايحوز أن يزيد عدد الشركاء فبأ عن “مسن شريكاً 1 
ولايقل عن اثنين فإن كان بن الشركاء زوجان بيجب أن يكون عدد 
الشركاء ثلالة على الأقل اا 

71 - المرلت المراءئ زات الشهل التجارى : وقد تحد شركة مدنية ع 
كشركة لبيع الأراضى أو شركة لاستغلال المناجم أو شركة الحفر الترع 
أو نحو ذلك من الشركات المدنية الحامة » من المناسب أن تتخذ شكلا من 
أشكال الشركات التجارية كشكل الشركة المساهمة أو شكل الشركة ذانَه 
المسثولية الحدودة أو شكل شركة التوصية بالأسهم . ويكون الغرض من 
ذلك أن بجمع الشركة رأصس المال الكاى للقيام بأعمالها ذات التكاليضه 





> فى أى حال ما يكون مدنوعاأ منه عند تأشيس الشركة عه عفرن الق عي :وال تاسس الفر كد 
إلا إذا كان رأس ماها مكتتب فيه بالكامل ٠‏ وقام كل مكتتب بأداء الربع على الأقل من القيمة 
الاسمية للأسهم الفقدية الى اكتتب فيها (م ١/5‏ ) . (ج ) يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم 
متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل مها عن جنبن (م307/ .)1١‏ 

تم صدرت بعد ذلك تشريعات أوردت عدا أشي ى حخلة ٠.‏ ايس هنا مكان تحبا 5 
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الكثيرة » ويتيسر لها ذلك لو أنها جعلت رأس الال أسبماً يكتتب فبا 
الجمهور » وف الوقت ذاته تبتى مسئولية الشركاء مجددة فى الأسهم التى 
محملها كل شريك ٠»‏ فلا يكونون مسئولين فى أمواهم الخاصة . وهاتان 
مزيتان جوهريتان نحصل علهما الشركة المدنية إذا اتخذت شكل شركة تجارية 
يتكون رأس مالها من أسهم . فإذا انخذت شركة مدنية الشكل التجارى 
على النحو الذى أسلفناه » فهل تكون هذه الشركة مدنية تبعاً لطبيعة أعمالها : 
أو تصبح نجارية تبعا للشكل الذى اتمخذته ؟ 

كان الرأى المعمول به قى فرنسا ء قبل قانون سنة ١869#‏ » أن 
الشركة المدنية إذا اتخذت شكلا تجارياً تعر شركة تجارية من حيث مسئولية 
الشركاء نحو دائنى الشركة . فإذا اتخذت شكل شركة التضامن أصبح الشركاء 
مسئولن بالتضامن حتى فى أموالم الخاصة عن ديون الشركة » وإذا اتمخذت 
شكل شركة التوصية أو شركة المساهمة أصبح الشركاء الموصون أو المساهمون 
مسئولين بقدر أسبمهم فقط . وغنى عن البيان أن الشركة المدنية ى هذه 
الحالة يجب أن تستوق الإجراءات اللازمة لتكوين الشركة التجارية الى 
اتخذت شكلها . أما أعمال الشركة المدنية ذات الشكل التجارى فتبق أعالا 
مدنية » ومن ثم لا تكون امكمة التجارية مختصة بل امختص هى امحكة 
المدنية » ولا تلتزم الشركة بأن محتفظ بالدفاتر التى تحتفظ مها الشركة 
التجارية » ولا تكون مدة التقادم “مس سنوات وهى المدة الخاصة 
بالشركات التجارية » ولا يجوز شهر إفلاس الشركة المدنية ذات ااشكل 
التجارى ولا تصفيتها تصفية قضائية . حم صدر ى فرنا قانون أول 
أغسطس سنة 14847 » عقب اضطراب الحالة المالية لشركة بناما وكانت 
شركة مدنية ذات شكل نجارى فكان لا يمكن شبر إفلاسها ثما سبب ضياع 
أموال المساهمين027© . وقد قضى هذا القانون بأن أبة شركة مدنية تتخذ 


)١(‏ انظر أوبرى ورو وإسماث 5 فقرة وا؟ ص 95 هامش رتم م فيما بحختص 
٠‏ بشركة بناما . 
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شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم تصبح شركة بحارية » فتسرى. 
عللها القوانين والعادات التجارية . ومن ثم أصبح يجوز شهر إفلاس الشركة 
لمدنية ذات الشكل التجارى وتصفيتها تصفية قضائية » ووجب على هذه. 
الشركة الاحتفاط بالدفاتر التجارية » وتكون الحكمة التجارية هى المحتصة > 
ولكن نظراً لأن أعال الشركة هى بطبيعتها أعال مدنية » فالرأى الغالب 
فى فرنسا أن القواعد المدنية ق الإثبات وفى سعر الفائدة » لا القواعد التجارية ‏ 

هى التى تسرى"1؟ . 

. وليس فى مصر تشريع يقابل قانون سنة 148917 ى فرنسا0© » ولكن 
الفقه والقضاء يحزان أن تتخذ الشركة المدنية الشكل التجارى . فإذا انخذت 
شكل شركة المساهمة » وجب أن تراعى الإجراءات والشروط اللازمة 
لتكوين هذه الشركة » وخضعت لقواعد الإدارة والرقابة التى ينص علبا 
القانون فى الشركات المساهمة » وتحددت مسئولية الشركاء بالأسبم الى 
يحملها كل منهم . وكذلك الحكم إذا اتخذت الشركة المدنية شكل الشركة 
ذات المسثولية المحدودة أو شكل شركة التوصية . فإذا اتخذت شكل شركة 
التضامن » كان الشركاء مسئولين عن ديون الشركة حتّى قى أموالم الخاصة 
بطريق التضامن . ولكن الشركة المدنية ذات الشكل التجارى ى مصر ‏ 
وأعاها بطبيعتها أعال مدنية ‏ لا تخضع للقضاء التجارى ٠»‏ ولا تلدزم 


)20 أنظر أو برى ورو وإسمان " فقرة ولا ص “”” ناص 0” - بلانيول وريبير 
وليبارنيير ١١‏ فقرة 4451 - فقرة 956 مكررة - فورنييه فى الشركات المانية فقرة 0 . 

(؟) اشتمل التقئين المدنى الليبى على نص ف هذه المسالة » هو المادة 445 من هذا التقنين ‏ 
وتجحرى على الوجه الآأنى : « الشركات الى يكون غرضها القيام بعمل مختلف عن المشاريع التجارية 
تنظمها الأحكام التالية » مالم يتفق الشركاء على تأسيس الشركة عل مط أحد أنواع الشركات 
التجارية الحضة . ونى هذه الحالة تخضع الشركة لأحكام القانون التجارى الخاصة بذلك النوع 
ألذى وقع عليه الاختيار » ويدخل فى ذلك القيد ى السجل التجارى ؛ إلا أنها لا تخضم التفليس ه. 
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بالاحتفاط بالدفاتر التجارية » وتكون مدة التقادم فها هى المدة المقررة قى 
التقانون المدنى ؛ وقواعد الإثبات فها وسعر الفائدة هى القواعد المدنية » 
ولا يجحوز شهر إفلاسها ولا تصفيتها تصفية قضائية27 . على أن هناك طائفتن 
من الأحكام التجارية تسريان على الشركة المدنية ذات الشكل التجارى 
ف مصر » وذلك بموجب نصوص خاصة : )١(‏ تسرى على هذه الشركة 
أحكام قانون السجل التجارى ء متى اتخذت شكل شركة المساهمة أو الشركة 
ذات المسئولية الحدودة أو شركة التوصية بالأسهم » وذلك بموجب القانون 
رتم 54 لسنة ١464‏ . (5) وتسرى عل هذه الشركة أيضاً الأحكام 
الخاصة بالضرائب على الأرباح النجارية وإلصناعية متى امخذت شكل شركة 
المساهمة . وذلك بموجب القانون رتم ١4‏ لسنة ١98‏ الخاص بالضرائب 
غلى العروة المنقولة9© . 


9 *- التنظم التشريعى لعمّد الشركة 


4" - غمر الشرك فى التفنى الرلى السابي : لم يكن التقنين المدنى 
السابق مقلا ى النصوص التى خصصها لعقد الشركة » ولكن كان يعوزه 
الترتب » ويئقصه بعض الأحكام الأساسية » وقد جاءت بعض أحكامه 
مهمة فى حاجة إلى الإيضاح » أو معيبة ى حاجة إلى التعديل » أو مسهبة فى 
حاجة إلى الإيجاز . 

فقد عقد باباً الشركة » قسمه إلى فصلين . نظم فى الفصل الأول منهما: 
عقد الشركة ء فعرفها » وأورد الأحكام المتعلقة بحصص الشركاء وكيفية 


)١(‏ استئناف محتلط ١4‏ يناير سنة 1841١‏ م +5 ص 75# ١1‏ فبرأير سنة م181: 
م “٠0‏ ص 96©8؟. 

20 الأستاذ محمد كامل أمين ملش فى الشركات سنة ١961‏ فقرة 4٠6‏ - فقرة لالج سس 
الأستاذ محمد كامل مرمى فى العقود المماة ؟ فقرة 4١‏ . 
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تقسم الربح والحسارة » ثم أورد الأحكام التعلقة بإدارة الشركة » 
فالأحكام المتعلقة بانقضائها . ونظم فى الفصل الثانى تصفية الشركة وقسمة: ' 
أموالها بين الشركاء » وحقوق دائنى الشركة » وحقوق الدائنين الشخصيين 
للش ركاء ع وحق الاسيرداد عند بيع الحصة الشائعة . فجاء ترثيب الأحكام 
غير خال من الاضطراب ء هذا إلى أن هناك أحكاماً كثيرة لم يذكرها 


التقنين السابق فتلا التقنن العديد هذا النقص . 


6 - عفر الشرك: فى التفئين المرلى الورير : وقد عنى التقنين المدنى 
الجديد بعقد الشركة ليس فحسب لأن الشركات المدنية قد زادت أهميتها 
فى الوقت الحاضر » بل أيضاً لآن النصوص التعلقة بالشركة المدئية تعتير 
نصوصاً أساسية للشركات المدنية والتجارية حميعاً » فتسرى هذه النصوص 
على الشركات التجارية مالم نتعارض مع النصوص الحخاصة الواردة فى التقنين 
التجارى فى خصوص هذه الشركات22 . 

فعرف التقنين المدنى الجديد عقد الشركة » واعتيرها بمجرد تكوينها 
شذها فعتويا .. 5 قسم النلصوص اليافية إلى أقسام ل 0١:‏ أركان 
الشركة . (؟) وإدارة الشركة . (”") وآثار الشركة بالنسبة إلى الشركاء 
(4) وطرق انقضاء الشركة . (0) وتصفية أموال الشركة . 

فنى أركان الشركة » أوجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان 
باطلا » وأورد الأحكام المتعلقة بخصص الشركاء سواء كانت هذه الحفضص 


)١(‏ وتقول المادة ١9‏ من التقنين التجارى في هذا الصدذ : د وتتبع ى هذه الشركات 
( التجارية ) الأصول الءمومية المبينة ى القانون المدنى والشروط المتفق علبا بين الشركاء و القواعد 
الآتية » ( أى قواعد التقنين التجارى ) . وكانت المادة 4407 / 4غ 4ه من التقنين المدنى السابق 
تنص على أنه « تنبع هذه القواعد ( المدنية ) ق كافة اننركات » مم عدم الإخلال بما هو منصوص 
فق قانون التجارة فيما يتعلق مواد الشيكات التجارية » . 
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مبالغ من النقود أو حقوق ملكية أو حقوق عينية أخرى أو ديوتناً أوعملا ؛ 
وبين كيف تتقاسم الشركاء الربح أو الحسارة . 

وف إدارة الشركة » حدد سلطة الشريلك النتدب للإدارة سواء كان 
هذا الشريك واحداً أو متعدداً » وحدد سلطة المدير غير الشريك » وبن 
حقوق الشركاء غير المديرين . ١ ١‏ 

وق آثار الشركة بالنسبة إلى الشركاء » بن كيف تنقضى الشركة 
يانقضاء مدتها أو بانتباء عملها أو بلاك ماها أو موت أحد الشركاء 
أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه » أو بطلب أحد الشركاء 
حل الشركة » ومتى يجوز فصل الشريك ومتى يجوز إخراج الشريك نفسه 
من الشركة . 

وق تصفية أموال الشركة » بين من يقوم بالتصفية » وحدد سلطة 
المصنى » وذكر كيف تقسم أموال الشركة بين الشركاء بعد النصفية 
وسداد الديون . وأحال فى قسمة الشركات على القواعد المتعلقة بقسمة 
المال الشائع . 


- مزابا التقابى الجريم فى عفر ااصرلئ : وقد بينت المذكرة 
الإيضاحية للشروع المهيدى مزايا التقنين الجدبد ى تنظيمه لعقد الشركة فى 
عبارة مفصلة ١‏ نكتنى هنا بنقلها : 

وحرص المشرع فى عرضه لقواعد الشركة على أن يتبع ترتيياً أقرب 
إلى المنطق من الترتيب الذى جرى عليه التقنين الحالى ( السابق ) » فهو 
يستعرض أحكامها فى ستة أقسام تنناول الأحكاء العامة وأركان عمّد الشركة 
وإدارتها وآ ثارها فيا بين الشركاء وبالنسبة للغغر ء وطرق انتهائها وأخيراً 
تصفيتها ثم قسمة الأموال . وقد وجد المشروع هنا أيضاً السبيل واسعاً 
إلى التنقيح » فأضاف نصوصاً جديدة . وحذف نصوصا لا فائدة منها » 
وعدل أحكاماً معيبة أو مبة ». 

( الوسيط - م 1١١‏ ) 
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و أضاف نصوصاً جديدة ق تقرير الشخصية القانونية للشركات 
وإجراءات نشرها » ووجوب توفر الشكل الكتالى فى عقند اأشركة » وحصة 
الشريك إذا لم تكن إلا عملا أو ديوناً فى ذمة الغر » واحتساب الأغلبية 
العددية » ونحديد حقوق الدائنين الشخصيين للشركاء . كذلك فيا يتعلق 
بطرق انقضاء الشركة » أضاف المشروع نصوصاً جديدة فى امتداد الشركة 
وهلاك الثىء » ووفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو فصله . أما فيا يتعلق 
بتصفية الشركات وقسمتها ء فإن المشروع أدخل تجديداً هاماً » فهو 
خلافاً للتقنين الحالى ( السابق  )‏ لا يعرض ف باب الشركة إلا لتصفية 
الشركات وقسمة أمواهها بن الشركاء . أما القواعد العامة للقسمة » فقد 
أوردها فى باب الملكية على الشيوع . وقد تكلم ق تصفية الشركة على انتهاء 
سلطة المديرين » وبقاء شخصية الشركة » وتعيين المصنى ومحديد سلطاته ؛ 
وقسمة الصاق من أموال الشركة على الشركاء ٠»‏ . 

و وحذف نصوصاً لا تعدو أن تكون مجرد تطييق للقواعد العامة » 
دون أن تكون فى ذكرها فائدة . من ذلك تعيين الحصة وبيان نوعها 
ووجوب حصرها إذا كانت شاملة لكل أموال الشريك ( م 477 / 14م 
مدنى سابق ) ء وزمان الوفاء بالحصة ( 477 / 6١ه‏ مدنى سابق ) » 
وإحلال الشريك غير ه محله فى الشركة (م 1 / 4مه مل سابق ) 2 
وعدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى قانون التجارة فما يتعلق بمواد 
الشركات التجارية ( م 44 / 44ه مدلى سابق ) » . 

و وعدل أحكاماً معيبة » وحدد أحكاماً مهمة وأوجز فى أحكام 
مسهبة . من ذلك تعريفه لعقد الشركة تعريفاً يرز عناصرها وخصائصبا 
الأساسية » وتحديده الخصص الششركاء وافتراض تساو.ها فى القيمة وعدم 
جواز اقتصارها على ما يكون للشركاء من نفوذ أو على ما يتمتعون به من 
ثقة مالية » وإلزام الشريك الذى يقدم حصته مبلغآً من النقود من وقنته 
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استحقاقه بحكم القانون ودون حاجة إلى إنذار وبالتعويض التككميل عند 
الاقتضاء <تى لو كان حسن النية . ومن ذلك أيضاً ضمان الشريك لخحصته 
إذا كانت مالا أ. مجرد الانتفاع به » ونصيب الشريك الذى يقدم خصته 
جملا من أرباح الشركة » وتحديد سلطات المديرين وحقوقهم » وحقوق 
الشركاء غير المديريين » ونحديد درجة العناية الواجب على الشريك ينها 
ف رعاية معمالح الشركة » وبيان طرق انقضاء الشركة » وتقييد سلطة 
المصنى فى بيع موجودات الشركة 206 , 


0 - فط "بحب : وستتبع ترتيب التقنين المدنى الغديد ٠»‏ فنبحث 
عقد الشركة ى فصول ثلاثة : الفصل الأول فى أركان الشركة » والفصل 
الثانى قى أحكام الشركة » فنتكلم ف إدارتها وى أثرها بالنسبة إلى الشركاء » 
والفصل الثالث فق انقضاء الشركة ء فنتكلم ق أسباب الانقضاء وق تصفية 
أموال الشركة > 


سر حت صسو دج ركاه وو 1 


.”0( مجحبوعة الأعمال التحضيرية م ص 799 - ص‎ )١( 


أركات الشركة 
1/1 - أرفن تعموء ‏ الشهم,: المعنو ري : لعقد الشركة » كا لسائر 
العقود » أركان ثلاثة : التراضى وامحل والسبب . وتمتاز الشركة بأنها 
تعتير » بمجرد تكوينها وتوافر أركانها شخصاً معنوياً . فنتكلم ف المسائل 
الآتية : )١(‏ التراضى فى عقد الشركة (7) المحل والسبب فى عقّد الشركة 
(”) الشخصية المعنوية للشركة . 
العراضى ف عقّد الشركة 
؟/ا١‏ - روط الونفكهاء وسروط العسمر : نتكلم فى شروط الانعقاد 
فى التراضى » ثم فى شروط سحة التراضى : 
المبحث الأول 
شروط الانعمّاد 
- الموضوء : الشركة لا تنعقد إلا بتراضى الشركاء . ولاجديد 
يقال فى التراضى من حيث الموضوع » فلا بدك من تراضى الشركاء على 


مو ضوع الشركة وخصة كل شريك 6 وفمَآ للمواعد العامة المغررةٌ ىَْ 
نظرية العقّد200 . 


١(‏ ) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : « يحب أن نتوافر الشركة كل 
الأركان العادية المقد : الرما:وامحل واتسبب . وقد أوردت بمض التقنيئنات . . نصوصاً خباصة عم 


حك 4:8١‏ 9 حت 


بهذه الأركان . لكن المشرو ع لم ير حاجة الإيراد مثل هذه النصوص ء لأنها ليست إلا تكرارا 
لا فائدة فيه للفواعد العامة » والشركة كنيرها من المقود تخضم من حيث تنظيم أركانها للمبادئ 
العامة الواردة ق باب الالنزامات » ( مجموعة الأعمال التحضيرية م ص +70 ). وقد قضت 
محكة قنا بأنه لا سبيل لافتراض وج د شركة بغير اتفاق » فإذا اشترك اثنان فى القيام يأعمال 
من شأنها الإتيان بفائدة مالية لأموال ثابتة ملك أحدهها » فإن ذلك لا يترتب عليه اعتبار الآ خر 
شريكاً له فى تلك الأموال » خصوصاً إذا كانا من عائلة واحدة ٠‏ لأن الممهود فى العائلات 
قيام أحد أفرادها مباشرة الشؤون الحاصة بالفرد الآخر من باب الحاملة والمعاونة أو فى مقابل 
فائدة خصوصية لا بمكن أن تتناول حق الاشتر اك في الأملاك المذكورة ( قنا و مارس سنة ١01‏ 
الحقرق ١١‏ ص .)١١4‏ 0 

وتسرى عل الوعد بالشركة الفواعد العامة فى الوعد بالتعاقد » وهىالقواعد الواردة » ف المادة 
٠١١‏ مدق »6 وتجرى كنا رأينا عل الوجه الآنى : 0 ١‏ -الاتفاق الذى يعند. موجبه كلا 
المتعاقدين أو أحدها بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد . إلا إذا عينت حميع المسائل 
الحوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة الى يحب إبرامه فيها . ؟ - وإذا اشترط القانون مام العقد 
استيفاء شكل معين » فهذا الشكل تحب مراعاته أيضاً فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإبرام هذا 
المقد » . ويخلص من هذا النص أنه إذا وعد شخص بأن يدعل فى شركة ء وجب أن يتضمن 
الوعد حميم أركان الشركة من الشركاء ورأس المال وحصة كل شريك فيه والأعمال الى تقوم 
بها الشركة وغير ذلك من الشروط . وبحب أن يكون الوعد فى ورقة مكتوبة » لأن الكتابة 
ضرورية لانعقاد الشركة فتكون ضرورية أيضاً لانعقاد الوعد بالشركة . ويلتزم الواعد 
بوعده » فإذا تقاضاه الشركاء تنفيد الوعد وجب التنفيذ بأن يدخل شريكاً فى عقد الشركة . 
ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه لما كانت الشركة من العقود الى تراعى فبا شخصة المتعاقدين » 
فلا يحوز إجبار الواعد على تنفيذ التزامه عينأ » لأن طبيعة الالتزام لا تسمم بالتنفيذ العيى » 
ويقضى عل الواعد بالتعويض لإخلاله باليزامه ( جيوار فقرة +ع - فورفييه ى الشركات 
المدنية فمّرة ١‏ - الأستاذ محمد كامل مرمى ف العقود المسماة ؟ فقرة ؟5.؛) ص 45 ) . 
ولكن يعارص هذا الرأى أن الواعد كان يعلم عند الوعد بشركائه وقد وعد أن بدخل شريكاً معهم » 
فلا يحوز له عند ما يطالب بتنفيذ وعده أن حتج بعدم ارتضائه لشخصية هؤلاء الشركاء . لذلك 
نرى أنه يحوز إجبار الواعد على تنفيذ وعده عيناً » ويقوم الحكم عليه بذلك مقام عقد الشركة 
تطبيماً للادة ؟١٠‏ مدف (انظر فق هذا المعى بودرى وثال ؟ فقرة ++ ) . وغى عن البيان أن 
إلزام الواعد بتنفيذ وعده عيئأ على النحو السالف الذكر لا ممه ٠‏ وقد أصبح شريكاً » من 
أن يستعمل حقوق الشريك ؛ فيجوز له بوجه خاص أن ينسحب من الشركة إذا كانت مدلها غير 
معينة » عل أن يعلن إرادته فى الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله وألا يكون الانسحاب 
عن غش أو في وقت غير لائق (م ١/058‏ مدنى) . 
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ه/ا - الشعل - نصى فائوى : أما من حيث الشكل ٠‏ فقد 
أصبح عقد الشركة فى التقنين المدنى الحديد عقداً شكلياً » إذ يجب أن 
يكون مكتوباً وإلا كان باطلا . وتنص المادة 601 من التقنين المالى الجديد 
فى هذا الصدد على ما يأق : 

و١1‏ يجب أن يكون عمد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلا » وكذلك 
يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوق الشكل 
الذى أفرغ فنه ذلك العقد » . 

وا غير أن هذا البطلان لين يحتج به الشركاء قبل الغير » 
ولا يكون له أثر فما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك 
الحكم بالبطلان ع,00© , 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنن المدنى السابق » فكان عمد الشركة ى 
هذا التقنن عقداً رضائيا ينعقد بتطابق الإيجاب والقبول دون حاجة إلى 
ورقة مكتوية9© . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هنذا النص ف المادة 54١‏ من المشروع المهيدى على وجه 
يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد » غير أن صدر الفقرة الأولى من المشروع المُهيدى 
كان على الوجه الآ : م يجب أن يدون عمد الشركة ى ورقة رسمية أوق ورقة عرفية » وإلا 
كان العقد باطلا » . وأقرت لنة المراجعة النص محت رتم 06 فى المشروع الماف . ووافق 
عليه مجلس النواب . وى لحنة مجلس الشيوخ استبدلت بعبارة م« فى ورقة رسمية أو فى ورقة 
عرفية » عبارة « يحب أن يكون عقد الشركة مكتوباً » » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه 
والتقنين المدنى الحديد . ووافق عليه مجلمن الشيوخ كا عدلته لحنته تحت رقم 007.ه ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية 4 ص ٠08‏ وص “٠١‏ 7 - ص .)”١١‏ 

(؟) ومن ثم فإن الشركات المدنية الى أبرمت عقودها قبل ١١‏ أكتوبر سنة ١449‏ 
دون ورقة مكتوبة تكون حيحة » إذ تسرى علها أحكام التقئين المدفى السابق » وتخضع فى 
إثبانها للقواعد المقررة فى الإثبات ( نقض مدن أول يونيه سنة 147 مجموعة عمر 7 رتم ١410‏ 
ص /ا5ه). 
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السورى م 4076 - وف التقنين الدنى الليبى م 4817 - 444 - وف التقنن 
الملسقى العراق م 578 - وف تقنئن الموجبات والعقود اللبنانى م 20844 , 


١1/5‏ ح بر مقر السك إبو دور ق: مكدو بم : ويتبين من النص السالف 
الذكر أن الشركة لا تنعقد » كما قدمنا » إلا بورقة مكتوبة . وقد تكون 
هذه الورقة ورقة رسمية أو ورقة عرفية » وقد كان المشروع المهيدى 
يورد هذا ااتفصيل0؟ » فاكتنى فى النص النهالى بذكر الورقة المككتوبة » 
فإنه إذا جاز أن تتعقد الشركة بورقة عرفية فأولى أن تنعقد بورقة رمية . 
غير أنه يلاحظ أن الشركاء إذا اختاروا أن يعقدوا الشركة بورقة رمية » 
وجب علهم أن يلنزموا هذا الشكل فى كل ما يدخلونه بعد ذلك على عقد 


١ (‏ ) التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدلى السورى م 478 (مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 4.07 : لا نخضم عقد الشركة المدئية لشركات أوإجراءات معينة 
باستثناء ما تتطلبه طيعة ما يقدمه الشركاء من أموال حصصاً فى الشركة . 

م 448 : لابيحوز إدخال تغيير على عقد الشركة إلا مموافقة حميع الأعضاء » مالم يتفق على 
غلاف ذلك . ( ونختلف التقنين الليبى عن التقنين المصرى فى أنه لا يتطلب ورقة مكتوبة لانمقاد 
الشركة » فالشركة المدنية فيه عقد رضال ) . 

التقنين المدنى العراق م 558 ( مطابق - وانظر الأستاذ حسن الذئون فقرة ١ه‏ ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنانى م 14 : تتم الشركة بموافقة المتعاقدين . عل تأسيسها 
وعلى سائر بنود المقد »ء فيما خلا اللالة الى يوجب فبا القانون صينة خاصة . غير أنه 
إذا كان موضوع الشركة أملاكاً ثابتة أوغيرها من الأملاك القابلة للرهن العقارى ٠‏ وكانت 
لدة لا تتجاوز ثلاث سنوات » وجب أن يوضع عقدها خط وأن يسجل بالصيغة القانونية . 
وبحب علاوة على ذلك هام المعاملات المنصوص علها ى القرار رقم ١88‏ الصادر من المفوض 
السالى فى ١١‏ آذار سنة ١455‏ . 

( والتقدين اللبنانى لا يوجب شكلا معيناً فى شركة المنقولاات نهى عقد رضاك . أما شركة 
النقارات فقد اشترط فها أن تكون بورقة مكتوبة مسجلة مم مراعاة الإجراءات اللازمة لنقل 
ملكية العقارات إلى الشركة ) . 

(؟) انظر آنفأ فقرة م5 ف الطامش . 


744 
الشركة من تعديلات » فيدونوا هله التعديلات فى ورقة رسمية أسوة 
بالعقد الأصل . أما إذا اقتصروا فق عقد الشركة على ورقة عرفية » فإله 
ما يدخلونه من تعديلات بعد ذلك يكى فها ورقة عر فية كالعقد الأصلى 
وى هذا المعنى تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة /1.م 
مدنى : «١‏ وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دوله 
أن تستوفق الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد » . 


الا - مزاء ابرعمزل بالشكل الوامب : فإذا لم يكن عقد الشركة 
الأصلى فى ورقة مكتوبة » أولم تكن التعديلات النى يدخلها. الشركاء بعد 
ذلك ف الشكل ذاته الذى أفرغ فيه العقد الأصلى » كانت الشركة 
أو التعديلات التالية باطلة . ولا كان البطلان هنا جزاء على الإنخلال 
بالشكل » وقد قدمنا أن القانون هو الذى يعين الزاء على الإخلال بالشكل 
إذ الشكل من صنعه »© فقد يجعمل العقد الذى لم يستوف الشكل المطلوب 
باطلا لا تلحقه الإجازة وقد يسمح بإجازته49 » فإن المشرع هنا أورد 
تفصيلات هامة فيمن يحوز له اممسك ببطلان الشركة لعدم اسكيفائها 
الشكل المطلوب . 

فيا بين الشركاء يبق عقد الشركة غير المكتوب. قائماً منتجاً لجميع 
آثاره » ومنها إلزام الشركاء بتقديم حصصهم ف الشركة واقتسام الربح 
والحسارة على الوجه المبين فى العقد غير المكتوب » وذلك إلى الوقت الذى, 
برقع فيه أحد الشركاء الدعوى ببطلان الشركة . فن وقت المطالبة القضائية 
بالبطلان يصبح عقد الشركة باطلا » والحكم بالبطلان يسئند إلى وقت رقع 
الدعوى . فيمر عقد الشركة غير المكتوب إذن على مرحلتين يفصل بينهما 
رفم دعوى البطلان » مرحلة الصحة قبل رفع الدعوى ومرحلة اليطلانه 





. 409 انظر آئفاً فقرة‎ )١( 
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بعد رفعها . على أنه فى المرحلة الأولى إذا اقتضى الأمر أن يثبت أحد 
الشركاء عد الشركة فى مواجهة شركائه ٠»‏ وجب اتباع القواعد المدنية ى 
الإثيات . فإذا زاد رأص مال الشركة على عشرة جنبات » وجب 
الإثبات بالكتابة او با يقوم متمامها أو بالإقرار أو بالهين . وإذام يزدرأس 
مال الشركة على عشرة جنهات . جاز الإثبات يجميع الطرق وتدخل فى ذلك 
البينة والقرائن 

أما فى حق الغير » فللغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم 
استيفائها الشكل المطلوب17؟ . فإذا طالبت الشركة أحد من :عامل معها . 
جاز لهذا الغير أن يدفع المطالبة بأن الشركة باطلة وأن التعاقد معها باطل . 
ولا يرجع الشركاء على الغعر : فى هذه الحالة إلا بما تقضى به النوااعن العامة 
ف العقد الباطل . ولكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك 
بوجودها » وق هذه الحالة تعتير الشركة صحصرحة قانئمة منتجة لآ ثارها 
فإذا كان الغبر قد تعاقد مع الشركة وأراد أن يطالمها بالعزاماتها » فلا يحوز 
للشركة أن محتج عايه ببطلاتها لعدم استيفائها لدكل المطاوب 259 وبأن 
التعاقد معه كان باط"” هذا السبب » بل تلزم الشركة بالوفاء بالمزاماتها 
حو الغير على اعتبار نبا خرعة سين فال , ودر أذ أن يثبت وجود الشركة 
يجميع طرق الإثنات ٠‏ وفنبا البينة والقرائن » حتى لو زاد رأس مالا 
على عشرة جنبات لأنه من الغير © . ويتبين من ذلك أن بطلان الشركة 


النشر الى يقررها القانون » عل ماسيأق . ومصلحة الضرائب تمتعر من الفير » فلها الحق ى 
السك ببطلان الشركة ( استثئناق مصر ١١‏ يناير سنة ١95‏ المجموعة ألرسمية 4١‏ رتم ١١‏ 
ا 

( ؟ ) أو لعدم استيفائها إجراء'ت النشر الى يقّررها القانون على ما سيأق . 

(؟) إلا أن العقد الذى أبرمه الغير مع الشركة تراعى فيه القواعد العامة للإثبات . هذه 
وإذا كانت الشركة الباطلة لعدم استيفاء الشكل شركة نجارية » جاز للنير طلب الحم ع 
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ل.دم استيفائها الشكل المطلوب يجوز أن محتئج به الغعر قبل الشركة » 
ولكن لا يجوز للشركة أن تحنج به قبل الغير(١؟‏ . 

وقد نظم المشرع المصرى تنظها تشريعيا ما يسميه الفقه الفرنمى 
بالشركات الواقعية (1] 06 50016065) » وهى شركات تكون باطلة9©؟ 
أو تكون قد انقضت وتبتى مع ذلك مباشرة لنشاطها » أو شركات تقوم 
بالفعل دون عقد ما بن الشركاء فتكسب المظهر الخارجى للشركة . فهذه 
كلها شركات لا وجود لا قانوناً » ولكنها شركات واقعية » ومن ثم تحب 
حماية .حقوق الغير الذى يتعامل معها . فيجوز للغير » بحسب مصلحته . 
إما أن يتمسك ببطلان الشركة وإما أن يتمسك بقيامها على الوجه الذى 
أسلفناه فما تقدم0؟ . 


المبحث الثاى 
شروط الصحة 


- الوهاء: : يحب لصحة الشركة أن يكون الشريك أهلا 
لإبرام عمد الشركة 2 وأهلية الشركة هى أهدلية الالئزام2؛» 5 فلا تك 





- بشبر إفلامبا ( نقض مدق ١8‏ دسمير سنة 14688 مجموعة أحكام النقض 4 رتم 54 
ص ؟١؟١).‏ 

(1) انظر فى كل ذلك المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضير ية 
4# حن ”١96‏ داص "٠١‏ . 

(؟) ويستوى أن يرجم سبب البظلان إلى الشكل أوإلى الموضوع . 

(5) انظر هيمار فى بطلان الشركة والشركات الواقعية الطبقة الثانية سنة 95و - 
أربرى ورو وإسمان " فقرة با/ا» ص "*» داص 78 - بلانيول وريير و ليبار نيير ١١‏ 
فقرة ؟1ا ٠١‏ - نور لييه فى الشركات المدنية فقرة وه - فقرة -٠.‏ 

( ؛ ) وكذلك أهلية التصرف إذا كانت حصة اك يك تقتفى نقل ملكية أو حق عيى . 


©6010 


أهلية الإدارة » لأن الشريك يلعزم بعقد الشركة ويلتزم بديونها فى 
ماله الخاص . 


فالصبى غير المميز . وعدي الميز بوجه عام كامجنون والمعتوه . ليسو 
أهلا لآن يكونوا شركاء » ويكون عقد الشركة فى هذه الخالة باطلا . 
ولكن يجوز للول أو الوصى أو الم أن يشارك يمال المحجور . ويكون 
ذلك من فبيل استمار هذا المال » ولكن يجب الحصول على إذن المحكة 
وفماً القواعد المقررة قف قانون الولاية على الملل ( م 84 من هذا القانرن ) . 

والصبى المميز وا نمحجور عليه لعته أو سفه لا يجوز لما أن يكونا شركاء . 
ولكن يجوز للولى أو الوصى أو القم استغلال مال المحجور فى شركة على 
الوجه الذى قدمناه . ويستوى أن يكون الصى المميز مأذونآً له فى إدارة 
أمواله أو :.ر مأذون » فهو فى الحالتن كه أهلا لعقد الشركة » 
لأنه يحص بالإذن على أهلية الإدارة دون أهلية الالتزام » وقد قدمنا 
أن الشررت يجب أن تتوافر فيه أهلية الالتزام.. وإذا دخل ناقص 
عقد الشركة ٠‏ كان هذا العقد قابلا للإبطال لمصلحة ناقص الأهلية ‏ 
الأهلية فى وترد عليه الإجازة وفتّاً للقواعد المقررة فى قابلية العقد 
للابطال2©0 , 


فيجب إذن لتوافر أهلية الشركة أن يكون الشريك قد بلغ سن الرشد ٠‏ 
فيصبح أهلا للالتزام فى ماله . ومتى بلغ الشخص سن الرشد كان أهلا لعقد 
الشركة . حتى لو كان الشريك الآخر زوجاً له » فيجوز فى القانون 
المصرى الشركة ما بين الزوجين » نخلافاً للقانرن الفرنسى حيث يحرم 
القضاء هذه الشركة9© . 


)١(‏ وسترى فيما يل ( فقرة 58١‏ ) أنه يحوز أن تبى الشركة بمد موت أحد الشركاء ؛ 
«فتستمر مع ورثة الشر يك الميت ولو كانوا قصرا ( م ١/01‏ مدق ). 
(؟) انظر ق بطلان الشركة بين الزوجين فى القضاء الفرنسى ومعارضة الفته الفرنى - 
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ويجوز للبالغ الرشيد التوكيل فى إبرام عقد الشركة » ولكن يحب أن 
يكون عقد الوكالة مكتوباً كءقد الشركة ذاته » إذ يحب أن يتوافر ى 
الوكالة الشكل الواجب توافره فى التصرف القانونى الذى يكون محل الوكالة 
(م 7٠١‏ مدنى ) . ولا بد أن تكون الوكالة خاصة », ولا تكنى الوكالة 
العامة إذ الشركة ليست من أعمال الإدارة ( م /١7‏ مدتى ) . 


4 - عيوب الرضاء : ورضاء الشريك يكون معيباً إذا شابه 
غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال » ونجرى على عيوب الرضاء فى 
عمد الشركة القواعد العامة المقّررة فى عبوبس الرضاء ى نظرية العقد ‏ 
فيكون عقد الشركة قابلا للإبطال لمصلحة الشريك الذى شاب رضاءه 
عيب » وله أن جز العقد وفمآ للقواعد المقررة ق إجازة العقود 
القابلة للإبطال . 

والغلط ى شخصية الشركاء يعتير غلطأ جوهرياً بجعل عمد الشركة قابلة 
للإبطال » ذلك أن الشركة عقد تدخل فيه الاءتبارات الش.خصية بالنسبة 
إلى الشركاء . ولا يوثر الغلط الذى بيقع ق تقدير قيمة الحصص أو ى 
احهالات جاح الشركة فى أعمالحا » فإن مثل هذا الغلط لا يكون ف العادة 
غلطأً جوهرياً9© . 


> القضاء فى ذلك : أوبرى ورو وإممان "” فمّرة لالام ص ١‏ ا ص ١8‏ - بلانيول وراإمير 
وليبارنيير ١١‏ فقرة ٠١٠١#‏ - فقرة ٠١64‏ فورنييه فى الشركات المانية فقرة 4؟ . 
وقد نصت المادة 45 من تقنين الموجبات والمقود اللبنانى على مايأق : « لايحوز أن تعقد 
الشركة : أولا- بين الأب والابن الذى لايزال خاضعاً السلطة الأبوية . ثانياً - بين 
الوصى و الةاصر إلى أن يبلغ القاصر سن الرشد ويقدم الوصى حساب الوصاية وتم الموافقة الهائية 
عليه . ثالثا - بين ولى فاقد الأهلية أومتولى إدارة إحدى المنشآت الدينية وبين الأشخاص الذين 
يديرون أمواهم . إن ترخيص الأب أو الولى للقاصر أو لفاقد الأهلية فى تعاطى التجارة لا يكن 
لحعلهما أهلاء للتعاقد معهما على إنشاء شركة » . 

)1١(‏ بلانيول ورييير وليبارنيير ١١‏ فقرة ٠٠٠٠١‏ ص 750 - اسئئناف تلط أوله 
مايو سنة ١54١‏ م مها ص 1١44‏ . 


5 


ويشوب رضاء الشريك التدليس » إذا جر للدخول فى الشركة بطرق 
احتيالية اولاها لا كان يرضى بالدخول . مثل ذاث أن تقدم له معزانية 
للشركة غير سحيحة » أو أن تحاط الشركة بمظاهر كاذبة ٠ن‏ النجاح ى 
أعماها » أو أن يكتم عن الشريك عمداً ديون الشركة أو التزاماتها الحامة , 
أو أن بوهم أحد الشركاء الآخرين فى التوفر على أسباب من شأنها إنجاح 
أعمال الشركة ولا يكو هذا الشريك متوفراً على هذه الأسباب22 . 


الفرع الثانى 
لحل والسبب ف عمّد الشركة 


٠‏ - أطبى القواعر المامئ : يحب أن يكون لعقد الشركة محل 
وسبب » شأن الشركة فى ذلك شأن أى ءقد آخر . ويجب أن يكون انحل 
موجوداً أو ممكناً . وأن يكون معيناً أو قابلا للتعين » وأن يكون قابلا 
مشروعاً . وليس فى كل ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة . 

أما محل الشركة فهو رأس ماما مقسماً إلى حصص لكل شريك حصة . 
كذلك يكون محلا للشركة الأعمال الى تقوم ها لاستغلال رأس المال . 
فيجب أن تتوافر شروط ‏ لمحل التى قدمندها فى كل ذلك © فإذا تخلف 
شرط منها كانت الشركة باطلة0؟ . 

)١(‏ بلانيول ورييير وليارنيير ١١‏ فممرة ٠٠٠١‏ - فورنييه فى الشركات المدنية 
فقرة ١ا.‏ 

(؟) وتنص المادة 49م من تقنين الموجبات والمقود البنانى على أنه م يحب أن يكون 
لكل شركة غرضى ماح . فكل شركة يكون غرضها مخالفاً للآداب أو النظام العام أو للقانرن 
باطلة حا . وباطلة أيضاً كل شركة يكون موضوعها أشياء لا تعد مالا بين الناس 6 . وانظر 
أيضاً المواد 6م - 60وم من هذا التفنين . 
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وبترتب على ذلك أن الشركة تكون باطلة إذا كانت حصص الشركاء 
مالا لا يحوز التعامل فيه2© . وتكون باطلة أيضاً إذا كانت الأعمال التى 
تباشرها الشركة طبقاً لعقد تأسيسها أعمالا غعر مشروعة © كتهريب 
الممنوعات » أو الانجار فى الحشيش أو المخدرات » أو إدارة #ل للعهارة : 
أو إدارته للمقامرة » أو بيع سلع غير مرخص ق تداوها » أو تزييف 
الأوراق والمستندات لتخفيض الضرائب المستحقة » أو التعامل بالربا 
الفاحش » أو الاتجار بالرقيق » أو نشر كتب أو صور مخلة بالحياء » 
أو توزيع أوراق نصيب دون رخصة ؛ أو الحصول على أوسمة 
أو وظائف من الدولة مقابل مبالغ تدفع للشركة2© . 

وكذلك يكون سبب عقد الشركة غير مشروع ٠‏ فتكون الشركة 
باطلة ٠‏ إذا كان الباعث على العقد غير مشروع . مثل ذلك أن تكون 
أعمال الشركة منحصرة ف سلعة معيئة بغرض الحصول على أكير الككيات 
منها لاحتكار السلعة وإعلاء سعر ها استغلالا لهذا الا<تكار » أو أن يكون 
الغرض من الأعمال التى تقوم -ها الشركة المضاربة غير المشروعة . 

وبطلان الشركة فى الأحوال المتقدمة هو بطلان مطاق . يجوز لكل 
ذى مصلحة التمسك به » ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه . ولا تاحقه 
الإجازة » ولايسرى فى حقه التقادم » وذلك كله طبقاً للقواعد العامة 
المقررة فى البطلان المطلق . 

فإذا كانت الشركة الباطلة ل تبدأ مباشرة أعمالها » جاز لكل شريك. 


)١(‏ ويلاءحظ أن يحوز أن تكون حصة الشريك مالا مسقبلا » إذ التعامل فى المال 
المستقبل جائز فيما عدا التركات المستقبلة ( بلانيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فقرة م١٠1).‏ 
ولكن لا يحوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من نفوذ أو ثقة مالية » لأن هذا ليس بمال 
أصلا : انظر م و٠٠‏ مدن وانظر مايل فقرة 1468 . 

(؟) بودرى وثال © فقرة 55 ا فقرة ١لم.‏ 
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أن يتمسك ببطلانها » وأن يسترد حصته فى رأس الال التى يكون قد دفعها 
الشركة : ولا يستطيع أحد من الشركاء أن يلزم الباق بالاستمراء 
ق الشركة . 
أما إذا كانت الشركة الباطلة قد باشرت أعالما » فجنت: ريا أو تكبدته 

ا . ويكون لكل شريك أن يسعرد 
حصته من رأس المال على الوجه الذى بيناه فما تقدم ها فها يتعلق بتقسم 
الربح والحسارة على الشركاء » فالفقه ق فرنسا منقسم وكذلك القضاء . 
فتذهب أفلية من الفقهاء وأقلية من قضاة انحا كم إلى أن ١ل‏ يك يقتصر 
على أسير داد حصته من دافن الكل دون أن يساهم لاقف الربح ولا فى 
الحسارة » والشريلك أو الشركاء الذين' تركر ق يدهم الربح أو حملوا 
الحسارة يخلص للم الربح أو يتحملون الحسارة وحدهي دون أن يشاركهم 
فى ذلك غيرهم من الشركاء("© . ولكن الرأى الذى تغلب فى الفقه والقضاء 
ى فرنسا هو أن حميع الشركاء يساهمون ق الربح وق الفسارة » حتى 
لايترى أحد من الشركاء دون حق على حساب الآخخرين . والقاضى 
يوزع بينهم الربح والحسارة بحسب ما يراه عادلا » فقد يكون التوزيع 
بنسبة حصة كل منهم فى رأس المال » وقد يكون بالنسبة المتفق علها قف 
عقد تأسيس الشركة الباطلة وعند ذلك لا يكون القاضى قد طبق هذه النسبة 
باعتبارها من اتفاق الشركاء بل باعتبار أن هذه النسبة هى التى يراها 
عادلة0© . أما العمّود الى أبرمتها الشركة الباضلة مع الغنر » إذا كانت 


-١-1١4م+١ نقض فرنى م نوفير منة ٠8هم١ داقوز‎ - ٠١١6 ترويلئج فقرة‎ )١( 
. 08 

(؟) بودرى وقال 6؟ فقرة ؟4 ومابعمدها - بلانيوله ورييير وليبارنييه ١١‏ فقرة 
5 - هيمار فف ة .5*8 ومابعمدها ‏ اسكارا فى القانون التجارى فقرة هلاه - فورنييه 
فى الشركات المدنية فقرة 4م - وتميل محكة النقض الفرنسية إلى توزيم الربح والمسارة بين 
الشركاه بالنسبة المتفق عليها فى عفد تأسيس الشركة ( نقض فرنمى ١+‏ مابوسنة ١887‏ دالوز س 
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صحيحة » فإنها تلزم حميع الشركاء » ولكن لا يتقدم الدائنون فى هذه العقود 
على الدائنين الشخصيين للشركاء(© . 

وقد كان القضاء فى مصر فى عهد التقنين المدنى السابق يسير على الرأى 
الغالب فى الفقه والقضاء فى فرنسا92© . وى عهد التقنين المدنى الجديد يمكن 
القول بأن هذا الرأى قد ازداد قوة » فإن هذا التقذن » ق المادة /1١٠ه/؟‏ 
كنا رأينا » نص صراحة فيا إذا كان البطلان راجعاً إلى الإخلال بالشكل 
على ما يأتّى : « غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل 
الغعر » ولا يكون له أثر فها بن الشركاء أنفسهم إلامن وقت أن يطلب 
الشريك الحكم بالبطلان » . وإذا كان البطلان للشكل لا يقاس عليه 
البطلان لعدم المشروعية لأن القانون هو الذى فرض الشكل وعين الجزاء 
على الإخلال به ٠»‏ إلا أنه يصح القول بأن نظرية الشركة الواقعية 
1210 عق 501646) هى الأساس ق كل شركة باطلة » سواء كان البطلان 
راجعاً لحلل فى الشكل أو خلل فى الموضوع 20 . فى جميع الأحوال تنقلب 
الشركة الاطلة إلى شركة واقعية » يستلهم القاضى فق تصفيتها الشروط 





788-1١ - 5>‏ - 05 نوفير سنة 14564 سيريه ٠ط -1١‏ مم - ١‏ نوفير سنة ١8105‏ 
داالوز با - 1١‏ - .”7 ). 

)١1(‏ فورنييه فى الشركات المانية فقرة 74 - ويشتر ط أن يكون المتعامل مع الشركة الباطلة 
يعتقد وقت تعامله معها أنها شركة تصحيحة » أما إذا كان يعلم أو ينبغى أن يعلم بعدم مقر ويا 
فإنه لاير جع إلا على الشريك الذى تعامل معه فقّط (هويان دى بوسفييه(0160ا80891 46 7أمنان4ا) 
فقرة ؟5 - الأستاذ محمد كامل مرسى ف العقود المسماة ؟ فقرة 4٠١‏ ). 

(؟) استئناف محختلط 5١‏ مايو سنة ١41٠٠١‏ م ١+‏ ص .+8 ( العقود الى كانت فى دور 
التنفيذ وقت إبطال الشركة تبى معتبرة بالنسبة إلى الغير ) - ١07‏ يونيه سنة 1814م “7 ص47؛ 
( تصفية العلاقات المتولدة بسيب وجود شركة مدنية تقرر بطلانها و الالتز امات الناشئة عن هذه 
العلاقات تبى خاضعة لشروط الشركة ) . 

(؟) ولوكان الحلل فى الموضوع يرجم لا إلى بطلان الشركة ٠‏ بل إلى قابليتها الإبطال 
إذا كانت قد أبطلت فملا . 


ب[ الاةه؟ ‏ 


المدونة ق عقد تأسيس الشركة » لا على أنها اتفاق بين الشركاء » بل على 
أنها تملى حلولا عادلة لتصفية الشركة ٠‏ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك209 , 

ونقتصر الآن بعد ما قدمناه على الكلام » فى مناسبة محل الشركة . 
فى الحصص التى يتقدم مها الشركاء لتكوين رأس مال الشركة » وكيف 
ضن تسيب كل خريك. فى الزرين أى فق المسارة . 


الممبحث الأول 
حيةا لتويك الل أن مال الدرة 


١‏ - عرز امتمرف مههن .ااثرلاء فى طيدرها وثقاويا فى 
“زرا - نهن ذان وى : قدمنا أن كلى شريك يحب أن يساهم بحصة فى 
رأس مال الشركة22 . وأن هذه الحصة قد تكون نقوداً أو أوراتاً مالية 
أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو ديناً فى ذمة الغير أو اسماً نجارياً 
أو شبادة اختراع أو عملا أو غير ذلك مما يصلح أن يكون علا للالئزام0© , 
وليس قف هذا إلا تطبيق للقواعد العاءة . وقد كان التقنن المدلى السابق 
ينص عليه صراحة فى المادة 7/147١‏ ١ه‏ فيقول : « وز أن تكون 
الحصة فى رأس الال نقوداً أو أوراقاً ذات قيمة أو منقولات أو ءقّارات 


. ١الال انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) ومجموع هذه الحخصص فو .إن أن مال الشركة (1هأع80 اهاأمهء ©1) . وبحب 
تمبيز رأس المال هذا عن مال الشركة أوموجوداتمها (50181 11اءة'!) . فعند تأسيس الشركة 
بكرن ماقا اويا لرآس عالها + وبعدمدة تعبل افيا الشركة قد يويد امال عل د 
أو ينقص بحسب نجحاح الشركة فى أعماها ( بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 5071 ) . 

(؟) انظر آنفاً فقرة ١94‏ - ومن ثم يصح أن تكون حصة كل شريك عملا » وهذه 

حى الشركة المعروفة فى الفقه الإسلاى بشركة تقبل الأعمال 0 قارن أنسيكلوبيدى داللوز ه 
ففظ عازبول 606نع0ء فقرة م5 ). 
( الوسيط - م ١07‏ ) 


اغبت - 


أو حق انتفاع بشىء مما ذكر » ويحوز أن نكون عبارة عن عمل لواحد 
من الشركاء أو أكير » 5 

وليس من الضرورى أن تكون حصص الشركاء متجانسة فى طبيعتها 
أو متساوية فى قيمتها » بل يصح أن يقدم أحد الشركاء مبلغاً من النقود 
وتكون قيمة كل حصة لا تعادل قم الحصص الأخرى . 

وتقدر حصة كل شربك بما تساويه قيمتها . وتعيين قيمة حصة كل 
شريك أمر هام فى عقد الشركة » إذ كثيراً ما يتوقف على هذه القيمة 
معرفة نصيب الشريك فى الربح ونى الحسارة » م معرفة ما يصيب الشريك 
من رأس مال الشركة عند تصفيتها . ومن ثم وضع المشرع قرينة قانونية 
فى حالة ما إذا لم ينص عقد الشركة على تقدير خصص الشركاء ولا على 
طبيعة الحصة » فافئرضر أن الحخصص حيعاً متساوية القيمة وأنها واردة 
على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به . فنصت المادة 08 من التقدن 
لمدنى على ما يأق : : تعر حصص الشركاء متساوية القيمة » وأنها واردة على 
ملكية المال لاعلى محرد الانتفاع به » مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى 
بغر ذلك 608 . ونقتصر هنا على إيراد ما جاء بالمذكرة الإيضاحية 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى الفقرة الأولى من المادة 1418 من المشروج 
الهاي .عل الوه الآ ن + هوق "أكون لض الى ,كديا القر كاذ متقارقة الشبية 
أو مختلفة فى طبيعتّها » كا يحوز أن تكون الحصة ملكية مال أو مجرد الانتفاع بهذا المال . 
وتعتبر الحصص عند ألشك متساوية القيمة » وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع 
به » . وق الحنة المراجعة حذف الشق الأول من النص لأنه مستفاد من تعريف الشركة و القواعد 
العامة » و جمل باى النصصى مادة مستقلة حرى عل الوجه الآفى : ١‏ تعتير حصصص الشركاء عند 
الشنك متاوية القيمة وأنها وا ردة على ملكبة المال لاعلى مجرد الانتفاع به » » وأصبح رقمهة 
5م ف المشروع البانى . وف اللجنة التشريعية لمجلس النواب عدل النص فأصبح مطايقاً لم 
استقر عليه فق التقنين المدنى الحديد » ووإفق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رتم م08٠6‏ 
( جموعة الأعمال التحضيرية غ# ص ما|؟ وص 6(" اص .)7١8‏ 5 
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المشروع العهيدى ق صدد هذا النص ع فهو ١‏ يقرر حكن : 
0 افنراض المساواة فى قيمة الحصص ٠»‏ لأن توزيع الأرباح والخسائر 
يكون » كا سترى ء بنسبة الحصص ؛ وذلك يتطلب معرفة قيمتها . 
ولا يقوم أى إشكال إذا كانت الحصة عبارة عن مبالغ أو أموال يسبل 
تقدير قيمتها . لكن يصعب الأمر إذا كانت الحصة عبارة عن عمل أو كانت 
مالا لا يمكن تقدير قيمته إلا بعد مضى مدة ما . وما دام العقد لم يذكر 
شيئاً » وما دام هناك شك » فيجب أن نفترض تساوى الحخصص ق: 
القيمة020؟ . على أن هذه القرينة تقبل الإثبات العكسبى طبقآ نواعد العامة 
(ب) افتراض أن الحصة واردة على المال لا على مجرد الانتفاع به : إذا 


- ويقابل النص فى التقنين المدنى ألسابق م١47/‏ 4 ١ه‏ وكانت تحرى عل الوجه الآ : تعتبر 
حصص الشركاء فى رأس المال ملكا الشركة لا مجحرد الانتفاع بها » مالم يوجد نص صريح 
فى العتد فى شأن ذلك » . 

ويقابل النص ف التقنيينات المدنية العربية الأخرى : ق التقئين المدنى السورى م 175 
( مطابق ) - ق التقنين المدى الليبى م 5ة؛ ( مطابق ) - وق التقتين المدفى المراق م 5١9‏ : 
١ح‏ يحوز أن تكون الحصص الى يقدمها الشركاء متفاوتة القيمة أو مختلفة فى طبيعها » وأن تكون 
ملكية أموال أومجرد انتفاع بهذء الأموال . ؟ - وتعتبر الحصص عند الشك متساوية فى القيمة 
وأنها واردة على ملكية المال لاعلى محرد الانتفاع به . ( وأحكام تقنين العراق تتفق مع 
أحكام التقنين ':.سرى : انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 45 وما بمدها ) - وق تقئين الموجبات 
والعقود البنانى م 44 : يحوز أن يكون حصص الشركاء فى رأس المال نقوداً أو أموالا متقولة 
أوثابتة أوحقوقاً معنوية » كا يحوز أن تكرن صناعة أحد الشركاء أوصناعاتهم حميعاً - م ١2م‏ : 
جوز أن تختلف الأشياء الى يقدمها الشركاء قيمة ونوعاً . وإذا وفا ألشك حسبوا متساوين 
فيما قدموه - م 05م : كل شريك مديون لسائر الشركاء يحميم ما وعد بتقد.مه الشركة . 
وعند قيام الشك يعد الشركاء ملزمين بتقديم حصص متساوية . ( وأحكام التقئين اللبناف 
تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) ع فيما عدا أن التقنين اللبنانى يحمل الشريك مديناً بحصته 
لسائر الشركاء 6 لا مديئاً الشركة » إذ يبدو أنه لا يحمل الشركة شخصية معتوية ) : 

)١(‏ وقد قضت محكة النقضص بأنه إذا كان لاا يوجد يبن الشريكين اتفاق على حصة 
كل مهما فى الشركة ء فإن كلا منهما يكون بحق النصف فيا ( نقض مدق 77 أبريل منة ١٠44‏ 
مجموعة عمر 4 رقم الا ص 924" ). 
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لم يذكر فى عقد الشركة أن الحصة واردة على ملكية المال أو أمها واردة 
على مجرد الانتفاع يه ظ وم يمكن تبين ذلك من أى خارف آخر ٠‏ فيجب 
ما دام هناك شك أن نفئرض أن الحصة واردة على ملكية المال لا على مجر د 
الانتفاع به . ولكن هذه القرينة أيضاً يجوز إثبات عكسها . والتقنين الحالى 
( السابق ) يأخذ هذا الحكم فى المادة 57١‏ / ١ه‏ 2100 . 

فإذا ذكر فى عقد تأسيس الشركة بيان عن حصة كل شريك وعن 
قمة هذه الحصة . وجب الأخذ بذلك . وقد قدمنا أنه يموز أن متختلف 
طبيعة كل حصة عن طبيعة الخصص الأخرى . وتقول المذكرة الإيضاحية 
المشروع الغهيدى فى هذا الصدد : « يحوز أن تكون الحصة عملا يموم به 
الشريك أو مالا يقدمه . والمقصود بالعمل هو المجهود الشخصى للشرياك 
تنتفع به الشركة . أما المال فهو بمعناه القانونى كل عنصر فى الذمة يقتطعه 
الشريك من ماله االخاص ويدخل فى رأس الال المشيرك المملوك لاشركة . 
فهو يشمل إذن الأموال الادية » منقولة أو عقارية ٠.‏ ثم الأموال المعنوية 
كالحقوق الشخصية ومحل التجارة والملكية الأدبية وحقوق الموالفين وشهادات 
الاخبراع . كذلك بحوز أن تكون الخصة ملكية مال أو ير د الانتفاع به ,29 . 
فيمكن إذن أن تككون حصة الشريك مبلغاً من النقود : وهذا هو الغالب . 
كذلك يجوز أن تكون حصة الشريك عيناً معينة بالذات أو حقاً عينياً على 
هذه الععن » كما يجوز أن تكون حمقاً شخصياً فى ذمة الغغر » أو حقا من 
ميقرق االلكية (النترية للزية فنة أن سنانية آر تنازية آلى آديل + اواتداناً 


بعمل . و بستعر ص كلا من هذه الأنواع اليف 
؟م ا للحم لع ءى اليهوو سل امن فاثرى : تنص المادة 6 


. ”١*# مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 
.#”(« اصن‎ ١ (؟ ) مجموعة اعمال التحضيرية غم عن‎ 
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لعي ا" : : إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته قى 
الشركة شاف عدر هد وال ايت 
من غير حاجة إلى مطالية قضحائية أو إعذار : وذلك دون إخلال بما قد 
يستحونى من تعويص تكيل عند الاقتضاء /(2)0 , 

ويتبن من هذا النص أنه إذا كانت حصة الشردك مملغاً من النقود . 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 8و من المشروع المّهينى على الوجه 
الآق : ٠‏ إذا كانت الحصة الى ثمهد بتقديمها أحد الشركاء مبلفاً من النتود ٠‏ ولم يقدم هذا 
الشريك” هذا الملغ ٠‏ لزمته فوائده من وقت استحقائه يحم القاثون » وذلك دون إغلال:ما 
قد يستدن من تعويرف تكيل عند الاقتضاء ؛ . وى الحنة المراجعة عدل النص يما جمله مطابتاً 
لما استقر عليه فى التقني ن ادف الحديد ليذيد الحم دقة وايضاحاً ٠‏ وأصبح رتم التص .م؟ه 

فى المشروع الباى » وواتق عليه يلس النواب © فجلس الشبوخ نحت رقم 0٠١‏ ( مجموعة 

الأعمال التحضيرية'؛ ص 9١0‏ - ص. 8١8‏ ). 65 3 

ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة ١8/455١ه ‏ ١ه‏ وكانت تحرى على 
الوجه الآفى : « الشريك المتأخر عن أداء حصته فى رأس المال ملزم بالتضمينات مجرد مطالبته 
بالتأدية مطالبة رسمية . وإذا نشأ من هذا التأخير ضرر للشركة وجب عليه تعويضه بغير 
مقاصة بالأر باح الى استجلها للشركة , . والأحكام متفقة مم أحكام التقنين الحديد فيما عدا : 
١(‏ ) تسرى الفوائد فى التقنبن السابق من يوم الإعذار » وى التقنين الحديد من وقت استحقاق 
الحصة دون حاجة إلى مطالبة ندائية أوإعذار. ( ؟ ) فى التقنين السابق لا مقاصة بين التعويض 
التكيل الواجب على الشريك وأر باح الشركة الى تسيب فيها الشريك . ولا يوجد فى هذه المسألة 
حكم مقابل فق التقنين الحديد » فتسرى القواعد العامة » وهذه تقضىباستبعاد المقاصة القانونية لأن 
التعويض التكميل غير خال من التزاع ( قارن الأستاذ محمد كامل مرمى فى المقود المسماة ؟ صرم١اه)‏ 
وتسرى أحكام التقنين السابق على الشركات المانية الى أسدت قبل يوم ١٠١‏ أكتوبر دنة 1544 . 

ويقابل النص فق التقابنات المانية العربية الأخرى : ف التقنبن المدنى السورى م 4078 
( مطابق ) - وق التقئين المدفى الليبى م 5٠0١‏ ( مطابق ) - وق التقنين المدفى العراق م +٠‏ 
( موافق ) - وى تقنين الموجمات مالمق د اللبنا. م 17م : على كل شريك أن يلم ما يجب عليه 
تقدممه فى الموعد المضروب . وإذا لم يكن ممه موعد معين فعل اثر إبرام ا-قّد . وتراعى فى ذلك 
امهل الى تستلز مها ماهية الثىء أو المسافة . وإذا كان أحد الشركاء متأخراً عن تقديم حخصته 

رأس المال » كان لسائر الشركاء أن يطلبوا إخراجه<من الشركة أوإجباره على القيام مما 
امو ام ايا . ( وم ينص التقنين 
اقبنانى على سر يان الفوائد من وقت استحقاق الخصة إذا كافت مبلغاً من النقود ) . - 


ساكو 
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فإن الشريك بمجرد تمام عقد الشركة يصبح ملازماً نحوها ‏ وسترى أن 
الشركة شخص, معنوى - بمقدار هذا الممبلغ 72 . وتسرى القواعد العامة فى 
شأن هذا الالتزام من حيث وجوب الوفاء به ء وكيفية الوفاء + والزمان 
والمكان اللذين يتم فهما الوفاء . فإذا لم يدد فى عقد الشركة أو فى اتفاق 
آخر ميعاد الوفاء بالاليزام » وجب على الشريك الوفاء به للشركة فوراً 
ممجرد نمام العقد » وإذا تمحدد ميعاد للوفاء وجب الوفاء ى هذا الميعاد . 
فإذا لى يوف الشريك بالتزامه فى ميعاده » ول يدم المبلغ من النقود الذدى 
لمر م بتقديمه حصة له فى رأس المال » أجير على ااوفاء به وفقاً لاقواعد 
العامة المقررة فى هذا الشأن » ويكون ذلك بطريق الحجز على ماله وبيعه 
لتقتضى الشركة منه المبلغ المستحق ها . ويكون الشريك فوق ذلك ملزماً 
بدفع فوائد تأخمر عن هذا المبلغ بالسعر المتفق عليه » فإذا لم يكن هناك 
اتفاق على السعر وجبت الفوائد بالسعر القانونى وهو قى الشركة المدنية 6 ,/ . 
وقد قررت المادة 0٠١‏ ملنى السالفة الذكر ى صدد فوائد التأخر هذه 
استثناءين من القواعد العاهة : ١‏ 

أولا ‏ تسرى فوائد التأخير من اليوم الذى كان يحب فيه على الشر يك 
الوفاء بالمبلغ المستحق فى ذمته » دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار . 
وقد كانت القواعد العامة تقضبى بأن تسرى الفوائد من وقت مطالبة 
الشركة للشريك بحصته وبفوائدها مطالية قضائئية2؟2 . 


(1) ولا يوجد ما بمنع من أن تكون حصة الشريك ليست هى ملكية الميلغ من النقود » 
بل حق الانتفاع بهذا المبلغ . فإذا خسرت الشركة سام الشريك ق خسائرها ق حدود حق 
الانتفاع بالمبلغ » ولكنه يسترد المبلغ كاملا لأن ملكيته لم تنتقل إلى الشركة » بل يبى الشريك 
دائئاً به الشركة ( بودرى وقال +7 فقرة ونام ص 4لا! ا ص ١00‏ - بلانيول ورمير 
وليبارنيير ١١‏ فقرة لم١٠١‏ ص ١8١‏ وفقرة ١١45‏ ص مم بيدان ١”‏ فقرة 499 
ص 457 هامش رتم ؟ - فورينيه ى الشركات المدنية فقرة 49 ) . 

(؟ ) وقد قدمنا أن التقتين المدنى السايق ( م 4ه ١ه‏ ) كان يقضى بأنة تسرى الفوائد - 


ا 


ثانياً - يجوز للشركة ء فوق مطالبة الشريك بفوائد التأخير على النحو 
المتقدم الذكر » أن تطالبه أيضاً بتعويض تككميل إذا أثبتت أن ضرراً لحقها 
بسبب تأخر الشريك عن الوفاء بالعزامه وأن هذا الضرر يزيد فى قيمته على 
فوائد التأخعر . وقد كانت القواعد العامة تقضى بأن الشريك لا يلتزم 
بدفع تعويض تكيل إلا إذا ثبت أنه سبى* النية فى تأخره عن الوفاء (م 61 
مدقى ) . وهذا الحكم الخاص بالشركة ييرره - كا تقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى - « أن مجحرد الإهمال من جانب الشريك 
قد يضر بحسن سير الشركة الى يحب أن تتوافر لا من وقت قيامها كل 
الأموال اللازمة ,3020© , : 


5 - المص: فين معيد: بأئزات -- هن قائونى : تنص الفقرة 
الأولى من المادة 0١١‏ من التقنين المدنى على ما يأنى : ٠‏ إِذا كانت حصة 
الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر » فإن أحكام البيع 
هى التى تسرى فى ضمان الخصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فبا عيب 
أو نقص ع3 (/ 


- من وقت إعذار الشركة لشريك » وأن حككه هذا يسرى عل الشركات المدنية الى تأسست قبل 
١٠‏ أكتوبر سنة 149وا. 
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هذا وقد نكون حصة الشريك أشياء مثلية لا نقوداً » كائة أردب من القمح أو خحسين 
قنطاراً من القطن » فيصبح الشريك ملتزما نحو الشركة بهذا المقدار . وتسرىق شأن هذا الالتزام 
القواعد العامة من ناحية و جوب تعبين الثىء بنوعه ومقداره وجودته » ومن ناحية انتقال الملكية 
إلى الشركة بالإقرار النى يقع عادة عند التسلبى » وبوجه عام تسرى المادة ٠٠6‏ مدني وهى 
النص الموهرى فى هذا الصدد ( بودرى وثال +؟ فقرة ١6٠‏ - بلافيول ورييير وليبارئيير 
١١‏ رة ٠١‏ ١٠ا‏ ص خم؟7). 

( ؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف الفقرة الأولى من المادة 144 من المشروع المهيدى 
على وه حطابق ما استشر طيه ف التقنين المدفى المديد» وأقرته لحنة المراجعة تحت رقم 1/075 سه 


)كلاب 

ويتبن من هذا النص أن حصة الشريك قد تكون عيناً معينة بالذات » 

عقارا؟ أو منقولا » وى الفرضين قد تكون الحصة هى حق الملكية على هذه 

العن » أو أى حق عينى در كبر الملكية كحق الانتفاع أو حق الرقبة 

أو حق الخكر . فيكون الشريك فى جميع هذه الأحوال ملتزماً بأمجرد عقد 

الشركة بنقل الملكية أو الحق العينى إلى الشركة(١؟‏ سما يليزم البائع بنقل اق 
المببع إلى المشترى . ظ 


فى المشروع البان » ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم ١/01١‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية 4 ص «١9‏ اص ١5؟9).‏ 

ويتابل النص ف التقنين المدنى السابق ما يأنى : م 015/474 : إذا كانت حصة الشريك 
فى رأس المال حق ملكية فى عين معينة أوحق انتفاع فها » انتقل الحق فى ذلك بمجرد عقد الشركة 
لحميع الشركاء وكان علهم تلفه . م ه؟107/4ه : الشريك ضامن لخحصته فى رأس المال كضان 
البائع للمبيع . (وأحكام التقنين المافى السابق تتفق مع أحكام التقئين المدنى الحديد » فيما عدا أنه 
تبعة هلاك الحصة قبل التسليم كانت على الشركة فى التقنين المانى السابق » وهى ف التقئين المافه 
الحديد على الشريك وفمَاً للقواعد العامة . وتسرى أحكام التقنين المدنى السابق على الشركاته 
امدنية الى أسست قبل يوم ١١‏ أكتوبر سنة ١949‏ ) . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى م ١/1174‏ (مطابق) - 
وق التقنين المدفى الليبى م ١/5٠0٠‏ ( مطابق ) - وق التقئين المدنى العراق م ١/1*1١‏ (موافق) - 
وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى ما يأق : م وهم ؛ إذا كانت الحصة المقدمة عينأ معينة ) 
كان الشريك الذى قدمها ملزماً بالفمان المترتب عل البائع فيما مختص بالعيوب الحفية وانتزاع 
الملكية بالاستحماق .. ( وهذا النص موافق حكه لحكم التقنين المصرى) » م 51١‏ : إذا هلكت 
حصة شريك أو تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل إجراء التسليم فعلا أو حكما ٠‏ تطبق 
القواعد الآآتية : أولا ‏ إذا كان ما يقدمه الشرياك نقوداً أو غيرها من المثليات أوكان حق 
الانتفاع بشىء معين » فإن خطر الملاك أو التعيب يتحمله الشريك المالك . ثانيا ‏ أما إذا كان 
شيئاً معيناً أدخلت ملكيته فى الشركة ؛ فجميع الشركاء يتحملون الحطر ( وتبعة الهلاك فى الثىء المعين 
بالذات قبل التسليم على الشريك ف التقنين المصرى) . م 858 : لا يلزم أحد الشركاء بتجديد 
حصته فى رأس المال إذا هلكت » فيما خلا الحالة المذكورة فى المادة 199١‏ (الحصة حق انتفاع 
أوعمل ) . كا أنه لايلزم بأن يزيدها أكثر مما حدد فى المقد ( لا مقابل لهذا النمس فى التقنين 
المصرى . ولكن الحكم يتفق مع القواعد انعامة ) . 

)١(‏ وإذا كانت حصة الشريك لحز اسم فى ١0.اء‏ معنب ء فإن ملكية الأشياء المثلية سه 


كم 8 7 هه 


فإذا كانت الحصة عقارأ . ملكية أو أى حق عينى آخر على العمّار > 
لا ينتقل الحق إلى الشركة إلا با:تسجيل » سواء كان ذلك فها بين الشريك 
والشركة أو بالنسبة إلى با ا موز الى ان د 
الكلام فى نقل ملكية العقار المبيع » إذ الشركة تعتير فى هذه الحالة عقداً 
ناقلا للملكية . فتدخل نسمن العقود التى يجب تسجيلها . 

وإذا كانت الحصة منقولا ٠عيناً‏ بالذات2©0 , ملكية أو أى حق عينى 
آخر على المتقول » فإن الشربك يصبح بمجرد عقد الشركة هنا أرضا ملدزماً 
بنقل هذا الحق إلى ركاه وينفد هذا الالمزام فوراً بحكم المانون » 
فيصبح الحق مملوكا للشركة هجرد عقد تأسيسما : وذاث قبل التسلم 
وليس فق كل ذلك إلا تطبيق اقواعد العامة ( .م 7٠١4‏ مدلى ) . 

وسواء كانت اللمنة بعقار ا أر مائو لاه ملكية ١‏ أن سو عق ار 
فإن الشريك يلعزم بتسايمها إلى الشركة9؟ , وتسرى ف التسايم القواعد 
المقررة فى تسلم المبيع » من حيث الحالة التى يككون علبا الحق وقت التسلم 


وطرق الفسلم والعجز قَْ المقدار 059 والز مان والمكان دين ن م فهمأ الخسلم 
وغير ذلك من القواعد التى سبق ذكرها عند الكلاء ٠‏ فى البيع . كذلك تكون 


ع تنتمّل إلى الشركة » ولا يكون الشريك إلا الحق الشخصى فى أستر داد مثل هذه الأشياء عند 
التصفية ( استئناف محختلط م؟ نوفير سنة م+9اء م4 ص 8 ). 

)1١(‏ ويدخل ف المنقول المعين بالذات المتجر. 

(؟) وتكون مار الحصة ملكا للشركة من وقت نمام عقّد الشركة أو من الوقت المتفق عليه » 
شأن الشركة ى ذلك شأن البيع ( جيوار - فمرة +م١‏ - بون 41و20 فقرة 5١‏ - أو بره 
ورو وإميان 5 فقّرة .م ص وم هويان وبوسثييه ١‏ فقرة #ه ‏ قارن لورأن 5١‏ خقرة 
66 - بودرى وقال 57 فقرة ل/الا١‏ - بلانيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فقرة 1٠١٠١‏ ص 
*؟). 

(؟) انظر فى العجز ف المقدار فى القانون الفرنسى بودرى وقال ؟١‏ فقرة 5م١1‏ - 
أو برى ورو وإمبان 6 فقرة ٠م؟‏ ص 4٠‏ - بلاتيول: وريبير وليبارنيير ١١‏ ا 0 


: 1 


2 


تبعة هلاك الحصة قبل التسلم على الشريك "كما البيع » فإذا هلكت 
الحصة قبل تسليمها للشركة محمل الشريك تبعة الحلالك » وله بالاتفاق 
مع سائر الشركاء أن يقدم حصة أخرى فى رأس الال فيبتى فى الشركة . 
وإذا لم يتم الاتفاق بين الشركاء على تقديم الشريك حصة أخرى » أصبحت 
الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء » وتقول الفقرة الثانية من المادة لالاه 
مدنى فى هذا الصدد : « وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد يأن يعدم حصته 
شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الثشىء قبل تقدءه » أصبحت الشركة منحلة 
فى حق جميع الشركاء » وسنعود إلى ذلك فا يلى92© . 

ونا يلعزم الشريك بتسلم حصته إلى الشركة وبتحمل تبعة الملاك » 
كذلك يللزم بضمان التعرض والاستحقاق وبفمان العيوب الحفية » على 
النحو الذى يلعزم به البائع بضمان التعرض والاستحقاق وبفهان العيوب 
الحفية فى الثبىء المبيع 09 ؛ وقد تقدم ذكر ذلك تفصيلا فى البيع0؟ . 





.80١9 انظر فقرة‎ )1١( 
(؟) وإذا استحقت حصة أحد الشركاء أو ظهر فها عيب خنى » فليس لسائر الشركاء‎ 
+ سخ الشركة إلا إذا تبين أنهم ما كانوا ليبرموا عقد الشركة بغير هذه الحصة ( جيوار‎ 
الأستاذ محمد كامل مرمى‎ - ٠١١7 فقرة‎ ١١ فقرة ١٠م١ - بلانيول وريبير وليبارنيير‎ 

فى العقود المسماة ؟ فقرة ه؛»؛ ). 
(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ تنظى هذه المادة 
كيفية دخول الحصة العينية فى رأس مال الشركة ٠‏ فإذا كافت الحصة ملكية مال أو حق عينى 
آخر عليه » فإن الشريك يتخلى جائياً عن حقوقه على الثىء الذى يصبح ملكا الشركة » كا لوكان 
الأمر يتعلق بيع من الشريك إلى الشركة . على أن تنازل الشريك فى هذه الحالة ليس ,مثابة بيع 
ماما » وإنما هو يشبه البيع من حيث كيفية انتقال الملكية » ووسائل الملانية » فتنطيق أحكام 
انتقال الملكية فى البيع منقولا أوعقاراً » ويلزم استيفاء إجراءات الشبر المقررة الحقوق 
العينية المقارية » وبعض الحقوق المنقولة كإعلان المدين ا محال فى حوالة الحقوق الشخصية » وكذقك 
اتباع الإجر اءات المقررة ف التنازل عن شهادة الاختراع والحل التجارى » كا تنطبق أيضاً فيما 
يتعلق بتبعة الحلاك الأحكام الى ذكرناها فى البيع . وأخيراً يضمن الشريك حصته فى رأس المال 
كضان البائع المبيع ٠‏ فتطبق أحكام غمان الاستحقاق والعيوب الخفية والمجز فى المقدار» 

( جموعة الأعال التحضيرية 4 ص 78١0‏ ). 


50197 ل 


1 - الحصم من حكهى فى زر الغير - صن قائ وى : تنص 
المادة 1ه من التقنين المدنى على ما يأنى : و إذا كانت الحصة الى قدمها 
الشرياك هى ديون 9 ذمة الغغر ٠‏ فلا ينقضى اللزامه للشركة إلا إذا 
استوفيت هذه الديون » ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض 
الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها ,(© . 

ويقبين من هذا النص أن حصة الشريك قد تكون حقاً شخصياً له 
فى ذمة الغمر . ولا كان الشريك فى هذه الحالة ينقل الحق الذى له إلى 
الشركة عن طريق حوالة الحق » فإن القواعد والإجراءات المقررة ى 
حوالة الحق تسرى هنا2"؟ . ويسرى بوجه خاص وجوب الحصول على 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 145 من المشروع المّهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجمة تحت رتم 41 فى المشروع 
الهائى . ووافق عليه مجلس النواب » فجلى الشيوخ نحت رقم 7ه ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
#ا ص مع0” اص #55 ). 

ولا مقابلالنص (التقنين المدنى السابق ٠‏ ومن ثم كانت القواعد العامة هى الى تطبق ٠‏ فلايضمن 
الشريك يسار احال عليه إلا بشرط خاص ‏ وتسرى أحكام التقنين السابق على الشركات المدنية 
الى أسست "بل يوم ١٠‏ أكتوبر سنة 1949 . 

ويقابل النص ق التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى م ١م؛‏ 
( مطابق ) - وق التقئين المددى اقيبى م ٠٠4‏ ( مطابق ) - وف التغنين المدى العراق م 57 
( موافق ) - وق تقنين الموجبات والمقود البناق م 8م : إذا كانت حصة أحد الشركاء فى 
رأس المال ديناً فى ذمة شخص آخر » فلا تبرأ ذمة هذا الشريك إلا فى اليوم الذى تقبض فيه 
الشركة المبلغ الذى قدم ى ذلك الدين بدلا منه » ويكون الشريك ضام المطل والضرر إذا م 
يدفم المبلغ فى موعد الاستحقاق ( وهنذا الحك يتفق مم حك التقنين المصرى ) . 

(؟) وقد يكون الحق الشخصى سنداً اسمياً أوسنداً تحت الإذن أو سنناً الحامله ٠‏ فتتبع 
الإجراءات المقررة فى هنذا الصدد ى نقل السئهد إلى الشركة . كذلك فد يكون الحق الشخصى 
حق إيحار» فيتازل الشريك الشركة عن هذا الحق وفقاً القواعد المقررة فى تنازل المستأجر عن 
حقه فى الإيحار . وقد يكون الحق الشخمى وعدا بالبيع أو وعداً يفتح اعتاد فى أححد المصارف.» -ه 


558 سس 


راضاء منديق الغريك: ببالخوالة أو إعلانه مها حتى تكون الخحوالة نافذة قى 
حى هذا المدين ب كا عب أن دك ن قبول المدين بالحوالة ثابت التاريخ 
لتفاذ الحوالة فى حى الغير ( م 0٠08‏ مدلى ) . وللشركة قبل إعلان 
الحوالة للمدين أو قبولها منه أن تتخذ من الإجراءات ما نحانظ به على 
الحق الذى انتقل إلمبا 6 05“ مللى ) . وتشمل حوالة حق الشريلت. 
ضمانات هذا الحق كالكفالة والامتياز والرهن » هما تعتير شاملة لا حل 
من فوائد وأقساط ( م ٠07‏ مدنى ) . ويكون الشريك مسئولا عن أفعاله 
الشخصية ولو اشترط عدم الضمان ( م "١١‏ مدنى ) . 

غير أن نص المادة ١ه‏ ملنى السالف الذكر بورد اسكتاء من القواعد 
العامة المقررة ى حوالة الحق . فى صدد ضمان الشريك للحق الذى قدمه 
حصة فى رأس الال . ذلك أنه طبقاً لهذه القواعب العامة . إذا كانت 
الحوالة بعوض لم يضمن انيل إلا وجود الحق ا محال به وقت الحوالة ؛ 
فلا يضمن يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان . وإذا 
ضمن بسار المدين لم ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة . 
ما لم يتفق على غير ذلك . وإذا رجع المحال له بالضهان على المحيل : 
لم يلرم اخحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد 
اتفاق يقضى بغر ذلك(2© . أما فى حالة ضبان الشريك للحق الذى قدمه 
حصة فى رأس مال الشركة ٠‏ فإن الضمان أشد بكثير هن الضمان المتقدم 
الذكر . إذ الشريك يعتتر » دون اتفاق ؛ ضامناً ليسار المدين فى الحا 
والاستقبال » فإذا لم تستوف الشركة الحن الذى للشريك فى ذمة الغعر ى 
ميعاد استحقاقه » رجعت على هذا الشريك بكل قيمة هذا الحق ء. 
ح فتتبع القواعد الحاصة بذلك ( بودرى وقال 5 فقرة ١+‏ فقرة ١٠١‏ - بلانيول ورييير 


و ليبار نيير ١١‏ فقرة ٠١٠١4‏ - فورنييه فى الشركات المدنية فقرة 4٠‏ ). 
)١(‏ انظر ى كل ما تقدم الراد م.م/١‏ ووءجوء.إس مدنى. 
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بل وترجع عليه أيضاً بتعويض تكميلى إذا أثبتت أنها قد أصابها ضرر 
يسبب التأخر قُْ استيفاء الحق 1 ويبرر هل! الحكم أن الشركة تكون 
قد اعتمدت على تكوين رأس ماها بمجرد تمام عمّد تأسيسها » فإذا وقع 
تأخر فى استيفاء الحق الذى للشريك نقص رأس امال بممقدار هذا الحق » 
وقد يكون ذلك سبباً فى تعطيل أعمال الشركة وتكبدها خسائر من جراء 
ذلك . وغنى عن البيان أن هذا الحكم ليس فن النظام العام ٠»‏ فيجوز 
اثفاق الشريك مع سائر الشركاء' على ألا" يضمن إلا-وجود الحق المحال به 
أو ألا يضمن إلا يسار المدين فى الحال 'دون الاستقبال20© . 


6 - المم: مالكي: قي أو صناعي أو أريي: - تصن ققائرتى : 
وقد تكون حصة الشريك ملكية فتية أو صناعية أو أدبية29 . فيقدم 
الشريك مثلا براءة اخمراع » أو اسما مجارياً » أو علامة نجارية » أو حقاً 
من حقوق المؤلف امختلفة كحق فى كتاب أو فى قطعة موسيقية أو فى عمل 
من الأعمال الفنية . فنى هذه الحالة تسرى القواعد المقررة فى شأن هذه 
الحقوق المعنوية » وهى قواعد صدرت بها قوانين خاصة . فتنتقل ملكية 


)١(‏ وقد ورد ق المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى صدد المادة “١ه‏ مدى 
ما يأتى : « هذه المادة مقتبسة من المادتين 4910 من التقنين المرا كشى و0 من التقنين اللبنانى . 
وهى تقرر حكا مخالفاً لأحكام الفمان فى حوالة الحقوق العادية » إذ المبدأ العام هو أن المحيللا يسأل 
إلا عن و جود الحق المحال » ولا يضمن يسار المحال عليه فى الحال أو ف الاستقبال إلا إذا اشتر ط 
ذلك صراحة .لكننا نستحن الحروج على هذا اللمبدأ فى حالة الشريك لأنه » وقد تعهد بتقدم 
حصته ديوناً له فى ذمة الفير ٠»‏ يعتبر ضامناً ليارالمدين فى الحال بل وى الاستقبال ٠‏ ونتفادى 
بذلك ما قد يقع عملا من غش إذا وى الشريك حصته النقدية عن طريق ديون له قبل الغير يستحيل 
استيفاؤها . كا أن هذا النس يقضى عل النزاع القائم فى الفقه يصدد هذا الموضوع » ( مجموعة 
الأجحمال التحضيرية هم ص 8860 ). 

(؟) استكناف مختلط أول مايو سنة ١445‏ م مه ص .١44‏ 


حت يات 


الحق المعنوى إلى الشركة » و يتحدد مدى هذا الحق . طبقاً للإجراءاته 
والقواعد المقررة فى هذه القوانين . 

عل أنه يحب أن تكون الحصة فى هذه ا لخحالة حقاً معنوياً نحدد مداه 
طبقاً للقانرن . أما مجرد ما يكون للشريك من نفوذ أو يتمتع به من ثقة 
مالية .» فلا يصح أن يقدمه حصة فى رأس امال . وقد اختلف الفقه ىق 
فرنسا فى جواز ذلك07© » فذهب بعض الفقهاء إلى الجواز لآن النفوذ 
أو الثقة المالية بيسر للشركة وسائل الاثتمان فتستطيع الحصول على قروض » 
ولذلك قيمة مالية محسوسة92؟ . وذهب بعض آخر إلى عدم جواز ذلك » 
لأن النفوذ والثقة المالية ليس بمال فلا يصح أن يكون حصة ف الشركة » 
ولأنه قد يساء استعال التفوذ أو الثتقة المالية إلى حد الاستغلال0© . وقد 
حسم التقنين المدنى الجديد هذا الحلاف بنص صريح يقفى بعدم جواز 
تقديم الشريك ما يكون له من نفوذ أو ما يتمتع به من ثقة مالية حصة فى 
رأس مال الشركة ء فقّد نصت المادة 04ه من هذا التقننن على ما يأى : 
«لايجوز أن تقتصر حصة الشرياك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع 


به من ثقة مالية 176© . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ق هذا 


١ (‏ ) ولكن هناك إخاع على أن النفوذ السيامى أو نفوذ الوظيفة العامة لايحوز أن يكون 
حصة فى رأس مال الشركة ( جيوار ١‏ فقرة 54 - فقرة ه51 ب لوران 75 فقرة ١4#‏ - بودرى 
وقال 7 فقرة ١9‏ - هويان وبرسقييه ١‏ ص 4؟١‏ - يلانيول ورييير وليبارئيير ١١‏ ص ١٠8/؟*‏ 
هامش رهم .)١‏ 

(؟) انظر ى هذا المعى بودرى وثال "7# فقرة 4ه١‏ - بلانيول ورييير وليبارثيير 
١‏ فقرة م١٠٠‏ - تاليروبيك ف القانون التجارى ١‏ فقرة 7١‏ . 

0 انظر لوران 56 فقرة ١4‏ - أوبرى ورو وإمبان 5 فقرة للا صن ه . 

( # ) تاريخ النص : ورد هذا النص فى الفقرة الثانية من المادة 145 من المشروع امهيا 
على وجه ينفق مع ما استقر عليه فى التقتين المدنى المديد - وفى لهنة المراجعة جمل مادة مسعقلة 


-1”ا ب 

الصدد : ١‏ وقد قصد المشروع . . . أن يقطع برأى فى خلاف قام فى الفقه 
والقضاء » لأنه إذا كان من المجمع عليه أن النفوذ الذى يتمتع به رجل 
سياسى أو موظف عموى لا يعدر حصة » إلا أن هناك من به 
أن السمعة التجارية التى يتمتع ها شخص ما تعتير حصة © ويحوز قبوها 
منه كنصيب ق رأس مال الشركة بغض النظر عن أبة مساهمة عينية » 
بل حتى إذا لم يتعهد هذا الشخص بأن يقدم عمله الشركة : تالير و بيك 
شرح القانون التجارى سنة ١4176‏ جزء أول رقم ١‏ بلانيول وربيعر 
جزء ” رقم ٠٠١‏ - انظر أيضاً تقننن طنجه م 84١‏ و!مّدن المراكئى 
م ٠4ة‏ . على أننا نرى أن الحصة لا يمكن أن تكون إلا مالا أو عملا . 
وإذا كانت السمعة التجارية هى ثمرة العمل والنزاهة » فإنها مع ذللكه 
ليست بمال » فهى لا بمكن تقدبرها نقداً وليست قابلة للتملك » ولا تعتير 
حصة إلا إذا انضم إلها يجهود الشخص ونشاطه : أو برى ورو 4 فقرة 
/ا/لام ‏ لورات جزء كرتم ه4١‏ 3020© . 


71 - الحص: المرامم سمل - نصوص فالون: : وقد تكون حصة 
الشريك العزامآ بعمل » وهذا الالتزام على نوععن ؛ فهو إما أن يكون 


ووافق عليه مجلس التواب » فجلس الشيوخ نحت رتم ٠.05‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص "١#‏ دص ١ط!”").‏ 

ولا مقابل النص ف التقنين المدفى السابق » ولكن الحك يتفق مع القواعد العامة . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدفى السورى م 410 
( مطابق ) - وق التقنين المدنى اقيبى م ٠٠0٠‏ ( مطابق ) - وف التقنين المدى العراق لا يوجد 
مقابل النص » ولكن بمكن الأخذ يحكه لا تفاقه مع القواعد العامة . وى تقئين الموجبات والمقود 
البناى م ٠هم‏ : بحوز أيضاً أن يكون مايقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية الى يتمتع به 
( وهذا الحم يختلف عن حم التقنين المصرى ) . 

١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4ه ص 7١#‏ اص 4!#. 


775 سه 


التزاماً بتمكين الشركة من الانتفاع بعين معينة » وإما أن يكون التزاماً 
بالقيام مخدمات معينة تدخل ضمن أعمال الشركة . 

فنى الالتزام بتمكين الشركة من الانتفاع بعين معينة تنص الفقرة 
الثانية من المادة 5١١‏ من التقدن المدنى على ما يأنى : « أما إذا كانت 
الحصة مجرد الانتفاع الملل » فإن أحكام الإيخار هى التى تسرى ىق 
ذلك 206 . ويتبين من هذا النص أن حصة الشريك قد تكون التزاماً منه 
بتمكن الشركة من الانتفاع مثلا مكان بملكه الشريك ونجعله الشركة مقراً 
لأعماها"؟© . فى هذه الحالة يبتى الشريك مالكاً للمكان » وتكون الشركة 


)١(‏ ورد هذا النص فى الفقرة الثانية من المادة 544 من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأترته لحنة المراجعة نحت رقم 9*هة/؟ من 
المشروع الهائى - ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رقم 5/011١‏ مجموعة الأعمال 
التحضارية غ ص "٠١‏ اص 78١!‏ ). 

ولامقابل للنص فق التمّنين المدنى السابق » و لكنه تطبيق للقواعد العامة . 

ويقابل النص ف التقنينات المائية العربية الأخرى : ف التقنين المانى السورى م ١/4078‏ 
( مطابق ) - وق التقنين المدنى الليبى م 0٠‏ ؟ ( مطابق )- وى التقنين المدنى العراق م شاك 
( مطابق ) - وق تشنين الموجبات و العقود اللبنانلى م 65م م اذا كاننها قذيه مقصورآ 
على حق الانتفاء وا كلت الق يلك خلوها +القيناث: الأرق عل ادر 2 و لزفته» أن تفحدن 
أيضاً محتوى ذلك الشىه عبى الشروط نفسها ( والحك متفق مع حك التقنين المصرى) . 

(؟١)‏ وقد تكون الحصة محرد تمكين الشركة من استئجار مقر طا ء وهذا التزام بعمل . 
وقد قضت محكة استئداف مصر بأنه إذا التزم أحد الشركاء ى شركة بالتخلى عن قطمة أرض 
لإقامة مكان الشركة علا . وكانت تدخل ضمن مساحة كبيرة اعتاد استتجارها من مصلحة 
الأملاك . على أن يكون له ثلث الشركة » كان هذا التخلل من جانبه من القيمة فى نظر الشركاء » 
نؤاء: مق حية سلاحية القطعة لأغز اضن. الشركة أومق. هية” مكين الس كاء.نزة إمتتجارها 
منفصلة عن مجموع الماحة الموجرة له © ما يكى لآن حمل ماهمة هذا الشريك فى الشركة 
ماة جدية بالقيمة الى قررها لما الشركاء » وهوى ثلث الشركة . ولامحل إِذْن لمراجعة الشركاء 
فى تقديرهم والقول بأن تلك الماهمة من التناهة نحيث لا تعتبر مشاركة فى رأس مال الشركة 
وتكويها » ومن ثم فاعمة الريك فى رأس مال الشر:: على الوجه المذكور هى مساهمة 
كافية لانعقاد الشركة اأءتاداً صحيحاً (استئناف مصر 7 مايو سنة ١844٠‏ المجموعة الرسمية 
* 4 رتم "لم ). 


حب اليا لا نت 


يمتزلة المستأجر لهذا المكان » وتقوم العلاقة ما بين الشريك والشركة بالنسبة 
إلى المكان "كما لو كان هناك عمد إيحار . فيليزم الشريك يتسلم المكان 
إلى الشركة » ويضمن ها التعرض والاستحقاق والعيوب الحفية ويتحمل 
تبعة الحلاك . وليس على الشركة أن تدفع أجرة للمكان » فإن انتفاعها به 
هو حصة الشريلك فى الشركة وهى تملك هذه الحصة » ولكن على الشركة 
أن ترد المكان إلى الشريك. قى نهاية المدة . وبلاحظ ق العقار » إذا كانت 
المدة تزيد على تدع سنوات . أنه ع ا المقررة ق 
عقد الإيجار2؟ . 

وى الالتزام بالقيام بخدمات معينة تدخل ضمن أعمال الشركة تنص 
المادة 511 من التقنين المدنى على ما يأنى : « ١‏ إذا تعهد الشريك بأن 
يقذم سينيد ل ادر عملا » وجب عليه أن يوم بالحدمات التى تعهد 
مها : وأن يقدم حساباً عما يون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته 
العمل الذى قدمه حصة له . ٠‏ على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم الشركة 
ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع » إلا إذا وجد اتفاق يمَضى 
بغبر ذلك 5206© . ويتبين من هذا النص أن الشريك قد تكون جصته فق 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : « فإذا كانت اخصة 
واردة على محجرد الانتفاع بالمال » فإن ملكيبا للشريك وتكون الشركة ,مثابة مستأجرة 
لها » وعلبا التزام بردها فى خماية المدة . وتنازل الشريك عن الانتفاع + وإن كان لا يعتبر 
إيحاراً » إلا أنه يشبه الإيحار من حيث إجراءات العلانية وأحكام الفمان وتبعة الملاك . وعلل 
ذنك إذا كان الانتفاع وارداً على عمار ٠‏ وكانت مدته تزيد عن الحد المقرر قانوناً » وجب 
التسجيل طيقاً للقواعد المقررة فى الإبحار . كذلك يتحمل الشريك تبمة الحلاك لأنه مازال مالك 
للحصة » ويلزم أيضاً بالضمان قبل الشركة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص .8م - 
ص ١؟؟).‏ 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 8646 من المشروع المهيدى على و جه مطابق 
لما استقر عليه ى التقئين المدنى الهديد . وأقرته لنة المراجعة تحت رقم .4ه ف المشروع البافى . 

( الوسيط - م م١1‏ ) 


59/5 سل 


رأس امال هى النزامه بالقيام بأعمال تعود على الشركة بالفائدة » وهذه 
الأعمال ها قيمة مادية فيصح أن تكون حصة فى رأس امال . مثل ذللشه 
أن تكون الشركة تستغل مصنعاً » ويكون أحد الشركاء مهندساً تدخل 
أعمال المصنع ى اختصاصه الفنى » فيتقدم بعمله شريكاً . ويصح أن يكون 
للشركة فرع ق جهة غير ممّرها الأصلى » فيقوم الشريك بإدارة هذا 
الفرع » أو يقوم بالأعنال الفنية لهذا الفرع » ويكون عمله فى الحالتين 
هو حصته فى رأس امال . كما يجوز أن يكون مدير الشركة الفنى شريكاً » 
وحصته ف الشركة هى الإدارة الفنية البى يتوم سها(١؟‏ . وياعزم الشريك 


س ووافق عليه مجلس النواب . وفى لهنة مجلس الشروخ قدم اقتراح ذف عبارة «وأن يقدم حساباً 
ما يكون قد كبه . . .» إلى آخر الفقرة الأولى من المادة ١ه‏ ء لأن فمل الشريك في هذم 
الحالة يكون مخالفاً لالتزامه وموجباً لماءلته بالتعويض ٠»‏ فلا يكون آمة محل لإيراد النص . 
ولم تر اللجنة الأخذ ببذا الاقراح . لأنه مبى على نهم غير جميح للنص ». فالمقصود لير حالة 
الشريك الذى يقدم نصيبه عملا ثم يعمل لمسابه لا لحساب الشركة » بل المقصود حالة الشريك. 
الذى يممل لحساب الشركة فيقدم ها حساباً عن عمله . ووافقت اللجنة على النص دون تعديل ©. 
ووافق عليه مجلس انشيوخ نحت ركم 0١١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 صن " لا« اص 574). 

ويقابل النص ف التقنين المدنى السابق م ١٠٠7/4١ه‏ :يحوز أن تكون الحصة فى رأس المال... 
عبارة عن عمل لواحد من الشركاء أو أكثر ( والحك متفق مع حكم التقنين المدفى الحديد ) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى: ف التقنين المدفى السورى م 48٠١‏ 
( مطابق ) - وق التقنين المدنى الليبى م ٠.*‏ ( مطابق ) - وق التقنين المدنى العراق م 475 
(موافق : انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة ٠١+‏ ) - وق تقنين الموجبات والمقود البنافء 
م ٠1م‏ : إن الشريك الذى العزم تقددم صنعته يلزمه أن يقوم بالأعمال الى وعد بها » وأن يقدم 
حساباً عن حيع الأرباح الى جناها من تاريخ إبرام العقد بواسطة تلك الصنعة الى هى موضوع 
الشركة . على أنه لا يلزم بأن يدخل فى الشركة شبادات الاختراع الى حصل عليا ؛ مالم يكن 
مة اتفاق مالف ١‏ والحك متفق مع حك التقنين المصرى ) . 

)١(‏ وقد يكون العمل هو الحصول على ترخيص أو على « تصاريح » للاستيراد أو نحو 
ذلك . وقد قضت محكة النقض بأنه مى كان يبين ما أورده الح من شرائط الاتفاق المحرر 
أن المحكة كيفت المقد التكييف القانونى الصحيح إذ اعتبرته عقد شركة » وتحدثت عما قامت به 
المطمون علها من جهه الحصول عل تصاريح الامتيراد وأن هذا المحهد كان محل تقدير الطاعزسم. 


59/68 له 


فى حميع هذه الأحوال بأن يقوم بالأعمال الى أخذها على انسه فق عقد 
تأسيس الشركة كحصته قى رأس الال بالعناية الألوفة التى يبنها الرجل 
العادى ى مثل هذه الأعمال »؛ ويكون 50006 تقصيره وفقا للقواعد 
العامة10؟ . وإذا كان مشترطاً عليه أن يتفرغ لهذه الأعمال ٠‏ لم يجز له أن 
يباشر عملا آخر إلى جانها . وإذا كان له أن يقوم بعمل آخر ء لم يجر 
أن يكون هذا العمل من ثأنه أن ينافس الشركة بحيث يضر ما . وإذا 
قام بالأعمال الى تعهد ها وكسب أجراً علبا من الغير » وجب عليه أن 
يقدم الشركة حساباً عن هذا الأجر فهو من حق الشركة . وقد حرص 
المشرع أن يبين أن الشريك إذا نان أثناء قيامه بأعمال فنية للشركة كحصته 
فى رأس امال قد عثر على اختراع وكسب بذلك حق الترع » فإن هذا 
الحق لا يدخل فى الحصة » بل يكون ملكا خالصاً له » وذلك ما لم تكن 
الشركة قد اشترطت عليه من قبل أن يدخل هذا الحق فى حصته فتكسب 
الشركة بهذا الاتفاق حق الشريك فى الاختراع 9) . ويلاحظ أنه يجب 
امير بن شريك يقدم حصته فى رأس مال الشركة عملا » وبين عامل 
أو أجر للشركة يأخذ جزءاً من أجره مقداراً من أرباح الشركة . فى 
الحالة الأولى يساهم الشريك ف أرباح الشركة وق غسائرها » فإذا خسرت 


دنفسه حهىلقد قبل أن يكون للمطعون علها لقاءه النصف ف أرباح الشركة » كا كتب لمدير الشركة 
مشيدا بهذا الحهد وبأنه لولاه لاستحال على الطاعن الحصول عل التصاريح © وكانت الحكة قد 
اعتر ت هذا العمل الذى قامت به الشركة حصة قانونية بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة تحارية » 
فإن القول بعد هذا بأن العقد بلا سبب غير سحيح فى القانون ( نقض مدنى ١5‏ أكتوير سنة ١985‏ 
مجموعة أحكام النقض 4 رقم ه ص ١؟)‏ . 

)١(‏ وإذا عجز الشريك عن العمل لمرض أو لأى سبب آخر »© اعتبرت حصته قد 
هلكت فتحل الشركة » مالم يتفق ألشركاء على غير ذَتَك ( بلائيول وريبير وليبارينيير ١١‏ 
فقرة ١٠١١١‏ مكررة). 


(؟) انظر مجموعة الأءال التحضعرية 4 ص 987 دص 709. 


ل 
الشركة كانت مساهته فى الفسارة عمله الذى قدمه للشركة إذ لا يأخذ عليه 
أجرآ ( انظر م هاه / ١‏ مدنى وسسأتى سا2002 ) . أما فى الحالة الثانية 
فالعامل أو الأجير يساهم فى الربح دون أن يساهم فى اللحارة » إذ أن عمله 
فى الشركة له دانماً أجر معلوم ‏ وقد سبق بيان ذلك0© , 
الممحث الثالى 
كيف يتن نصيب كل شرياك 
فى الربح أو فى الهسارة 

١[/‏ - النصوص الفائوئيءٌ : تنص المادة 14ه هن التقنين المدنى 
على ما يأنى : 

و١1-إذالم‏ يعين عمد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح 
واللحسارة » كان نصيب كل منبم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس الال » / 

و؟” -فإذا اقتصر العقّد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح » وجب 
اعتبار هذا النصيب فى الحسارة أيضاً . وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على 
تعيين النصيب ى الحسارة » . 

و  #”‏ وإذا كانت تعض افك الشركاء على عمله »ع وجب أن يقدر 
نصيبه فى الربح والحسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل . فإذا قدء 
فوق عمله نقودآ أو أى شى ء آخر » كان له نصيب عن العمل وآخر 
عما قدلمه فوقه ؛ . 

وتنص المادة 6١ه‏ على ما بأنى : 

١١‏ إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو فى 
خسائرها » كان عمّد الشركة باطلا » . 


.ا91١ انظر مايل فقرة‎ )١( 
.ا١5١٠١ انف اننا فق م‎ 0 


5/7 ل 


ه1-ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من 
المساهمة فى الحسائر » بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر على عمله »20 , 

وتقابل هذه النصوص قف التقتين المدلى السابق المواد 57٠‏ 485 / 
اها ءث#و9؟ ري | 


(1) تاريخ النصوص : ئ 

م 14ه : ورد هذا ألنص ى المادة 91> من المشر وع المهيدى على و جه يتفق مع ما استر 
عليه فى التقد ين المانى الحديد . ون النة المراجعة أصبح بح النص منابقاً لما استقر عليه. فى التقئين 
المدنى الحديد . وأصبح رقمه 49ه فى المشروع الْهاقى ‏ ووافق عليه مجلس النواب ب 
وف الحنة بجلس الشيوخ اقتر حت الاستعاضة بعباء دقاو يكرن نميه تدان اثل المضصن ٠‏ ف الفقرة 
الثالثة من المادة عن عبارة « وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والحسارة تبعا لما تفيده الشركة 
من هذا العمل » » لأن فى ذلك تقريراً لأحكام التقنين السابق وحسيا لأسباب المنازعات . ولم تر 
اللجنة الأخذ ببذا الاقتراح » لان فيه جحانا محق الشريك اذى تكون حصته متصورة على 
عمله . وقد يكون هذا العمل أهم ما فى الشركة » وئيس يكى لتبرير الرجوع إلى الح المعيب 
المقرر فى التقنين السابق الاستناد إلى تيسير حم المنازعات لأن هدف التشريع الأول ينبغى أن 
يكون عدالة الحم أما هذا التيسر فيأق فى الدرجة الثانية . وأقرت اللجنة النص دون تمديل © 
3 أيه جتني الليوين درل 4 ( بجوعة الأجمال التحضيرية 4 ص 50+ وص 84+ - 
ص #١‏ ). 


م و١ه‏ : ورد هذا النص ف المادة +54 من المشر وع المهيدى عل الو حه !إلا فى : و إذا 


١ 





أتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أر باح الشركة أولا يساهم ى خسائرها » جاز إبطالء عقد 
الشركة بناء على طلب الشريك الذى حرم من المساهءة فى الأرباح أو بناء على طلب أى من الشركاء 
الذين يمع عليم وحده عبء الحائر . ومع ذلك محوز الاتفاق على إعفاء 'شريك الذى لم يقدم 
غير عمله من المساهمة فى امال . عل آلا يكون له أجر عما يقدمه من عمل » . ووافقت عليه 
خنة الم اجعة نحت رقم ؟؛ء ف المشروع البائى . ثم وافق عليه مجلس النواب . وق لحنة يحلس 
الشيوخ عدل نص الفقرة الأوى من المادة تعديلا بجمل اخزاء اليطلان المضق لا عدم القايلية 
للإبطال فحسب : اذ أن ا"شرط القاغى بعدم مساهمة انشريك فى الأرباح أو فى المسارة يخالف 
النظام العام وينى نية الشركة عند الكشريك الذى يقبل هذا الشرط ٠‏ تأصبح النص مطابقاً 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته خنته نحت رتم 
( مجموعة الأعمال التحضيرية © مر 897 - من د98 ). 

) ) اتتقنين المدى السابق م .4ه -14ه 23 0 


ىا - 


وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
ال 0 همه - 5٠0ه ‏ وق التقنئن 
المسن العراق م ع##+ ‏ ه"؟ ‏ وق تقنين الموجبات والعقود اللننان 
م 0845-5 . 





كل شريك ف الأرباح»فإذا لم يذ كر ذلك ف المقد » كانت حصة كل واحد مهم فى الأرباح 
بالنسبة لحصته رأس المال . 

م 491/ه؟ه : حصة الشريك الذى و صم عمله بصفة رأس مال مساوية لآقل حصة من 
حصص الشركاء الذين وضعوا حصصبم ق رأس المال عينا . 

م 557/481 : لشريك الذى وضع عله يصفة رأس مال إذا وم زيادة عليه 
رأس مال عيناً يستحق فى مقابلة ما وضعه من رأس الال العيى حصه من الربح نسبية . 

م 0ه محتلط : ومع ذلك إذا انفسخت الشركة قبل انهاء مدا لا يستحق الشر يك صاحب 
العمل فى قسمة رأس مال الشركة إلا حصة بنسبة ما مشى عن المدة . 

م *48/م؟ه : والحصة ف الحسارة مساوية للحصة المشترطة ى ألر بح ٠‏ إلا إذا 
وجد شرط نحلا ف ذلك . 

م1*14]ؤاه-.مه لا جوز أن يشترط فى الشركة إوتواها من الشر كاء 1 أكثر 
لا يكون له نصيب ف الربح أو يستر جم رأس ماله مالماً من كل خسارة . ولكن يحوز أن يشترط 
أن من دخل فى الشركة بعمله لا يشترك فى الحسارة بشرط ألا تترتب له أجرة عن عمله . 

( وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الحديد ٠‏ فيما عدا أن حصة الشريك إذا 
دياو مووود ارود يوي وا الود ع اا ا 
فتقدر تبعأ لما تف ده الشركة من العمل . وتسرى أحكام التقنين السابق فى الشركات المدنية الى 
أسست قبل يوم ١١‏ أكتوبر منة .)١949‏ 

: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى السورى م ١م:‏ -8م: ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م ٠ه‏ - ٠.5‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراى م 4؟5 (موافق ). 

م 570 (موافق ٠‏ فيما عدا أن الحزاء فى التقنين المراق هو فسخ عقّد الشركة بناء على طلب 
الشريك الذى حرم من المساهمة فى الأرباح أو بناء على طلب أى من الشركاء الذين يقع عليهم 
يبدو عبد انار 4 ارق الاي ا انعو د فيا ع 4 ومابعدها . سه 


595 


8 - العببرْ بي فرضيى : ويتبين من النصوص التقدمة الذكر أنه 
يحب العييز بين فرضين : أولا ‏ إذا نص عقد الشركة على تعين نصيب 
كل شريلك ف الربح والحسارة . ثانياً ‏ إذا لم ينص العقد على ذلك . 

وقبل أن نستعرض كلا من الفرضين تحسن الإشارة إلى أن توزيع 
الربح والحسارة بين الشركاء إذا لم يقع وقت قيام الشركة » فإنه يقع حتا 
عند امحلال الشركة حيث يتبين ما إذا كان هناك ربح أو خسارة فيوزع 
ذلك أو هذه على الشركاء . على أنه جرت العادة بأن تعد ميزائية سنوية 
للشركة أثناء قيامها : وما ينتج من ربح ف العام. يوزع بين الشركاء97) 1 





تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 54 : إذا م يعين فى عقد الشركة نصيب كل شر يك 
من الأرباح والحسائر ؛ فيكون نصيب كل مهم مناسباً لما وضمه فى رأس مال الشركة . 
وإذا لم يعين فى العقد إلا النصيب من الأرباح » فإن هذا التعيين يطلق عل المسائر » والعكس 
بالمكس . أما الشريك الذى م يقدم سوى صناعته ‏ فتعين حصته على نسبة ما يكون هذه الصناعة 
من الأهمية بالنظر إلى الشركة . والشريك الذى قدم علاوة على صناعته نقودأ أو غير ها عن المقومات 
محق له أن يتناول حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين . 

م 9وم : إذا قضى المقد بمنم أحد الشركاء مجموع الأرباح ٠‏ كانت الشركة ياطلة . 
وكل نص يعى أحد الشركاء من الاشتر اك قى دفم الحسائر يؤدى إلى بطلان الشركة . 

م هم : تحرى أرباح الشركة و خسائرها بناء على الموازنة الى يحب تنظيمها مع قامة الحرد 
ف آخر كل عام أو فى آخر كل سنة للشركة . 

( وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 

)1١ (‏ وينص التقنين اللبناف على وجوب تكوين مال احتياطى للشركة قبل تقسيم الأر باح 
على الشركاء ؛ فيقطم قبل كل قسمة جزء من عشرين من الأرباح الصافية فى آخر المنة لتكوين 
هذا المال الاحتياطى حتى يبلغ لس رأس المال . وإذا نقص رأس المال وجب أن يستكل عل 
قدر الحسارة بما يحى من الأرباح فيما بعد . وتنقطع الشركة عن توزيم كل ربح على الشركاء إلى أن 
يعود رأس المال إلى أصله تماماًما لم يقرر الشركاء إقزال رأس مال الشركة إلى المبلغ الموجود 
حقيقة ( م 4017م لبنانى ) . وبعد هذا الاقتطاع تصى حمصة كل شريك من الا. باح وبحق له 
عندئذ أن يأخذعاء فإذا تخلف عن أخدها أبقيت كوديعة له دون أن تزاد بها حصته فى رأس مال 


- م٠‎ 


وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ىق هذا الصدد : 

ومن أولى حقوق الشريك حقه فى المطالبة بنصيب فى الربح الصاق 
للشركة . ولكن متى يحوز للشريك أن يطالب بحقه فى الربح ! يقرر الشركاء 
عادة عند امحلال الشركة ما إذا كان هناك ربح أو خسارة ٠‏ ثم محصل 
التوز يع : انظر م 554 فقرة أولى من التقنين البواون . على أنه جرت 
العادة أيضاً بأن تعمل «مزائية سنوية للشركة » وما ينتج من ربح يوزع 

على الشركاء وقد أقر التقندن البولوى ( م :وه/” ) «ذه العادة . على 
أن الأمر يتعلق بعرف ثابت مستققر جرى العمل على اتباعه حتى لو ل يذكر 

شىء فى نظم الشركة » ولذلك لم نر حاجة للنص عابه . كذلك بالنسبة 
للخسائر تقضى القواعد العامة بداهة بأنها توزع على الشركاء عند انحلال 
الشركة ٠‏ كما لا يقسم أى ربح ببينهم إلا بعد تغطية الحسائر ,207 . 


أولا - عقد الشركة ينص على تعيئن نصيب كل شريك 
فى الربيح والحسارة 


8 - بين اللصيب فى لل مى اليم والكسارمٌ : يعين عقّد 
ذلك توزع الأرباح والحسائر على الشركاء طبقاً لا تععن من ذلك فى عقد 


0 الشركة 1 وليس من الضرورى أن يتعن نصيب الشر يك فى الربح معادلا 


> الشركة » مالم يوافق بقية الشركاء موافقة ص بحة على إضافابا إلى حصته» و دك كله ما لم يكن 
نص مخالف ( م 8م لبناف ) . وتنص المادة ١ه‏ من التقنين المدنى الليبى على أنه « »#ق لكل 
شر يك أن يتسلم نصيبه من الأرباح بعد التصديق على بان الحسابات ٠‏ ما يتفق على خلاف ذلك » . 

)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 88+ - وانظر بودرى وثال +7 فقرة وم« 
فقرة 098٠‏ - فورنييه فى الشركات المانية فقرة 45 . 


اقم 


من نصييه فى الربح إذا كان مثلا مديراً لاشركة . أو العكس . كذلك. 
لبس من الضرورى أن يكون نصيب الشريك فى الربح أو نى الكسازة 
متناسباً مع قيمة حصته فى رأس امال أو «تناسباً مع ما تفيده الشركة من 
هذه الحصة إذا كانت عملا » بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص عن 
ذلك7١؟‏ . وف هذه الحالة قد ينطوى عقد الشركة على هبة غير مباشرة 
اغرياك. الى زان تسييه فى اليم أو نس تعنيه أ النارة + وكرن 
المبة صيحة دون حاجة إل ورقة رسمية لأنها هبة. غير مباشرة ؛ وفك 
سرت الإشارة إلى ذلك9؟ . 0 1 ل 


د 


00" 0 مد 2 6 - 5 5 

6 - تصين اليب لى الريج وعره 'وقى السارمٌ وصرهاة 
وقد ي#تصر ععد الشركة عل تعيين تنصب الشر بك ى الربح وحده » فقعلل. 
ذلك يكون نصيبه فى الخحسارة معادلا لنصيبه فى الرب واو لم يكن متناسباً 
مع قيمة حصته فى رأس المال . ذلك أن تعيين النصيب فى الربح قرينة على 
أن هذا هو النصيب أيضاً فى الحساره » إذ الربح يقابل الحسارة ومن العدل, 
أن تكون مساهمةه الريك 58 كل كن الرببح والحارة عادر واحد م دام 
عقد الشركة لم ينص على اختلاف ما بين النصيين 229 . وكذلك يكون 
الحكم فها إذا اقتصر عمد الشركة على تعيين نصيب الشريك ى الحسارة » 


2١0‏ اسكناقن حلط + ذراير سند 1911اء 09 ص دء؟ دادع بارس سلة 18056ام 
ص 787 لس وجول ايفا ان يغى ع الفويك 6ق عادكنة بات اند د ٠‏ أل ياعم 
فى الحسارة إلا يدر خصنه فى راس المال . ولكنه يى مثولا نحو دالى الشركة فى مله. 
الخاص وير جم على ذ_كائه ( بلانيول وريد وليارتيير ١١‏ فةرة 1١١458‏ ). وخخرل للشاايك 
بعد حل الشركة و أثناء تصفيدبا أن يتفق مع بأق الشركاء على أن ي خذ حزء من حصته ثم الا يكوان. 
مسثولا عن الحسائر ( استثناف محتلط * يونية سنة 1415م 58 اص .)14١+‏ 

6 انظر أنفأ فقرة ٠٠١‏ - وانظر بودرى وثال *؟ فقّرة +١٠8‏ ا نت ةملالا. 

(؟) استناف مصم ١‏ مايوو سه ه؛ه١‏ المجموعة الرساية ؟*؛ قم حلم اسكئناف 


95 9 
اال« 8 3 يه 


تلط م١‏ نرقبر سنة م1975ام هم صنل 56. اء 0 2 


2 
فإن هذا يكون هو أيضاً نصيبه فى الربح للاعتبارات المتقدمة الذكر . وقد 
نصت الفقرة الثانية من المادة ١4‏ مدنى على هذه الأحكام صراحة . 
فقد رأيناها تقول : « فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى 
الربح » وجب اعتبار هذا النصيب فى الحسارة أيضاً » وكذلك الخال إذا 


اقتصر العمّد على تعيين النصيب فق الحسارة » . 


- الى على عرص مسا: الثمرببك فى الب أو فى الخسارم‎ - 0١ 
شرل ارو سم : وقد قدمنا أن من مقومات عقد الشركة أن يساهم كل‎ 
شريك ق أرباحها وى خسائرها بنصيب ما » وإلا كانت الشركة باطلة‎ 
لأن نية الشركة تكون منتفية22© . فإذا نص عقد الشركة على أل يساهم‎ 
شريك ف الربح » فعنى ذلك أنه يساهى فى الحسارة دون الربح » فيكون‎ 
عليه الغرم وليس له الغتم . أو نص عقد الشركة على ألا" يساهم شريك‎ 
فى الحسارة » فعنى ذلك أنه يساهم فى الربح دون الحسارة » فيكون له‎ 
الغنم وعلى شركائه الاخرين الغرم2؟ . والشركة ابى يكون فبا لشريك‎ 
51 الغنم دون الغر م أو الغر م دون الغنم تسمى شر كة الأسد (ع10مه6!‎ 
وهى شركة باطلة . وقد نصت الفمّرة الأولى من المادة 6١ه مدنى صراحة‎ 
على هذا الحكم » فقد رأيناها نقول : « إذا اتفق على أن أحد الشركاء‎ 
, 229» لا يساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها » كان عقد الشركة باطلا‎ 





.95٠ انظر اننأ نترة‎ )١( 

(؟) ولو نص ف عتد الشركة أن شريكاً لا يسام لاقى الربح ولا فى الحسارة ء فالشركة 
أيضاً باطلة ؛ لأن نية الشركة تكون منتفية عند هذا الشريك ( بودرى وثال ؟؟ فقرة 55 ) . 
وذلك مالم يعتبر هذا الشريك مقرغاً الشركة لا شريكاً . 

(*) وقد ورد فى المذكرة الأيضاحية للمشروع المهيدى . ٠‏ يطابق هذا النس الحم 
الحكم الوارد بالمادة 5/184؟ه ‏ من التقنين الخحالى والسابق ) » وهو يقرر بطلان -- 
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ومن ثم إذا نص عمد الشركة على أن أحد الشركاء لا يساهم فى الربح 
أه أن يكون نصيبه فيه تافهاً إلى حد أن يكون هذا النصيب غير جدى » 
فإن الشركة تكون باطلة0© . وتكون باطلة أيضاً إذا نس نقد عل أن 
أحد الشركاء لا يساهم فى الحسارة أو أن يكون نصيبه فبا تافهاً إلى حد 
عدم الحدية2"؟ . ولكن لا يعتير الشريك معنى من الحسارة إذا كانت حصته 
فى رأس المال هى عمله ما دام لم يتقرر له أجر على هذا العمل » إِذْ هو 
فى هذه الحالة يكون مساهماً فى الحسارة حا فقد قام بعمل لم يأخذ عليه 
أجراً وهذه هى خسارته0© . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 615 مدق 
صراحة على هذا الحكى » فد رأيناها تقول : ٠‏ ويحوز الاتفاق على إعفاء 
الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الحسائر . بشرط ألا" يكون 





> شركة الأسد . والحكم الوارد به نتيجة معقولة لطبيعة عقد الشركة : تعاون الشركاء لتحقيق 
حمل مشترك ونية المساهمة فى هذا العمل عن طريق قبول بعضى الأخطار . فلا جوز إذن الاتفاق على 
أن يستولى واحد أو أكثر من الشركاء على كل الأرباح »أو ألا يتحمل نصيباً من المسارة . ولايلزم 
لتطبيق النص أن يكون الإعفاء منصباً على تحمل كل الحسارة أوالاستئثار يكل الربح كاملاء بكل 
يكى أن يكون نصيب الشريك فى الحسارة أو فى الربح تافهاً لدرجة يتبين معها أنه صورى . 
ويترتب على مالفة هذا الحم بطلان العقدكله » لأن الشروط الأساسية فى الشركة وحدة لا تتجزأء 
وقد يكون الشريك مم يقبل التعاقد إلا بناء على الشرط الباطل » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
:| ص ##" ). 

. فبراير سنة 15147 م مه ص 9ه‎ ٠١ استئناف محتلط‎ )١( 

)١(‏ استثناف مصر م أبريل سنة ١44+‏ المجموعة الرسمية *؛: ص 844 - الزقازيق 
4 مهايو سنة ١! 4#”١‏ الحاماة ١‏ رتم خم ص وملا - مصر الكلية ١٠٠‏ فعراير سلة ١9465٠‏ 
المحاماة .م رقم 56؛ ص #؛١٠‏ - استئناف محتلط ١4‏ ديسمير سنة ١844‏ م ١١‏ ص 45 . 

ولكن يحوز أن يتعاقد الشرياك مع أجنبى على تأمينه ضد الحسارة » فإذا خسر ردت شركة 
التأمين له خسارت. . أما إذا تعاقد الشريك مع شريك آخر عل هذا التأمين » فيرد الشريك الآخر 
إلى الشريك الأول المارة»فإن هذا لا بحوز ( أنسيكلربيدى داالوز ه لفظ عاؤواع 0614616: فقرة 
005 

([؟) بودرى وثال ؟ فمّرة 152٠9‏ 
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قد تقرر له أجر على عله 600 . أما إذا كانت حصة الشريك الانتفاع 
عال أو بنقود» فإنه لا يوز ان يعنى ٠ن‏ اأساهمة فى الحسارة وإلا كانته 
الشركة ياطلة » لأن الكريك ى هذه ا حالة بساهم فى الأرباح ٠‏ فإذا هو أعنى من 
المساهمة فى الحسائر شارك ى الغنم دون الغرم » وهذه هى شركة الأسد0© . 

وشركة الأسد » فق أية صورة من صورها ء باطلة يما قدمنا . 
والبطلان مطلق . فيجوز لكل ذى مصاحة أن يتمسك به . ويحكم به 
القاضى من تلقاء نفسه ٠‏ ولا ترد عليه الإجازة » ولايسرى ق حمّه 
التقادم . وقد كان المشروع التمهيدى ينص على أن الشركة تكون قابلة 
للإبطال لصلحة من يضار من الشركاء بشرط عدم المساهءة فى الإسارة 





)١(‏ وقد قضت محكة النتس بأن الفقرة الثانية م: المادة 4:+4-مدفى (سابق و يقابلها 
م 16ه/؟ مدنى جديد ) نشمل بعموم نصبا من دخل الشركة بعمله فقط ومن يدخل بعمله مع 
حصة مالية . فلا تكون الشركة باطلة إذا اشير ط من ساه فا نحصة مالية وحمل فى إعفاء حصته 
المالية من أية خسارة . لأنه فى هذه الخالة يكون قد تحمل فى الحسارة ضياع عمله الفى بلا مقابل : 
وهذا يكى لتصحيح الشركة كنص تلك الفقرة . ولككن يشرط ألا يكون العمل الفى تافهأ . 
والعمل الذى يصحه اعشاوة ةن راس شال كن كةا ما بدي الفير :الف كالدار 2 الساريية. ى 
مشعرى الصنف المتجر فيه وبيعه ( نمض مدفى 5١‏ يونية سنة ١415‏ مجموعة عمر ١‏ رتم ١+5‏ 
ص 44؟). وقضت أيضاً بانه مى كان الحكم إذ قضى بصحة عقد الشركة قد قرر أن المادة 
٠‏ من الماتون المدنى احختلط ( الملغى ) فشمل بعموم نصباأ من دخل الشركة بعمله فقط ومن 
دخل بعمله مع عقنة مالي بو أن الشركة 5 تكون ياطلة 1:١‏ “ارط ات انوبع فنا مدنة عالية 
فوق عمله إعفاء حصته المالية من أية خسارة لأنه هذه الحالة يكون قد تحمل فى الحسارة ضياع 
وقته وجهده بلا مقابل » فإن ما قرره هذا الحكم هو مححيح فى القانون ( نقض مدنى ١١‏ أكتوبر 
سنة ١4851‏ مجموعة عمر ؛ رقم ه صص 8١‏ - أنظر أيضاً استثذاف مصر ١4‏ ديسمير سنة ١985‏ 
الواماة ١‏ ركم 4*0 ص لالام ). 

(؟ ) أما الشريك انذى ساه بالعمل فإنه يسترد فى الأصل قيمة عمله ( بودرى وقال 8م 
فقرة 55 ) » فإذا أعبى م: المساءمة فى الحسارة صح ذلك » بشرط ألا يسترد قيمة عمله و ألا 
ياعخذ أحجرا عليه . انفلر المذكرة الإيضاحية امشروع الدهيدى فى مجموعةالأعمال التحضيرية » 


ص 88# ). 
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- وهم سائر الشركاء غير من أسنى من المساهمة فى اللحسارة ‏ أو لمصاجة 
الشريك الذى اشعرط عليه عدم المساهمة فى الربح7١©‏ . ولكن عدل النص 
ف لجنة مجلس الشيوخ فجعل البطلان مطلقاً » « إذ أن الشرط القاضى 
بعدم مساهمة الشريك فى الأرباح أو فى الحسارة يخالف النظام العام » وينئق 
يه الشركة عند الشر بيك الذى يقبل هذا الشرط )0؟ , 


ثانياً ‏ عقّد الشركة لا بنص عل تعين نصيب الشريك 
لافى الرح ولا فى الحسارة 


١6"‏ :هلع 4ب اثرءل ف الس .م وى اداه ماده مص قى 
واعن الال : فإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك ف اأربح 
أواق الحسارة » فالمفروض أن يكون نصيبه فى ذلك أو فى هذه بنسية 
حصةء قازر أن المال . وذلك يستاز م تعو يم هده الخصيص : فإدا م تكن 
مقومة منذ البداية ى عمّد الشركة ولح تكن من النقود ء ثم تتويمها بالاتفاق 
ما بين الشمركاء جميعاً ؛ فإذا اختلفوا قوم الحبراء حصة كل منبم . وعند 
الشك يفرض تساوى الأنصبة ( م 508 مدنى ) », ويمكن تصور ذلك 
إذا كانت الخصص كلها عبارة عن عمل يقدمه الشركاء . فإذا لم يمكن 
تعو .م الحخحصص 4 أو قام شلك قَْ هذا انمع ويم فقسمت الأرباح والدسائر 

4 انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى مجدوعة الأعمال التحضييزية‎ )١( 
, 5910 حص‎ 

(؟) انظر أنفاً فقرة 1410 ف الطامش - وانظر مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص 4+ 
ص 860 - بودرى وقال >1" فمقّرة 8م58 - بلانيول وريبير وليبارنير ١١‏ فقرة ١١84”‏ - 
فقرة ٠١4+‏ - وقد قضت محكمة النقضص بأنه إذا أبطلت المحكة شركة لبطلان ما اشترط فى 
عمّدها من أن صاحب الخصة الكبرى فى رأس الال لا يتحمل شيئاً فى الحسارة » فتدوية حسابه 
هذه الحسارة تكون عل قاءدة تقسيمها بين الشريكين بنسبة ما اتفقا عليه بشأن أرباحها ( نقفر 


ملى 58 يرفيه سنة ١4581‏ مجموعة عمر ١‏ رتم ١86‏ صص 1144 ). 
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بالتساوى بين الشركاء . وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 0١4‏ مدنى على 
طريقة التوزيع هذه ٠‏ فقد رأيناها تقول : ١‏ إذا لم يعين عقد الشركة 
نصيب كل من الشركاء ىق الأرباح والمسائر » كان نصيب كل منهم ىٌُّ 


ذلك بلسية سحصيةه فَْ 5 المال 000 98 


: تهموت ادم .لك ى 2 والخسارمٌ إزا لنت مم:, “ىمر‎ ١8 
: وإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الريك فى الربح واللسارة‎ 
وكانت حصة هذا الشريك عملا يقدمه لاشركة » فد سبق القول إن هذا‎ 
العمل تقدر قيمته تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل » وبقدر هذه القيمة‎ 
تكون حصة الشريك فى رأس المال9؟ . ومن ثم يكون نصيب الشريك فى‎ 


١(‏ ) وقد جاءى المذكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى فى خصوص هذا النص : «و تتعرض 
هذه المادة لكيفية توزيع الأرباح والحسائر بين الشركاء » وقد اقتبسبا المشروع من التقنين 
اللبناف ( م 414 ) والتقنين التونسى ( م 1٠١‏ ) والتقنين المراكثى ( م ٠١+‏ ) » مع مراعاة 
الصعوبات العملية الى واجهها القضاء . والنص مجرد تفسير لإرادة المتعاقدين » ولذلك لا يعمل 
به إلا ى حالة سكوت العقد عن ذكر ثىء فى هذا الشأن . . المدأ العام هو توزيم 
الأرباح والحسائر بنسبة قيمة الحصص » وذلك يستلزم تقديرها إذا لم تكن مقومة فى العقّد 
وم تكن من النقود . ويم "ذلك بمعرفة الشركاء أنفسهم أوالحبراء . . عند الشك يفترض تساوى 
الأنصبة » ويمكن تصور هذه الحالة إذا كانت كل الأنصبة عبارة عن عمل يقدمه الشركاء . 
فإذا لم بمكن تقدير الحصص ء أوقام شك فى هذا التقدير » تقسم الأرباح والمسائر بالتساوى 
بين الشركاء والقضاء يقضى بهذا الحل » رغ, أن التقنين الحالى ( السابق ) لم ينص عليه « ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية غ ص 788 اص 786 ). 

وإذا عين فى عقد الشركة نصيب بعص الشركاء فى الربح والحسارة وسكت العقد عن 
نصيب الآخرين » فييدو أن النصيب النى عين فى المقد يعمل به » وما ببى من ربح 
أو خسارة يقمم على باق الشركاء الذين لم تعين أنصبهم بنسبة حصة كل واحد مهم فى رأس 
المال. 

(؟ ) فإذا أدى الشرياك العمل مدة قيام الشركة قدر عمله طول هذه المدة » وإذا انقضت 
الشركة قبل اننهاء مدتها أو انقطع الشريك عن العمل مدة من الزمن ء قدر عمله من المدة الى أدىت 


لاخلا 


الربح وى الحسارة بنسبة حصته فى رأس المال مقومة على هذا النحو . 
وقد كان التقنن المدنى السابق ( م 0818/471١‏ ) يقذى بأن يقوم العمل 
الذى قدمه الشريك حصة فى رأس الال بمقدار يساوى أقل حصة من 
الحخصص العينية الى قدمها الشركاء » وذلك حسما للمزاع قْ تقوم 
العمل 2١2‏ . وقد اقترح ى لجحنة الشيوخ إبناء العمل مبذا الحكم ٠‏ ولكن 
اللجنة رفضت هذا الاقتراح « لآن فيه إجحافاً بحن الشريك الذى تكون 
حصته متصورة على عمله » وقا. .كون هذا العمل أهم ما فى الشركة . 
وليس يكنى لتعرير الرجو إلى الحكم المعيب المقرر فق القن السابق 
الاسئناد إلى تيسير حسم المنار عات » لآن هدف النشر يع الآء 5 15 
يكون عدالة الحكم 1/ أما هذا التمسر فأ ق الدرجة الثانسة 2 

فإذا كان الشريك الذى قدم عمله حصة فى رأس مال الشركة قدم 
فوق ذلك نقوداً أو أى شىء آآخر ء كان له نصيب فى الربح أو فى الحسارة 
عن عمله مقوماً على النحو المتقدم » ونصيب آخر فى الربح أو فى الحسارة 
يما قدمه فوق عمله من نقود أو أى شىء آخر . 

وقد وردت هذه الأحكام صراحة فى الفقرة الثالثة من المادة 6١4‏ 
-الممل فيا فملا ( بألانيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فقرة ٠١40‏ ص 884 - بود رى وثال 
»” فعّرة 4 - أوبرى ورو وإسمان " فقرة ١8١‏ اص 147#). 

)١(‏ فإذا لم يكن فى الشركة غير شريكين أحدحما بحصة مالية والآخر بالعمل ٠‏ فإن 
المبدأ المتقدم الذكر يقضى بأن يكون نصيب كل شريك فى الربح ماوياً النصيب الآخر . 
ومع ذلك فقد قضست محكة الاستعناف ! لوطنية بأئه قد حرت العادة إذ اشتر ك شخصان وقدم أحدها 
رأ س المال وتعهد الثانى بإدارة الأ>مال . كان للأول ثلنا الأرباح وللثانفى الثلث ( 707 فيراير 
سنة ١499‏ المحاماة " رتم 9*9 صن 104 ). 

(؟) مجموعة الأعال التحضيرية ؛ ص .++ - ص #0١‏ - انظر أنفاً فقرة ١41‏ فى 
المامش - وتسرى أحكام التقنين المدفى السابق على الشركات المدنية الى أمست قبل يوم ١١‏ 


أ“كوير صنة ١949‏ . 
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مد » فقّد رأيناها تقول : « وإذا كانت حصة أحد الشرككاء مقصورة 
على عمله.ء وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والحسارة تبعا للا نفيده الشركة 
من هذا العمل . فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أى شىء آخحر » كان له 
نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه )200 . 


الفر ع ااثالك 
الس لبه 2 ان 


١6‏ ح الهوص القالئ.: : تنص المادة "٠ه‏ من التقنئن المدنى عل 
م ن : 

و١-‏ تعتير الشركة بمجرد تكوينا شخصاً اءتبارياً : ولكن ل وف 
هذه الشخصية على الغر إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التى يقررها 
القانون 4 . | 


)١(‏ وتقول المذكرة الأيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : « وأخيراً » الشريك 
الذى يساهم بعمله تقدر حصته تبعاً لأهمية هذا العمل » ويعطى نصياً من الأرباح والحسائر 
يعادله . فإذا كان قد ساهم ماله وعمله ى الوقت نفسه » كان له نصيب يعادل ما قدم من مال ومن 
عمل . هذا هو الحل الذى أو رده المشروع ... وهو على هذا النحو يتفادى ما وجه من نقد 
إلى نصوص التقنينات الفرنسية والإيطالية والهولئدية والمصرية » الى تقفضى بان نصيب الشريك 
الذى يسام بعمله يكون مساوياً لنصيب أقل الشركاء حصة . كذلك يقطع هذا الحم ما ثار فى الفقه 
من نزاع فى حالة تقديم الشريك ٠»‏ علاوة على مله ماله أيضاً » فبعضي المتّهاء يرى وجوب 
تقدير كل من العمل والمال » و بعضهم-يكتى بتقدير المال أما العمل فيعتبر مساوياً لأقل الحصص . 
أما المشروع فإنه يقطم فى هذا التزاع » وبقرر وجوب تقدير كل من المال والعمل » ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه؛ ص 4+ ) - وانظر أيضاً بردرى وثال ٠‏ فقرة وه؟ مكررة - 
بلاتيول وريبير وليبانيير ١١‏ فقرة لا+١٠‏ - وقارن أوبرى ورو وإسيان 5 فقرة ١مم‏ 


عصسش 8730 . 
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«” ومع ذلك للغير إذا ل تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن 
بتمسلء يبشخصلها 407( 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدلى السابق 4 وكان القضاء ىق عهد 
هذا التقنين منقسما » تارة يقرر للشركة المدنية الشخصية المعنوية » وتارة 
يتكرها علها9؟ . 





: مزالمشروء المهيدى علىالوجه الآ فى‎ 54٠ تاريخ النتص : ورد هنذا النض ف المادة‎ ) ١( 
«ا. تعتير الشركة بمجرد تكوينها شخصاً قانونياً » غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد‎ 
الشركة من تعديلات لا محتج به على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات من الند_ يكون من شأنها‎ 
إحاطة الحمهور علا بعقد الشركة وما أدخل عليه من تعديل » سواء أكان النشر عن طريق‎ 
القيد ى السجل التجارى » أم كان باستيفاء أى 50006 القانون . ومم ذلك إذا م تقم‎ 
الشركة بإجراءات النشر المقررة » جاز للغير أن يعتير لما الشخصية القافونية » وأن يتمسك‎ 
تبلها بعقد الشركة وما لحقه من تمديل » * - يترتب أيضاً على عدم استيفاء إجراءات النشر‎ 
المقررة عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى» . وى لمنة المراجعة عدل النص بحيث أصبح مطابقاً‎ 
الما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رمه 4ه ف المشروع البائى . ووافق عليه‎ 
- مجلس النواب ». فجلس الشيوخ عحت رقم 005 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 4.م‎ 
. ) "00 عحس‎ 

(؟) ولكن القضاء المصرى » فى عهد التقنين السابق » قضى بعد تردد بأن الشركات 
الدنية تعتير أشخاصاً معنوية : استثناتف مختلط م ديسمير سنة 1841م 4 من .م 0م 
ديسمير سنة ١847‏ م واص وم - م فبراير سنة ووم١‏ م ١١‏ ص ؟؟١‏ - 71 قبراير 
حمنة 194٠68‏ م 5١‏ ص ١58-5176‏ فيرأير سنة ١941+‏ م 58 ص ١8 ١/8‏ مايو سنة 1977م 
4 ص ٠١ 4٠١‏ فبراير سنة ١9165‏ م ا ص 5١4‏ - جنح المنصورة الحزئية ٠١‏ فبراير 
عسلة 1ه ١و‏ الشر اح * رتم ١‏ ص :+ قارن استثناف محتلط .” مايو سلة 1868م 
٠‏ ص 884 ( بالنسبة إلى شركة مؤلى الموسيى وناشر يها . وقد تكون حمعية لا شركة ) » 
واستئناف محتلط ٠١‏ ديسمير سنة م.٠9١م‏ ١؟‏ ص وه . واستئناف محختلط 5١0‏ مايو سنة ١191م‏ 
5" ص 54"”. 

واستند القضاء المصرى ف إقرار الشخصية المعنوية الشركة إلى المواد 459/؟7ه و١44'/‏ 
+14ه 0/4519 من التقّنين المانى السابق » وتنص المادة الأخبرة على ما يأف : و الدائنون 
لشركة مقدمون عند توزيع امن ودفمه على مدابى أشخاص الثركاء ه . وهذا دليل على أن - 

( الوسيط - م )1١5‏ 
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ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المانى 
السورى م لاك ولا مقابل له ى التقنن المدى الليى ويقابل ى التقندن 
المدنى العراق م 7 - ولا مقابل له فى تقنين الموجبات والعقود اللبنائى60©. 


606 - الش رك الم ري ,“هرم تكو برا صب حمصا ممنو با : بسطنا 
فما تقدم أركان الشركة » فإذا توافرت هذه الأركان » وانعقدت الشركة 
صحيحة » كانت شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها . 

وم تكن الشخصية المعنوية للشركة المدنية محل اتفاق فى عهد التقنن 
المدنى السابق » إذ لم يرد فى هذا التقنين نص صريح فى هذا المعنى . وكان 
الأمر على هذا الحلاف فى القانون المدنى الفرنسى » فبعض الفقهاء ى فرنسا 
ينكر على الشركة المدنية الشخصية المعنوية2"؟ . ولكن القضاء ى فرنسا 





-للشركة شخصية معنوية يتقدم بمقتضاها دائنو الشركة على الدائنين الشخصيين للشركاء . انظر 
فى كل ذلك الأستاذ محمد كاملمرمى ف العقود المسماة ؟ فقرة هم# - الأستاذ محمد كامل ملش 
فى الشركات فقرة لاه ص الا اص 5/ا. 

١ (‏ ) التقنينات المدنية العربية الآأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 174 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى : لا مقابل . فالتقنين المدنى الليبى غير صريح فى إعطاء الشركة المدنية 
الشخصية المعنوية . 0 

التقنين المدنى العراق م 5707 ( تطابق المشروع المهيدى لنص المادة "55٠‏ من التقنين 
المانى المصرى » والأحكام متفقة ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناى : لا مقابل . ويبدو أن التقئين اللبنانى لا يعطى الشركة 
المدئية الشخصية المعنوية » ققد ورد ق الفتّرة الثالثة من المادة #وم من هذا التقنين ما يأق : 
وويكون رأس مال الشركة مدكاً مشتركاً بين الشركاء » لكل منهم حصة شائعة فيه على نسبة 
نا قذهه عن دز أسى. الذال .6 وزونف ف المتادة افي . ب تقر بولق ليوك لساتن الشركاء تجميع 
ما وعد بتقد مه الشركة » . 

(؟) يون ١‏ فقرة +؟١‏ - أوبرى ورو الطبعة الخامسة ٠‏ فقرة الام ص ٠١‏ 
ص ١١‏ - دمولوب 4 فمقرة 4١١8‏ لوران 55 فقرة ١84‏ - ليون كان ورينو 5 فقرة 


.1١١ جيوار فغرة 54 وما بعدها - بر درى وثال ©؟ فمرة‎ - ١:٠. وفمرة‎ ٠ 
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أقر الشخصية المعنوية للشركة الدنية2©0 » مستنداً إلى نصوص ف التقنين 
المدنى الفرنسى تقم الروابط مباشرة بين الشركة والشركاء لا بين الشركاء 
بعضهم ببعض؟9؟؟ . وكذلك إلى المادة 18١‏ مدنى فرنسى وهى حرم على 
الشريك إذا لم يكن مديرأ للشركة أن يتصرف فى أموالها . وقد أذعن 
الفقه الفرنسى ف النهاية القضاء ٠‏ وأصبح اليوم مسلما بوجه عام قى القانون 
الفرنسبى أن الشركة المدنية تتمتع بالشخصية المعنوية0؟ » . 

أما فى التقنين المدنى المصرى الجديد فليس هناك أى شلك ق الشخصية 
المعنوية للشركة المدنية » إذ أن الفقرة الأولى من المادة 505 السالفة الذكر 
تنص صراحة على أن « تعتير الشركة بمجررد تكوينها شخصاً اعتباريا »20 . 


9 - لتنج التى نثرئب على تبون الشخصي: لمعنو يز الشركة المئيز : 
52 الشخصية العنورة بوجه عام . وقد نصت المادة “اه مدلى ق 





)١(‏ نقض فرلسي 76 قبرأير منة ١641١‏ داللوز ١وم١1-‏ ١و‏ باجم 8 مارس 
منه ١851‏ داللرز وم1-١1- -(5١9‏ 5اياير سنة 94م١‏ دالرز 984م١- 1١‏ خم 
؟؟ فراير -2ه مم١‏ دالرز 94م( ع ل موه. 

(؟١)‏ بوجه خاص المواد ه46هم١‏ و848١‏ و١٠ه6م١!‏ و665١‏ وهدوه! ورواءه8١‏ » 
ولاكما. 

0 بلانيول وزراسير وليبار نيير ١١‏ فمرة /اا1١٠‏ - ثمرة ٠١١10‏ مكلوق 3ك أوبرئ 
وروىو وإممان الطبعة السادسة 5 فهمرة /الا” ص ١8‏ وما بعدها يدالب ؟_١‏ ثمرة 4 ب 
فورينييه فمّرة ٠١‏ . 

(:) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع -هيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
عن :لوقه وروا الماذة لوث انتج امدق الحديه عانان:< بو الأقتقاض. الأمفبارنة 
هى : . . . ( 4 ) الشركات التجارية والمانية . . » وهذا النص يؤكد نص المادة 5.5 مدى 
السالف الذكر . كذلك قرر التقنين المدنى الحديد الشخصية المعنوية لجمعيات والمؤ سات (انظر 
م ؟ه (6) مدل ) . 
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هذا الصدد على ما يأنى : « ١‏ الشخص الاعتبارى يتمتع يجميع الحقوق 
إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية » وذلك ف الحدود التّى 
قررها القانون . 7 فيكون له : (5) ذمة مالية مستقلة . (ب) أهلية 
فى الحدود التى يعينها سند إنشائه أو التى يقررها القانون . (ج) حق 
التقاضى . (د) موطن مستقل . ويعتير موطنه المكان الذى يوجد فيه 
مركز إدارته . والشركات التى يكون مركزها الرئثيسى فى الحارج ولا نشاط 
فى مصر يعتير مركز إدارتما » بالنسية إلى القانون الداخلى » المكان الذى 
توجد فيه الإدارة المحلية . 8 - ويكون له نائب يعبر عن إرادته » . 

فالشركة المدنية يكون لما نائب يعير عن إرادتها » وستئرى تفصيل 
ذلك عند الكلام فى إدارة الشركة . وهى فوق ذلك لها : )١(‏ ذمة مالية 
مستقلة عن الذمة المالية للشركاء )١(‏ أهلية ى كسب الحقوق واستعاها 
(6) حق التقاضى (4) موطن خاص وجنسية معينة . فنستعرض هذه 
التتائج الأربع . 


(91 - الشركة المرائية مد ماليئ مستقو فى المع الماليم لاشر لام : 
لآ يعتير المال المملوك للشركة 55 راض المال ٠‏ تماوه ملكا شائعا بين 
الشركاء » بل هو ملك للشركة ذاتها إذ هى شخص معنوى ؟! قدمنا . 
ويترتب على ذلك النتائج الآ تية : 

١‏ يجب نمييز حصة الشريك فى الشركة عن مال الشركة » فقد يكون 
مال الشركة عقاراً ومنقولا . أما حصة الشريك فهى دائماً منقول2©27 . 

)١(‏ والشريك لا ملك فى الشيوع مال الشركة مادامت الشركة قائمة . فإذا انحلت 
كان مالكاً فى الشيوع ويستند أثر القسمة إلى وقت انحلال الشركة . أما لوكانت الشركة ليست 
لحا شخصية معنوية ١‏ فإن الشريك يعتبر مالكاً فى الشيوع لمال الشركة من وقت تكويها ء 
فاذا اتحلت وقسم المال استند أثر القسمة إلى وقت تكوين الشركة لا إلى وقت اتحلالها ( بودرى 
وقال ٠‏ فقرة 14( . ولا يقف التقادم لمصلحة الشركة حى لوكان بين الشركاء قاصر 
لاولى له 2 لآن التقادم يسرى ند الشركة وغى شسنص معنوى لا ضد الشريك القاصر ( الأستاذ 
محمد كامل مرسى ف العقود الماة ؟ فقرة 49١‏ ). 
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ولدائنى الشركة الشخصيين حقوق على هذه الحسة9© » ولكن ليست لم 
حقوق مباشرة على مال الشركة 2 فلا يحوز لم أخذ اختصاص أو رهن 
على مال الشركة ولا الحجز على هذا المال92© . ولا يجوز للشريك غير 
المنتدب للادارة اصرف ق مال الشركة . 


١‏ -لدائئنى الشركة حّ مباشر على مال الشركة . فهم يستوفون 
حقوقهم من هذا امال دون أن يزاحمهم فيه الدائنون الشخصيون 
الشركاء9؟2 وإذا اشترط شريك أن يسترد حصته عيناً بعد حل الشركة » 
فلا يحتج بهذا الشرط على دائنى الشركة » وغؤلاء أن يستوفوا ديونهم من 
حصة هذا الشريك حتى لو كانت هناك أموال أخرى غير هذه الخصة 
تى بديونهه2؟ . 

لا تقع المقاصة ببن دين شخصى على الشريك ودين للشركة . فإذا 
كان دائن شخصى للشريك مدينا للشركة . لم يستطع أن يتمسك بالمقاصة 
بن الدين الذى له على الشريك والدين الذى عليه للشركة : ذلك لأنه دائن 


)١(‏ كانت حصة الشريك تعتبر مالا معنويا ٠‏ ولكن القضاء الفرنى انهى إلى اعتبارها حق 
دائنية (ععهعم» 06 إزمء4) للشريك على الشركة (بلانيول وريير ولبارنير ١١افمرة .)١١١9‏ 

(؟) استشاف مختلط ٠١‏ أبريل سنة 111٠١‏ م ؟؟ ص 508 . ولكن تحور لدالى 
الشريك الحجز على نصيبه فى الأرباح تحت يد الشركة » وإذا كانت حصة أحد الشركاء عقارا 
فشان برهن :وذ برل المقاق تقال انر عق سق .تعد اننق انملكت اود الشركة ب و زذا: افلس أعد 
الشركاء أو أعسر انحلت الشركة فجاز لدائى هذا الشريك التنفيذ على حصته بعد انحلال الشركة . 
ويحوز لدائن الشريلة أن يطعن فى عقد الشركة بالدعوى البوليصة إذا توافرت شروطها » وكان 
الشريك فد أدخل حصته فى الشركة إضر ارا بدائنيه . انظر فى كل ذلك بلانيول وريبير وليبارفيير 
١١‏ كشرة 8مأ١٠ا.‏ 

( +) وهنا لا بمنع من أن لداتى الشركة حق الرجوع على الشركاء ى أمواهم الخاصة 
إذا لم مكف مال الشركة لوفاء حقوقهم : انظر م +08 مدفى وسيآف بيانا . 


(4) استكناف محتلط ؟ يرنيه سنة 1945م 4ه ص ١(8؟.‏ 
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للشر بك ومدين الشركة فهو دائن لشخص ومدين لشخص آن (0) : 
وكذلك مدين الشريك لا يستطيع اهسك بالمقاصة فى دين له على الشركة . 

؛ - يحوز للشركة أن تكون هى ذاتها شريكاً فى شركة أخرى » دون 
أن بكون الشركاء فى الشركة الأولى شركاء فى الشركة الأخرى . 


4 - أشا الشر ل المرئيئ فى كسس الحفوىي وا>مهمافريا : تستطيع 
الشركة المدنية أن تكسب الحقوق وأن تستعملها باعتبارها شخصاً معنوياً , 
وذلك فى الحدود الى يعينها عمد تأسيس الشركة . فلها أهلية الوجوب 
وأهلية الأداء » شأن كل شخص معنوى . فتستطيع أن تتملك بعوض 
أو بغر عوض ح وأن تتصرف ى أمواها طبقاً للنظ المقررة ق عقد 
تأسيسها » وسئرى تفصيل ذلك عند الكلام فى إدارة الشركة . 

ولا فرق فى ذلك بين المعاوضات والتمرعات , فكما تستطيع الشركة 
المدلة أن تقرىق مالا من غمرها وأن تديع مالا إلى غير ها ٠‏ تستطيع 
كذلك فق حدود نظمها المقررة أن تمب مالا لغغرها وأن تتبب مالا من 





- -كولان وكابيتان ؟ فقرة ها11‎ ٠١+٠٠ فمرة‎ ١١ بلانيول وريبير وليبارنيير‎ )1١ 
استتناف مختلط م١ مارس سنة 1848 م لاا ص 665م! . وقد قضت محكلة النقضص بأن اللقاصة‎ 
5 القانونية لا جوز فيما لدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين (نقض مدنى ؟؟ أكتوبر سنة‎ 
رتم ولام ص 11507 ) . والضريبة المستحقة على الأرباح الى تخص كل شر يك‎ ١ بجموعة عمر‎ 
مجموعة‎ ١468 مايوسنة‎ ١١ لا تلزم الشركة . والشريك وحده هو المسثول عما ( نقضقمدى‎ 
ولاتقم المقاصة بين دين فى ذمة شريك لشريلك آخر‎ . ) 41١ أحكام النقض  رتم مه ص‎ 
م لم4 ص‎ ١965 وحق للشريك المدين فى ذمة الشركة ( استئناف محتلط ؟١ فيبراير سنة‎ 
» ولكن يحوز لمدين الشركة أن يطلب الحك ببطلانها إذا كانت مصلحته فى هذا الطلب‎ .) ١١+ 
ويكون هذا ى حالة المقاصة بين دينه ودين له على أحد الشركاء © ولا تقم المقاصة الحتمية إلا‎ 
إذا زالت شخصية الشركة بالبطلان و بذلك تزول العقبة وتقع المقاصة ( أسيوط الكلية أول مارس‎ 
.)١١5١ المجموعة الرسمية 4 رقم‎ ١447 سنة‎ 
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غيرها0؟ . وقد ذهب رأى فى فرنس2© إلى أن الشركة المدنية ليست أهلاه 
لقبول التعرعات لآن هذا التصرف يحرج عن دائرة نشاطها » ولكن هذا 
الرأى لم يتغلب » والرأى الغالب هو جواز قبول الشركة للتعرعات فقّد يعينها 
ذلك على نشاطها إلى حد كبير0؟ . 
ولم ينص التشريع على قبود بالنسبة إلى الشركات كا كان ينص على هذه 
القيود بالنسبة إلى االجمعيات . فق دكانتالمادة لاهمدنى تنص على أنه ١١‏ - لايجوز 
أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات » 
إلآ بالقدر الضرورى لعقق الترضى الى اتفقك من أجل . #احدولا سرف 
هذا الحكم على الجمعات التى لا يقصد منها غير نحقيق غرض خبرى 
أو تعليمى , أو لا يراد مما إلا التميام ببحواث علمية » . وكانت الفقرة الثائية 
من المادة 4/ مدلى تقغى بأنه يجوز أن ينص قى مرسوم اعتبار الجمعية هيئة 
تقوم بمصلحة عامة على استثناء الجمعية من قيود الأهلية المنصوص علبا 
فى المادة لاه مدلى . فهذه النصوص كلها كانت قد وردت ى خصوص 
الجمعيات » أما الشركات المدنية فلا قيود علا ىق تملك المنقوللات 
والعقارات بعوض أو بغر عوض ٠»‏ فها عدا القيود التى تفرضها علما 
نظمها المقررة2*؟ . / 


١٠66‏ - مى ااتقاصى : وللشركة المدنية حي التقاضى باعتبارها 
شخصاً ٠عنوياً‏ . فترفع الدعاوى على الغير أو على الشركاء » كما ترفع علبها 





)١(‏ ولا تتقيد فى ذلك إلا مبدأ التخصص (8!116أء6م5 وا 06 عملءنوز:م) المقرر 
بالنسبة إلى كل شخص معنوى ( جوسران ؟ فقرة .)1١*55‏ 

(؟) لاييه : جورنال دى باليه ١مم١‏ - م ١‏ , 

(؟) تاليروبرسيرو فقرة 9." - بلانيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فقرة .1٠١69‏ 

( 4 ) انظر ى عدم المسئولية الحنائية محكمة جنح الإسكندرية امختلطة م نوفير سنة ١848‏ ام 
1ه ص ١١‏ . 
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الدعاوى من الغير أو من الشركاء(١»‏ . ويمثلها فى الدعاوى الى ترفع منها 
أو علا نائها » وذلك دون حاجة إلى إدخال الشركاء كلهم أو بعضهم 
فى الدعوى » إذ أن شخصيتها متميزة عن شخصية الشركاء فما0؟ . 
وترفع الدعلوى علها ف المحكمة الى يوجد بدائرتها موطنها . وسترى الآن 
أن للشركة المدنية موطناً وجنسية . 


© - موطى الش رك ومسهسيا : وللشركة المدنية 4 ككل شخص. 
معنوى » موطن (عا40:01) هو المكان الذى يوجد فيه مقرها الرئيسى 
أو مركر إدارتها » ويسمى عادة عمقر الشركة (لهزءهه موؤزو) . وق المحكحة 
التى يوجد فى دائرتها هذا الموطن تقاضى الشركة كنا قدمنا . لا ى 


)١(‏ وهها لا مم من أن يقاضى الشركاء بعضهم بعضاً » ومن أن أغلبية الشركاء تقيد 
الأقلية فى قرارتها. وليس الشخصية الممنوية دخل فى ذلك ٠‏ بل هذا يرجم ال عَقك سين 
الشركة ذاته ( أوبري وروءإسيان ١‏ فظرة لالالاضص ١5؟)‏ . 

(؟١)‏ نقض مدق ه مارس سنة ١46+‏ مجموعة أحكام النقض 4 رتم لاوا اص 1٠..‏ ب 
٠‏ يوه سنة لاه ١‏ مجموعة أحكام النقض م رتم ص ب#وه ‏ وقد قضت محكة النقض 
بأنه إذا كان موضحاً بعريضة الاستثناف المرفوع من شركة اسم هذه الشركة ومركز إدراتها » فإن 
ذلك كاف لصحة عريضة الاستكناف ٠‏ ولا مخالفة فيه لنص المادة ١٠/؟‏ مرافعات . ويكون 
الح قد أخطأ فى القانون إذ قضى ببطلان حيفة الاستئناف النتنادا” إلى أنه ينقصها اسم من بمثل 
الشركة المستأئغة (نقضى مدفى 77 فبراير سنةم و١‏ جموعة أحكام النقض 7 رقم 5+ ص" ”). 
وكذلك قفضت محكة النقضص بأنه إذا تبين من مطالعة أو راق الطعن أن الطاعن كان مائلا ى الدعويين 
الابتدائية والاستثناقية باعتباره مثلا الشركة وأنه أصدر توكيل الطعن إلى محاميه وأشار فى تقرير 
طعنه إلى موضوع العزاع ما يكشف عن قصده الطعن ى الحم المطمون فيه والصادر عليه بصفته 
الملذكورة وحمل هذا البيان كافياً لتحقق الغرض الذى قصده الشارع » فإنه لا يكون نمة بحل 
لدفم بعدم تبول اللعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن العلعن مرفوع من الطاعن بصفته 
مديراً للشركة لا بصفعه ثلا لها ( نقضض مدنى ١9‏ يونيه سنئة ١9808‏ مجموعة أحكام النقض 
ورتم ؟الاص ولاه ). انظر أيضاً استكناف مختلط ١5‏ فبراير سنة 1914٠.‏ م 8ه ص .1١98‏ 

فإذا انحات #شركة بطل 'مثيلها » ووجب استكئئاف إجراءات اتقاغى ضد المصى (استئناف. 
مخطط 50 فبراير سنة ١94.‏ م 5ه ص .)١١9‏ 


 ؟ةالال‎ 


الدعاوى التى ترفع علها من الغنر فحسب ٠‏ بل أيضاً فى الدعاوى الى 
ترفعها هى على أحد الشركاء وف الدعاوى التى يرفعها شريك على شريك 
آخر . وقد نصت المادة 8ه من تقنئن المرافعات فى هذا الصدد على 
ما بأتى : « ق الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى ى 
دور التصفية أو الموئسسات يكون الاختصاص للمحكة التى يقع فى دائرتما 
مركز إدارتها » سواء أكانت الدعوى على الشركة أم الجمعية أم المواسسة 
أم من الشركة أم الجمعية على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك 
أو عضو على آخر . ويحوز رفع الدعوى إلى امحكة التى يقع ى دائرتها 
فرع الشركة أو الجمعية أو الموؤسسة ٠‏ وذلك فى المسائل المتعلقة هذا 
النوع » . وإذا أعلنت الشركة تسلم صورة الإعلان يركز إدارتها للنائب 
عنها بمقتضى عمد إنشائها أو نظامها ( م ١4‏ مرافعات )20 . 

وللشركة المدنية جنسية لا ترتبط بجنسية الشركاء("؟ » وتكون جنسيتها 
عادة هى جنسية الدولة الى اتخذت فبها مركز إدارتها الرئيسبى . فالشركات 
المدنية التى أسست ف الخارج واتخذت مركز إدارتما فى إقلم دولة أجنبية 
تعتر شركات أجنبية » ويسرى على نظامها القانونى قانون الدولة الى 
تنتمى إلبا يجنسيتها . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ١١‏ مدلى فى هذا 
ايدو عل + يأنى : « أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ؛ 
من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ». فيسرى علبها قانون الدولة 
التى اتفذت فها هذه الأشخاص مركز إدارتمها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك 
فإذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر »ء فإن القانرن المصرى هو 


الذى يسرى » 5 


50 مجموعة أحكام النقفذى ؛ رتم‎ ١46+ نقض مدق مارس سنة‎ )١( 


(؟) استئناف مصر 76 مايو سنة ١975‏ الجموعة الرسمية 4١‏ رتم ١4‏ . 
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١‏ - ارو باج امه اأمنو ين ل اضر - وموت اسقمهار 
إصماءات السّر : وكل ما قددمناه من نتائج تترتب على الشخصية المعنوية 
للشركة المدنية يسرى فى علاقة الشركة بالشركاء وبالغير من يتعامل معها 
وبدائنها . إذا كان الغر أو الدائتون هم الذين محتجون على الشركة 
يشخصيتها المعنوية » كا إذا كان من يتعامل مع الشركة يمحتج علما بالعقد 
الذى أبرمه معها باعتبارها شخصاً معنوياً : وكا إذا كان دائن الشركة 
يف عل أموانها فلا يزاحمه الدائنون الشخصيون للشركاء باعتبار أن الشركة 
شخص معنوى متميز فى ماله عن الشركاء . ولا تستطيع الشركة فى جميع 
هذه الأحوال أن تحتج على الشركاء أو على الغير أو على الدائنين بأ 
لم تستوف إجراءات النشر المقررة » إذ هى تعتتر شخصاً معنوياً بمجرد 
تكو ينها دون حاجة إلى استيفاء أى إجراء للنشر كنا سبق القول . وكذلك 
الحال إذا احتجت الشركة بشخصيتها المعنوية على الشركاء » ؤإنها تستطيع 
ذلك دون حاجة لاستيفماء إجراءات النشر » إذ الشركاء هم المكلفون بالةّيام 
مبأذه الإجراءات » فإذا أمملوا يحز هم أن يفيدوا عن مالم . 

أما إذا أرادت الشركة أن محتج بشخصيتها المعنوية على الغير ممن يتعامل 
معها أو على الدائنين لما » كأن ترفع علهم دعاوى باعتبارها شخصاً 
معنوياً » جاز لؤلاء جميعاً أن يتجاهلوا أن الشركة شخصية معنوية إلى أن 
تستوى إجراءات النشر فيدفعوا بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها » وبيجب 
فى هذه الخالة أن مع ا يا ويكون مال الشركة مالا 
شائعاً ببن الشركاء . ذا أن الفقرة الأولى من المادة 0ه مدنى تقول 
كا رأينا : « تعتر 0 جرد تكوينها شخصاً اعتبارياً » ولكن 
لا محتج -هذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التى يّررها 
القانون » . فالنص يفترض أن قانونآ بصدر ينظم إجراءات للنشر يجب على 
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الشركات المدنية استيفاؤها حتى تستطيع أن محتج بشخصيتها المعنوية على 
الغعر . وقد كان المشروع المهيدى للنص يحيز لاستيفاء إجراءات النشر 
هذه القيد فى السجل التجارى22 ؛ ولكن النص عدل فى لجنة المراجعة9© , 
فأصبح من الواجب تنظم إجراءات للنشر خاصة بالشركات المدنية تنظيا 
2 . ولما كان هذا القانون الذى ينظم إجراءات النشر للشركات 
المدنية لم يصدر حتى الآن ». فلا سبيل لهذه الشركات أن تستوق إجراءات 
النشر اللازمة » ومن ثم لا نستطيع أن محتج بشخصيتها المعنوية على الغر » 
ولا بد من انتظار صدور هذا القانون حتى يتم تنظم الشخصية المعنوية 


)1١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ه على أنه لما كان 
قيام الشركة يهم الغير العلم به كا .همه أيضاً العلم بما قد يطرأ على عمّد الشركة من تعديلات نمس 
مصالحه » كتعديل مدة الشركة أواسمها النجارى أومركزها أو ديئة الإدارة فيا » وجب استيفاء 
إجراءات النشر وفقأ للأشكال والمواعيد الى محددها قانون السجل التجارى أو نص قانون 
آغفر :+ ويكون من كاما إحاطة انيور غلا يعقد الفركة ونا أدخل عله م" تعديل. . آنا عن 
جزاء عدم القيام بهذه الإجراءات » فلم يقرر المشروع بطلانا من نوع خاص ف هذه الحالة . وإنما 
قرر وفقاً القواعد العامة عدم إمكان الاحتجاج على الفير بعقد الشركة وما يدخل عليه من تعديلات. 
عل أنهدكا كان المكسوة قو انه الفين: ,عه أن رك ةا لهتو همه تقدين ما إذا كاك مساية 
أن يحتج بعدم استيفاء إجراءات النشر لأن له فائدة فى ذلك » أم يتمسك بالشخصية القانونية 
الشركة ويحتج قبلها بالعقد ومالحقه من تعديل : م ؟١‏ من قانون انشركات البلجيكى . وأغيراً » 
لإجبار الشركاء على استيفاء إجراءات النشر » اقتبس المشروع فى الفقرة الثانية ( وقد ألغيت 
هذه الفقرة ى لحنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة : انظر آثفاً فقرة ١44‏ فى اطامش ) وسيلة 
قررها قانون الشركات البلجيكى ( م ١١‏ ) وجاءت بأحسن التتائج من الناحية العملية » تلك 
هى عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى إلا إذا أثبتت أن إجراءات النشر قد نمت » ويكى 
لذلك أن يذكر فى إعلان الدعوى رتم قيدها فى السجل التجارى . و لكل شخص رفعت ضده الدعوى 
أن يدفم بعدم قبوطا لآن إجراءات النشر لم تم » ويرتب عل ذلك إيقاف الدعوى وعدم جواز 
السير فبها من جديد إلا بعد أن تثبت الشركة قيامها بإجراءات النشر. تلك هى الوسائل الى قررها 
المشروع لفان نشر الشركات » وهى تعد ضمانات لها أهمية أساسية من الناحية الاققتصادية وا لمالية 
( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 5.* ) . 

. انظر آنفاً فقرة 94 ق اطامش‎ )١( 


لاهءخ""ا د 


للشركات المدنية . غير أنه مما يف من عيوب هذا النتقص أن الفقرة الثانية 
من المادة 505 مدنى تنص كا رأينا على ما يأنى : « ومع ذلك للغ إذا 
لم تتم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصتها ٠»‏ . فجاز إذن 
أن يترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية » دون أن تستوق. 
إجراءات النشر ء يع النتائج ى أكثر الأحوال العملية التى تتعامل فها 
الشركة » على النحو الذى سبق بيانه . 

وقد رأينا فها قدمناه2© أنه لا يجوز للشركة أن نحتج على الغير ببطلاتها 
لحلل فى الشكل ٠‏ كأن تنعقد بغير ورقة مكتوبة . ونرى من ذلك أن 
الشركة الباطلة شكلا والتى م تستوف إجراءات النشر لا تستطيع أن حنج 
على الغغر لاا ببطلانها ولا بعدم استيفائها لإجراءات النشر » بل يجوز للغغر 
أن يعتبرها شركة واقعية ذات شخصية معنوية وأن يرتب على ذلك حميع 
النتائج التى تترتب على الشخصية المعنوية على النحو الذى قدمناه . 


. ١الا/ انظر آنفا فقرة‎ )١( 


الفعمسشل اللشان 
أ<كام الشركة 


5 - إرارم الشر ل وأ الشرل: بالفس: إلى الشر فء : متى انعقدت 
الشركة المدنية صحيحة وكسبت شخصيتها المعنوية على النحو الذى قدمناه , 
وجب أن يترتب على عقد الشركة أحكامه . وتظهر هذه الأحكام : 
(١‏ أولا ) فى إدارة الشركة ( ثانيا ) فى أثر الشركة بالنسبة إلى ادثركاء . 


الفرع الآول 
إدارة الشركة 

370 - مالئانى - تمبيى مى بربر ارك أو عرصم الأعبين : 

قد يعين الشركاء بالاتفاق فها بينهم من يدير الشركة ؛ وقد يسكتون عن 
المحث الأول 


تعيين من يدير الشركة 


8 > - كيف يكور, التعببى : قد يكون تعيين من يدير الشركة 
منصوصاً عليه ف عقّد تأسيس الشركة ذاته باتفاق الشركاء حميعاً » فبقع 
الاختيار على شريك أو أكثر ينتدبون للإدارة أو على أجنى غير شرياك 
(©1أةاناأقاة 462014 . وقد يأنى تعن من يدير الشركة بعد ذلك باتفاق 


لاحق لعقد تأسيس الشركة » فيتفق الشركاء جميعاً على شريك أو أجنى : 


د اكات 


واحد أو أكر ؛ لادارة الشركة (»«نواةلموه أوومئع)20(0 . ويكون 


المدير أو المديرون بأجر أو بغير أجر . 


6 - عوار ععزل مى برير ااشرل: - نهى قانونى : وقد نصت 
المادة 015 من التقنين المدنى على ما يأنى : 

و١١‏ للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم : 
بالرغ من معارضة سائر الشركاء » بأعمال الإدارة وبالتصرفات التى تدخدل 
فى غرض الشركة » متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . 
ولا جور عزل هذا الشريك من الإدارة دوت مسوع ء» هادامت 
الشركة باقية ؛ . 

79 وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقّد الشركة » جاز 
الرجوع فيه ما يحوز فى التوكيل العادى » . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا الصدد : « أما عن طريقة 
تعيين المدير » فهو إما أن يعين بنص خاص ف عقد الشركة ٠‏ وإما أن يم تعيينه باتفاق لاحق 
لعقد . والشرط اللازم فى اخالتين هو رضاء خميم الشركاء . لآن التعيين بالنسبة للمدير الممين 
بالعقد هو جزء من الاتفاق » ويحب رضاء ميع الشركاء به » وكذلك بالنسبة للمدير المعين باتفاق 
لاحق لابد من إحماع الشركاء عليه » لأن الاتفاق الحديد يتضمن خروجاً على العقد الأول » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 80+ ص 808 ) . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 549 من المشروع المّهيدى على وجه 
يتفق مم نص التقنين المافى الحديدٍ . وى لحنة المراجعة حور النص محويرا لفظياً فصار مطابقاً 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأصبح رقمه 044 ق المشروع الهاى . ووافق عليه 
مجلس النواب ٠‏ فجلس الشيوخ حت رقم 0١١5‏ ( مجمرعة الأعمال التحضيرية 4 ص 0+" » 


وص ؤم" اص 150 ). 


ل لك 


ويقابل هذا النص ق التقدن المدلى السابق المواد 2478/الاه و 155/ 
رن وام ع مم ا 0 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنن المدنى السورىىه 
م 484 - وق التقنين المدلى الليبى م 5٠١‏ وق التقنين المدنى العراق 
م5" - وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 887 - 888 وم 441١‏ 
949419 . 





١ (‏ ) التقنين المدنى السابق م ه«4/١*ه‏ : يجوز للشركاء أن يعرنوا مديراً الشركة > 
واعدا أن اأكرن 

مه : والمديرون الذين ليسوا شركاء يجوز داماً عزهم . 

م بام ممه سمه : والمديرون الشركاء يحوز عزلم إذا لم يعينوا للإدارة ى عقد 
الشركة » ومع ذلك فالمديرون الشركاء المعينون للإدارة ف المقد يحوز عز لم أيضاً لأسبابه 
قوية أو إذا كانت الشركة شركة مساهمة . 

( وهذه الأحكام تتفق مع أحكام التقنين المدنى الحديد) . 


(؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى: التقنين المددى السورى م 84؛ ( مطابق ) . 

التقنين المدفى الليبى م”١٠ه‏ : ١‏ -لا يحوز دون سبب معقول عزل الشريك المنتدببه 
للإدارة فى عقد الشركة . ؟ - أما إذا كان انتداب الشريك للإدارة بموجب إجراء لاحق » 
فالانتداب خاضم الفسخ حسب أحكام الوكالة . + - ويحوز لكل شريك أن يطلب إلى القضاء 
العزل » إذا تبين سب معقول . 

( وهذه الأحكام متفقة مم أحكام التغنين المدف المصرى . ولم ينص التقنين اللببى على 
جواز عزل الأجنبى المنتدبه للإدارة كالوكيل العادى » ولكن هذا حم يتفق مع القواعد العامة  )‏ 

التقنين المدنى الى افى م 585 ( موافق - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة ١١١‏ ومابعدها) . 

تقئين الموجبات والمقود اللبتانى م +8 : يجوز أن :بعهد فى الإدارة إل مدير أو عدة مدير ين. 
وأن يعينوا من غير أعضاء الشركة . غير أنه لا بحوز تبيئهم إلا بالغالبية الى يوجها عقد 
الشركة لقراراتها . 

م 884 : بحوز الشريك الذى عهد إليه قى إدارة الشركة مقتضى العقد 'خ يقوم »عل الرعم 
من معارضة بقية الشركاء » يجميع الأعمال الإدارية حت أعمال التصرف الداخلة فى موضوع 
الشركة » وفاتاً للا نص عليه فى المادة 0م » بشرط ألا يكون ثمة غش وأن تراعى القيود 
الموضحة فى العقد الذى منح السلطة يمقتضاه . ا 
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ويخلص من النص المتقدم الذكر أن مدير الشركة إذا كان أجنبياً بجوز 
عزله كا يجوز عزل الوكيل » لأنه لا يعدو أن يكون وكيلا عن الشركة ؛ 
وذلك سواء كان التعين منصوصاً عليه ف عقّد تأسيس الشركة أو حاصلا 
باتفاق لاحق . أما إذا كان المدير شريكاً » فإن كان معيئاً فى اتفاق لاحق 
لعقد تأسيس الشركة » فكذلك يجوز عزله ما يجوز عزل الوكيل . وإن 
كان معيناً فى عقد تأسيس الشركة » لم يجز عزله إلا إذا كان هناك مسوغ 
للعزل من خيانة أو سوء إدارة أو عجز أو تقصير كببر(29 . ذلك أن تعبينه 


م هلمم : إن المدير الذى يعين من غير الشركاء تكون له الحقوق المعطاة للوكيل مقتفى 
المادة بابابة » ما! يكن هناك نص محالف . 

م 1م : لايحوز عزل المديرين المعيئين بمقتضى عقّد الشركة إلا لأسباب مشروعة وبقرار 
يتخذ باتفاق حميع الشركاء . غير أنه يحوز أن ملح عقد الشركة هذا الحق للغالبية أوينص 
على أن المديرين المعينين بمقتفى العقد يمكن عزلم كا يعزل الوكيل . ويعد من الأسباب 
المشروعة سوء الإدارة » وقيام خلاف شديد بين المديرين » وأرتكاب واحد أو خخلة مهم 
مخالفة هامة لموجبات وظيفتهم ء واستحالة قيامهم بها . ولايحوز من جهة أخرى للمديرين 
المعينين بمقتضى عقد الشركة أن يعدلوا عن وظائفهم لغير مانم مقبول شرعاً ء وإلا كانوا 
ملزمين ببدل العطل والضرر للشركاء . أما إذا كان عزل المديرين منوطاً ممشيئة الشركاء » فيمكهم 
أن يعدلوا عن وظائفهم على الشروط الموضوعة للوكيل . 

م 7و : إن المديرين الشركاء إذا لم يعينوا بمقتضى عقد الشركة ء كانوا قابلين العزل 
كالوكلاء » غير أنه لا بمكن تقرير عزلم إلا بالغالبية اللازمة للتعيين . ويحق لم من جهة 
أخرى أن يعدلوا عن القيام بوظائفهم على الشروط ااوضوعة للوكلاء . وتطبق أحكام هذه المادة 
على المديرين غير الشركاء . 

م مهم : إذا لم يقرر شىء فيما مختص بإدارة أعمال الشركة . عدت شركة محدودة . 
( وأحكام التقنين اللبناى فى يجموعها متفقة مع أحكام التقنين المصرى ) . 

)1١(‏ وينص تمنين الموجبات والعقود اللبنانى (ء 4وم/ ص ) على مايأ : « ويعد من 
الأسباب المشروعة سوه الإدارة ٠‏ وقيام خلاف شديد بين المديرين » وارتكاب واحد أو حلة 
مجع عالقة عانة لموجيات وظيفعجم »ب واستمالة تياميد :+ ( انظر آنا تفن الققرة فى اامشي) .+ 
وإذا كان الشريك متتدباً للإداة فى عمد تأسيس انشركة » فلم يحز عزله إلا لمسوغ ء كذلك س 


 ”د١ه‎ 


فى عقد تأسيس الشركة يجعل هذا التعيين جزءاً من نظامها له نفس الثبات 
والاستقرار202 . 

وليست هذه الأحكام من النظام العام » فيجوز الاتفاق بين الشركاء 
على أن يكون الشريك المععن مديراً فى عقد تأسيس الشركة عفد العزل 
كالوكيل العادى . كما يجوز الاتفاق على أن يكون الشريك المعين مديراً 
ياتفاق لاحق » أو الأجنى المععن مديراً فى عمد تأسيس الشركة 1 باتفاق 
لاحق » غير جائز العزل كالوكيل “العادى , بل يب لعزله أن يكون 
هناك نوم للنزل على النحو الذى قدمناه . 

أما عزل الشريك المنتدب للإدارة فى عقد تأسيس الشركة لمسوغ من 
مسوغات العزل ٠‏ فيجوز أن ينفرد بطلبه أحد الشركاء فيرف الأمر إلى 
القضاء ليقرر هل هناك مسوغ كاف للعزل . وإذا عزل الشريك المنتدب 





ح لايحوز له هو أيضاً أن يتنحى عن الإدارة إلا لمسوغ اناعد بحوز عزله كالوكيل من 
المديرين - الأجنبى والشريك المعين باتفاق لاحق - فيجوز هر التنحى عن الإدارة كالوكيل 
(انظر فى هذا المعى المادتين 9ولم 48م من تمّئين الموجبات والعقوه المنانى آنفاً فى نفس 
الفمّترة فى المامش - بودرى وقال +5 فقرة م74 - بلانيول وريبير وليبارنير ١١‏ فقرة 
؟* ٠01‏ ص 960). 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى فى هذا الصدد : « أما الشريك الذى 
يمين مديرأ بالعقد » فلا يحوز عزله إلا لسبب مشروع يبرر فسخ الاتفاق على التعيين » كالإخلال 
بالالتزامات أو أعمال الميانة أو عدم المقدرة على العمل » لأن الاتفاق على تعبِين المدير هو 
جزء من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الإلزام . فإن كان المدير المعين من غير الشركاء جاز 
مزله داماً » لأن علاقة هذا المدير بالشركاء لم تخرج عن كوبا وكالة يحوز الرجوع نبا طقاً 
للقواعد العامة » و لذلك تقرر الفقرة الثالثة جواز عزل المديرين من غير 5 وأا .و افو 
نفس اميم الوارد بالمادة 0+5/485 من التقنين الالى ( السابق ) . وعل هذا النحو يضم 
المشروع حداً الأزاع القاتم فى الفقه والقضاء . أما المدير العادى المعين باتغاق لاحق » نهو 
وكيل عادى بحوز عزله بمحض الإرادة طبقاً للقواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ع 
ص +“ ). 


( الوسيط - م ٠١‏ ) 
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للإدارة فى هذه الخحالة » بقيت الشركة قائحة بالرغم من عز له ؛ وللشركاع 
أن يتفقوا على تعيين مدير آخراء أو توكل الإدارة إلى كل شريك على 
النحو الذى ستراه عندما لا يكون هناك اتفاق على تعيين من يدير 
الشركة290 , | 

وعزل الشريك المنتدب للإدارة باتفاق لاحق » وكذلك عزل الأجنى 
المنتدب للإدارة سواء فى عقد تأسيس الشركة أو باتفاق لاحق » لا حاجة 
فيه إلى رفع الأمر إلى القضاء » بل يجوز اشركاء أنفسهم أن يقرروا العزل 
ولو لم يستندوا ى ذلك إلى مسوغ كما سبى القول . ويتضمن نظام الشركة 
ف العادة نصاً يبن هل يقع العرل باتفاق الشركاء حميعاً أو بقرار الأغلبية 
أو بطلاب واحد منهم فقط 5 فإذا لم يتضمن نظام الشركة شيئاً فى هذا 
المعنى فالظاهر أن القرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء ( انظر م 618 
مدنى )0 . وهناك من يذهب إلى أن القرار يجب أن يصدر بالإجاع 29 , 
كا أن هناك من يذهب إلى أن واحداً من الشركاء فقط .كنى لإيقاع 
العزل لأن وكالة المنتدب للإدارة يحب أن تكون عن الجميع فإذا نقض 


)١(‏ بودرى وثال +5 فقرة 541 - أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 85+ ص .ه 
بلانيول وريبار ولبيار نيبر ١١‏ فمرة ٠١"‏ ض “56٠‏ - ريبس قُْ القانون التجارى فقرة 
- قارن بون فقرة م.5 - فورنييه فقرة 54 ص لالا - جيوار فقرة 4 مه - ليون كانه 
وزياو وآنيق فق م04 مكررةٌ - الأستاذ محمد كامل مرسمى فقَرة +8١‏ . 

و5.٠١ فقرة 9م" هوامش أ ده ص‎ ١ انظر ى هذا المعى او وق وا وإممان‎ )١( 
فقرة 5م11 - هوبان‎ ٠١ كولان وكابيتان‎ - 4.٠. جيوار فقرة ه#| - د لير وبرسيرو فقرة‎ 
فمّرة “/ا١ - بوك فقّرة 1ه اس أنسيكلو بيدى داللرز ه لفط ع1ز )© ©16)6ع80‎ ١ وبوسقييه‎ 


. ٠١" فقرة‎ 


(؟) لوران ١؟‏ فثرة 605" . 


ا ل[ال/اء*”# د 


أحد الشركاء الوكالة انتقضت بالنسبة إلى الجميع 212 . وإذا عزل المنتدب 
للإدارة » بقيت الشركة قائمة تدار على النحو الذى قدمناه فى عزل 
الشريك المنتدب للإدارة فى عقد تأسيس الشركة2©202 . 


الى - سفطات من ناير الشركة ارا يه وامرا : وإذا كان من يدير 
الشركة واحداً . سواء كان شريكاً أو أجنبا ؛ وسواء ععن فى عقّد 
تأسيس الشركة أو باتفاق لاحق ٠»‏ فإن له أن ينفرد بإدارة الشركة . 
ويتضمن نظام الشركة عادة نصوصاً محدد سلطات من يدير الشركة » 





- بودرىوقال +7 فقرة 5و5‎ - 58٠ ديرانتون فقرة 4؟؛ - تروبلونج فقرّة‎ )1١( 
- ١١74 فقرة‎ ١١ وانظر ى الحلان بين الفقهاء فى هذه المألة بلانيول وريبير وليبارنيير‎ 
. 48١6 الأستاذ محمد كامل مرمى فقّرة‎ 

على أنه إذا كان هناك ميرر للعزل » جاز لأحد الشركاء أن يطلب من القضاء عزل المدير غ 
والقضاء يفصل فيما إذا كان المبرر كافياً للح بالعزل - هذا والمذكرة الإيضاحية المشروم 
التهيدى تذهب إلى أنه لا بحوز عزل المدير حيث يكون قابلا للعزل إلا بإحاع الشركاء أو عل 
الآقل بموافقة الذين قاموا بالتعيين ٠‏ فتقول فى هذا الصدد : ٠‏ وتحدد عقد الشركة عادة من .له 
الحق ى عزل المدير » فإذا سكت المقد وجب بالنسبة للمدير الشريك المعين بالعقد أن يقرر 
القافى » بناء على طلب واحد أو أكثر من الشركاء » وجود سبب شرعى يرر عزله . أما المدير 
من غير الشركاء المعين بالعقد وكذلك المدير العادى ء فيجوز عزلما مجرد إرادة الشركاء دون 
حاجة لتدخل القضاء . إنما يلزم [حماع الشركاء » أو على الأقل موافقة الذين قاموا بالتميين ه 
على أنه إذا كان هناك مبرر شرعى العزل » جاز لأحد الشركاء وحده أن يرفم دعوى قضائية 
بطلب العزل » ( مجموعة الأعمال التحضيريق 4 ص 88" ). 

(؟1) وتقول الحذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا الصدد : «ولايترتب عل 
عزل المدير انحلال الشركة » وإلا التزم الشركاء بالاحتفاظ بمدير خائن أوغير كفء تفادياً 
لاحلال شركة فاجحة . ثم إن الأمر لا يتعدى محرد إجاء الوكالة المعطاة للمدير » فيكون الشركاء 
إذن إما إدارة الشركة حماعة طبقاً للقواعد العامة أو تعيين مدير جديد» ( مجمبوعة الأهمال 
التحضيرية 4 ص 968 ) . 
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قيجب العزام هذه النلصوص 0 وعلى من يدير الشركة أيه" يجاوزها ىق 
أعمال إدارئه002) : 


أما إذا لم يتضمن نظام الشركة شيئاً فى هذا الصدد » فقد نصت الفقرة 
الأولي من المادة 515 مدنى كما رأينا على أن للشريك المنتدب للإدارة 
بنص خاص ف عقد الشركة ومثله الأجنبى وكذلك من يعين للإدارة 
باتفاق لاحق شريكا كان أو أجنبرً ©9 ٠‏ أن يقوم » بالرغم من معارضة 
سائر الشركاء ؛ بأعمال الإدارة وبالتصرفات التى تدخل قف غرض 
الشركة » متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش » . فالمفروض إذن 
أن الشركاء » عندما عينوا من يدير الشركة » أنهم أعطوه السلطة الكافية 
لتحقيق أغراض الشركة » من أعمال إدارة وأعمال تصرف2© . فإذا كانت 
الشركة مثلا شركة للنشر » كان لمديرها أن يتعاقد مع الموؤلفين وأن يقوم 
بالأعمال اللازمة لنشر المؤلفات هن طبع وتوزيع » وأن يقوم بالتصرفات 


)١(‏ فالقرار الصادر باتفاق عدد كبير من أعضاء طائفة رؤساء البوغاز بمنح أحد زملاتهم 
الذى استقال مءاشاً كاملا » مخالفين فى ذلك قانون الطائفة » لا ينفذ على الأعضاء الذين لم يشتركوا 
قى إصداره (استنناف وطى أول أيريل سنة 14٠‏ الجموعة الرسمية ٠”‏ رتم 55 ص .)١٠١‏ 

(؟) بودرى وثال ٠‏ فقرة ١61٠م‏ فورنييه فقرة لاا ص 4لا . 

(؟) ومى وقع المدير بهذه الصفة على سند دين التزمت به الشركة ( نقض مد 7 يوليه 
صنة ١9606‏ مجموعة أحكام النقفى ” رتم ١8+‏ ص ١807‏ ) . وإذا وقم الشريك المدير باسمه 
على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة ٠‏ فإن ذلك لا يترتب عليه ممجرده إعفاء الشركة 
من الالتزام » وإنما تقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لابه الخاص » 
وهى قرينة تقبل إثبات العكس بطرق الإثبات كافة بما فها القرائن نفسها ( الحك السابق ) . وإذا 
لم يجاوز المدير .عدود سلطته ولكنه أماء استمالها لمصلحته الشخصية وكان الغير الذى تعامل معه 
حسن ألنية » فإن عمل المدير يلزم الشركة ( استئنناف مختلط ؟ أبريل سنة ١9+‏ م 49 ص 
٠٠‏ -8؟ يناير سنة ١975‏ م 48 ص 8م ) . ولا يلزم العمل الشركة إِذا كان الغير 
صيهىء النية ( اعتثناف محتلط 5١‏ يناير سنة م195ام ٠ه‏ ص .)١١8‏ 
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القانونية اللازمة لإنجاز هذه الأعمال . وإذا كانت الشركة لشراء العقارات 
وبيعها » كان للمدير أن يشترى العفارات بامم الشركة وأن يبيعها باسمها . 
ولكن لا يجوز للمدير أن يقوم بأعمال ليست لازمة لتحقيق أغراض 
الشركة » فلا يجوز له أن يبيع عقاراً الشركة أو يرهنه أو يقرض » إذا 
لم يكن هذا النصرف ضرورياً لتحقيق أغراض الشركة . كما لا يجوز له 
أن سوب أموال الشركة27 أو يتنازل عن ضمان أو يعرئ مديناً من الدين 
أو يعقد صلحاً أو نحكما أو يغير مقر الشركة إلا باتفاق الشركاء حبيعاً9؟2 ب 
ويدخل فق أعمال الإدارة الموكولة إلى المدير أن يقيض حقوق الشركة ء 
وأن يشطب الرهون بعد قبض الحقوق المضمونة ها » وأن يقاضى مدي 
الشركة » وأن يقوم بالرمهات الضرورية فى عقارات الشركة وبا يلزم الجعل 
هذه العقارات صا حة لأغراض الشركة دون أن يقوم بأعمال أو بناء فبا 
لا يكرن ضرورياً لتحقيق هذه الأغراض9© . ولا يجوز للمدير أن يفوض 

١ (‏ ) ولكن إعطاء اهدايا المألوفة ومنح المكافات للموظفين و المال ما يقربه العرف جائز 
( بودرى وقال ١؟‏ فقرة 0#." ) . 

١)‏ جيوار فقرة 4؟١‏ مكررة - بودرى وقال 5 فقرة 4. - فورينيه فمّرة 
لا - بلانيول وريبير وليبارنير ١١‏ فقّرة ه0١٠1.‏ 

(*) بودرى وثال +5 فقرة ه.8 - بلانيول ورييير وليبارنيير ١١‏ فقرة م58١٠1‏ - 
وقد كان التفنين المدنى السابق ( م وم#+/5عه ) ينص على أنه و ليس للمديرين ولو بانحاد آراتهم 
ولا للشركاء بأكثرية الآراء أيا كانت تلك الأكثرية . . أن يطلبوا مبالعم غير خصص رأس 
المال المنفق علييا فى العقد » مالم يكن ذلك لدفم ديون على الشركة أو لأ:'. المصاريف اللازمة 
لحفظ أمواها, . وهذا النص يتفق مع القواعد العامة ٠‏ فيعمل به فى عهد التقنين المدنى الحديد . 
ومن ثم لا يحوز لمدير الشركة أن يطلب من الشركاء ما يزيد على حصمهم إلا باتفاقهم حيعاً » 
أو فى إحدى الالتين الاستثنايتين الآ تيتين : )١(‏ مداد ديون الشركة . وذيك إذا لم يكف مال 
الشركة لوفاء هذه الديون » وسترى أن كل شريك ملزم فى هذه الحالة فى ماله الخاص بنسبة 
حصته من المسارة . (؟)لأداء المصروفات الضرورية لحفظ أموال الشركة ( انظر الأستاذ 
محمد كامل مرمى فقرة 48هة؛). 
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جميع سلطاته فى الإدارة لوكيل عنه » لآن الشركاء إتما عينوه هو مديراً . 
ولكن يجوز له أن يوكل عنه واحدا أو أكثر فى بعض أعمال الشركة » 
ويكون مسئولا عمن يوكله أمام الشركة( . 

7٠1/‏ - سلطات فى يروب الث رك؛ إزا لأثرا متمرررئ -- تصوص 
فائرنم:ْ : تنص المادة اه من التقنين المدنى على ما يأنى : 

و١1‏ إذا تعدد الشركاء النتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص 
كل منهم » ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالإدارة » 
كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأى عمل من أعمال الإدارة » على أن يكون 
لكل من باق الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه » وعلى 


أن يكون من حتق أغلبية الشركاء المنتدببن رفض هذا الاعتراض » فإذا 
تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً » . 


و٠1‏ -أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتديين بالإجماع 


- 1٠١55 قثرة‎ ١١ بودرى وقال 5 فقرة /0ا., - بلانيول وريير وليبارنيير‎ )1١( 
.) 8605 وفمقرة م5 دن‎ 7١9 فقرة هلا١1ا ص‎ ١ هوبان وبوسقييه‎ 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : « أما فيما يتعلق بسلطات المدير » إذا كان 
العقد لم يحددها تحديداً كافياً » أو لم تحدد ى الاتفاق اللاحق الذى تم به التعيين ١‏ فإنه يحب منطقياً 
أن نعتير الشركاء قد منحوا المدير السلطات اللازمة للوصول إلى الغفرض المقصود و تحقيق غاية 
الشركة . ولذلك يقرر النص أنه يحوز للشريك . بالرغم من معارضة سائر الشركاء » أن يقوم 
باعمال الإدارة . وبناء على ذلك يكون المدير حمّا كل سلطات الإدارة الى يتطلبا نشاط الشركة . 
لكن » كا تقرر المادة 0/19 من التقنين الخالي ( السابق ) » ليس للمدير ين أن يفعلوا 
شيثاً خالفاً الغرض المقصود من الشركة . على أنه كبدأ عام لا يستطيم المدير بدون رضاء الشركاء 
وعدم وجود شرط خاص ف العقد » أن يعقد صلحاً أو تحكيماً » أو يتنازل عن ضمان أو رهن 
للشركة » أو يبرئ مديناً من الدين » أو يقبل رفم ألرهن قبل الوفاء بالدين المضمون » أو ا 
باسم الشركة . أو يرهن عقاراتها » أو يبيع فيما عدا حالات البيم الداخلة فى غرغى الشركة » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص ”م حاص 72658 ). 
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أو بالأغلبية ؛ فلا بجور الحروج عل ذلك ٠»‏ إلا أن يكون لأمر عاجل 
تب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها ؛ . 
وتنص المادة ١ه‏ على مايأق : 
«إذا وجب أن بصدر قرار بالأغلبية » تعين الأخذ بالأغلبية العددية 
ما لم يتفق على غير ذلك 2906© , / 


: تاريخ النصوص‎ )١( 

م لاذه : ورد هذا النس ى المادة ٠‏ ٠ى‏ من المشروع المهيدى على و جه يتفق مع ما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد . وق الحنة المراجعة حور تحويراً لفظياً طفيفاً فأصبح مطايقاً لما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه ه24 فى المشروع الهانى . ووافق عديه مجلس النواب ٠‏ 
فجلس الشيوخ تحت رقم 7١ه‏ ( مجموعة الأجمال التحضيرية ؛ ص +4١‏ أوص 848 
ص 44" ). 

١ه‏ : ورد هذا النص ف المادة ,١١‏ من المشروع المهيدى على وجه يتفق مع ما استقر 
سليه فى التقنين المدنى الحديد . وفى لحنة المراجعة حور تحويرا لفظيا افيف فأصبح مطابقاً لما استقر 
عليه فق التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 245 ف المشروع الافى -. ووافق عليه مجلس النواب . 
فجلس الشيوخ نحت رقم 0١8‏ ( مجموعة الأعمال التحضيريق 4 ص 44+ - ص 840 ). 

وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى السابق : م *05/4ه - ليس للمديرين ولو باتحاد 
آرائهم » ولا لشركاء بأكثرية الآ راء أيا كانت تلك الأكثرية » أن يفعلوا شيثاً مالفا الغرضص 
المقصود من الشركة ٠‏ ولا أن يطلبوا مبالغ غير حصصص رأس الال المتفق عليها فى المقد » 
عام يكن ذلك لدفم ديون عل الشركة أو لأداء المصاريف اللازمة لحفظ أمواها . ومع ذلك 
لابحوز . ولو فى الحالة الأخيرة » طلب مبالغ من الشركاء فى شركة التوصية أومن أسصححاب 
السبام فى شركة الماهمة . ( والحك الوارد فى النص يتفق مع حك التتنين المدنى الحديد » إذ 
لايحوز عمل شىء مخالف للغرض المقصود من الشركة إلا بإحاع آراء الشركاء لآن هذا العمل 
يعدل من عقد تأسيسر الشركة ذاته . ول يرد فى النص كيف يدير المديرون المتعددون الشركة ء 
ولكن ما ورد فى نص التقنين المدنى الحديد يتفق مع القواعد العامة ) . 

وتقابل النصوص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المدنى السورى م 6١م‏ - 85: ( مطابق ) 

التقنين المدى الليبى م ه.ه : -١‏ إذا تمدد الشركاء المنتدبون للإدارة » فلا تم أعمال 
الشركة إلا بموافقة حميع أو ننك الشركاء ؟ - وإذا اشترط أن تكون إدارة أعمال معينة خاضعة - 


5١5 


- لموافقة الاكثرية» تكون هذه الأغلبية خاضمة للفقرة الأخيرة من المادة السابقة (أغلبية الخصص 
فى الأرباح ). م - وق اخالات المنصوص علا ى هذه المادة لا يجوز للشركاء المنتدبين. 
للادارة أن يأتوا أى عمل عل انفراد إلا لضر ورة الاستعجال اتقاء حدوث ضرر الشركة . 

م ١ه‏ : -١‏ تنظ أحكام الوكالة حقوق القا مين بالإدارة وواجباهم . ؟ -المتدبونه 
مسثولون بالتضامن قبل الشركة للوفاء بالواجبات الى يفرغما علهم القانون وعقد الشركة . 
+ - ومع ذلك لا تشمل هذه المسثولية من يثبت خلوه من الحطأ . 

م 5.04ه/؟ : وتفضل فى الاعتراض أكثرية الشركاء » و تتكون على أساس نسبة حصصهم 
فى الأرياح . 

( وتختلف أحكام التقئين الليبى عن أحكام التقنين المصرى فيما يأق : (١)الأصل‏ 
فى التقنين الليبى أن قرار الشركة بإخاع المديرين . (؟ ) يوجد فى التقئين الليبى نص صريح 
عل تضامن المدير ين إذا ثبت خطأم . ( * ) الأغلبية فى التقنين الليبى هىأغلبية الحصص فالأ باح 
لا الأغلبية العددية ) . 

التقنين المدنى العراق م م5 - م18 ( موافق - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة ١1١١‏ 
وما بعدها ) . 

تقئين الموجبات والعقود اللبنانى م 885 : إذا كان للشركة عدة مديرين فلا بحوز لواحد 
منهم » مالم يكن ئمة نص مخالف ٠»‏ أن يعمل بدون معاونة الآخرين إلا فى الأحوال الى تستوجبيه 
الاستعجال والى يكون التأجيل نبا مدعاة لفرر هام على الشركة . وإذا قام خلاف وجب 
إتباع رأى الغالبية » وإذا انقسمت الأصوات تسمين متساويين فالفلية للمعارضين . أما إذا كان 
الملا ف مقصوراً عل الطريقة الى يحب اتباعها فير جم فى هذا الشأن إلى ما يقرره يع الشركاء . 
وإذا كانت فروع الإدارة موزعة بين المديرين » فلكل واحد مهم أن يقوم بالأعمال الداخلة 
ى إدارة فرعه ولا تحق له على الإطلاق أن يتجاوزها . 

م اهم : لايحوز للمديرين وإن أخموا رأياً » ولا للشركاء وإن قررت غالبيهم » 
أن يقوموا بغير الأعمال الى تدخل فى موضوع الشركة بحسب ماهيها والعرف التجارى . وبحب 
إخاع الشركاء : أولا ‏ للتفرغ بالأموال عن الملك المغتر ك أوعن أحد أجزاته . ثانياً - لتعديل 
عقد الشركة أو للحيد عن مقتضاه . ثالناً - للقيام بأعمال خارجة عن موضوع الشركة . وكل 
نص بحيز مقدماً للمديرين أو للغالبية اتخاذ قرارات من هذا النوع يدون استشارة الآ خرين 
يكون لغوأً . وق هذه الحالة يحق + حتى للش ركاء الذين ليسو مدير ين» أن يشتركوا ف المناقشات . 
وإذا قام خلاف » وجب اتباع رأى المعارضين . 

م 887 : إذا نص فى عقد الشركة عل أن قراراتها تتخذ بالغالبية » وجب أن يفهم من هذا 
النص » عند قيام الشك » أن المراد غالبية المدد . وإذا انقسمت الأصوات قسمين متساويين هم 
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و حلص من هذه التأصوص أنه إدا تعد من يدجر الشركة 3 صواء 
كانوا شركاء أو أجاب بالرغم من أن النص مقصور على الشركاء ولكن 
يقاس علهم المديرون الأجانب ‏ فيغلب أن ينص نظام الشركة على محديد 
اختصاص كل من هؤلاء المديرين » كأن يوكل لأحدهم بالمبيعاته 
والآخر بالمشتريات ولثالث بإدارة العال ونحر ذلك020© . وى هذه المالة 
يحب أن يلتزم كل مدير اختصاصه الذى حدده له نظام الشركة ع 
ولا يجحاوزه إلى اختصاص غيره من المديرين الآخرين . : وعلى كل من 
المدرين أن يقوم بواجبه داخل الحدود الموضوعة له ٠‏ وهو اللى له وحده 
الحق فى أن يعمل ىق هذه الدائرة بدون أية معارضة من جاتب بقية 
المديرين . وإذا عمل أحد المديرين ارج الحدود اللوضوعة له » كان 
تصرفه غير سار عبى الشركة طبقاً للقواعد العامة 296 . 

وإذا لم ينص نظام الشركة على ديد اختصاص كل من المديرين » 
ول ينص ف الوقت ذاته على أن تكون القرارات بإجماع المديرين 
أو بأغلبيتهم » كان لكل واحد من المديرين حق إدارة الشركة منفرداً 
والقيام بمجميع أعمال الإدارة وأعمال التصرف الى سبق بيانها ىق حالة ما إذا 
فالغلة للفريق المعمارض . و إدا اختلف الفريقان فى شان ال ار الفى باد امحاذه فير هم الأمر 
إلى الحكة لتقرر ما يتفق مم مصلحة الشركة العامة . 

عرق ذلك أن الأهل فى القع انان عون تمدن متو بن ان حكن اعردرات 
باغلنة أرانهم ) . 

١(‏ ) وقد قضت محكة النقض بأن تفير محكة الموضوع لنصس فى عمد شركة على أن ويكون 
أحد الشو كاه هو عهدة النقديه 0« يأل لا بقفيد 5 هو م سبحرماهة ينما د حجميم أعمال الإداررة دوت باق 
الشركاء 1 بل هو تخصيص اد أعمال الآدارة وإسلاده إله دود الأعمال الأخورئ ؛ هوق تفسير 
يستقيم ممه التأدى إلى ما انتهى إليه ( نقض مدن 7 مارس سنة 19401 مجموعة أحكام النقض 
؟دتم كمحاص .)17١‏ 


. 945 المذكرة الإيضاحية للمشر وع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 
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كان من يدير الشركة ها واحدا2١)‏ :5 على ان لكل هن الملدير ين 
الآخرين حق الاعتراض على هذه الأعمال قبل تمامها . أما إذا تمت قبل 
الاعير اض فإنها تصبح نافذة ملزمة للشركة . فإذا اععر ض أحد المديرين على 
عمل يقوم به مدير آخر قبل تمامه » بتى الاعتراض قائماً يحول دون تام 
العمل . ولا يزول إلا إذا قررت أغلبية المديرين وفبم المععرض على عمله 
رفض الاعتراض . فإذا تقرر رفض الاععراض على هذا الوجه » زال 
وانفسح الطريق للمدير المعترض على عمله أن يتم هذا العمل . أما إذا 
تساوى جانب من يقر الاعبراض مع جانب من يرفضه »ء أو كان المدير 
للشركة اثنين فقط أراد أحدثما القيام بعمل واعترض الاآخر على ذلك » 
فإنه يحب الرجوع فى هذه الحالة إلى الشركاء ميعاً » فإذا قررت أغلبية 
الشركاه رفضض الاعتراض زال وأمكن المدير إتمام العمل المعترض عليه9© . 
أما إذا قام المدير بالعمل بالرغم من معارضة مدير آخر » وبدون أن 
يحصل على رفض الاعتراض من أغلبية المديرين أو من أغلبية الشركاء على 
الوجه المتقدم الذكر ء فإن عمله يكون باطلا ولا ينفذ قى حق الشركة . 
فن هذه الحالة ينفذ العمل قى حق الشركة ويكون المدير مسئولا أمامها عن 
يجاوز سلطته2(؟) : 

أما إذا نص نظام الشركة على أن تتخذ القرارات بإجماع المديرين 

50 إن كات السيل مق أغنال: الفضرتف» ال الا اتدتعل 'ى. اترزاض. الشركة + أو "كان 
يتضمن تعديلا فى نظمها . وجب إحماع كل الشركاء طبقا للقواعد العامة ( المذكرة الإيضاحية 
للمشروع المهيدى ى محخموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 848 ) . 

(؟) أما إذا انقسم الشركاء إلى قسمين متساويين ٠‏ + تكن «ناك أغلبية لرفض الاعتراض ء 
قيب الاعتراض قائماً ولا يحوز إمام العمل المعترض عليه . 

(؟) انظر ق كل ذلك المذكرة الإيضاحية للمشروخ الدميدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 


ظ: ص 519 . 
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أو بالأغلبية » وجبت مراعاة ذلك(2؟ . فلا يستطيع أحد المديرين أن يتفرد 
بالإدارة : بل يجب عليه اللحعصول على موافقة جميع المديرين الآخرين ». 
أو موافقة الأغلبية ويدخل هو فى حساب الأغلبية » على حسب 
الأحوال/'؟ . ويستنى من ذلك أن يكون هناك أمر عاجل تترتب على 
نفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضبا » فعند ذلك يستطيع 
أى مدير أن ينفرد بالقيام هذا الأمر العاجل » ويعتمر فى هذه الحالة فضولياً 

بلزم عمله الشركة2©2؟ . 
وحيث يحب صدور قرار بالأغلبية فى حميع الأحوال المتقدم ذكرها 
وف غيرها من الحالات الأخرى » كأن يصدر قرار أغلبية المديرين برفض 
اعتراض مدير على عمل مدير آخر : أو يصدر قرار أغلبية الشركاء برفض 
هذا الاعتراض » أو يصدر قرار أغلبية المديرين بعمل من أعمال الإدارة 
حيث ينص النظام على وجوب اتخاذ القرار'ت بالأغلبية ٠‏ فإن الأغلبية 
المعترة هى الأغلبية العددية للمديرين أو لنشركاء . لا أغلبية المخصص » 
وذلك مالم يتفق الشركاء على أن تكون الأغابية للخحصص أو للمصالح 


)١(‏ نقضى مدنفى ١١‏ مايو سنة 4م9١‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رمم | ص ”8ه 

(؟) وقد قت محكة التقمى بأن الشرط الوارد فى عقد الشركة المكتوب بعدء انفراد 
مدير ها بالعمال لا بحوز تعديله إلا بالكتابة » ولا يعول عل إدعاء هذا المدير بأنه قد انفرد بالعمل 
باذن شفوى من د شركاثه المتضامئين ( نقض مدن ه اونا سلة ١9605‏ مجموعة أحكام 
النقتض , رقم 5“ا ص 45؛). 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا المدد : « على أنه بحسن 
كا فعل تقنين طنجة ( م 01 ) والمشروع الفرنسى الإيطالى ( م .5ه ) - الحروج على هذا 
الح الذى بتطلب الإحماع أوموافقة الأغلبية » بشرط أن توجد ضرورة عاجلة : وى الؤقت 
نفسه حاجة ملحة » إلى تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا بمكن علاجها . فإذا اجتمع 
هذان الشر طان ء» جاز لمدير واحد استثناء أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين » ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ؛ ص ؟64؟ داص 91# ) . 
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اختلفة لا لارئوس(2©2 . وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 014 مدلى > 
وقل تقدم ذكرها9؟) 5 


04 - مقوي الشرناء غير الربربىن - نهى قائرثى : تنص المادة. 
8 من التقنين المانى على ما يأنى : 

9 الشركاء غير المديرين فنو عول من الإدارة 4 ولكن يوز لم أن 
يطلعوا بأنفسمم على دفاتر الشركة ومستنداتها » وكل اتفاق على غير ذلك 
باطل 0# ع 


)١(‏ وقد يكون هناك أكثر من رأيين فى مسألة واحدة » فيرى بعض أن القرار يحب 
أن يكون بالأغلبية المطلقة » ويرى بعض آخر أن الأغلبية النسبية تك » ويرى فريق ثالث 
الالتجاء إلى القضاء لتغليب رأى على رأى ؛ ويرى فريق رابع وجوب انضمام الحانب الأقل 
إلى أحد الحانبين الا كر عدداً ( انظر جيوار فقرة ١:15‏ - ويقر جيبه فثمّرة ه8م؟ - بودرى 
وثال ١‏ فقرة .عم الأستاذ #مود كامل مرمى فمّرة م#.ه ). ويبدو لنا ان الأغلبية 
المطلوبة فى حالة الانقسام إلى أكبر من رأيين هى الأغلبية المطلقة وبعدد الرؤوس . 

( ؟ ) وتقول المذاكرة الأيضاحية المشروع العهيدى فى هذا الصدد : « لا تتعر ض التقنينات 
اللائينية أو التقنينات المقتبسة منبا لتحديد ما هو المقصود بالأغلبية » هل تجب عند حساها 
مراعاة المصالح انمختلفة أو مقدار الخصص أو عدد الشركاه ؟ وقد استمد المشروء هذا الدص من 
من المادة مغ من المشروع الفرنى الإيطالى . وهو يقرر البدأ العام المعمول به فى مداولات 
الشركة : إذا وجب صدور قرار بالأغلبية ٠.‏ تعين حاب الأغلبية بالرؤوس . عن أن هذا 
المبدأ يعما ل به مالم يتفق على غبره ء فيجوز الحروج عله باتفاق خاص . كأن يتفق على حساب 
الأغلبية تبعاً للمصالح ا2تلفة » ( مجموعة الأعهال التحضيرية ؛ ص 44" ) . 

0 تاريخ النص : ورد هدا النص ى المادة ٠١5‏ من المشروع المهيدى على جه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد . وأقرته لمنة المراجعة نحت رقم 40ه فى المشروع 
الما . ووافق عليه مجلس النواب ء فجلس الشيوخ نحت رتم 9١ه‏ ( مجموعة الأال التحضيرية 
4 ص 45” اص 47” ). 

ويقابل النص ى التقنين المانى السابق م 4٠‏ 07/4*» : للشركاء الذين ليسو مديرين الشركة 


الحق فى طلب مع فة دان اء كل ال 5 تنه 


ص 


7517 ل 


ويخلص هن هذا النص أنه إذا ععن للشركة من يديرها ولو كان 
المدير أجنبياً ٠‏ فايس لشريك لم يكن من بين المديرين للشركة أن يتدخل 
فى أعمال الإدارة » ولا أن يشترك فى هذه الأعمال020© . ولا أن يعترض 
على أعمال المديرين إلافى الحدود التى يرجع فبا إلى الشركاء على النحو 
الذى تقدم بيانه . ولكن يجوز له أن يعترض على أعمال الإدارة التى نجاوز 


عه ويتقابل ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
التقنين المدنى السورى م 17م ( مطابق ) . 
التقنين المدى الليبى م ؟١ه: ١‏ - للشركاء غير المنتدبين للإدارة حق الحصول من المديرين 
على معلومات عن سير أعمال الشركة ء وهم حق الاطلا ع على مستنداتها الخاصة بالإدارة وعلل 
البيان الحسانى إذا أنحزت الأعمال الى تشكلت الشركة على أسامها . وكل اتفاق على غير ذلك 
باطل . ١‏ - وإذا زادت مدة القيام بأعمال الشركة على سنة » ففلشركاء الحق فى الحصول عل بيان 
عن الإدارة فى نباية كلل سنة إذا م ينص المقد على أجل آخر. ( وأحكام التقنين الليبى تتفق مم 
أحكام التقنين المصرى ) . 

التقنين المدنى العراق م ٠84‏ ( مطابق ) . 

تقنين الموجيات والتقوه البناق م هم + لا جوز الشركاء غير المديرين. أن يشتركوا 
فى شىء من أعمال الإدارة » ولا أن يعر ضوا على الأعمال الى يقوم ءا المديرون المعينون بمقتضى 
العقد » إلا إذا كانت تتجاوز حدود الأعمال الى هى موضوع الشركة أوكانت تخالف المتد أو 
القانون مخالفة صر محة . 

م وهم : بحل للشركاء غير المديرين أن يطلبوا فى كل آن ساباً عن إدارة أعمال الشركة 
وعن حالة الملك المشترك » وأن يطلعوا عل دفاتر الشركة وأوراتها وأن يبحثوا فبا . وكل 
نص مخالف يعد لغواً . وهذا الحق شخصى لا يحوز أن يقوم به وكيل أومثل آخر » إلا عند 
وجود فاقدى الأهلية فهؤلاء يصح أن ينوب عمم وكلازهم الشرعيون »+ أوعند و جود مانع 
مقبول مثبت نحصب الأصول . 

م .وم : من لا يكون إلا شريك محخاصة لا بحق له أن يطلع على دفاتر الشركة وأو راتها 
إلا لسبب هام وبإذن القامى . ( وأحكام التقنين البنانى فى مجموعها متفقة مع أحكام التقنين 
المصرى ) . 


.918 فقرة‎ - 01١7 جيوار فقرة 4؟١ وفقرة 566 - بودرى وقال ؟؟ فقرة‎ )١( 
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أغراض الشركة أو تخالف نظامها أو تعارض القانون ٠ 2١7‏ وله أن يرجع 
فى ذلك إلى سائر الشركاء » بل له أن يلجأ إلى القضاء . 

على أن الشريك غير المدير من حقه أن يطلب من المديرين حساباً عن 
إذارة أعال الشركة .من آن إل آغرء أواق. أوقات دورية + أو ق 
الوقت الذى ينص عليه نظام الشركة . وله ؛ فى سبيل الاستيثاق من -حسن 
الإدارة » أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل 
ما يتعلق بأعماها9» . وهذا المق شخصى له » فلا يجوز أن ينيب عنه فيه 
وكيلا حتى لا يتدخل أجنبى فى أعمال الشركة ويطلع على أسرارها . وهذا 
ما لم يكن الشريك قاصراً فياوب عنه وليه29 . وحق الشريك غير المدير 
فى الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها من النظام العام » فلا يحوز الاتفاق 
على ما عخالفه0© . 


. انظر م 288 من تقنين الموجبات والمقود اللبنانى آنفا فى نفس الفقرة فى المامش‎ )1١( 

(؟) استئناف محختلط 7م ديسمبر سنه ١961554‏ م اها ص 8١‏ . 

(*) انظر م 894 من تقنين الموجبات والمعقود اللبانى آنفاً فى نفس الفقرة فى الامش . 

(؛ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : « يتّرر هذا النصص 
الحم الوارد بالمادة ٠44/لاىه‏ من التقنين الحالى (السابق ) مكلا بنص المادة و هه فقرة أولى 
من التقنين البولونى والمادة ؟هه من المشروع الفرنى الإيطالى . و.نى تنص عل حر مان الشركاء 
غير المديرين من التدخل ى الإدارة ٠»‏ وإلا لما كانت هناك أية فائدة من تعيين مدير للشركة . 
مل أن لهؤلاء الشركاء حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها : وهو حق أسامى لم » ولذلك 
يقرر النص عدم جواز الاتفاق على خلا ف ذلك , والنص الوارد ف المشروع : « أن يطلعوا 
بأنفسبم على دفاتر الشركة ومستندانما » أفضل من نص المادة ايان مصرى ( قديم ) : 
ه الحق فى طلب معرفة إدارة أشغال الشركة » ء لأن للشركاء ممقتضى التمواعد العامة الحق فى أن 
يطلبوا من المديرين تأدية حساب عن و؟البم » والذى بهمنا تحديده هو أن نقرر لكل الشركاه 
حق الاطلاع بانفسبم على دفاتر الشركة ومستنداتها لأهمية ذلك من حيث مراقبة استغلال أموال 
الشركة وحالبا المالية » ( مجموعة الأعمال التحضيرية غ» ص 745 ). 
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المحثث الثابى 
عدم تعيين من يدير الشركة 


8ه ٠‏ -- الأصمو ص القائو نم تنص الادة 6٠٠‏ م١‏ من التمنين المدسى 
على ما يأى : 


ه إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة » اعتير كل شريلكه 
مفوضاً من الآخرين فى إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دونه 
رجوع إلى غيره من الشركاء . على أن يكون فؤلاء أو لأى منهم حق 
الاعتر اض به عمل قبل تامه . .ولأغلبية الشركاء الحق ى رفض 
هذا الاعتراض 2١7,2‏ 


ويقابل هذا النص ف التقنمن المدلى السابق المادة 18/ ه06 . 


ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدى السورى 
م488 وف التقدن المدنى اللبى م ٠ه‏ - 508 - وى التقنين المدنى 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 8٠6+‏ مى المشروع المهيدى على و جه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ولكن كان المشروع النهيدى يتضمن فقرة ثانية هذا 
نصبا : « ومم ذلك لا يحوز لأى من الشركاء أن يدخل أى تنير فيما للشركة من أشياء دون 
موافقة سائر الشركاء » حي لو ذهب إلى أن هذا التغيير فى صالم الشركة » . وفى لحنة المراجمة 
حذفت هذه الفقرة , 'أها تفصيلية , . وأصبح رتم المادة .م4ه ف المشروع الهاف , ووافق 
على ألنص مجلس الثواب + فجنس الشيوخ نحت رتم 8ه ( مجموعة الأعمال ات صيرية : 
ص 8م14؟ وص ٠ه#‏ ). 

(؟) التقنين المدنى السابق م م+4/ه؟ه : إذا مم يعين للشركة مديرون » اعتبر كل 
واحد من الشركاء مأذونا من شريكه بالإدارة » وله إدارة العمل وحده » وما يممل ى حالة 
اختلاف الشركاء بما يتفق عليه أكثر هم . ( وهذا الحم يتفق مع حك التفنين المدنى الحديه ) . 
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العراق م 6+ وق تقدن الموجبات والعقود اللبنانى م 5لالم - 20048/41. 





: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

اتقنين المدل السورى م 488 ( مطابق ) . 

التقنين المانى الليبى م0.ه : ١‏ - لكل شريك الحق فى الانفراد بإدارة الشركة إلا إذا 
اشترط خلاف ذلك . + - وإذا حقت إدارة الشركة على انغراد لأكير من ثريك » فلكل 
شريك قائم بالإدارة الحق فى الاعتراض على ما يعتزم الشريك الأ خر القيام به من عمل قبل 
إنجازه . م - وتفصل ف الاعتراض أكثرية الشركاء » وتتكون على أساس نسبة فى الأرباح . 

م /ا.ه : لا بحوز الشريك أن يستعمل شيئاً من أموال الشركة ى أغراض خارجة عز 
أهدافها دون موافقة الأعضاء الآ خرين . 

(وأحكام التقنين الليبى متفقة مع أحكام التقنين المصرى ٠»‏ إلا أن الأكارية فى التمنين 
الليبى تحسب عل أساس نسبة الحصص ف الأرباح » وف التقنين المصرى تحسب على أساس 
عدد الرؤوس ) . 

التقنين المدنى العراق م 54٠‏ ( مطابق للمشروع اتهيدى للادة 0٠١‏ من التقئين المدفى 
المصرى» وتتفق مم حك التقنين المدنى المصرى - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة ١8٠‏ وما بعدها). 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 1075م : حق إدارة أشفال الشركة هو لحميم الشركاء 
معاً » فلا بحق لأحد مهم أن يستعمله منفرداً إذا لم يرخص له بقية الشركاء . 

م الام : إن الحق فى إدارة الشركة يشمل حق ثيلها جاه الغير إذا م ينص عل العكس . 

م4ل/ام : عندما يتفق الشراء على إعطاء كل مهم وكالة بادارة شؤون الشركة » ويوضحون 
أن كل شريك يمكنه أن يعمل من غير أن يشاور الآاخرين » تسمى ش ركبم عندئذ شركة تفويض 
أو توكيل عام . 

م ولام : فى شركة التفويض العام يحوز لكل شريك أن يقوم منفرداً بحميع أعمال الإدارة 
الى تدخل فى موضوع الشركة حى أعمال التفرغ . ويجوز له على المصوص : أولا ‏ أن يعقد 
لحساب الشركة شركة خاصة مم الغير يكون المراد ما عملا أو حملة أعمال إدارية . ثانياً - 
أن يقدم مالا لشخص ثالث للقيام بمشروع لساب الشركة - ثالثاً - أن يعين عمالا ومندوبين . 
زابفات اناريركل نوو ل الركلة وى عاضا ت أن يق بعالا وأن يفسخ المقاو لات وأن يبيع 
نقد أو دين أر إلى أجل أو على التسلم-الأشياء الداخلة فى مرضوع الشركة » وأن يعترف بالديون 
ويربط الشركة بموجبات على قدر ما تقتضيه حاجات الإدارة » ويعقد الرهن أو غيره من وجوه 
التأمين عل القدر نفسه » وأن يتبل مثل هذا الرهن أو التأمين » وأن يصدر أو يظهر سندات 
و للأمره أو سفاتج » وأن يقبل رد المبيع من أجل عيب موجب للرد حينا يكون الريك الذى - 
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٠‏ - نال دَر بك مو, انو تهرار اير دار ه : إذا لم يعن من 


يدير الشركة(2© » فالمفروض أن الشركاء قد جعلوا حنى الإدارة لكل واحد 
منهم . فلكل أن ينفرد بالقيام يأعمال الإدارة وأعمال التصرفات الداخلة 
ه عقده غائباً وأن مثل الشركة فى الدعاوى صواء كاتنت مدعية أومدعى علما ع وأن يعقد الصلح 
بشرط أن يكرن مفيداً - ذلك كله مالم يكن هناك مداع أوقيود خاصة مرضحة فى عقد الشركة . 

م .حم : إن الشريك فى شركة التفويض العام لا بحوز له ببون ترخيص خاص مبين 
فى عقد الشركة أو فى عمّد لاحق : أولا ‏ أن يغرغ بلا يدل » وتستثى افدايا والمكانات 
الممتازة . ثانياً ‏ أن يكفل الغير. ثالثاً ‏ أن يقرض بلابدل - رابعاً ‏ أن بحرى التحكيىم . 
خامساً- أن يتنازل عن المؤسس أو امحل التجارى أوعن ثبادة الاختر اع الى عتّدت علها الشركة . 
مادساً - أن يعدل عن ضمانات » ما ل يكن المدول مقايل بدل . 

م 1حم : إذا كان عمد الشركة يوضح أن ححميم الشركاء يحق للم ول ازادانة ولكن لا موق 
لأحدهم أن يعمل معفر دأ عن الآ خرين »© فالشركة توضسش» ععة دوه أ بات ألركالة 
المحدودة . وإذا لم يكن نص أو عرف خاص » فكل شريك ف للشركة المحدودة بحوز له أن يقوم 
بالأ>مال الإدارية بشرط الحصول على موافقة شركائه » مالم يكن هناك أمر يستو جب التعجيل 
ويفضى إغفاله إلى الإضرار بالشركة . 

م #وم : إذا لم يقرر شىء فيما ياتص بإدارة أعال الشركة » عدت شركة محدودة ع 
وكانت علاقات الشركاء من هذا الوجه خاضعة لأحكام المادة ١8م‏ . 

( والأصل ف التقنين اللبنانى أن يشترك حيم الشركاء فى الإدارة فتتخذ للقرارات بالإجاع ء 
إلا إذا نص عل اتخاذ القرارات بالأغليية » أو اتفق الشركاء عل إعطاء كل مهم ركالة بإدارة 
شؤون اشركة فى شركة التفويض العام . أما الأصل فى 'لتمنين المصرى هو أن يتفرد كل 
شريك بالإدارة » عل أنه يكون لكل شريك آخر ححق الاعتراض ولأغليية الشركاء الخحق 
فى رقض الاعتراض ) . 

)١(‏ وقد قفت محكة النقضص بأن تقسير محكة الوضوع لتص عقد الشركة عل أن 
ه الشركاء حميعاً متضامتون فى الممل » بأنه من شأقه أن يحمل كل و احد من للشركاء مأذو نا عن شركاله 
هالإدارة وله إدارة العمل و حده وفقاً لتص المادة م6 من اللقتنون اللنى ( للقديم ) ح فيصبح 
كل مهم مسئولا عن حسن صير الشركة ء ويحظر عل أحد مهم أن يباشر عملا ينجم عنه 
إضرار مصالحها عملا ينص ألادة 4+9 من ققانون الى ( القديم ) هو تفسير سائلغ ( نقض 
حدل و" مارس سنة ١401١‏ مجموعة أحكام التقض ؟ رتم ١م‏ ص ١الاغ‏ ) 

( الوسيط - م 5١‏ ) 


595؟" ام 


فى أغراض الشركة2©1(7 » وتكون هذه الأعحمال نافذة فى حق الشركة وق حق 
الشركاء حميعاً ما دامت غير محالفة لنظام الشركة ولا للقانون . أما أعمال 
التصرف التى لا تدخل فق نطاق أغراض الشركة فهى محرمة عل أى 
شريك » ولا يد فها من إجماع الشركاء . كذلك لايجوز لأى شريك أن 
يدخل أى تغيير أ و تجديد فما للشركة من أشياء دون موافقة جميع الشركاء » 
حتى لر رأى أن أعمال التغيعر أو التجديد هذه مفيدة للشركة ٠‏ إلا أن 
تكون هذه التغييرات داخلة فى أغراض الشركة أو كانت من قبيل أعمال 
الإدارة الحسنة اللقصو د مها تسهيل انتفاع الشركة بأموالها2؟ . 


١‏ - عي اروعتراصى : على أنه إذا أراد الغريك أن يقوم بعمل 
من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف الداخلة ى أغراض الشركة » 


واععرض على العمل قبل إعامه شرياك آخخر » وجب وقف. اتعمل وعرض, 
الأمر على جميع الشركاء . ويبتى الاعتراض قائماً » والعمل المععرض عليه 
موقوفة » حتى ترفض أغلبية الذركاء - الأغلبية العددية إلا إذا وجد 
فى نظام الشركة ما يخالف ذلك هذا الاعتراض . فإذا رفضته الأغلبية : 
أمكن الشريك القيام بالعمل المعترض عليه2؟ . وإذا لم توجد أغلبية من 

الشركاء ترقض العمل -- حتى لو تسلوى الجانبان - بت الاعتراض قائما 


)١(‏ اسكناف وطى ا ديسمبر صنة ١4.8‏ الاستقلال ه صنى م - استئناف مصر 
١‏ يرتيه سنت 1441 المحاماتة ؟١‏ رتم 0518/* ص 445 - محكمة مصر الكلية ١١‏ أبريل 
سنة ١9٠14‏ الاستقلال ” حن ١١‏ .. 

(؟) اتنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص 4و:؟ حاص 58-١‏ - قارن بودرى وقال + فمرة #75 - فقرة #م” . 

(*) ولايحوز الرجوع عل الشريك النى اعترص بتعويض بعد رفص أغلبية الشركاء 
المعارضة » إلا إذا كانت الممارضة عن غش أو عن تقّصير ( جيوارا فقرة ١41‏ - يودرى وثمال 
١‏ فقرة 777 - أوبرى ورو وإحان 5 فقرة 856 ص *2 - بلانيول وردبير وليبارنيير 
١‏ ص «.م هاش رقم 4 ) > [ذعل الشريك أن يذل المناية الواجبة فى تدبير مصالح الشركة 
(م ١؟ه/+_سق).‏ 
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ولم يجز القيام بالعمل . فإذا قام الشريك بالعمل المععرض عليه قبل زوال 
الاعتراض 3 بأن ُ بعر ضص الأمر على الشركاه ٠‏ أو عرضه ولم ير فض 
الاعتراض أغلبية منهم » فإن العمل يكون باطلا فى حق من تعامل معه 
الشريك إذا كان م" النية أى يعلم بالمعارضة القائمة وبعدم زواها(0© . 


الفرع اأثانى 
أثر الشركة بالنسبة إلى الشركاء 
7 - مسالل يمرب : إذا قامت الشركة ع كان لكل شريك 
واجبات محوها وحدوى علبا . وكان للا نى الشركة وللدائن الشخصيين 
للشركاء حقوق معيئة قَْ مال الشركة وق الأموال الشخصنة للشركاء 2 
فعندنا إذن مسائل ثلاث : )١(‏ واجبات الشريك (7) حقوق الشربك 
29 حقوق دا تنى الشركة والدائن ن الشخصين للشركاء . 1 


الملبحث الأول 
واجبات الشريك 


- برل المابئ فى مير مصالح الشركة - نمى قانولى ؛ 
تنص المادة ١ه‏ من التفنين المسن على ها يأل . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية قمشروع المهيدى فى هذا الصدد : « عل أنه يحوز 
لكل شريك أن يمترض عل العمل قبل إتمامه ء ولأغلبية الشركاء حق رفض هذه الممارضة . . 
وأخيرا يترتب عل المعارضة . . أن التصرف النى يم رغ المعارضة و بدون موافقة الأغلبية ء 
يكون باطلا بالنسبة الشركة ٠‏ وأيضاً بالنسبة الغير سىء النية الذى يعلم بالمعارضة القامة » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 44“ ) . انظر أو برى » ورو وإممان 5١‏ فقرة ١8م"‏ 
ص إه - ص "اه . بلانيول ورييير ولليبارنيير !١‏ فقرة م7١٠‏ - فورنييه فقرة 564. 

وانظر فى أن نظام الشركة ينص ف المادة بالتفصيل عل طريق إدارتها » ويتبمع فى ذلك 
قواعد عملية تنفق مع حالة الشركة بحسب ما إذا كانت قليلة الشركاء أو كثير نهم فور نبيه فقرة 1 
فهّرة الا. 


د لكات 


و١1-_على‏ الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة » 
أو يكون عالفاً للغرض الذى أنشئت لتحقيقه » . 

و١“‏ وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى 
تدير مصالحه الخاصة » إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن 
ا عناية الرجل المعتاد 3000© , 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7٠١4‏ من المشروع المهيدى على وجه يتفق 
5 ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد ء فيما عدا أن عبارة « إلا إذا كان منتدباً للإدارة 
بأجر فلا محوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المماد » » الواردة فى آخر الفقرة الثانية 
ل تكن موجودة ف المشروع القهيدى . وفى لمنة المراجعة أضيفت هذه العبارة » فأصبح النص 
مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد » وصار رقيه 48ه فى المشروع الهاف . ووافق 
عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رقم ١ه‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ١ه"‏ - 
ص ”#و” ). 

ويقابل النص ف التمّنين المان السابق م 0ه » وكانت تحرى عل الوجه الى : 
وعلى كل واحد من الشركاء أن يلاحظ منافع الشركة » ويعنى بتدبير مصالحها كصالم نفسه » . 
( وحك التقنين السابق متفق مع حك التقنين الحديد » فيما عدا أن التقنين الحديد تشدد فى المناية 
المطلوبة من المدير إذا كان بأجر ) . 

ويقابل النص ف التمنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 489 ( مطابق) . 

التقنين المدلى الليبى م 4١ه‏ ( مطابق) . 

التقنين المانى العراق م 54١‏ ( مطابق ) - انظر الأستاذ حسن الذنون فترة 4؟1 
رما بعدها ) . 





': ثقنين الموجبات والمد_د اللبنان م 56م : لايحوز للشريك » بدون موافقة شركائه 
أن يقوم حسابه أوله .اب الغير بأعمال شبهة يأعمال الشركة إذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح 
الشركة . وعد المخالفة بحق للشركاء الاختيار بين أن يطالبوه ببدل العطل والضرر » أو أن 
يتنذوا لحسابهم الأعمال الى ارتبط بها ويطلبوا قبض الأرباح الى جناها » هذا كله مع الاحتفاظ 
يحق العمل على إخراجه من الشركة » وإذا مضت ثلاثة أشبر ولم يختاروا أحد الأوجه المذكورة » 
دوا حق الاختيار وم يبق لهم سوى حق الحصول على يدل العطل والضرر عند الاقتاساء . 
م 26 :لا يطبق حك المادة السابقة إذا كان للشريك قبل اندماجه فى الشركة مصلحة سه 
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ومن أول واجبات الشريك ٠‏ كا رأينا » أن يساهم فى الحسارة على 
النحو الذى سبق أن بيناه . وها نحن أمام واجب آخر يليه النص المتقدم » 
هو بذل قدر معين من العناية ى تدبير مصالح الشركة . 

والعناية المطلوبة من الشريك ق تدبير مصالح الشركة هى العناية التى 
يبدا فى تدبير مصاحه الخاصة ؛ فلا يزل عن هذا القدر من العناية حتّى 
لو زاد على عناية الرجل المعتاد . فإذا كان الشريك معروفاً بالحرص 
والإتقان بحيث تزيد عنايته عمصالحه الشخصية على عناية الرجل المعتاد ‏ 
وجب عليه أن يبذل هذا القدر من العنابة إذا تولى مصالح الشركة » فيزيد 
فى عنايته على عناية الرجل المعتاد . وإذا كانت عنايته بمصالحه هى عناية 
الرجل اللمعتاد » وجبت عليه هذه العناية فى تدبير مصالح الشركة . أما إذا 
كانت عنايته عمصالحه تيزل عن عناية الرجل المعتاد » لم يجب عليه إلا هذا 
القدر من العناية فى تدببر مصااح الشركة » فيتزل ف تدبيرها عن عنتاية 
الرجل المعتاد . وهذا كله إذا تولى تدبير مصلحة من مصالح الشركة » 
يستوى فى ذلك ألا يكون منتدباً لإدارة الشركة أو يكون منتدباً لإدارتها 
ولكن بغير أجر . أما إذا كان متتدباً للإدارة بأجر » وجب عليه أن يبذل 
فى تدبر مصالح الشركة العناية التى يبذها فى تدبر مصالحه الشخصية ء 
دون أن ينزل فق ذلك عن عناية الرجل المعتاد . فيبذل العناية التى يبنلها 


فى مشاريع مضارعة ها » أو كان يقوم بأعمال مشاببة لأعمالها على علم منشركائهولم يشترط 
عليه تركها . ولا بحرز للشريك الموما إليه أن يلجأ للمحاكم لإجبار شركائه على موافقته . 

م 07م : كل شريك يلزمه أن يظهر من العناية والاجاد فى النيام بواجباته للشركة 
ما يظهره فى إمام أموره الخاصة . وكل تقصير من هذا القبيل يعد خطأ يأل عنه لدى بقية الشركاءء 
كنا يسأل عن عدم القيام بالواجبات الناشئة عن عمّد الشركة وعن سوء استماله السلطة الممنوحة 
له . ولايكون مسئولا عن القوة القاهرة إذا ل تنجى عن خطأ منه . ( وأحكام التقنين اليناف 
فى مجموعها نتفق مع أحكام التقنين المصرى ٠»‏ إلا أن التقنين المصرى يتشدد فى مسئرلية الشريك 
إذا كان مديراً ياجر : 
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فى مصالحه الشخصية إذا كانت هذه العناية تزيد أو تعادل عناية الرجل 
للعتاد » ويبذل عناية الرجل المعتاد إذا كانت عنايته فى تدبير مصاحه 
الشخصية تتعزل عن هذا القدر من العناية . 

ويخلص من ذلك أن العناية المطلوبة من الشريك فى تدبير مصالح 
الشركة تزيد على العناية المطلوبة من الوكيل العادى فى إدارة شؤون 
موكله . فقّد نصت المادة ٠,١54‏ مدنى فى شأن الوكيل على أنه « ١‏ - إذا 
كانت الوكالة بلا أجر » وجب عبكٍ الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى 
يبنها فى أعماله الخاصة » دون أن يكلف ق ذلك أزيد من عناية الرجل 
المعتاد .  ”‏ فإن كانت بأجر » وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى 
تنفيذها عناية الرجل المعتاد » . فالوكيل » سواء كان بأجر أو بغير أجر ء 
لا تطلب منه عناية تزيد على عناية الرجل المعتاد » أما الشريك فقد تطب 
منه عناية تزيد على عناية الرجل المعتاد إذا انت عنايته بمصالحه الشخصية 
تريد على هذا القدر . 

ويرتب النص على ما يتطلب أن يبذله الشريك من العناية فى تدبير 
مصالح الشركة أن ,متنع الشريك « عن أى نشاط يلحق الذمرر بالشركة 
أو يكون مخالفاً للغرض الذى أنشئت لتحقيقه » . ذلك أن الشريك إذا 
بذل نشاطاً يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفآً لأغراضها » لا يكون 
قد بذل ى تدبير مصالح الشركة العناية الى يبذها فى تدبير مصالحه 
الشخصية ٠»‏ فيكون مقصراً » وتترتب على هذا التقصير مسئوليته نحو 
الشركة والشركاء . مثل ذلك الشريك الذى يحق له الاعتراض على عمل 
يريد من بتولى إدارة الشركة القيام به » علق التفصيل الذى قدمتاه » 
فهذا الشريك إذا كان له حى الاعتراض على العمل قبل إعامه » فإنه 
يحب أن يكون لهذا الاعتراض ميرر . فإذا أقدتُ الشرنك على الاعتراض 
عن صوء نية أو عن تسرع ينطوى على التقطثر » فأوقف بذلك تتفي 
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عمل من أعال الإدارة ييد الشركة فائدة ظاهرة ع فَلّنه يكون مسولا 
عن رعونته وتقصيره إذ نزل فى هذا الاعتراض عن قدر العناية المطلوية 
منه » وذلك حتى لو رفضت الأغلبية هذا الاعتراض فأمكن إتمام العمل ؛ 
ما دام قد ثيت أن ضرراً قد لحق الشركة من جراء التأخر فى [تهامه292 . 
ومثل ذلك أيضاً أن يقوم الشريك بعمل من الأعيال الداخلة فى أغراض 
الشركة قاصداً بنلك منافستها » فهذا النشاط الصادر من للشريك من شأنه 
أن يلحق الضرر بالشركة ء ويكون الشريك مسثولا عن تعويض الضرر 
الذنى أصاب الشركة من جراء هذا العمل . وقد حدد تقنين الموجبات 
والعقود اللبنالى هذه المسئولية ى نص تشريعى » إذ تقول للادة 856 من 
هذا التقنئن : «١‏ لا يحوز للشريك » بدون موافقة شركائه » أن يقوم خسابه 
أو لحساب الغير بأعيال شبهة بأعمال الشركه » إِذا كانت هذه المنافسة 
تضر بمصالح الشركه . وعند الحالفة يحق للشركاء الاختيار يبن أن يطالبوه 
ببدل العطل والفرر ء» أو أن يتخذوا الساهم الأعمال التى ارتبط با 
ويطلبوا قبض الأرباح الى جناها » هذا كله مع الاحتفاظ يحق العمل على 
إخراجه من الشركة . وإذا مضت ثلاثة أشهر ولم محتارو١‏ أحد الأوجه 
المذكررة ٠»‏ فقدوا حى الاختيار ولم يبق خم سوى حقى الحصول على بدل 
العطل والضرر عند الاقتضاء 76؟؟ . وهذا النص - فها عدا المواعيد الى 

)١(‏ انظر آنفاً فقرة 184 ف الامش . وتقول المذكرة الإيضاحية لممشروع المهينى 
ق صدد الفقرة الأرلى من المادة ملل : و تطابق الفقرة الأولى المادة 095 من التقنين 
الويسرى والمادة 051 من التقنين البولوف والمادة .4ه من للشروع للفرفى الإيطالى » 
وهى تقرر التزاماً على الشريك بعدم إلحاق ضرر بالشركة » وهو التزام ناتج عن طبيعة 
عقد الشركة » لآن مساحمة الشركاء فى العمل المشترك تقتضى من للشريك الامتناع عن كل 
مل يضر بالشركة بطريق مياشر أوغير مباشر » سواء أكان فلك لحايه أم لحساب الغير, 
كا لايحوز الشركاء الاعتراص على أية عملية مفيدة الشركة ء لأن مسلحتهم تئر ينلك (مجموعة 
الأعمال التحضيرية هم ص +0" ). 

(؟) انظر آنفا نفس الفقرة ى اطامشي ‏ 
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حددها للاختيار - ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة » فيمكن نطبيقه ق 
مصر . ومن ثم يجوز للشركة أن ترجع على الشريك الذى قام بعمل منافس 
بالتعويض عن الضرو الذى أصاها من هذه المنافسة ٠‏ وقد تقتصر على 
مطالبته بالأرباح التى جناها من العمل الذى قام به » ولكل من الشركاء 
فوق ذلك أن يطلب من القضاء إخراج الشريك الذى أخل بواجبه من 
الشركة تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ١ه‏ مدنى وسيأقى بيانها . على أنه 
إذا ثبت أن الشريك قبل دخوله الشركة كان يشتغل بعدل يدخل فى الأععال 
التى تقوم با الشركة على علم من شركائه » ولم يطلبوا إليه أن يمرك هذا 
العمل عند دخوله ى الشركة » فإن استمراره ى هذا العمل لا يرتب 
مسثولية فى ذمته » لأآن الشركاء يعدم طلهم إليه أن يرك العمل يكونون 
قد وافقّوا ضمناً عليه2© . 
وما يترتب على العناية المطلوبة من الشريك ينلا فى تدبير مصالح 
الشركة أن الشريك إذا كان منتدباً لإدارة الشركة » وجب عليه أن يبذل 
من العناية فى إدارة شيئونها القدر الذى يبذله فى إدارة مصالحه الشخصية » 
فإن كان يأجر وجب ألا ينزل فى هذه العناية عن عناية الرجل المعتاد ؛ 
كا سبق القول . فإذا أتى الشريك المنتدب للإدارة عملا مالفا لنظام الشركة 
أو مالفا للقانرن » أو قصر ى إدارته للشركة محيث نزل عن مققدار العناية 
المطلوبة منه2"© » كان مسثولا عن التعويض » وجاز طلب إخراجه من 





. انظر م +81 من تقتين الموجيات والمقود البنانى آنفاً فى نفس الفقرة فى الطامش‎ )١( 


وانظر بودرى وثال 5٠‏ فقرة مه١٠؟.‏ 


(0) كان قصر فل يعقد صفقة مفيدة للشركة ٠»‏ أو ترك مالا للشركة يتلف دون أن 
يصلحه ء أو أهمل فى رقابة مستخدم, الشركة فارتكبوا أعمالا تضر بها ( بودرى وثال 78 فقرة 
١7‏ ). ويعتير الشريك مسعولا إذا هو ضحى مصلحة الشركة من أجل معصلحته الشخصية » 
كنا إذا امتنع عن عقد صفقة فافعة للشركة حبة أن هذه الصفقة تعود عليه شخصياً بالضرر 
( بودرى وقال 5 فقرة ووو ص ١5#‏ اص )١84‏ »ع أوعقد صفقة لنفسه كان يحبه 
أن يعقدها لحساب الشركة ( بودرى وثال +؟ فقرة 7٠٠*‏ مكررة ) . 


54ت 


الشركة تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة [١‏ اه مدنى التى سيأى ذكرها . 
عنه لآنه لم يرتكب خطأ تترتب عليه مسئوليته2© . 


6 - تمرم ار يلك مءاءا فى المبالغ التى . فى وم السر كل مع 
الفوائر - تهى قار لى : تنص الفقرة الأولى من المادة لالاه من التقندن 
المدف على ما يأنى : 

« إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة » لزمته فوائد 
أو إعذار » وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكايل 
عند الاقتضاء »)؟؟ . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى صدد الفقرة آلثانية من المادة 
9 مدفى : و أما الفقرة الثانية فهى تقابر نص المادة .+7+/59ه من التقنين الحالى (السابق) 4 
وهى تحدد درجة العناية الى يحب أن يبذها كل شريك ف التزاماته قبل للشركة : عليه أن بِيدل 
من العناية ما يبذله فى مصاله الخاصة » فا أخل بالتزامه هذا وترتب عل ذقك ضرر الشركة + 
كان ها أن تطالبه بااتعويض . على أنه مادام أساس المتولية هو اللطأ » فالشريك لا يتحمل 
مسثولية ما ق حالة القوة القاهرة » ( مجموعة الأعمان التحضيرية م ص 09" ) . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص فى أهغدرة الأولى من المادة هه/ من اروم 
المهيدى عز وجه .طابق لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد . و انقت عليه لحنة المراجمة 
تحت رقم ١/00٠‏ فق المشروع الهافٌ . ورافق عليه مجلس النواب ء فجلس الشيوخ تحت رقم؟1ه 
١|‏ ( مجمدعة الأعمال اتحضيرية 4 ص 8ه" اص 5ه”). 

ويقايل النص ق التقنين المدنف السايق م 7 0/4."ه : الشريك ملزم حما بقرائد المبالخ 
المطلوبة للشركة منه.خاصة . . . ( وهذا اك متفق مم حك "تقنين المدقى الحديد » وإن كان 
لم يمرض قتمويض_التكيل ) . 

ويقابل النص ف التقئيئات المدنية العربية الآخر. . 
التقنين المداى السورى م 1/45٠‏ ( مطابق ) .. 95 
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والشريك » صواء كان متتدياً للإدارة أو غير منتدب ؛ يحب أن يقدم 
حساباً للشركة عن جميع ما يقوم به من عمل الحساءها . وهو فى هذا الصدد 
كالوكيل » يحب عليه أن يواق موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه 
فى تنفيذ الوكالة » وأن يقدم له حساباً عنها ( م ٠١ل‏ مدنى )20 . 


وهو فى الأعمال الى يقوم مها الحساب الشركه قد يصل إلى بده 
مال لها » فيجب أن يوادى حساباً عن هذا المال وأن يدفعه فور للشركة . 
فادا أدار شؤون الشركة ٠»‏ قد يتمبض مبالغ لجسا مها » كأن يبيع مالا 


التقنين_المدنى الليبى م ١/51٠‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المدنى العراق م ١/148‏ ( مطابق - انظر الأستاذ حسن الذنون ص 5؟١١‏ ). 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 58م : كل شريك يلزمه ء على الشروط الى يلزم 
ها الوكيل » أن يقدم حاباً عن : أولا : كل المبالغ والمقدمات الى يأخذها من رأس مال 
الشركة لأجل الأعمال المشتركة . ثانياً كل ما استلمه على المساب المشترك أومن طريق الأعمال 
الى تكون موضوع الشركة . ثالثا - وبالإحمال عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة . وكل 
نص عل إعفاء أحد الشركاء من واجب تقديم الحساب يكون لغواً . 

م ١٠م‏ : كل شريك يستعمل دون ترخيص من بقية الشركاء الأموال أو الأشياء 
المشتركة » فى مصلحته أو فى مصلحة شخص ثالث » يلزمه أن يعيد المبالغ الى أخذها وأن 
يضم إلى مال الشركة الأرباح الى جناها » و حتفظ مع ذلك يحق الشركاء فى بدل العطل و الضرر 
وق إقامة دعوى جزائية عليه عند الاقتضاء . ( وأحكام التقنين اللبناف ى مجموعها متفقة هم 
أحكام التقنين المصرى » مم ملاحظة أن المادة 7/078 لبناى تقغى على الوكيل باداء فائدة 
الأموال الى تأخر فى دفعها للموكل ) . 

(1) وقذقضت محكة النقض بأن الشريك الذى يدير شؤون الشركة شأنه هو شأن الوكيل » 
عليه أنيقدم ا أ مؤزيداً بالمستندات عما تناو لته الوكالة » وقبام كل شريك بإدارة بعض شؤون 
الشركة لا حول دون حق كل منبما فى مطالبةالآ خر بتقديم حساب عنا أداره ( نقض مدف 7 يونيه 
سنة 19601 مجموعة أحكام النقض * رتم ١٠١‏ ص 45# ) . وقضت تمكة الاستئناف الوطنية 
بأن من واجبات الشريلك أن يبين حالة الشركة الى هو مديرها وما تنتجه من ربح أو خسارة 
ويثبت ذلك . فإن لم يفعل فهو مدين يجميم رأس المال » ويحب الح عليه به جميعه ولا وجه 


لتجزلته (51 ديسمس لله ه٠8١‏ الحد ىّ ٠ع‏ صر */ا). 


ا 


الشركة فيقبض الذْن ء أو يْجر مالالها فيقيض الأجرة » أو يستوفى ديئآ 
للشركة . أو يشترى مالا من الشركة أو يستأجر منها مالا فيجب عليه المن 
أو الأجرة » أو يقوم بغير ذلك من الأعمال فيقبيض مالا لحساب الشركة .. 
فالواجب عليه ألا يحتجز هذا المال فى يده » بل يوفيه للشركة فوراً ع 
إلا ما يقضى به العرف ف التعامل أو الاتفاق أو نظام الشركة . وقد يأخذ 
مالا من الشركة لعمل يقوم به فلا يتم العمل » أو بأخذ مالا لها لاستعاله 
الشخصى أو لغير ذلك من الأسباب » فنى جميع هذه الأحوال يحب أن يرد 
الشركة مانا فوراً » ها لم يض العرف أو الاتفاق أو نظام الشركة 
بغر ذلك00© . 

فإذا هو احتجز مالا للشركة ». أو أخذ من الشركة مالا » ولم يوفها 
ما احتجزه أو ما أخذه ء كان مسثولا عن رد هذا المال للشركة ء وكان 
مسثولا أيضا عن فوائده بالسعر الثانونى أو بالسعر الاتفاق حسب الأحوال» 
بحجرد ترتب الالنزام برد المال ى ذمته للشركة إلى وقت الرد » وذلك 
دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار . وهذا كله دون إخلال بأى 
تعويض تككيل عن ضرر يصيب الشركة من جراء التأخر ويزيد على الفوائد 
المستحقة . وقد رأينا مثل ذلك فها إذا تعهد الشريك يأن يقدم حصته فى 
الشركة مبلغاً من النقود ولم يقدم هذا المبلغ » فتلزمه فوائده من وقت 
استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار » وذلك دون إخلال 


تما قد يستحق هن تعويض تكطيق عند الاقتضاء ( م١٠اه‏ مدلى )0؟ . 


)١(‏ بودرى وقال 7 فقرة ١99‏ - جيرارا ققرة ١99‏ - وييرتب عل ذلك أنه إذا 
كان الشريك لم يؤد حصته إلى الشركة وجبت عليه تأديها » ولا يستطيع أن بمتنم عن ذلك 
و م ه5 ص إلا١‏ ). 


(؟) انظر آنفاً فقّرة ,5١608‏ 


سويرية 


والشريك ق كل ذلك مسئوليته أشد من مسئولية الوكيل » إذ الوكيل, 
لا تلزمه فوائد المبالغ الى ق ذمته للشركة إلا من وقت استخدامها لصاحه 
أواه.ن'وقت أن يعذر ( م كعا/؟ مدى )230 , 
وقياساً على ما تقدم ؛ يمكن القول إن الشريك إذا احتجز أو أخذ 
مالا للشركة غير النقود » كأوراق مالية أو منقولات » كان مسئولا عن 
رده وكان مسئولا أيضاً عن التعويض دون حاجة إلى .0 
يكن قد آفاد من هذا المال شيئاً ما دامت الشركة قد لحقها الضر 
أها إذا كان امحتجز أو المأخوذ 0 » فالفوائد تستحق على النحو الذى 
قدمناه حتى لم يصب الشركة ضرر (4) 
المسبحث الثاى 
حموق الشريك 
١6‏ - عي الريك فى استررار العمروقات النافه: مع ثرارها - 


تهى فانرلى : تنص الفقرة الثانية من المادة !اه من التقدن المدنى على 
ما بأى ٠‏ 

ه وإذا أمد الشريك الشركة من ماله » أو أنفق فى مصلحتها شيثاً من 
المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر » وجبت له على الشركة فوائد 
هذه المبالغ من يوم دفعها 00*© . 


* انظر المذاكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )1١( 
. ص 8ه"‎ 

(؟١)‏ بودرى وثال ٠‏ فقّرة .١9٠‏ 

( ؟) لوران ١؟‏ فقرة ٠508‏ - جيوارا فقرة ٠١١‏ - بودرى وثال ؟ فقرة ١998‏ . 

(4) لوران ١؟‏ فقرة ١66‏ - جيوارا فقرة 9و١‏ - بودرى وثال م؟ فقرة 1417 

)0 تاريخ النص : ورد هذا النص ف الفقرة الثانية من المادة 8٠.8‏ عن المشروم 
المهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد . وفى لحنة المراجعة أضيفت - 





2 


ومن أولى حقوق الشريك » "ما رأينا » أن بققسم الأرباح مع 
شركائه على النحو الذى فصلناه فها تقدم . وهو ء حتّى لو كان منتدياً 
للإدارة » لا يأخذ فى الأصل أجراً على عمله إلا إذا كان هناك اتفاق على 
الأجر0» » شأنه فى ذلك شأن الوكيل ( م ١9‏ مدلى ) > 


ولكنه قد ينفق مصروفات ق سبيل تدبيره لمصالح الشركة 3 في مثلا 
بديون الشركة من ماله االخاص 4 أو يتعهد الحساب الشركة فيليزم شخصياً 
نحو الغر وينفذ نعهده » أو بمد الشركة بشىء من ماله يتفقه ىق مصاحها . 
فإذا كانت المصروفات التى أنفقها تعرد بالنفع على الشركة » وكانت غير 


-العبارة الأخيرة « من يوم دفمها, ٠»‏ فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدف 
الحديد » وصار رقمه .هه ف المشروع الباق . ووافق عليه مجلس النواب . فجلس الشيوخ 
نحت رتم 58/007 ( مجموعة الاعمال التحضيرية 4 ص 884 - ص 7905 ). 

ويقابل النص ق التقنين المدنى السابق م ٠٠0/451‏ : الشريك ملزم .. وله فوائد المبالغ 
الطلربة له مها » والحق فى استيلاء ما صرفه ى مصلحة الشركة بالوجه اللائق بدرن غش ولا 


تفريط . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 4 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 5/01١٠‏ ( مطابق ) . 

التقئين المدنى العراق م 0 (مععابق - وانظر الأستاذ حسن للذنون فقرة .)1١511‏ 

تقئين الموجبات والعقود اللبنانى م الم : لكل شريك حق الادعاء عل بقية الشركاء 
فيما يعادل حصصمم فى الشركة : أولا ‏ من أجل المبالغ الى صرفها لحفظ الأشياء المشتركة » 
والنفقات الى قام با لمصلحة الجميع عن روية وبدون إسراف . ثائياً - من أجل الموجبات الى 
ارتبط مها لمصلحة الحميم عن روية وبدون إسراف . 

م 4لام : لايحق للشريك القائم بالإدارة أن يتناول أجرأ من أجل إدارته إلا إذا نص 
صريحاً عل ذلك . ويطبق هذا الحك عل بقية الشركاء فيما يختص بالعمل الذى يعملوئه لمصلحة 
المشتركة أو بالخدمات الخاصة الى يقومون جا الشركة والى لا تدخل ق موجباهم كشركاء . 
( وأحكام التقنين اللبناى تتفق فى مجموعها مم أحكام التقتين المصرى ) . 

. انظر م +7م لبئاف آنفأ فى نفس الفقرة فى المامش‎ )١( 


7 ا 


مبالغ فنها بل كان الإنفاق عن حسن ننية وتبصر » فإنه يرجع على الشركة 
بما أنفق ٠‏ إما باعتباره وكيلا وإما باعتبارة فضولياً . وفى الحااتين 
لا يقتصر على الرجوع بالمبالغ التى أنفقها ع بل يرجع أيضاً بفوائد هذه المبالغ 
بالسعر القانونى أو بالسعر الاتفاق » من يوم أن دفعها('» . وشأن الشريك 
فى ذلك شأن الوكيل ( م 7٠١‏ مدنى ) وشأن الفضولى ( م 148 مدنى )20 . 


17 - ترف الشريك فى عفر فى الشركة أشرالك الغير فى مفر 
( الر ويف »عنمددى ) : ويحسن تحديد حق الشريك فى الشركة قبل الكلام 
فى التصرف ف هذا الحق . فليس حق الشريك ف الشركة هو حصته قى 
رأس المال » فإن هذه الحصة قد قدمها للشركة فانتقلت ملكيتها منه إلبا 
على النحو الذى قدمناه . فالشريك إذن لا يكون مالكاً لحصته بعد تقديمها 
للشركة . ومن ثم لا يستطيع أن يتصرف فى هذه الحصة . وإمما حق. 
الشريك فى الشركة هو حق دائنية (ع»مومى عل :6زم,4) مخول له أن يساهم 
فى أرباح الشركة وأن يقتسم رأس مالا مع سائر الشركاء بعد حلها 
وتصفيتها9؟ . فبل يستطيع أن يتصرف ف هذا الحق للغير ؟ 

الأصل أن الشريك إتما لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله 


شريكاً » فلا يحوز أن ييزل عن <تّه فى الشركة(؛؟» » بعرض أو . بغر 


. ١# استثناف #تلط .م فبراير سنه 5م18 م لم ص‎ )١( 

)١(‏ بودرى وقال *؟ فقرة 59١٠‏ وفقرة #١9‏ - وانظر أيضاً المذ كرة الإيضاحية 
المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص وه” . 

(؟) قارن بلانيول وديير وبولانجيه ” فقرة 7001 + ويذهبون إلى أن حق الشريك 
هو ححق ملكية معنوية (001©!!4مع6ه1 164146:م0,م) . 


(؛ ) استثنان وطى 84 أبريل ستة ١4٠8‏ الحقوق لا( اص ٠و.‏ 
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عرض » لأجنى يحل محله ويصبح شريكاً مكانه(©2 . اويا 
سائر الشركاء هذا التنازل ويرتضوا الأجنبى شربكاً » ويكون هذا 
تعديلا ى عقد الشركة يقتضى الموافقة عليه من جميع الشركاء كما قدمنا . 
وقد ينص عقد الشركة مقدماً على إمكان هذا التنازل » ويشترط له 
شروطاً يذكرها » كأن يشترط موافقة الشركاء(؟؟ . أو أن يعرض 
الشريك حه على الشركاء قبل أن ينزل عنه لأجنى292؟ » أو غير ذلك 
من الشروط . 

فإذا استوق الشريك الشروط الواجية ٠»‏ جاز له التصرف فى حقه 
لأجنبى » وأصبح الأجنى شريكا مكانه له جميع حقوق الشريك وعليه جميع 
واجباته . والتنازل فى هذه الحالة يكون أقرب إلى حوالة الحق » فحق 
الشريك قبل الشركة كا قدمنا حق دائنية (عءموقى عل إزه,0) © فيجب 
إعلان الشركة به أو قبولها له حتى يكون التنازل نافذاً فى حقها » ويحب أن 


)١(‏ ولكن هل يحوز للشريك أن يتنازل عن حقه لشرياك آخر دون موافقة سائر 
الشركاء ؟ أجابت محمكمة مصر بأن المادة 441 مدن ( قدي ) لا " هنع أحد الشركاء من أن يتتازل 
لشر يك أت عن حقوته الى كسما من الشركة لو لوي 
خروجه من الشركة مع تحمل الآول كل مسئوليات الثانى وكسبه لحقوته 789 مارس سة ١5٠8‏ 
الحقرق ٠٠١‏ ص .)١145"‏ 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأنه مى كان نص العقد صرعاً فى أنه ليس لأى شريك 
حق التنازل أو بيع حصته لأى شريك آخر إلا بموافقة حميم الشركاء كتابة ٠‏ فإنه يكرن 
صحيحاً ما قرره الحم من أنه لا يسوغ لأحد الشركاء أن يقبل ما طلبه شريك آخر من تعديل. 
حصبته فق رأس امال مادام أن هذا الطلب لم يرافق عليه باق الشركاء كتابة ( نقضض مدنى ١‏ ديسمبر 
سنة ١455‏ مجموعة أحكام النقض " رتم 4 ص 060 :؟ ) . وانظر استثنات تلط 8؟ مارس 
سة م1191 م ٠٠١‏ ص ه0م - /! فيرأير سنة 1١911‏ م 160 ص 9لاا. 


(*) يون فقرة 559١‏ - جيوارا فقرة 6ه؟- بودرى وقال 7 فقرة 7+7 - فقرة. 
414 - بلانيول وريبير وليبارنيير !|! فنمّرة 1٠١44‏ ص 090؟75. 


م 


يكون القبول ثابت التاربخ حتى يكون التنازل نافذاً ى حق الغير » وهذه 
هى الةواعد المقررة ى حوالة الحق 0 . 

أما إذا لم يستوف الشريك الشروط الواجبة » وتنازل مع ذلك عن حقه 
لأجنبى ٠‏ فإن التنازل بيقى قالمأ بينه وبين الأجنبى7© » ولكنه لا يكون 
نافذاً فى حق الشركة أو الشركاء . فيبقى الشريك المتنازل شريكاً فى الشركة 
ويكون الأجنى بعيداً عنها لا علاقة ا ولايجوز له التدخل فى شؤوما . 
ويتقاضى الشريك حقوقه من الشركة ويرجع عليه الأجنبى ذه الحقوق . 
والشريك وحده هو الذى يطالب الشركة بالاطلاع على دفاترها ومستنداتهاء 
وبقسمة أرباحها » وهو و حده الذى يحق له الاعتراض على عمل من أعمال 
الإدارة عند ما يجوز للشركاء الاعتر اض على هذه الأعمال » وهو الذى 
يطالب بنصيبه فى رأس المال عند حل الشركة وتصفيتها . أما الأجنى 
قلا يستطيع شيئاً من ذلك » وإنما يرجع كما قدمنا على الشريك الذى تنازل 
له عن حقه ء وله أيضآ أن يرجع على الشركة باسم الشريك باعتباره دائنآ 

له وذلك عن طريق الدعوى غير 0 فيطالب 4 حقوق الشريك 
لاحقرقه هو9© ٠.  .‏ ... 00 

”0 سائر 
الشركاء على النحو الذى قدمناه » كذلك لاينتقل هذا الحق إلى ورئة الشريك 
بالمعراث. وسترى فياي أ الشركة تنتبى بموت أحدالشركاء (م078/١مدفى)‏ » 
وإن كان يجوز الاتفاق على 'أنه إذا مات أحد الششركاء تستمر الشركة مع و رثته 


)١(‏ جيوار ف البيم ؟ فقرة 94/ - أوبرى ورووإمان + فقرة (١‏ ص 145 س 
جلانيؤل ورييير وليبارئيير ١١‏ فقرة ٠١49‏ - وكارن بودرى وثال ٠‏ فقرة +#“" . 

(؟) استئناف وطى 6 يونيه سلة ١41.٠0‏ الاستقلال 4 ص 8ه . 

(؟) يردرى وثقال 7١‏ فقرة 8807 صل ١4١‏ - بلاليول وريبير ولييارنيير ١١‏ 
حمّرة 9م١٠‏ . 
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ولوكانوا قصرا ء كا يجوز الانفان على أن تسثمر الشركة فما بين الباقن من 
الشركاء وق هذه الخالة لا يكون لورثة الشريك إلا نصيبه فى أموال الشركة 
(م7/508 و" مدنى ) » وسيان بيان ذلك فها يلى . 

أما دائنو الشريك فلبست لمم حتوق مباشرة على حق الشريك » فليس 
لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم فها يخص ذلك الشريك ىراس 
المال » وإما لم أن يتقاضوها فها أصه ف الأرباح . أما بعد تصفية الشركة 
فيكون لم أن يتقاضوا حقرقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة الصافية» 
وكحور هم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب الشريك0' . 

وإذا كان الشريك لا يحي له التصرف فق حقه تصرفاً ينفذ فى حق الشركة 
بدون موافقة الشركاء ؛ فإنه مع ذلك يستطيع بدون موافقة الشركاء أن يشرك 
غيره فى حقه ؛ فيتخدذ له رديفاً (,ءزمبرو)0© » ولكن هذا الإشراك 
لا يكون نافذاً فى حق الشركة . وتقتصر آ ثاره على العلاقة فها بين الشريك 
والرديف9»؟ . فإذا أشرك الشريك الرديف فى حقه عدار النصف مثلا » 
قامت شركة من الباطن فبا بينهما » وتكون شركة محاصة<2© . فيكون لكل 


. انظر م ه8ه مدنى » وسيأق بيان ذلك فيما يل‎ )١( 
(؟) الرديف هو من يركب خلف الراكب ء أى أن الراكب يردقه خلفه . و لفظ‎ 
١ :»أمونهى (أى الرديف ) بالفرنسية يشير إلى عادة قديمة عندما كان السفر على ظهور الحيل‎ 
فيردف الفارس راكياً خلفه . ويستعمل اللفظ كثيراً فى ألعاب الورق ونحوها » فيشرك اللاعب‎ 
ص‎ 1١١ رديفاً معه فى الربح وق الحسارة ( جيوار فقرة +58 - بلانيول وريبير وليبارنيير‎ 
.) 5 مك مامش رتم‎ 
ممه من التقنين المدنى السابق على هذا الحكم إذ كانت‎ / 44١ (؟) وقد نصت المادة‎ 
تقول : « لايحوز لأحد من الشركاء أن يسقط حقه فى الشركة كله أو بعضه » إلا إذا جد شر ط‎ 
.يقضى بذلك . وإما بحوز له فقط أن يشرك فى أرباحه غيره » ويبى هذا الغير خارجاً عن‎ 
. وليس ف التقنين المدنى الحديد نص مقابل » ولكن الحم يتفق مع القواعد العامة‎ . » ةكرشلا١‎ 
. 5+5 فقرة‎ ٠" بودرى وثال‎ )4( 


( الوسرط - م ؟؟ ) 
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من الشريك والرديف نصف أرباح الشريك من الشركة » ويكون على كل 
منبما نصف الخسارة2©12 . وإذا حلت الشركة وصفيت » وأعطى الشريكه 
نصيبه من رأس المال » اقتسم معه الرديف هذا النصيب مناصفة . ولكن 
الرديف لاتكون له علاقة مباشرة بالشركة الأصلية » فلا يطالها بأرباح , 
ولا تطالبه بخسارة » ولايستطيع أن يشر ك ق مداولاتها » ولاق إدارها 2 
وليس له حق الاعتراض على أعمال الإدارة » ولا أن يطلب الاطلاع على 
دفاتر الشركة ومستنداما ؛ ولاأن يتدخل فى أى شأن من شو'و ا ؛ وتبق 
علاقته مقصورة على الشريك الذى كون معه الشركة من الباطن ا قدمنا . 
وهذا لاعنع من من رجوع الرديف على الشركة بطريق الدعوى غر الباشرة » 
فيطالها بامم الشريك بحقوق هذا الشريك ف الأرباح مثلا ٠‏ وبسائر الحقوق 
الى تكوث الشريك قبل الشرية . كذلك للشركة أن ترجع بطريق الدعوى 
غير المباشرة على الرديف »© فتطالبه بوجه خاص باسم الشريك بالمسامة 
فى خسائر الشركة92'؟ . 

وعدم جواز تنازل الشريك عن حقه فى الشركة إتما يسرى أثناء قيام 
الشركة2؟ . أما بعد حل الشركة ؛ فيجوز لكل شريك » وقد أصبح مالك 
على الشيوع لأموال الشركة ٠»‏ أن ينزل عن حقه لأجنى » و أن ينيبه عنه 
ق التصفية » ولهذا الأجنبى أن يستعمل حقوق الشريك وأن يحل عله . 

)١(‏ والرديف لايكون مسئولا عن إعسار باق الشركاء ٠‏ ولا يلزم إلا يمقدار فائدته 
من حصة الشريك الذى هو رديف له ( استئناف مختلط 7١‏ ديسمير سنة 18845 م و ص 78 ). 

(؟) انظر ى كل ذلك يون فقرة 58 - فقرة 574 - لوران فقرة م+م - جيوار 
فقرة 551 - أوبرى ورو وإميان 5 فقرة ١م+‏ ص ه4 - بودري. وثال م؟ فقرة 5 مس 
بلانيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فقرة ٠١٠٠١‏ - الأستاذ محمد كامل مرمى فى العقود المماة + 
قمرة ا. 

( ؟ ) استئناف وطى 8؟ أبريل سنة ١4١‏ الحقوق /ا١‏ ص 4٠‏ - 78 مارس سنة 4.08 
الحقوق ٠٠‏ ص ١١ -1١45‏ يونيه سنة ١408‏ الاستقلال ؛ ص 78ه . 

( ؛ ) استئناف عختلط ١؟‏ مارس سنة 1578 م 44 ص 844 . 
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المبحث الثالث 
حقوقف دا نبى الشركة والدائنين ن الشخصيين للشركاء 
حقروفق داب ننى الشركة 
1١‏ -اللهرص القابرئ: : تنص المادة 7ه من التقنن المدلى على 
ما بألى : 
و١1‏ -إذالم تف أموال الشركة بديوتها » كان الشركاء مسئولن عن 
هذه الديون فى أموالم الخاصة » كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة 
مالم يوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك 
من المسثولية عن ديون الشركة » . 
>" وق كل حال يكون لدائتنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل 
بقدر الحصة التى مخصصت له فى أرباح الشركة » . 
وتنص المادة 074 على ما يأنى : 
١‏ لاتضامن , بين الشركاء فا يلزم كلا منهم من ديون الشركة 6 
مال ب يتفق على خلاف ذلك » . 
واسغير أنه إذا أعسر أحد الشركاء » وزعت حصته فق الدين على 
الباقن كل بقدر نصيبه فى حمل الخسارة )29 . 





: تاريخ النصوص‎ )١( 

الققظة : ورد هذا النص فى "'؟.اتين 7+0 و00.”* مز المشروع المهيدى عل و جهيتفق 
مم ما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد » وفى لحنة المراجعة أديحت المادتان فى مادة واحدة » 
وأصبح رقمها ١5ه‏ فى المشروع البانى . ووأقق علها مجلس النواب , وى لمنة مجلس 
الشيوخ حذفت عبارة « يقغى بغير ذلك » » واستعيض عبا يعبارة ه يعى الشريك من المنوية نه 


”لبس 


وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى السابق المواد 0775/4174 و 
255١/5444 0/4“‏ ., 

وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
م ١44:-7؟94؛ ‏ وق التقندن المدنى اللبى م 35 8١ه‏ - وف التقنين 
الملنى العراق م 5847 544 وق تقنين الموجبات والعقود الابناى 
م2908-6 , 





عن ديون الشركة » » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فق التقنين المدنى الحديد . ووافق 
عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لحنتة نحت رقم 5ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية غ+ ص /اوم - 
ص وه”). 

م 4 1ه : ورد هذا النص ف المادة 7٠١‏ من المشروع المهيدى على وجه يتفق مع ما استقر 
عليه و التقنين المانى الحديد . وفى لحنة المراجعة حور بعض 'تحويرات طفيفة فأصبح مطابقاً 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 505ه ف المشروع الهالى . ووافق عليه 
مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رقم 0١4‏ ( مجبوعة الأعمال التحضيرية + ص .6م 
ص 57”). 

١ (‏ ) التقنين المدنى السابق م ٠88/47‏ : ما يستحقه أحد الشركاء على الشركة واجب 
أدازه له من حميم الشركاء » فإن أعسر أحدهم وزع ما بخصه على باى الشركاء . 

م م4 4/٠4ه‏ : وإذا كان الشريك مأذونا بالمعاملة مع الغير باسم الشركاء أو باسم الشركة » 
كان كل واحد من الشركاء ملزماً لهذا الغير حصة مساوية لحصة الآ خر » لا على وجه التضامن 
لبعضبم إلا إذا وجد شرط مخلاف ذلك . 

م 4 041/44 : وهذا الغير قى كل الأحوال مطالبة كل من الشركاء بقدر حصته ق الربح 
الحاصل من العمل . ( وأحكام التقنين السابق فى مجموعها متفقة مع أحكام التقنين الحديد » إلا 
أن فكرة الشخصية المعنوية للشركة لا تظهر ظهوراً واضحاً فى نصوص التقنين القدم ) . 

( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م 44١‏ - 45؛ (صطابق). 

التقنين المدنى الليبى م ١١ه‏ ( مطابقة للفقر: الأولى من المادة 8ه مصرى) . 

ملازه : ١‏ بحرز لدائى الشركة أن يتمسكوا محترتب على أمواها . و.يكون الشركاء 
الذين تعاملوا باسم الشركة وعلى حساها مسئولين ب ننامن شخصياً عن النّز امات الشركة » - 
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- عقوو رائنى الش رلا على أموال الشركل : لما كانت الشركة 
شخصاً معنوياً » فأموالا ملك لها خاصة لا للشركاء . ومن ثم ثكون هذه 
الأموال هى الضمان العام لدائنى الشركة . شأن الشركة ى ذلك شأن كل 


> ويكون ممسئولا أيضاً الشركاء الآخرون مالم يوجد اتفاق يقفى مخلا ف ذلك . ١‏ -ويحب 
أن يعنى بإعلام الغير بذلك الاتفاق بالطرق المفهيدة » وإلا فقد قوة الاحتجاج به على من لم يعلمه . 

مه : دندما يطلب من الشريك الوفاء بديون الشركة » بحق له أن يتمسك بتجريد 
أموال الشركة أولا » ولو كانت الشركة تحت التصفية » مبيناً مقوماها الى يستطيم الدائن 
استيفاء حقه مها بلا صموبة . 

م واه : من دخل شريكاً فى شركة تم تأسيسها يكون مسئولا مم الشركاء الآخرين عن 
النز امات الشركة السابقة لا كتسابه صفة الشريك . 

( ويختلف التقنين الليبى عن التقنين المصرى : ( ١‏ ) فى أن التقنين الليبى لم يذكر رجوع 
دائن الشركة عل الأرباح الى حصل عليها الشريك من الشركة ٠‏ ولكن هذا الرجوع “ليس إلا 
تطبيقاً لمبدأ الإثراء بلا سبب . (؟ ) وى أن التقنين الليبى جمل الشركاء مسنولين فى ماطم 
الخاص إذا كانوا هم الذين تعاملوا مع الدائن وجملهم متضامنين » أما الشريك الذى لم يتعامل 
مع الدائن فيكون أيضاً مسولا مالم يوجد اتفاة يقفى بغير ذلك ) . 

التقنين المدنى العراى م 54# - 544 ( موافق - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة ١58‏ 
وما بعدها ) . 

تقئين الموجبات والعقود اللبناف م .ة : لدائى الشركة أن يقيموأ الدعاوى عل الشركة 
الممثلة فى أشخاص مديريها وعلى الشركاء أنفسهم . على أن تنفيذ الحم الذى يصدر ى مصلحهم 
يحب أن يتناول أولا مملوكات الشركة . وتكون لم الأولية فى هذه الأموال على دائى الشركة 
الحصوصيين . 

مم١‏ : إذا لم تكف أموال الشركة » أمكهم أن يرجعوا عل الشركاء لاستيفاء ما بى 
هم من الدين على الشروط الى يقتضيها نوع الشركة . ويحوز حيننذ لكل من الشركاء أن يدلى » 
تجاه الشركة . بأو جه الدفاع المختصة به من و بالشركة أيضاً » وتدخل المقاصة فى ذلك . 

م406 : من يدخل ى شركة موسسة يرتبط على القدر الذى يستلزمه نوعها بالموجبات 
الى عقدت قبل دخوله فها وإن يكن امم الشركة أو عنوانها قد تغير . وكل اتفاق مخالف يكون 
لغوا بالنظر إلى الغير . 

انظر أيفاً المواده 9.٠و‏ - ه.4 من تقئين الموجبات فى العقود اللبدانى . 

( وأحكام التقنين اللبنافى فى مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 
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مدين . ويكون لدائتى الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من أموال الشركة 
بالطرق القانونية المقررة » ولا يزاحمهم فى ذلك الدائنون الشخصيون للشركاء 
لآأن أموال الشركة ليست للشركاء كا قدمنا . وإذا كانت أموال الشركة 
لاتنى يجحميع حقوق دائنها » قسمت هذه الأموال بينهم قسمة الغرماء . 
مع مراعاة حقوق الدائنين الذين لم قانونا التقدم على سائر الدائنين . 

ولا يجوز لدائن الشركة أن ينفذ بمحقه على أموال الشركاء الخاصة 
قبل أن ينفذ على أموال الشركة » وإلا كان للشركاء حى طلب التجريد”22 . 
فدائن الشركة يتقاضى حقه أولا من أموال الشركة » فإن بت له شىء 
رجع به فى أموال الشركاء الخاصة(© على النحو الذى سنبينه . 


518 - مقوو» رائنى الشركء م أصوال اندر نء الخاصء : فإذا فرض 
أن دائناً للشركة بمبلغ ألفين لم يستوف من مال الشركة غير ألف » فإنه 
يرجع بالآلف الباقية على الأموال الخاصة للشركاء . ونفرض أن الشركاء 
أربعة » وأن أنصبتهم فى خسائر الشركة متساوية » فيكون لدائن الشركة 
فى هذه الحالة أن يرجع على كل من الشركاء الأربعة بنسبة نصيبه فى 
خسائر الشركة ( م 0ه / ١مدلى‏ ) » فيرجع على كل منهم يمائتن 
وخمسن0"© . 

ولا يكون هؤلاء الشركاء الأربعة متضامنين نحو دائن الشركة » 


. انظر م 8١ه ليبى آنفاً فقرة 0ا9؟ ف الحامش‎ )١( 

(؟) المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية غ+ ص اهم - 
ص 708 . 

(؟) وهذا هو الحم حى لو كان أحد هزلاء الشركاء دخل الشركة بعد تأسيسها وكان 
حق الدائن على الشركة قد ثبت قبل دخول هذا الشريك ( انظر م ١ه‏ ليبى آنفاً فقرة 8١10‏ 
أغطامش) . 
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إلا إذا كان التضامن مشترطاً . فب.-ئذ يستطيع الدائن أن يرجم على أى 
من الشركاء بالآلف كلها ويرجع من دفع الآلف على سائر الشركاء كل 
يقدر ح<صته طبمَاً لقواعد التضامن . أما إذا كان التضامن غير مشترط 2202© ع 
فإن دائن الشركة لا يرجع على كل شريك إلا بمائنين وخسين كا قدمنا 
(م 5ه / ١‏ مدنى ) » ولكن إذا أعسر أحد هؤلاء الشركاء فلم يستطع 
دائن الشركة أن يتقاضى منه شيئاً » فإن حصته فى الدين » وهى مائتان 
وحمسون . توزع على الثلاثة الباقتن كل بقدر نصيبه فى نحمل الحسارة 
( م 5745 / ؟ مدلى ) . ففرجع دائن الشركة على كل من الثلاثة الباقن 
بثلا عاثة وثلاثين وثلث » ويكون اكركام الذين محملوا تبعة إعسار 
صاحهم 3 وم يتحمل الدائن هذه التبعة » وهذه هى إحدى فوائد 
التضامن أثبتها القانرن ئدائن الشركة دون أن يثبت له بقية الفوائد . 
وإذا أعسر شريكان من الأربعة ٠‏ وزع نصيباهما على الاثنين الباقيين » 
ورجع دائن الشبركة على كل من هذين الاثنين بحمسواثة . 

وقد يتفق الشركاء على أن يكون نصيب كل منهم فى مسئوليته عن 
ديون الشركة فى ماله الخاص غمر نصيبه قى محمل خسائر الشركة » فيكون 
نصيب الشريك فى تحمل خسائر الشركة «ثلا الربع ونصيبه فى المسئولية عن 
ديون الشركة النلث » وعند ذلك براعى هذا الاتفاق ٠‏ ويرجع دائن 
الشركة على هذا الشريك بثلث ما بتى هن حقه لا بالربع فقط . 

ويلاحظ أن دائن الشركة إذا رجع على أحد الشركاء فى ماله الخاص 
بنسبة معيئة وفقاً للقواعد المتقدم ذكرها » زاحمه الدائنون الشخصيون لهذا 
الشريك » لأن المال مملوك لمدينهم فيدخل فى ضمانهم . فإذا لم يف مال 
الشريك الحخاص يحقوق دائن الشركة ودائنيه الشخصين ٠»‏ فا نقص من 


. ”0/ الحقوق لا١ ص‎ ١9٠.17 ينابر منة‎ ١+ مصر‎ )١( 
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حى دائن الشركة يرجع به هذا على بقية الشركاء ,كل بقدر نصيبه فى 
الحسارة » لآن هذا إعسار جزلى من أحد الشركاء يتحمله الباقون مبذه 
النسبة كا سبق القول . 

ولا بجحور أن يتفق الشركاء على إعفاء أحدهما من مسئواته ق ماله 
الخاص عن ديون الشركة » ويكون هذا الاتفاق ياطلا » ولا يستطيع 
برالشريك الذى أعنى أن يتمساث مبهذا الإعفاء » لا قبل دائن الشركة ولا قبل 
صائر الشركاء . والبطلان هنا لنفس الأسباب الى سبق ذكرها عند الكلام 
فى بطلان شركة الأسد(ا؟ . وإنما يحوز كا قدمنا أن يتفق الشركاء على 
أن يكون نصيب شريك منهم فى م ئوليته عن ديون الشركة فى مائه الخاص 
أقل أو أكير من نصيبه فى نحمل خسائر الشركة . 


- مقون والى الشرلاء ء فى مهمون التمرؤاء ف انز باع‎ - 55٠ 
يستطيعون أن ينفذوا عليه كله دون تقيد بنصيب الشريك فى مسئوليته عن‎ 
الديون » وذلك هو ما يَصِيبٌ الشريك من أرباح: الشركة . ذلك أن الشريك‎ 
لا يرز أن يخلص له ربح من الشركة قبل أن يسترق دائنو الشركة حقوقهم‎ 
كاملة وإلا كان مير يأعل حساب الداثاه, . وهذاما تفيت هله الفقرة‎ 
الثانية من المادة “له مدى ء وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى‎ 
41 / 444 فى صدد هذا النص : « يطابق هذا النص ما ورد باحادة‎ 
» من التقنن الخحالى ( السابق ) . والحكم الرارد به هو تطبيق للقواعد العامة‎ 
إذ لا يجوز أن يعرى شخص بلا سبب على حساب الغير . وعلى ذلك يجوز‎ 
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دائماً للدائن أن برجع على الشريك بقدر ما عاد عليه من أرباح 
الشركة م0١2‏ . 

ونفرض ١‏ تطبيتا لهذا النص ء أن شريكاً نصيبه فى خسائر الشركة . 
هو الثلث . وقد حصل من أرياحها على أربعائة . وأن دائاً الشركة 
بق له من حقه بعد أن استتفد مال الشركة ستائة . فالدائن له أن يرجع 
ق هذه الحالة على هذا الشريك إفى ماله الخاص بثلث ما ببى للدائن . 
أى بعاثتين . ولكن الدائن يستطيع أيضاً أن يرجع على الشريك بالأربعائة 
كلها التى حصل علبا الشريك من أرباح الشركة » لآن هذا الجزء من 
مال الشريك الخاص مسئول عن كل ما ببى من ديون الشركة ”ا قدمنا . 
فإِذا استوق الأر بعائة من الشريك لم يرجع عليه بشىء آخر لآنه استوق 
أكير القيمتن ٠‏ قيمة الثلث وقيمة نصيب الشريك من الأرباح . ويرجع 
دائن الشركة على بقية الشركاء بالمائتين الباقيتين بعد أن استوق الأربعائة » 
ويستطيع هنا أيضاً أن يستوق الماثتين من أنصبة بقّية الشركاء فى الأرباح 
على النحو الذى قدمناه . 

ويلاحظ أن دائن الشركة إذا رجع فها بتى له من حقه على نصيب 
شريك ف أرباح الشركة » فإن هذا النصيب وهو مماوك اشريك يزاحه 
فيه دائنو الشريك الشخصيون . قفى المثل المتقدم إذا رجع الدائن بالستائة 
الباقية له على الشريك ف الأربعاثة الى هى نصيبه فى الربح ٠١‏ ولم يكن 
للشريلك مال خاص غير ذلك » وكان له دائن شخصى بستائة » زاحم 
هذا الدائن دائن الشركة فى الأربعائة » وأخذ كل منهما مائتدن . ويرجع 
دائن الشركة بما بقى له بعد ذلك على الشركاء الآخرين وفقاً للقواعد ال 
تقدم ذكرها . 

ويرجع الدائن على الشريك فها حصل عليه من أرباح الشركة بسبب 


. مجموعة الأعمال التحضيرية م ص 8ه“‎ )١( 
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العقد الذى أبرمه الدائن مع الشركة » حتى لو كان هذا الدائن قد تعاقد 
مع مدير للشركة جاوز حدود سلطته أو مع شخص ليست له سلطة الإدارة 
أصلا . فا دام هذا التعاقد قد عاد بربح على الشريك ٠‏ كان للدائن أن 
يرجع عليه بمقدار هذا الربح » إذ يكون الشريك قد أثرى على حساب 
الدائن فتنطبق قواعد الإثراء بلا سبب . وتقول المدذكرة الإيضاحية 
للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ ويئطبق هذا النص على حالة الشريك 
الذى تعدى سلطته ف الإدارة أو الذى لم تكن له سلطة الإدارة » ولكنه 
تعاقد باسم الشركة » ففى الحالتين لا يسأل الشركاء إلا إذا كان قد عاد 
علهم ربح من عمل هذا الشريك » وبقدر هذا الربح »20 . 


المطل الثانى 
حقوق الدائندن الشخصيين للشركاء 


١‏ - الأهسوص القائوئ: : تنص المادة من التقنين المدق 
على ما يأنى : ْ 

: إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون » فليس لم أثناء قبام 
الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس الال » 
وإنما ل أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح . أما بعد تصفية الشركة 
فيكون لم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد 
استتزال ديونها » ومع ذلك يجوز لم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى 
على نصيب هذا المدين 206 . 


. مجموعة الأعمال التحضيرية م ص 8ه“‎ )١( 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ,١4‏ من المشروع التمهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدق الحديد . وأقرته لحنة المراجعة نحت رتم هه ف 
المشروع الباق . ووافق عليه مجلس النواب ٠»‏ فجلس الشيوخ نحت رتم 016 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ؛: ص 68م - ص 75# ). 
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ولا مقابل لهذا النص فى التمنين المدنى السايق » ولكنه متقى هع 
نالقواعد العامة . 


ويقابل ف التفنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
م 4417 - وف التقنين المدنى اللبيبى م 57١‏ ١7ه ‏ وف التقنين المدلى 
«العراق م 545 - وق تقنئن الموجبات والعقود اللبنالى م 0909© , 


397 - بو مقووء للرائئيى التوصيين على أموال الشركة : الدائن 
الشخص, للشرياك لا حقوق له على مال الشركة ع اذ أن هذا المال ملك 
للشركة لا للشريك مدينه كنا سيق القول . فهو لا يستطيع أن ينفذ على 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ ) ١( 
. ) التغنين المدنى السورى م 44# ( مطابق‎ 
يجوز لدائن انشريك الشخصى أن يتمسك بحقه فى الأرباح‎ - ١ : 0٠٠١ التقنين المانى الليبى‎ 
المستسقة لمدين مادامت الشركة قاهمة » وأن يتخذ الإجراء'ت اتحفظية على الحصة‎ 
» الى تزول لدينه من التصفية . ؟ -- وإذا لم تكن أموال المدين الأخرى كانية لاستيفاء حقوقه‎ 
فيجوز الدائن الشخصى أن يطالبه كذلك فى أى وقت بتصفية حصة مدينه . ويحب أن تصى‎ 
. الحصة خلال ثلاائة أشبر من تاريخ الطلب مالم يتقرر حل الشركة‎ 
م 1ه : لا نجرى المقاصة بين ما تطلبه الشركة من ديون عل شخمر_ أجنبى عن الشركة‎ 
. ومايطليه هو من ديون على الشريك‎ 
والتقنين اقيبى يختلف عن التقنين المصرى ف أن الدائن الشخصى قشر يك يستطيع فق النضون‎ ( 
. ) اقيبى إذا ل يحد وفاء لحقه فى الأموال الخاصة لمدينه أن يطلب تصيفة حص :ا *شريك‎ 
. ) مطابق‎ ( 4٠6 التقنين المدى العراق م‎ 
تقنين الموجبات والعقودا اقبناى م 405 :لا يحوز لدائى أحد انشركاء الشخصين أن يستعملوأ‎ 
حقوتهم مدة قيام الشركة إلا فى قسم هذا الشريك .ن الأرباح المحققة بحسب الموازنة . لافى‎ 
حصته فى رأس المال . وبعد انهاء الشركة أو حلها يحق لم أن يستعملوا تلك الحقوف فى حصته‎ 
حن متلكات الشركة بعد إسقاط الديون . يد أنه يحرز لم أن يلقوا حجزا احتياطياً على هذه‎ 
. الحصة قبل كل تصفية‎ 
. ) وأحكام التقنين البنانى تتفق مع أحكام اتقنين المصرى‎ ( 
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مال للشركة » ولو بقدر حصة مدينه ى رأس المال . وإذا كان مديئاً 
للشركة فإنه لا يستطيع أن يقاص الدين الذى عليه للشركة بالدين الذى له 
فى ذمة الشريك » فهو مدين للشر كة ودائن اشريك » والشريك غير 
الشركة » فلا تقع المقاصة17© 

على أن الدائن الشخصى للشريك يستطيع أن يستعمل حقوق مدينه 
الشريك قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة . فيستطيع مثلا أن يطالب 
باسم الشريك بنصيب هذا فى أرباح الشركة ٠‏ وإذا كان الشريك دائناً 
الشركة بحق آخر استطاع دائنه أن يطالب باسمه الشركة -هذا الدين . 
ويجوز للشريك كذلك أن يوقع حجزا محفظيا نحت يد الشركة على 
ما يكون للشريك من حقوق فى ذمتها : كنصيبه فى الأرباح أو ديون أخرى . 


35 - موق الرالين السئهيين على أموال الشر بلك الخاى: السرم 
“ن الر: : وللدائن الشخصى للشريك بداهة أن ينفذ على الأموال الخاصة 
للشريك مدينه » فهذه الأموال ضمانه العام . وهو ف تنفيذه على هذه 
الأمو ال يزاحمه فها دائن الشركة إذا كان لهذا حدق الرجوع على أموال 
الشرياث الحاصة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ويجوز لدائن الشريك أن ينفذ على أموال الشريك الخاصة التى يستمدها 
من الشركة ٠‏ فيجوز له أن ينفذ على الأرباح التى يقبضها الشريك من 
الشركة . ويزاحمه فبا دائماً دائن الشركة 'بما يتبقى له من حقوق يرجع مها 
على أموال الريك الحاصة » وقد سيق بيان ذلاك . 

وإذ صفيت البركة أصبح رأس ماها ماكاً شائعاً ببن الشركاء » وأصبح 
للشريك المدين جرزء شائع فى هذا المال يدخل ضمن أمواله الخاصة . ومن 
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م يملك دائنه الشخصى فى هذه الحالة أن ينفذ بحقه على هذا الجزء الشائع » 
ولا تتصور مزاحمة دائنى الشركة له ق هذا الجزء » فإن التصفية تقتضى 
أن تكون ديون الشركة قد وفيت حميعاً وما بقى من مال الشركة فهو ملك 
خالص للشركاء . على أن دائن الشريك يستطيع قبل انتصفية وسداد ديون 
الشركة أن يتخذ الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى حصة الشريك المدين » 
فيحجز مثلا حجزا تحفظياً نحت يد المصفى على حصة الشريك » حتى 
إذا صفيت الشركة وسددت ديونها كان له أن ينفذ على هذه الخصة بعد 
أن أصبحت ملكا خالصاً للمديكن29 . 





)١(‏ وهذء الأ-كام قد نمست علبا المادة همه مدفى سالفة الدكر. وتقول الماكرة 
الإيضاحية للمشروع ال#هيدى فى صدد هذا النص ما يأق : م إذا قامت ال*.كة باستيفاء الوضع 
القانوى الصحيح ٠١‏ كانت طا شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء » وذمة بنصلة عن ذمهم . 
عو ال الشركة تعتبر ضماناً عاما لدائنها وحدهم »كا أن ذمة الشريك هى الغمان العام لدائنيه 
الشخصيين . و حقوق الشريك قبل الشركة» إن كانت تدخل فى ذمته » إلا أنها منديحة فى الشركة . 
ويترتب على ذلك أنه لا يحوز لدائنى الشر يك أثناء قيام الشركة أن يز احمرا دائنها » فإذا ما أنحلت 
الشركة وتمت التصفية جاز لدائنى الشريك التانيذ على حصته . على أنه يجوز لدائنى الشريك 
أثناء قيام الشركة : ( ١‏ ) أن ينفذوا بديونهم على حصته من الأرباح . (؟) أن يتخذوا 
الإجراءات التحفظية » سواء فما يتعلق بنصيبه فى الأرباح أو حصته فى الشركة » ( بحموعة 
الأعمال التحضيرية 4 ص 8588 ) . 


القتصسل الثالث 
انقضاء الشر كه 


- أسماب انار سرك وتهه.ريا : هناك أسباب تنقضى مبا 
الشركة » فإذا ما اتقضت صفيت أموالما وقسمت مابين الشركاء . 
أما القسمة فلا تكون إلا بعد التصفية » وقد أصبح المال شائعاً بن 
الشركاء ٠‏ فتتبع فى قسمته القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع ( م لاله 
مدلى ) . 

والكلام ف قسمة المال الشائع يكون عند الكلام ف الملكية على الشيوع . 
فيبق أن نبحث موضوعين : )١(‏ أسباب انقضاء الشركة )١(‏ تصفية الشركة 


الفرع اللاول 
أسباب أنقضاء الشركة 
6 - نرعانه مى الرّسباب : هناك أسباب إذا قامت انقضته 


الشركة من تلقاء نفسها بحكم القانون » وهناك أسباب أخرى تبيح لكل 
شريك أن يطلب من القضاء حل الشركة . 


الحث. الازل 
أسباب انقضاء الشركة من تلقاء نفسها بحم القانون 
- أسباب رصع إلى كل الشرك: وأسياب رمع إلى اللسر ام : 
الأسباب التى تنقضى مما الشركة من تلقاء نفسها بحكم القانرن بعضها يرجع 
إلى محل الشركة من عمل “شرم به أو مال تستن!ه : وبعضها يرجع إلى الشركاء 


ه08" هس 
أنفسهم إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحبه 
'نْ الشركة 0 
المطلب الأول 
أسباب الانقضاء التى ترجع إلى مل الشركة 


/1؟؟ - انار البعار أو العمل وهمرك الال : عل الشركة هو 
العمل الذى تقوم به والمال الذى تستغله ى هذا العمل . فإذا زال عذا 
امحل زالت الشركة بزواله من تلقاء نفسها حم القانون . فنستعر ض إذن : 
(1) انتهاء ميعاد الشركة أو انتباء عملها (؟) هلاك مال الشركة . 


4 - انرياء ميعار الشرك أو الربار معطا - ذهى قائ وى : 
تنص المادة 076 من التقنن المدنى على ما يأق : 

و١١‏ تنتهى الشركة بانقضاء ايعاد المعمن ها ء أو بانتهاء العمل الذى. 
قامت من أجله » . 

9و فإذا انتقضت المدة المعينة أو انتبى العمل » ثم استمر الشركاء 
يقرمون بسمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة » امتد العقد سنة 
فسنة بالشروط ذاتها » . 

و ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتد'د » 
ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه(2© ؛ . 


١ (‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7٠١‏ ( أوب) والمادة 1٠01١‏ المشروم 
التهيدى عل الوجه الآقى _ م 7٠١‏ ( أو ب ) ٠‏ تنهى الشركة بأحد الأمرر الآتية : (1) بانقضه 
الميماد الحدد الشركة ( ب ) بانتهاء العمل النى قامت الشركة من أجله - م ,/١١‏ : 8« 1- إذا مل 
أجل" الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها » كانت هناك شركة جديدة » أما إذا حصل المد قبل 
انقضاء المدة المحددة كان ذلك استمرارا الشركة الأولى . ؟ - إذا انقضت المدة المحددة الشركة » ه 


0 


2 و اننهى العملالذى قامت الشركة من أجله » ثم استمر الشركاء يقومون بأعمال من نوع الأعمال 
الى تألفت ها الشركة » كان هناك امتداد ضمى الشركة » من سنة إلى سنة » بالشروط الأولى 
ذاءمها . م- بحوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض عل امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه 
وقف أثر الامتداد فى حقه » . وف الحنة المراجمة عدلت هذه النسوص ححتى أصبحت مطابقة 
لما استققرت عليه المادة 51ه ف التقنين المدى الحديد » وذلك نحت رم 4ه فى المشروع 
لهال . ووافق عليها مجلس النواب فجلس الشيوخ تحت وقم 011 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
أ ص 5608" د ص 5656م د وص "0١‏ 0م ). 

ويقابل النص فى التقنين المانى السابق المادة ه47/44ه أولاوثانياً : تنهى الشركة 
بأحد الأمور الآآتية : 

أولا - بانقضاء الميعاد المحدد للشركة . 

ثانيأ - باننباء العمل الذى انعقدت الشركة لأجله .( وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكا 
التقنين المديد) . 

ويقابل ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المدنى السورىم 54( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م ؟1ه ١(‏ و ب ) : تنحل الشركة للأسياب التالية: 

(أ) بانقضاء الميعاد المعين دللا . 

(ب ) ببلوغها غرغما المشترك أو استحالة تحقيقه . 

م 058 ١:‏ - تمتد الشركة ضمناً و لأجل غير معين إذا استمر الشركاء فى القيام بأعمال 
الشركة بعد انقضاء المدة الى عينت لما . ؟ - ويحوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض عل هذا 
لامتداد » ويترتب على اعاراضه وقف أثره فى حقه . ( وتختلف التقنين الليبى عن التقنين 
المصرى فى أن التجديد الضمى فى التمنين ابي يي 
فيجعلها سنة فسنة ) . 0 

التقنين المدنى العراق م466" (اوب) وم 547 (موافق- 55207 حسن الذنون 
ففرة ؟؟١‏ وما بعدها ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناى :م 4٠١‏ (أولا وثاناً ) اتنب لق قا | ل 
محلرل الأجل المعين لها أو بتحقق شرط الإلغاء ‏ ثانياً ‏ مام الموضوع الذي عقدت لأجله 
أو ياستحالة مامه . 

م ؟١‏ 4 : إن الشركة المنحلة حما بانقضاء المدة المعيتة ها أو يإتمام الغرضص الذى عقدت 
لأجله » بعد أجلها مدداً مديداً ضمنيا إذا داوم الشركاء على الأعمال الى كانت موضوع الشركة 
بعد حلول الأجل المتفق عليه أ وإممام العمل المعقودة لأجله » ويكون هذا التجديد الضمنى سنة 


ا 


افسنة 5 -- 


لاه" 


ويمخلص من هذا النص أن الشركة قد يتحدد وقت تيامها بمدة معينة 
أو بعمل معين . فإذا انتوت هذه المدة أو فرغت الشركة من هذا العمل . 
انقضت الشركة بمجرد انتهاء المدة أو بمجرد امراغ من العمل . فإذا تألفت 
شركة وحددت مدتها بعشر سنن مثلا ء فبانتهاء عشر السنن تنقضى 
الشركة12© . وإذا تألفت ليع راض محددة . وفرغت من مكل هذه 
الأراضى ؛ اننبى عملها فاتقضت . وئنقضى الشركة فى الحالتتن . ولو كان 
هذا ضد رغبة الشركاء » وما علمهم إذا أرادوا الاستمرار فى العمل إلا أن 
يتفقوا على إنشاء شركة جديدة92؟© , 

على أنه إذا تحدد لقيام الشركة مدة معينة . وقبل انتهاء هذه المدة اتفق 
الشركاء حميعاً على مدها » امتدت الشركة ذاتمها إلى ما بعد المدة امحددة 
بمقدار ما امتد منبها22؟ . فإذا كانت مدة الشركة مس سنوات مثلا » وبعد 


م ١ه‏ : بحق لدائى أحد الشركاء الحصوصيين أن يمر ضوا عل حمديد أجل الشركة . 
على أنه لا يكون لم هذا الحق إلا-إذا كان مبلغ ديهم معيناً بموجب حم اكتسب صفة القضية 
المحكمة . وهذا الاعتراضص يوقف حم ديد الشركة بالنظر إلى المعترضين 6 ويحوز لسائر 
الشركاء أن يقرروا إخراج الشريك الذى من أجله وقع الاعتراض . وقد عينت المادة 1ه 
مفاعيل هذا الإخراج . ( وأحكام التقنين اللبناى فى مجموعها متفقة مع أحكام التقنين المصرى » 
إلا أن التقنين اللبناى يشرط لاعتراضص دائن الشريك عل تجديد الشركة تجديداً ضمناً أن يكون 
بيده حم قدا كسب قوة الأمر المقضى . ولا يشترط التقنين المصرى ذلك ) . 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه وفقاً لهادة ه44 من القانون المدنى القديم تنتهى الشركة 
بانقضاء الميعاد المحدد طا بقوة القانون » فإذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون 
الاتفاق على ذلك قبل انباء الميعاد المعين فى العقد ٠‏ أما إذا كانت المدة قد انّبت دون تحديد فلاسبيل 
إلى الاستمرار فى عمل الشركة القدممة إلا بتأسيس شركة جديدة . ولا يغير من ذلك أن يكون 
قد نص فى عقد الشركة الحديدة على أن الفرضص مها هو الاستمرار ف الشركة الابقة ( نقض 
مدنى 1١١‏ مايو سنة ١466‏ مجموعة أحكام النقض © رتم هوا ص .)1١١58‏ 

. 9507 المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص‎ )١( 

(؟) وقد تحدد مدة للشركة فى عقد تأسيها » وينص فى هذا العقد أنه إذا انقفت هذه 
المدة دون أن مخطر فى قت معين أحد الشركاء الشركاء الآخرين بانهاء الشركة امتدت اشركة - 


ل 8ه" 


أربع سنوات اتفق الشركاء على مد المدة ثلاث سنوات أخرى »© بقيت. 
الشركة قائمة إلى أن تنتبى العانو السنوات » حمس هى المدة الأصلية وثلاث 
امتدت للا الشركة . أما إذا انتبت اللحمس السنوات .» فانقضت الشركة 
بانتبائها » وأراد الشركاء الاستمرار فى العمل » فإن الشركة التى يوثلفوتما 
عند ذلك تكون شركة جديدة غير الشركة الآولى » ونحتاج فى إنشائها إلى 
إعادة الإجراءات من كتابة ونشر وغير ذلك . وكذلك إذا انتبى العمل 
الذى ألفت من أجله الشركة » يأن 5-7 الشركة مثلا من بيع الأراضى 
المحددة التى تألفت لبيعها » وأراد الشركاء الاستمرار فى العمل بششيراء 
أراض جديدة وبيعها » كانت الشركة التى يؤلفونها عند ذلك هى أيضاً 
شركة جديدة غير الشركة الأولى20 , 


فامتداد الشركة إذن غر بجديدها : الآمتداد هو استمرار للشركة 





ح إلى مدة أخرى مساوية للمدة الأولى . فى هذه المالة تمتد الشركة مدداً متوالية إلى أن مخطر أحد 
الش ركاء الشركاء الآ خرين ف الميعاد بانهاء الشركة ( استئناف تلط ١هارس‏ سنة ١181م‏ 
*4 ص هخ؟ ) . فإذا لم يكن هناك ميعاد محدد للإخطار » جاز لكل شريك أن مخطر الباق 
بإنهاء الشركة فى أى وقت قيل انقضاء المدة ( استئناف مختلط 84 مارس سنة 7م١١(‏ م وغ 
ص 1١61#‏ ). ظ 

)1١(‏ بودرى وقال 7١‏ فقرة ه007 - الأستاذ محمد كامل مرمى فى العقود المماة ١‏ فقرة 
00 - وقد يكون للشركة عمل معين وتتحدد طا مدة معينة على وجه تقريبى ياعتبار أن هذا 
هذا العمل لا يستغرق عادة مدة أطول » فتبى الشركة فى هذه الحالة إلى أن ينتهى العمل ولو جاوز ٠‏ 
ذلك المدة المعينة » لآن الاتفاق يحب تفسيره وفقاً لنية المتعاقدين . كذلك يكون للشركاء الاتفاق 
على تقصير الأجل ٠»‏ فيتفقون على حل الشركة قبل انباء أجلها . وتنحل الشركة قبل حلول. 
أجلها كذلك إذا اجتمعت كل الخصصص فى يد شخصى واحد ( استئناتف يحتلط م١‏ مايو 
سنة ١4489‏ م 5١‏ ص (١808‏ أويرى ورو وإسمان 6 فقرة 884 ص 5 - فورينييه فقرة 
68 - بلانيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فمرة ٠م١٠٠‏ ص (##- وتنصى المادة ممه (ه) 
من التقنين المدى الليبى على أنه : « تنحل الشركة للأسباب التالية . . . ( ه) إذا زال تعدد. 
الشركاء ولم يكون من جديد خلال ستة أشهر » . انظر فى كل ذلك المذكرة الإيضاحية للمشروع: 
المهيدى فى مجموعة الأعءال التحضيرية 4 ص 10م . 


مها 


الأصلية » أما التجديد فإنشاء شركة جديدة غير الشركة الأصلية . والنجديد 
إما أن يكون تجديداً صريحا أو تجديداً ضمنيا كا ىعد الإيمار . فالتجديد 
يكون صريحاً إذا اتفق الشركاء صراحة ٠‏ بعد انتهاء الشركة الأصلية بانقضاء 
مدتها أو انتهاء عملها » على إنشاء شركة جديدة تمضى فى نفس الأعمال التى 
كانت الشركة الأصلية تقوم مها . ويكون التجديد ضمنياً إذا انتبت مدة 
الشركة أو انتبى عملها : ومع ذلك استمر الشركاء يقومون بأعمال من نوع 
الأعمال التى تألفت لما الشركة . ويختلف التجديد الضمنى عن التجديد الصريح 
فى شيئن : ( أولا ) يعتير استمرار الشركاء فى العمل فى التجديد الضمتى اتفاقاً 
على إنشاء الشركة الجديدة . فلاحاجة إلى اتفاق صريح مكتوب كا فى التجديد 
الصريح7١؟‏ ؛ ولكن يحب النشر فى التجديد الضمنى كا فق التجديد الصريح . 
( ثانيا ) ى التجديد الصريح يتفق الشركاء على مدة. الشركة الحديدة » 
أما فى التجديد الضمنى فقد تكفل المشرع بتحديد هذه المدة إذ تتجدد الشركة 
الأصلية سنة فسنة بالشروط ذاتها9© . وقد كانت الفقرة الأولى من المادة 
5١‏ من المشروع المهيدى واضحة قى هذا المعنى : إذ كانت نجرى على 
الوجه الاتى : « إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لا » كانت 
هناك شركة جديدة . أما إذا حصل المد قبل انقضاء المدة الحددة » كان ذلك 
استمرارآ للشركة الأولى9© ». 


.) ولكن تسرى القواعد العامة ى الإثبات ( بودرى وقال “؟ فقرة #لا”‎ )1١( 

(؟ ) انظر م 7/07 مدف ». ويلاحظ أن هذا النص يقول : « امتد المقد» » والمقصود 
أنه يتحدد . 

(؟ ) انظر آنفاً نفس الفقرة فى الامش - وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهينى 
ف هذا الصدد :« هذا النص خاص بالشركات المحددة المدة . وقد اهم المشروع » تفادياً التزاع 
القاتم فى الفقه والقضاء ٠‏ بتحديد الحالات الى بمتد فيها عمد الشركة » وتلك الى ينبى فها وتقوم 
بدلها شركة جديدة . . . فتستمر الشركة الأألى قائمة إذا كان الامتداد قد حصل قبل انقضاء 
الأجل المتفق عليه . فإن كان قد اتفق على الامتداد ( اقرأ التجديد ) بعد انفضاء المدة المحددة » سه 


ع كك 


وسواء امتدت الشركة أو تجددت » فإن الدائن الشخصى للشريك » 
إذا ل يحد فى الأموال الخاصة لمدينه وفاء بحقه »كان له أن يعترض على 
الامتداد أو التجديد » وأن يطلب تصفية نصيب مدينه فى الشركة حتى 
يتمكن من التنفيذ عليه . فيقف أثر الامتداد أو التجديد فى حق دائن الشريك » 
بل إن الامتداد أو التجديد لا يتم فى هذه ادالة بين باق الشركاء إلا باتفاق 
جديد يصدر منهم . وهذا ما تنص عابه صراحة الفمرة الثالثة هن المادة 7ه 
مدنى كا رأينا2!2 . 


- مرك مال ادر - نهى قنائرنى : تنص المادة /1ه من 
التقنين المدنى اليد 

و١1‏ تللتهى الشركة مهلاك جميع ماها أو جزء كبير منه بحيث لا تبق 
فائدة من استمرارهاأ:) . 

و“ وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معينآً 
بالذات وهلك هذا الششىء قبل : تقدعه » أصبحت الشركة منحلة ىق حق 

حميع الشركاء9؟ ع 


مد فإن الشركة الى تقوم بعد ذلك هى شركة جديدة متميزة عن الآولى » لآن انقضاء الشركة يقع 
يحك القانرن بمجرد حلول أجلها . كذلك فى حالة الامتداد ( اقرأ التجديد ) الضمى عن طريق 
الاستمرار فق العمليات بعد انهاء المدة » تقوم شركة جديدة بنفس الشروط » كا هو الحال 
بالنسبة للإيجار المحدد . .. ولكن النص تحدد مدة الشركة الحديدة بسنة واحمدة » ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ؛ ص 59« - ص 70١‏ ). 

١ (‏ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى صدد هذا النص ما يأق : ووالفقرة 
الثالثه مقتبسةمن المادة 847 من تقنين طنجة والمادة 4١‏ من التقنين اللبناى . وإذا كان دائن 
الشريك لا يستطيم قبل حصول القسمة ( اقرأ التصفية ) أن ينفذ بحقه على نصيب الشريك » 
فلا أقل من من أن نسمح له بأن بمنع الشريك من أن يؤخر استماله لحقه فى التنفيذ على أموال 
المدين ٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص .0م ) . 

(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7١١‏ (<) (المادة ١+‏ من المشروع 
امهيدى على الوجه الآنى : د 
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سه م *»٠١‏ (<) : « تنهى الشركة بأحد الأمور الآتية : . . ( <) بهلاك حميع مال الشركة 
أو هلاك جزء كبير منه بحيث لا تبى هناك فائدة فى بقاء الشركة » . م ؟١7‏ : « -١‏ إذا كان 
أحد الشركاء قد تعهد أن يقدم إلى الشركة شيئا ميناً بالذات » وهلك هذا الثىء قبل تقديمه 
إلى الشركة » أصبحث الشركة منحلة فى حق حميم الشركاء . * - وتنحل الشركة أيفاً 
فى جميع الأحوال لاك الثىء المعين إذا كان ما قدمه الشريك هو مجرد الانتفاع يذلك الثىء 
مع احتفاظه بالملكية لنفسه » . وق لحنة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر 
عليه ى التقنين المدنى الحديد » ومار رمه مهمه ف المشروع الجائى . ووافق عليه 
يجلس النواب ٠‏ فجلس الشيوخ نحت رتم 07؟ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص #09 
ص 4لا” ) . 

ويقابل النص ق التقئين المدفى السابق م 045/440 ثالئاً : تنهى الشركة بأحد الأمور 
الآتية : ( ثالثا) بهلاك ححيم مال الشركة أوهلاك معظمه بحيث لا تمكن إدارة عمل ذافم 
الباق . ( وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التفنين الحديد) . 

ويقابل النص ق التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 5٠‏ ( مطايق ) . 

التقنين المدف الليبى م ؟*ه (< ) : تنحل الشركة للأسباب الآتية : ( <) ببلاك مالا 
كلا أو بقدر جسم بحيث لا تبى فائدة فى امتمرارها . 

م 0ه ...7 - وكذلك يحوز فصل الشريك إذا قدم حصته عملا فى الشركة أو عل أساس 
الانتفاع بشىء ما إذا أصبح غير صالح للقيام بعمله أوهلك الثىء الذى قدمه لسبب نخارج عن 
المديرين . م كا بحوز فصل الشريك الذى التزم بتقديم ملكية ثىء إذا هلك ذلك الثىء قبل 
كتساب ملكرنه من قبل الشركة . ( ويختلف التقنين الليبى عن التقنين المصرى فى أن التقنين 
الأول يقغى بأنه إذا هلكت حصة الشريك قبل تسليمها أوهنك الثىء المنتفع .ه و لو بعد تسليمه » 
فإن الشريك وحده هو الذى يفصل ولا تنحل الشركة ). . 

التقنين المانى العراق 545 (<) : تنتهى الشركة بأحد الأمور الآتية : (<) بلاك 
حميم مال الشركة أو ببلاك جزء كبير منه بحيث لا تبى هناك فائدة بن بتتاء الشركة . ( وأحكام 
التقنين العراق تتفق مع أحكام التقنين المصرى - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 1١75‏ ). 

تقنين الموجبات والعقود اللناى م 4٠١‏ ( ثالثاً) : تتبى الشركة .. ( ثالثا ) بهلاك 
المال المشترك أو بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده القيام باستئار مفيد . 

م 4١١‏ : إذا قدم أحد الشركاء الشركة حق الانتفاع بثىء معين »© فهلاك هذا ألثىء قبل 
تسلينة أو بعده يقضى بحل الشركة بين الشركاء . ويحرى حك هذه القاعدة عند ما يستحيل على 
الشريك الذى وعد يتقديم صنعته أن يقوم بالعمل .( وأحكام التقنين اللبناف فى محموعها تتفق 
مع أحكام التقنين المصرى ) . 


كمه” - 


ويخلص من هذ النص أن الشركة تنقضى ببلاك ماها » بأن يتلف 
أو يضيع أو تستنفده اللحسائر02© » دون أن يتفق الشركاء على تعريض 
ما هلك منه بزيادة الحصص » ودون أن تعوض الشركة عن المهلاك9؟ . 

فإذا هلك مال الشركة على هذا الوجه20 » لم نجد ما تستطيع أن تستمر به 
فى أعماها » ويتحتم أن تنقضى بمجرد هلاك المال . وليس من الضرورى أن 
يكون هلاك المال مادياً » بل يصح أن يكون معنوياً كما لو سحبت الرخصة 
الى تنيح للشركة القيام بعملها أو أبطل حق الاختراع الذى تستغله20؟ . 

وليس من الضرورى أن مبلك كل المال » بل يكنى أن بلك جزء كبير 
منه بحيث لا يكنى الباق بأن تقوم الشركة بعمل نافع . فإذا هلكت مبانى 
الشركة بسبب حريق مثلا » وكانت البانى هى العنصر الأساسى ى رأس 
المال ولا تستطيع الشركة بعد حريق البانى أن تواصل عملها » انقضت » 
إلا إذا كانت المبانى موامتآً علها وقبضت الشركة مبلغ التأمين فإنها تبق 
وتعيد المبانى . وليس هناك حد ثابت للهلاك الجزنى يجب الوصول إليسه 
لانتباء الشركةء والأمر ميروواك تقديره إلى القاضى عند الحلاف بين الشركاء» 
فإذا رأى أن الشركة لا تستطيع مواصلة العمل بالباى من ماها حكم بأن الشركة 
قد انقضت . وقد ينص عقد تأسيس الشركة على نسبة معينة للهلاك الجزثى » 

)١(‏ حى لو لم يكن هناك خطأ أو تقصير أو سوء إدارة من أحد ( استعناف مختلط 
>" يناير سنة 19610 م لاغ ص 87 ). 

)١(‏ إذ قد تعرض عن الملاك كا لو كانت مؤمنة على المال فتقبض مبلغ التأمين * أو كان 
هناك مسثول عن هلاك المال فتر جع عليه الشركة بالتعويض . 

(؟) استئناف مختلط 4؟ أبريل سنة مم16 م لام ص و80 . 


(: ) بودرى وثال 5٠١‏ فقرة ولا” - بلانيول وريبير وليبارئيبر ١١‏ فقرة ٠١68#‏ 


ص 7878# . 
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كأن بدنق على أنه إذا هلك نصف أموال الشركة أو ثلا اعتشرت الشركة 
منقضية('؟ , 

ويلح بلاك مال الشركة أن تهلك حصة أحد الشركاء إذا كانت 
هذه الخحصة شيئاً معيناً بالذات تعهد الشريك بتقدعه ملكية أو منفعة » 
وهلك قبل تسليمه للشركة2© . وقد رأينا أن تبعة هلاك الشبىء المععن 
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(؟) أما إذا كان ماقدمه الشريك هو تنمكين الشركة من الانتفاع بالثىء المعين بالذات » 
«ل وهو العتزام شخمى بالقيام بعمل ) . فإن الشركة تتحل إذا هلك هذا الثىء » سواء كان 
*الهلاك 5 بل تسليمه للشركة أو بمد التسلي . ذلك أن الشريك فى الخالتين يتحمل تبعة الملاك » 
عقفلا يعرد ٠»‏ بعد الطلاك ولو بمد التلم ‏ عساهماً بحصة فى رأس المال » فتنحل الشركذ . 
بوقد كان المشروع الهيدى يتضمن خصاً خاصاً فى هذا الممى هو الفقرة الثانية من المادة 07١+‏ 
من هذا المشروع » وكانت تحرى على الوجه الآى : «وتنحل الشركة أيضاً فى حميع 
الأحوال ببلاك الشىء المعين ع إذا كان ما قدمه الشريك هو مجرد الانتفاع بذلك الثىء » 
مع احتفاظه بالملكية لنفسه ه ( آنظر آنفاً نفس الفقرة فى الذامش ) . وجاء ف المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى ى صدد هذا النصص : «٠‏ والفقرة الثانية خاصة بحصة الشريك 
الى تكون مجرد الانتفاع يمال عا » مع احتفلظه بالملكية . ى هذه الحالة يكون على الشريك 
التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من الاختفاع بالثىء المدة المتفق علها » فإذا هلك 
الثىء أصبح ؟ مستحيلا عليه الوتقاء بالتزامه هذا ٠.‏ وتنعدم حصته فى الشركة . وعلى ذلك 
تنحل الشركة فى كل الحالات ع عواء أكان اللاك بمد تقديم الثىء للشركة أم قبل ذلك » 
.ادام الهلاك قد حصل بقوءً قاهرة ء كا هو الخال بالنسبة لانباء الإيجار هلاك العين المئرجرة » 
( مجموعة الأعمال التحفيرية ه ص 04" ) . 

كذلك تنحل الشركة إذا كانت حصة أحد الشركاء عملا وعجز الشريك » قبا قيام لشركة 
أو بعد قيامها » من أن يقوم بهذا العمل ( انظر م 5/6517 ليبى وام 4١9‏ لبناف آنفاً نفس 
الفقرة ى الامش ) . 

أما إذا كانت حصة الشريك حقّاً عينيا هو حق المنفعة فى الثىء » فهلاك الثىه قبل التملم 
يكرن عل الشريك وتنسل الشركة » وهلاكه بمد التليم يكون على ا'شركة ولاتنحل ( بلانيول 


وريبير وليبارنيير ١١‏ فقرة 261١١884‏ 


ل اميت 
بالذات الذى تعهد أحد الشركاء بتقديعه حصة ف الشركة تكّرن قبل النسلم 
على الشريك . ولكن الشريك فى هذه الحالة لا يلزم بتقديم بدل عن الشىء 
الذى هلك » وإذا هو لم يتفق مع سائر الشركاء على تقديم هذا البدل 
فلا إجبار عليه فى ذلك » وله أن ينسحب من الشركة . فتصبح الشركة على 
هذا النحو فى وضع لم تستككل فيه جميع رأس مالها » وييرتب على ذلك 
انعدام عنصر أساسى من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصة 
في رأس المال9© . وهذا لا يمنع من أن يتفق باق الشركاء على بقاء الشركة 
فها بيهم بالرغم من انسحاب الشرياك الذى هلكت حصته » بل لا يوجد 
ما يمنع كا قدمنا من الاتفاق مع هذا الشريك على أن يبقى ويقدم حصة 
بدلا من الخصة التى هلكت . 

وبلاحظ أن هلاك حصة الشريك قبل تسليمها للشركة يجعل الشركة 
تنحل . حتى لو كانت الحصص الباقية كافية لقيام الشركة يأعمالها . 
أما هلاك هذه الحصة ذاتها بعد تسليمها للشركة فلا يجعل الشركة تنحل » 
إذا كان الباق من مال الشركة كافياً لاستمرارها فى العمل . والفرق بن 
الفرضن أنه فى حالة هلاك حصة الشريك قبل تسليمها الشركة 59 
الشريك غير مساهم فى زأس مال الشركة » لأن الحصة هلك عليه لا على 
الشركة . أما بعد تسلم الحصة للشركة ٠‏ فهلاكها على الشركة لا عليه » 
ويصبح هو مساماً فى رأس مال الشركة بالرغم من هلاك الحصة . 

المطلي الثانى 
انانب الانتقضاء التى ترجع إلى الشركاء 
٠‏ - طالفمان مى الوسياس : وأسباب انقضاء الشركة التى َر جع 


)١(‏ استئناف مختلط ١7‏ يناير سنة 1911 م19 ص ١6١07‏ وانظر المذاكرة الإيضاحية 
الشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص +77 - انظر آنفاً فقرة 85 . 
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إلى الشركاء تنقسم إلى طائفتين من الأسباب : )١(‏ موت أحد الشركاء 
أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه (؟ ) اتسحاب أحد الشركاء من الشركة 
أو إجماع الشركاء على حلها . 


٠» م‎ 1 0 

: صوت اضر الشرفاء أو احور لسر او إعماره او إ(مزرسم‎ - 57١ 
: أهى قاب لى : تنص المادة م7ه من التقنمن المدنى على ما يأنى‎ 
. » أو بإفلاسه‎ 

«ه*' ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر 
الشركة مع ورثته ٠‏ ولو كانوا قصراة. 

9" وححجور أيضاً الاتفاق عل أنه إذدا مات أحد الشركاء أو حجر 
عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقَاً لأحكام المادة التالية ٠‏ تسكمر 
الشركة فها بين الباقن من الشركاء . وق هذه الخحالة لا يكون هذا 
الشريك أو ورثته إلا نصيبه فى أموال الشركة » ويقدر هذا النصيب بحسب 
قيمته وقت وقوع الحادث الذى أدى إلى خروجه من الشركة ويدفم له 
ما تكون تلك الحقوق نانجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث 2(:6© , 

)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى الادة ٠‏ (5) واأمادة #١لا‏ من المشرووع 
اءمهيدى على الوجه الآلى : م 07٠١‏ (5): 

تنبى الشركة يأحد الأمور أراتية : 2 (5) عموت أحد الشركاء أو دا حجر عليه أو 
بإعباء إعساره ا أفلاسه 0 بتصفية أمو اله نصقيةه قضائه 0 .م *إلا : و مز الاتفاق عل 





من الشركة . فإن الشراده تستمر بين الباق ص الشركاء » وو هذه الخال لا يكون هذا الشريك. 
53 ورثته إلا نصيبه فى أموال الشركة . وبقدر نصيبه حسب قيمته وقت وقوع الا ث الذى 


أدى إلى خروجه من الشركة : ويدفمع إليه نقداً . ولايكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك > 
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د من حقوق إلا بقدرما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث » . وق بلخنة 
المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 5هه 
فى المشروع البهانى . ووافق عليه مجلس النواب . ووافقت عليه لحنة مجلس الشيوخ © وقد جاه 
فى ملحق لتقريرها ما يأن : « اقترح أن تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 8ه دبارة : 
مالم تر الحهة امختصة بالنظر فى شؤون القصر غير ذلك ٠»‏ توخياً لماية حقوق ناقص الأهلية . 
وم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح 6 لآن جواز الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشرنيك 
مسألة مبدئية يحب أن يفصل فيا لذاتها أولا . وما من شك فى أن الاتفاق على استمرار الشركة 
مع البالغين من ورثة الشريك جائز ولا اععراض عليه » فالوارث يؤول إليه من مورثه حقه 
فى الشركة لا فى الأءيان والأموال المملوكة للشركة » مادامت فكرة التشخيص المعتوى للشركات 
5د تقررت . وهذا الوضع لا ينبغى أن يتغير بسبب قصر ورثة الشريك» وى الإجراءات المقررة 
فى قانون امحاكي الحسبية والأحكام الأخرى الواردة فى باب الشركات ما يكفل خايهم . على 
أنه يلاحظ أن هذا الح لا يسرى إلا باتفاق خاص . والشريك لا يرتضى ذلك إلا إذا كان لديه 
من الاعتبارات ما يجعله مطمئناً إلى مستقبل وارثه . أما ترك الأمر لتقدير الحهة المختصة بالنظر 
فى شؤون القصر ٠‏ فلا يتمثى مع استقرار التعامل ٠‏ . ثم وافق مجلس الشيوخ على النص تحت 
رقم 8؟ه ( مجموعة الأعمال االتحضيرية ؛ ص لام وص «8لا” ا ص #81 ) . 

ويقابل النص ف التقنين المدنى السابق م ه٠4‏ 4/؟ 4ه ( رابعاً ) : تنهى الشركة بأحد الأمور 
الآتية : . . ( رابع ) موت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإفلاسه إذا لم يشترط فى عقد الشركة 
شىء فى شأن ذلك » مع عدم الإخلال بالأصول الحصوصية المتعلقة بالشركات التجارية الى 
لا تنفسخ موت أحد الشركاء الغير المتضامنْ أو إفلامه أو الحجر عليه . ( وأحكام التقنين 
السابق تتفق مع أحكام التقنين الحديد ) . 

ويقابل النص ق التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التمنين المدنى السورى م 445 ( مطابق ) . 

التقنين المافى الليبى م 86؟ه : فى حالة وفاة شريك يحب عل الشركاء الآخرين أن يصفوا 
حصة الورثة » مالم يفضلوا حل الشركة أو الاستمرار فها مع الورثة أنفسهم إذا وافقوا عليه » 
مالم يوجد نص ق عقد الشركة يقضى مخلاف ذلك . 

م ١ه‏ : ١‏ - يفصل بقوة القانون كل شريك أشهر إفلاسه . ” - وكذلك يفصل بقوة 
القانرن كل شريك تحصل دائن من دائنيه الحصوصيين على تصفية حصته بمقتضى المادة . 
وانظر أيضاً المادة 5ه وسيأق ذكرها ( إنظر مايل فقرة 7١١‏ فى المامش ) . 

( ويختلف التقنين الليبى فى أن الإفلاس أو الإعار لا تنحل به الشركة » ولكن يفصل 
الشريك المفلس أو المعسر وتبى الشركة قامة بين سائر الشركاء . وجعل التقنين الليبى الحجر 
هل أحد الشركاء سببا فى فصله : أنظر م ١/0110‏ ليبى ) . 5 
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ويمخلص من هذا النص أن الشركة تنقضى إذا مات أحد الشركاء 
غلا فل ورثته عله © إذ أن شخصية الشريك ق الشركات المدنية تكون 
ع التقنين المدنى العراق م 545 ( 5 ): تنتهى الشركة بأحد الأمور الآتية: . . (95) موت 
أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإشبار إفلامه . م 548 ( موافقة للفقرتين * و8 من المادة 
هاه مصرى ). (وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام التقنين المصرى: انظر الأستاذ 
حسن الذنون فقّرة ١717‏ وما بعدها ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنانى م 4٠١‏ ( رابعاً وخاساً ):تنتهى الشركة : . . (رابما ) 
برفاة اعد الشر كاه ار بإعلان غيبته أو 0 
الشركة مم ورثته أومن 5 مقامه أو على استمرارها بين الأحياء من الشر:. . ( خاماً ) 
.بإعلان إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته القضائية . 

م : إذا نص على أن الشركة تداوم بعد وفاة أحد الشركاء على أعماها مع ور ثته 5 
فلا يكون هذا النص مفعول إذا كان الوارث فاقد الأهلية . عل أنه يح للقاضى ذى الصلاحية 
أن يأذن للقاصرين أو لفاقدى الأهلية فى مواصلة الشركة إذا كان لم فى ذلك مصلحة ذات شأن » 
وأن يأمر فى هذه الحالة يحميم التدابير الى تقتضييا الظروف لصيانة حقوقهم . 

م١4‏ : ف الحالة المنصوص عليها فى المادة 4١4‏ وى ميم الأحوال الى تنحل فيها 
الشركة بسبب وفاء أحد الشركاء أو غيبته أو الميجر عليه أو إعلان عدم ملاءته أذ تسب 
قصر أحد الورئة » يحوز لائر الشركاء أن يداوموا على الشركة فيما بيهم باستصدار 
حم من الحكة يقهى بإخراج الشريك الذى كان السبب ى حل الشركة . وى هذه الحالة يحق 
كشريك اه . أو لورةة المتوق أو غير هي من الممثلين القانونيين لنمتوق أو المحجور عليه أو 
الغائب أوالمعسر » أن يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الأرباح بعد أن تجرى 
نصفيبها فق اليوم الذى تقرر فيه الإخراج . ولا يشتركون ى الأرباح والمسائر الى تحصل بعد 
هذا التار يخ إلا بقدر ما تكون ٠‏ أى الأر باح والحسائر ٠‏ نتيجة ضرورية مباشرة للأحمال 
الى سبقت إخراج الشريك النى مخلفونه أو غيبته أووفاته أو إعساره . ولا يحق طم المطالبة يأداء 
نصيهم إلا فى التاريخ المعين للتوزيم مقتضى عقد الشركة . 

م 4 : إن ورثة الشريك المتوق ملزمون بالموجيات الى تترتب على ورثة الوكيل 

( وأحكام التقنين اللبناف فى مجموعها متفقة مع أحكام التقنين المصرى ٠»‏ إلا أن التقنين 
االبناف يتطلب إذناً من المهة انختصة لهواز استمرار ورثة الشريك القصر فى الشركة » وينص 
عل أن الحجر يكون لعلة عقلية » وينص عل الغيبة » ويستلزم استصدار حكم من المحكة 
لإخراج الشريك ألنى كان السبب فى حل الشركة -مى يتمكن باق الشركاء من استبقاء الشركة 
فيما بيهم . ويلزم ورثة الشريك المتوق مما يلزم به ورثة الوكيل ) . 
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دائماً محل اعتبار وتقوم الشركة على الثقة الشخصية ما بين الشركاء . 
والشركاء إتما تعافدواً بالنظر إلى صفات الشرييك الشخصية لا إلى صفات 
الورثة2١©‏ . على أنه لا يوجد ما نع من من أن ينص ف عقد الشركة على 
أنه فى حالة موت أحد الشركاء تبقى الشركة قائمة » ويحل الورثة محل 
الشريك الذى مات2©9 . فيتبين عندئذ أن الشركاء لم يتعاقدوا بالنظر إلى 
صفات الشريك ٠‏ وأنه لامانع عندهم من أن يحل محل الشربك ورثته . 
وقد يكون هذا الاتفاق ضمنئياً » كا إذا اتفق الشركاء فى عقّد الشركة 
على جواز تنازل الشريك عن حقه ف الشركة لأجننبى وإحلال المتنازل له 
محله فى الشركة9؟ . فيفهم من ذلك أنه لا يوجد مانع عند الشركاء من أن 
يحل محل الشريك غيره » وإذا جاز للأجنبى أن يحل محل الشريك فأولى أن 
بحل محله الورثة2*؟؟ . فإذا وجد اتفاق صريح أو ضمنى على هذا النحو(©» ع 
ومات أحد الشركاء » فإن الشركة لا تنقضى بل تبقئ قانئمة » ويحل محل 


)١(‏ وقد فضت محكة استئناف مصر بيأنه وإن كان المقرر قانوناً أن شركة الأشخاص 
تنقضى بوفاة أحد الشركاء فإن المقرر علاءو عملا أنه عقب الوفاة يحب تعيين مصف للشركة » 
فإن لم يعين كان باق الشركاء هم المصفون ها . ويحدث هذا خصوصاً إذا كانت الشركة مكونة 
من شخصين » فوفاة أحدهما تجمل الثانى مصفياً لها . فإن استمر الثانى فى أعمال الشركة ولم يصفها 
فهو مسئول عن عمله هذا ٠»‏ ولورثة الشريك الحق فى التصديق على تصرفه أو فى عدم إجازته . 
فإذا م تتم التصفية تعتبر الشركة قامة بين الشركاء أو بين ورثهم من قبيل التجإوز للمصلحة » 
وإلا ضاعت حقوق الشركاء ( 5١‏ نوفبر سنة ١94٠‏ المجموعة الرسمية *«؛ رقم 508 ) . 

. ١54 المجموعة الرسمية 47 رقم‎ ١5475 نوفير سنه‎ ١1 استئناف مصر.‎ ١0 

(* ) بلانيول وريبير ولليبارنيير ١١‏ فمرة مه١٠‏ ص 140 اص .*”4١‏ 

(4 ) وقد يبى الشركاء فى الشركة بعد موت أحدهم » فيكون هذا مهم اتفاقاً ضمناً 
على بقاء الشركة » فتكون الشركة قد انحلت بالموت تم حصل ا 
بين الشركاء ( قارن محكة الامكندرية الوطنية ١9‏ ديسمبر سنة ١4+٠0‏ الحريدة القضائية رقم 
؟هاص .)١”‏ 

( ه ) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص 68" - ا ص 75١55‏ . 
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الشريك الذى مات ورثئته » ولو كان هؤلاء الورثة قصراً دون حاجة إل 
إذن من المححمة12؟ . ويمثل الورثة القصر فى الشركة الولى أو الوصى92© . 
وقد يععرض على الحكم بأن ورثة الشريك يصبحون شركاء دون رضائهم » 
ولكن يسبل دفع هذا الاعتراض إذا لوحظ أن الورئه يول [لمهم من 
مور-هم حه فى الشركة لا فى الأعيان والأموال المملوكة للشركة » فيجدون 
أنفسهم شركاء وقد دفع مورحم الحصة عنهم . « وهذا الوضع لا ينبغى أن 
يتغغر بسبب قصر ورثة الشريك » وى الإجراءات المقررة فى قانون الاكيم 
الحسبية ( قانون الولاية على المال ) والاحكام الأخرى الواردة قى باب 
الشركات ما يكفل حايتهم . على أنه يلاحظ أن هذا الحكم لا يسرى 
إلا باتفاق خاص9؟) ؛ والشريك لا برتضى ذلاك إلا إذا كان لديه عن 
الاعتبارات ما يجعله مطمثناً إلى مستقبل وارئه ٠»‏ أما ترك الأمر لتقدير 
الجهة انحتصة بالنظر فى شؤون القصر فلا يتمشى مع استقرار التعامل ]40 , 


(1) استكنات محتلط ١4‏ مارس سنة 15517 م ه” ص 4#+ - انسيكلو بيدى داللوز 
ه لفظ »لأا 501416 فقرة ١44‏ - وينقسم النصيب عل الورئة إلا إذا نص عقد الشركة 
أن يكون غير قايل للانقسام بالنسبة إلى الشركة : بلانيول وريبير وبولانحيه ؟ فقرة 608١‏ . 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص 68“ وص للا" . 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأنه لا يصح القول باستمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء 
إلا باتفاق صريح » أو إذا كانت طبيعة عمل الشركة والغرضص من إنشائها يتحتم معه استمرارها 
رغم موت أحد الشركاء حى يم العمل الذى أنشئت من أجله . وإذن فإذا قال الحم باستمرار 
الشركة بناء على أن الاتفاق على استمر ارها مستفاد من الفكرة فى إنشاء امحل التجارى الذى هومحلها 
والغرضص الذى توخاه الشريكان ونوع التجارة وما بين الشريكين من صلة الآأخوة والثقة المسادلة 
الخ الخ » فكل ما قاله من ذَلِك لا يصح أن يترتب عليه وجوب استمرار الشركة » وخصوصاً 
إذا كان من بين ورثة الشريك المتوفى صر لا أهلية ل ( تقس مدفى 57 أبريل سنة ١94+‏ 
جموعه عمر 4 رم ولقاخاص 8”" ). 

( 4 ) انظر ملحق تقرير مجلس الشيوخ فى مجمرعة الأعمال التحضيرية 4+ ص +8١‏ - 
حص ١خ"‏ - وانظر آنفاً نفس الفقرة فى المامش - بودرى وقال ١‏ فقرة 4و - بلانيول ع 
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وكا بيحوز أن ينص فى عقد تأسيس الشركة أن الشركة تبقى مع ورثة 
من يموت من الشركاء » كذلك يجوز النص على أن الشركة تبقى بينه 
الباق من الشركاء وحده 210 . وق هذه الحالة الأخدرة بأخحل. الوروكة 
نصيب مورهم ف الشركة نقداً » ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته وقت 
موت الشريلك » ولا يكون للورثة نصيب فما يستجد بعد ذلك من حقوق 
إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق نانجة من عمليات سابقة على موت الشريك 
(م8؟ه/” مدنى ) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع العهمدى ق 
هذا الصدد : « كذلك يمكن الاتفاق على أن الشركة لا تنحل بوفاة أحد 
الشركاء . . . بل تستمر بين بقية الشركاء » ويقصد بهذا الشرط تفادى 
حل شركة ناجحة وقسمتها قسمة عينية . فيستولى ( ورثة ) الشريك . . 
على قيمة الحصة نقد » حتى لولم يذكر ذلك صراحة فى الشرط . وتقدر 
الحصة باعتبار قيمتها النقدية يوم الوفاة . . ولا ينظر إلى ما يتم بعد ذلك 
من عمليات إلا إذا كانت نتيجة لازمة لعمليات سابقة . ولا كان هذا 
التقدير يتطاب مصاريف باهظة » كا أن الوفاء بقيمة الحصة دفعة واحدة 
يؤثر فى مركز الشركة المالى » فإنه غالباً ما يتفق فى العمل على تقدير الخصة 
بحسب آخر جرد9© عمل قبل نحقق الحادث الذى أدى إلى خروج الشريك 


> وريبير وليبارنيير ١١‏ فقرة ٠١٠4‏ - وإذا استمر أحد الورثة “دون الباق » كان استمراره 
هذا سارياً عليه وحده لا على سائر الورثة إلا إذا قبل هؤلاء ( استئناف وطنى ١١‏ أبريل سنة ؤم ١‏ 
الحقرق ١4‏ ص 8ه ) . وقد ينص على أن الشركة تبى مع أحد الورئة أو بعضهم دون الباق » 
فيصح ذلك ويكون هذا اشترا طأ لمصلحة هؤلاء الورثة إذا أقروه نفد » ولا بجر ون عليه وإله 
كان ذلك تعاملا فى تركة مستقبلة ( بلانيول وريبير وبولانجيه ١‏ فقرة م7.09 ) . 

>» وقد ينص ف عقد الشركة أنه عند موت أحد الشركاء يكون باق الشركاء بالخيار‎ )1١( 
وإما فى بقائها مع ورثة الشر يك الأى.‎ ٠ إما ى حل الشركة » وإيا فى بقانها فيما بينهم وحدهم‎ 
.)١١56٠ فقرة‎ ١١ أت ( بلائيول وريبير وليبارنيير‎ 

(؟) انظر ى تقدير النصيب محسب آخر جرد بلانيول وريبير وليبارنيبر ١١‏ ففقرة 
7 (؟١)‏ - فقرة لا٠١١٠٠‏ (90). 
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( الوفاة ) » كما يتفى على أن تدفع قيمة الحصة على أقساط سنوية ,70© . 
ومخلص من نص المادة 78ه مننى السالف الذكر أيضاً أن الشركة 
تنقضى بالحجر على أحد الشركاء2؟» أو بإعساره أو بإفلاسه29© » فلا يحل 
القم محل المحجور عليه فى الشركة أو ل السنديك محل الشريك المفلس . 
وانقضاء الشركة بالحجر أو الإعسار أو الإفلاس إتما يقوم على نفس 
الاعتبارات الى يقوم علها انقضاء الشركة موت أحد الشركاء ٠‏ فكا 
لايحوز أن نحل الورثة محل الشريك فى الشركة لأن الشريك قد لرحظت 
شخصيته » كذلك لا يجوز أن بحل محل الشريك القم أو السنديك أو غير 
ذلك من الممثلين . هذا إلى أنه بالإعسار أو الإفلاس تحب تصفية أموال 
المعسر أو المفلس ٠‏ ويدخل ف ذلك نصيبه فى الشركة . فيخرج هذا 
الشريك » ومن ثم تنحل الشركة تخروجه . بل لا يحوز هنا أن بتمن 
الشركاء فى عقد تأسيس الشركة على أنه فى حالة الحجر على أحد الشركاء 
أو إعساره أو إفلاسه تبقى الشركة قائمة بين باق الشركاء وممئل هذا 
الشريك ٠‏ كما جاز ذلك عند موت أحد الشركاء وبقاء الشركة مع ورئة 
هذا الشريك . ذلك أن الشريك يستطيع أن يازم ورثته بالحلول محله ى 
الشركة » ولكنه لا يستطيع أن يلزم ممثله بذلك إذا هو حجر عليه أو أعسر 


. ”08 مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص /الام د ص‎ )١( 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشر وع القهيدى : م والحجر أيضاً يثر تب عليه بحم 
القانون إنحلال الشركة » ويستوى فى ذلك أن يكون الحجر قانونياً بناء على عقوبة جنائية 
أو قضائياً لعته أو جنون أو سفه » ( مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص 958 ). 

وانظر أيضاً بلانيول وريير وليبارنيير ١١‏ فقرة ٠١51‏ 1. 

(* ) وكالإفلاس التصفية القضائية ( بلانيول وريبعر وليبارنيير١١‏ فقرة 51١0615‏ - 
بودرى وثال 7 فقرة 454 ) . وإذا أفلس أحد الشر يكين فانحلت الشركة بإفلاسه قبل ميعادها » 
جاز للشرياك الآخر الرجوع عليه بتعويض لأنه تسبب ق خل الشركة قبل, الممعاد ( استئنات 
محختلط 0؟ ديسمير سنة 94هم١‏ م ؟١‏ اص "#ه). 
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س التّهيدى عل الوجه الآفى : ٠‏ تنتهى الشركة بأحد الأمور الآتية : . . (ه) بانسحاب أحد 
الشركاء إذا كانت مدة الشركة غير محددة » على أن يعلن الشريك إرادته فى الانسحاب وأن يم 
هذا الإعلان قبل الانسحاب بثلاثة أشبر ٠‏ وعلى ألا يكون الشريك قد انسحب عن غش أوق 
وقت غير لائق . (و) بإخاع الشركاء على حلها . ( ز) بحكم قضائى يصدر نحل الشركة » . 
وق لحنة المراجعة عدل النص فأصبح متفقا مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما مدا 
أن المشروع بق يتضمن وجوب أن يم إعلان إرادة الشريك ف الانسحاب قبل الانسحاب بثلاثة 
أثبر » وصار النص رقمه هه ف المشروع الْهانى . ووافق عليه مجلس النواب . وى لمنة 
مجلس الشيوخ حذفت مدة الثلاثة الأشهر واكتى بأن الشريك الذى يريد أن ينسحب من شركة 
خير معيئة المدة يعلن اشسحابه إلى سائر الشركاء قبل حصوله دون تقيد بزمن » عل ألا يكون 
الانسحاب واتعاً عن غش أو فى وقت غير لائق ٠»‏ لأن قيد المدة قد يكون مرهقاً لا يتفق مع 
واعد المدالة » وصار النص بذنك مطابقاً لما استقر عليه فى للتقنين المدنى الحديد . ووافق علي 
مجلس الشيوخ نحت ركم 4 (بجموعة الأعمال التحضيرية غم ص 787 دص 24 ). 

ويقابل النص ف التقنين المدنى السابق م 041/4146 (خامسا وسادما ) : تنتهى الشركة 
بأحد الأمور الآتية : ( خاساً ) بإرادة أحد الشركاء . ( سادماً ) بانفصال أحد الشركاء من 
الشركة إذا كانت مدة الشركة ليست معيئة » بشرط ألا يكون هذا الانفصال مبناً على غش ولا 
فى فير الوقت اللائق له . ( وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الحديد ) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 537: ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 8ه (5) : تنحل الشركة للأسباب التالية : .. (9) بإجاع 
الشركة على حلها .00 

م : ١‏ يجوز لكل شريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت مدتها غير محددة بزمن 
لو موقوفة عل حياة أحد الشركاء . ؟ - ويحوز له أيضا أن ينسحب من الشركة فى الأحوال 
الى ينص عليها عقد الشركة أو إذا ظهر سبب مبرر لذلك . وى الحالتين المنصوص علييما فى الفقرة 
الأولى من هذه المادة بحب عل الشريك أن يعلن إرادته إلى الشركا. ''لآخرين قبل ثلائة أشهر 
على الأقل من انسحابه . ( وأحكام التفنين الليبى فى مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصرى ظ 
يما عدا أن التقنين الليبى بحمل ميعاد إعلان الانسداب ثلاثة أشبر) . 

التقنين المدنى العراق م 5 (ه-ىو) : تنلهى الشركة بأحد الأمور الآتية : . . (ه) 
هانسحاب أحد الشركاء من الشركة إذا كانت مدة الشركة غير محددة » عل أن يعلن الشريك 
إرادته فى الانسحاب لسائر الشركاء قبل حصوله بثلاثة أشبر » وعل ألا يكون انسحابه عن 
غش أوى وقت غير مناسب . ( و ) بإحاع الشركاء على حاها . ( وأحكام التقئين العراى تتفق - 

معد ( الرسيط - م 14؟ ) 


د با" ب 


ويخلص من هذا النص أنه إذا كانت الشركة غير معينة المدة » جاز 
لأى شريك أن ينسسحب هنها بشروظ معينة » وينرتب على انسحابه 
انقضاء الشركة . 

فيجب إذن لجواز انسحاب الشريك أن تكون الشركة غير معينة المدة » 
فإذا كانت مدتها معينة من حيث الوقت أو من حيث العمل ٠‏ بأن كانت 
مدتها مثلا خمس سنوات أو كان العمل الذى تقوم به هو بيع أراض 
محددة » لم يجز للشريك أن ينسحب منها » ووجب عليه البقاء إلى انتهاء 
المدة أو إلى انتهاء العمل . وليس له فى هذه الخالة إلا أن يطلب من القضاء 
إخراجه من الشركة متى اسئند فى ذلك إلى أسباب معقولة . وفقاً للففرة 
الثانية من المادة ١ه‏ مدنى وسيأنى بيانم! . أما إذا كانت الشركة غير معينة 
المدة وغير محدودة العمل » فقد أجاز القائرن لكل شريك » كا قدمنا » 


مع أحكام التقنين المصرى فيما عدا أن التتنين العراق استبى مدة إعلان الانسحاب ثلاثة 
أشبر- انظر الأستاذ حسن الذنون ص ه4١‏ وما يعمدها ) . 

تقئين الموجبات والمقود اللبناف م 4٠١‏ ( سادسا وسابعاً ) : تنتهى الشركة : . .( سادسا ) 
باتفاق الشركاء » (سابعاً ) بعدول شريك أو أكثر ». إذا كانت مدة الشركة غير معيئة مقتضى 
العقد أو حسب ماهية العمل الذى جعل موضوعا للشركة . 

م 4١5‏ : إذا لى تكن مدة الشركة معينة ممقتضى المتد أو يحسب ماهية الممل » كان لكل 
من الشركاء أن يعدل عن الشركة بإبلاغه هذا العدول إلى سائر الشركاء » بشرط أن يكون صادرآ 
عن فية حسنة وألا يقم فى وقت غير مناسب . لا يعتير المدول صادراً عن نية حسنة إذا كان 
الشريك الذى عدل يقصد الامتثثار بالمنفعة الى كان الشركاء عازمين على اجتناتها بالاشير الك . 
ويكون العدول واقعأ فى وقت غير مناسب إذا حصل بعد الشروع فى الأعمال فأصبح من مصلحة 
الشركة أن ينجل انحلالها » وفى حميم الأحوال لا يكون للعدول مفعول إلا منذ انتهاء سنة الشركة » 
ويحب أن يصرح به قبل هذا التاريخ بثلاثة أشبر على الأقل » مالم يكن همة أسباب هامة . وانظر 
أيفاً م 14 فيما يل فقرة 788 ف الطامش . 

( وأحكام التقنين اللبنااى فى مجموعها تتفق مم أحكام التقنين المصرى » إلا أن التقنين 
اللبنانى عحدد مدة إعلان الانسحاب ثلاثة أشبر أو يحمل الانسحاب لا يتم إلا بمد انهاه سنة الشركة 
الى تم فيا الإعلان : وذلك ما م يكن مة أسباب هامة ) . 


7397١‏ م 


أن ينسحب منها . إذ لا يجوز لشخص أن يرتبط بالتزام يقيد حريته إلى 
أجل غير محدد ٠‏ لتعارض ذلك مع الخرية الشخصية الى هى من النظام 
العام » وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلا9'؟ . وتقاس هذه الحالة 
على عمد العمل غير محدد المدة ( م 7/594 مدنى ) أو على عمّد الإنجار 
غير محدد المدة ( م "5ه مدنى ) » حيث بجوز لكل من اللمتعاقدين أن يضع 
حدآ لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإخطار يصدر منه وحده . وتعتير الشركة 
غير معيزة المدة إذا حددت طا مدة حياة الشركاء » أو هلدة طويلة تستغرق 
العمر العادى للإنسان9"؟ . وقد تكون الشركة غير معينة المدة ومع ذلك 
لا جوز للشريك أن ينسحب منها » إذا كان له الحق ف التنازل عن نصيبه 
فى الشركة دون قيد أو شرط . وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع 
المهيدى فى هذا الصدد : « لآن القصد من تقرير هذا الحق للشريك 
هو السماح له بأن يتحلل فى أى وقت يشاء من الالنزام الذى يقيد حريته 
لمدة غير محددة . وإذا كان يجوز له فى أى وقت بلا قيد ولا شرط أن 
حرج من الشركة عن طريق التنازل عن حصته » فإنه لا مكن مطلقاً 
تعرير حقه فى الانسحاب بمجرد إرادته المنفردة فيقضى بذلك على الشركة . 
والفقه والقضاء مجمعان على هذا الرأى : استئناف مختلط 7 مابو سنة 
م8 ص "07 06 . 


)١(‏ لوران فقرة ٠١وم‏ - جرار فقرة مم - أو برى ورو وإسمان ١‏ فقرة 4م_ 
ص 4ه . الأستاذ محمد كامل رمى ق العقود المماة ؟ فقرة 8ه - عكس ذلك بودرى وقال 
+؟ فمّرة م48 - بلائيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فمرة 1١٠١58‏ ص 48”#. 

(؟ ) المذكرة الإيضاحية. للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 988 - 
وانظر أيضاً لوران فقرة ووم - جيوار فقرة 4+ وما بمدها - أوبرى ورو وإمبان > 
فمَّرة 4م ١١(‏ و4١‏ ) - بلانيول وريبير ولبارنيتر ١١‏ فمرة ٠١5“*‏ - فورلييه فمرة 
١١+!‏ - وانظر عكس ذلك بودرى وقال ١‏ فقرة 44٠.‏ - فقرة .144١‏ 

(؟ ) مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص 58+ - ص 84+ - وانظر عكس ذلك بودرى 
وقال ١‏ فقرة 1445 . 
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فإذا كانث الشركة غير معينة المدة وغير محددة العمل ولم يكن للشريلتث 

حىّ التنازل عن نصيبه فى الشركة دون قيد ولا شرط » جاز له » 

كا قدمنا » أن ينحب من الشركة . ولكن يشترط للحواز انسحابه أن 
بعلن إرادته فى الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله » وأن يكون 
حسن النية فى الانحاب » وألا بنسحب فى وقت غمر لائق 2202 . إما إعلان 
الاسحاب فلس له شكل خاص ٠»‏ فيصح أن يكون على ذن: ممضر 2 
كنا يصح أن يكون بكتاب ماجل أو غير مسجل ٠‏ بل يصح أن يكون 
شفوياً2"؟ ولكن عبء الإثبات بقع عليه9© . ولا مبعاد للإعلان » وقد كان 
المشروع النهيدى للتقنين المدنى الجديد محدد له ميعاداً ثلاثة أشبر قبل 
حصول الانسحاب7*؟ » ولكن لمنة مجلس الشيوخ حذفت هذا الميعاد 
واكتفت بألا يكون الانسحاب فى وقت غير لائق و لآن قيد المدة قد يكون 
مرهقاً لا يتفق مع قواعد العدالة 9*© . وأما أن يكون الشريك المنسحب 
حسن النية فى انسحابه » فذلك حتى لا يسىء استعال حقّه فى الانسحاب » 
فيكون مترقباً مثلا صفقة تدخل فى أعمال الشركة ولو بتى فبا عادت أرباح 


)١(‏ استئناف مختلط " ديسمير سنة ١84٠‏ م "م ص 48 - بتى سويف أول يونيه 
صنة ١9785‏ المحاماة 5 رقم ه44/م ص 7١‏ فإذا لم تترافر هذه الشروط لا يكون لانسحاب 
الشريك من أثر » ويبى بالرغم من انسحابه شريكا ( جوسران ؟ فقرة ومم١1).‏ 

(؟١)‏ جيوار فقرة ”#«١‏ - بودرى وقال *؟ فمقرة 0ه - بلانيول وريبير وليبار بير 
١١‏ ثقرة ٠١54‏ . 

(0) ولماكان إعلان الانسحاب تعبيرأ عن الإرادة » فهو تصرف قانوفى يشتر ط لإثباته 
الكتابة أوما يقوم مقامها فيما يزيد على عشرة جنهات ( جيوار فقرة ١م"‏ - لوران 7 فقرة 
خمرة 414" - وقارن يودرى وثال ٠“‏ فقرة 8ه - فقرة # همع - بلانيول وريبير وليبارثيير 
١١‏ فقرة .)١١54‏ 

( 4 ) انظر أيضاً م 076 ليبى و م 11١‏ لبنافى آنفاً نفس الفقرة فى اطامش . 

( ه ) مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص ممب - ص 4" - وانظر آنفاً نفس الغمرة 
فى الطامش . 


كا 


الصفقة على الشركة » فيعمد إلى الانسحاب ثم يعمد هذه الصفقة وحده 
حتى ينفرد بالأرباح2١؟‏ . وأما أن يكون الانسحاب غير واقع فى وقت 
غير لائق » فذلك حتى لا تضطرب أعمال الشركة وتضار بخروج الشريك 
وانتحلال الشركة ى وقت أزمة مثلا » أو فى وقت كانت الشركة تنتظر فيه 
أرباحاً قريبة » أو فى وقت شرعت الشركة فيه ى عمل فأصبح من مصلحتها 
أن يوجل امحلاها . ونحديد ذلك مرتبط بالظروف » والمرجع فيه تقدير 
القاضى عند اختلاف الشركاء92؟؟ . 

فإذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر فى انسحاب الشريك من 
الشركة » ترتب على انسحابه انقضاء الشركة بحكم القانرن . ولكن يحوز 
لباق الشركاء أن بتفقوا على بقاء الشركة فيا بينم وحدهم ٠‏ وذلك تطبيقاً 
للمادة 16178" مدنى » وقد سبق بيان ذلك90© . 





)١(‏ جيوار فقرة م704 - بودرى وقال +7 فقرة 449 - وف هذا المى تقول المادة 
١6‏ لبنافى : « لا يعتبر المدول صادراً عن نية حسنة إذا كان الشر يك الذى عدل يقصد الاستثثار 
بالمنفعة الى كان الشركاء عازمين عل اجتنائها بالاشتر اك ٠‏ ( انظر آنفاً نفس الفقرة فى الامش ) . 
واتقول المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى هذا الصدد : « وم يحدد المشروع حسن النية 
بل ترك تقديره اللظروف » ومن المقرر ى هذا الصدد أن الشريك لا يعتبر حسن النية إذا 
كان لم ينسحب من الشركة إلا لكى يتمكن من الانفراد بريحها » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
4 ص 66" ). 

(؟) وتقول المادة 5/516٠‏ لبناى فى هذا المعى : و ويكون العدول واتقماً فى وقت 
غير مناسب إذا حصل بعد الشروع ف الأعمال » فأصبح من مصلحة الشركة أن يؤجل انحلالها » 
( انظر آنفاً نفس الفقرة فى الحامش ) . وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى : ه. .ألا 
يحصل الانسحاب فى وقت فير لائق إذا حدث مثلا إيان أزمة » أو أثناء الفترة الأولى لاستقرار 
الشركة وقبل حصوها عل أرباح قريبة منتظرة ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 864 ) . 
وانظر بودرى وقال 7١‏ فقرة 40٠6‏ . ومن يدعى من الشركاء أن انسحاب الشريك كان فى وقت 
غير لائق أو أن انحابه لم يكن بحسن نية يبحمل عبء الإئبات ( بودرى وثال ١+‏ فقرة ١ه4‏ 
مكررة ). ظ 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة ١م؟‏ . 
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ويلاحظط أخيراً » فا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ٠‏ 
وأن حى الشريك فى الانسحاب من الشركة بإرادته المتفردة هو حق 
شخصى محض » ولذلك لا يجوز لدائنيه استعماله عن طريق الدعوى غير 
المباشرة 2006 , 


وسواء كانت الشركة مدتها معينة أو غير معينة ؛ فإنه نجوز للشركاء 
أن يجمعوا على حلها ( م 7/5179 مدنى سالفة الذكر ) . وهذا الحكى 
بدسبى ٠»‏ فإن الشركاء هم الذين أنشأوا الشركة باتفاقهم ٠»‏ فيستطيعون 
باتفاقهم أن محلوها . فإذا كانت الشركة معينة المدة » كان م أن حلوها 
قبل انتباء هذه المدة » إذ يستطيعون باتفاقهم أن يقصروا أجل الشركة 
كما يستطيعون أن دوا هذا الآجل9) . وإذا كانت الشركة غير معينة 
المدة » فإن انسحاب أحد الشركاء منبا كاف للها كنا قدمنا » فأولى أن 
نحل بأنسحاب 0 الشركاء2؟) 8 

المبحث الثالى 
أسباب حل 'الشركة بحكم من القضاء 
م9 - الثار : : قد تحل الشركة يحكم من القضاء ٠‏ ويتحقق ذلك 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 18" - وانظر أو برى. ورو وإممان 5 فقرة 
+ه” ص ه" - بلانيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فمرة 1٠٠١57‏ ص 48”#. 

(؟) انظر آنفاً فقرة م؟؟ . 

(؟) وإحماع الشركاء على حل الشركة هو تفاسخ من الشركاء الشركة » ويثيت وفقاً 
لقواعد الإثبات . وقد قفضت محكة النقض بأنه إذا كانت القرائن الى استفادت مها محكة الموضوع 
أن شركة فسخت عقب صدورها قد ردت بين الطرفين وسلم بها كل منبما » فلا تكون الحكة 
قد,خالفت قواعد الإثبات باعتّادها على القرائن فى إثبات التفاسخ الضمتى بين الشركاء » خصوصا 
إذا كان الحصم لم ممائع خصمه ى إثبات العدول عن التشارك أو فسخ الشركة بالقرائن » فَإن 
هذا وحده يسقط حقه فى الطعن عل الحم بتلك الخالفة ( نقض مدنى 4 يناير سنة 5م8١‏ 
مجموعة جمر ١‏ رتم #١8‏ صل .)٠١١8٠‏ 


#7908 ل 
ل حالتين : )١(‏ يطلب أحد الشر ء هن القضاء حل الشركة لسبب 
يبدر ذلك . (؟) يطلب أحد الشركاء فصل شريك آخر لسبب يسوغ 
ذلك ٠‏ أو يطلب الشريك إخراجه من الشركة مستنداً إلى أسباب معقولة 
وهنا تتحل الشركة . 
المطلب الأول 
حل الشركة بحكم قضالى 

- اللصوص الفائرئْ : تنص المادة ٠«لاه‏ من التقنين المدنى 
|على ما يأق : 

: يجوز المحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء‎ -١« 
. لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء‎ 
. » ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل‎ 

«'- ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك ا 

ويقابل هذا النص ف التقامن المدنى السابق المادة 2264/4145 . 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
الادة 454 - وق التقنين المدنى الليى المادة 4؟ 01‏ وف التقنين المدنى العراق 


0 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 714 من المشروع التهيدى على وجه يتفق 
مع ما أستقر عليه ف التقنين المدفى الحديد . ووافقت عليه الهنة المراجعة تحت رقم ههه فى المشروع 
اماق . ثم وافق عليه مجلس النواب ٠‏ فجلس الشيوخ تحت رقم ٠‏ ( مجموعة الأءال التحضير ية 
4 ص همادادص 856”"). ظ 

(؟) التقنين المدنى السابق م 045/445 : يحوز المحاكم أن تفسخ الشركة بطلب أحد 
الشركاء لعدم وفاء شريك آخر بما تعهد به » أو لوقوع منازعة قوية بين الشركاء "نم جريان 
أشفال الشركة ٠‏ أو لأى سبب قوى آخر غير ذلك . 

( وأحكام التقنين المدنى السابق تتفق مع أحكام التقنين المدنى المديد) . 
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ف سقيرء 5 . 6 - ١‏ 
المادة 544 - وى تقنن الموجبات والعقود اللبنانى المادة 0914© , 


0 - الؤسيات النى مسواغ عل الشر لز فضائيا : قد يطلب أحد 
الشركاء إلى ااقضاء حل الشركة لسبب يرجع إلى خطأ شريك آخر » 
ويكون هذا بمثابة الفسخ القضالى للشركة2©9 . ومن الأسباب النى ترجع 
لحطأ أحد الشركاء ألا" بنى هذا الشريك بما تعهد به نحو الشركة . كأن 
بقصر فى العمل الذى تعهد بالقيام به لمصلحة الشركة » أو يكون غير 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ ) ١( 

التقنين المدنى السورى م 48: ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 014 : يجوز أن تنطقى بحلى الشركة السلطة القضائية بناء على 
طلب أحد الشركاء » » وذلك إذا أخل الشركاء الآ خرون بواجباتهم أو لأسباب جسيمة أخرى 
لايد للشركاء فيها . ويقم باطلا كل شرط يقغفمى بخلاف ذلك . 

( وأحكام التقنين الليبى تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

التفنين المدنى العراق م 545 : يحوز للمحكئة أن تحل الشركة بناء على طلب الشركاه 
لفقم فاه ختر رلك يلا اتعهدا نه 1 لأى سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الحطورة ما يسوغ حل 
الشركة . ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . ( وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام 
التقنين المدنى - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة ١٠١‏ وما بمدها ) . 

تقنين الموجبات والمقود البنانى م 414 : يحق لكل من الشركاء أن يطلب حل الشركة 
حتى قبل الأجل الممين » إذا كان هناك أسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء » 
أو عدم إنمام أحدهم أو عدة مهم للموجبات الناشئة عن العقد » أو استحالة قيامهم بها . ولا يجوز 
للشركاء أن يعدلوا مقدما عن حقهم فى طلب حل الشركة فى الأحوال المنصوص علها فى 
هذه الحادة ( وأحكام التفئين اللبنائى تتفق مم أحكام التقنين المصرى) . 

(؟) ويستوى أن تكرن الشركة محددة المدة أو تكون مدتها غير محددة » ولا ينتى 
فى الخالة الأخيرة حق الشريك ق الانسحاب عن حقه فى طلب الفسخ القضاقٌ ( بودرى وال 
١‏ فقرة 408 ). وإذا اشترط فى عقد شركة أن من يطلب فسخ العقد نل سين كوان فلرريا 
بدفم مبلغ بصفة تعويض » فهذا التعويض لا يكون واجبأ عل الذى فسخ العقد بسبب مخالفات 
أو خيانة صدرت من شريك آخر إضراراً بالشركة ( استئناف وطنى ٠١‏ نوفبر سئة 11404 
الاستقلال ١+4‏ ص .4). 
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كفء له أو ألا ييسلم للشركة حصته من رأس المال027© , كذلك إذا كان 
الشربيك مديراً غير قابل لاعزل ٠‏ فأثمل فى إدارته أو خالف أغراض 
الشركة أر نظمها أو أحكام القائرن » فإن هذا سبب يرجع إلى خطأ 
الشريك » ويسوع لأى شريك آخر أن يطلب حل الشركة من القضاء . 
وإذا ثبت على أحد الشركاء غش أو تدليس أو خطأ جسم يرر حل 
الشركة » جاز لأى من الشركاء أن يطلب من القضاء حل الشركة لهذا 
السبب . ولا حصر للأسباب التى ترجع إلى خطأ أحد الشركاء ؛ فوجود 
السبب وتقدير خطورته وهل هو يرر حل الشركة أمر متئروك تقديره 
إلى القاضى 0؟2 . 

فإذا ثبت على أحد الشركاء خطأ ييرر حل الشركة » لم يحز لهذا 
الشريك امخطئ أن يطلب هو الحل ٠‏ ولكن يجوز لأى شريك آخر أن 
يطلب الل كما قدمنا » فإذ قدر القافى أن السبب كاف لحل الشركة 
قضى بحاها » وجاز له أن يحكم على الشريك المحطئ بالتعويض ©) . 





)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه مى كان يبين من نصوص عتد الشركة أن الشركة قد 
تكوفت فعلا منذ حرر عقدها وأصبح لها كيان قانوف وقامت فور توقيم الشركاء على المقد المنثى* 
لها » كا باشرت نشاطها من اليوم المحدد فى العقد ٠»‏ فإن “شرط انلوارد بالعقد والذى يقفى 
بأنه ى حالة تخلف أحد الشركاء عن دقع حصته فى رأس ألمال فى الموعد المحدد تسقط حقوقه 
والتزاماته - هذا الشرط لا يعدو أن يكون شرطاً فاحماً يترتب على تحققه لمصلحة باق الشركاء 
انفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء » ولا يعتير قيام الشركة معلنا على شرط 
واقف وهو قيام الشركاء بالدفم . وعل ذلك فإن تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى إلى انفساخ 
العقد مادام أن من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ ( نقضي مدق ١+‏ ديسمير سنة ١٠05‏ 
جموعه أحكام النقض 7 رقم ]اص 5090 ). 

(؟ ) بلانيول وريبير وليبارفيير ١١‏ فقّرة ه6١١٠‏ ص 49”؟. 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص 8868م - ص 8856 - بودرى وقال “7 فقرة م45 وفقرة 817/7 - فورنييه فمّرة لم15 


ص 4"6١ا.‏ 
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وقد يكون السبب الذى يطلب أحد الشركاء حل الشركة من أجله 
غير راجع إلى خطأ أى شريك آخر . مثل ذلك أن يمرض أحد الشركاء 
مرضاً خطيراً يعجزه عن القيام بعمله فى الشركة ء أو يستحيل عليه معه 
الوفاء باد اماته نحو الشركة » أو مبلك الشىء الذى قدمه حصة فى الشركة 
قبل تسليمه بسبب أجنى . ويعتير سوء التفاهم المستحكم بين الشركاء(١؟‏ 3 
ووقوع حوادث طارئة غير متوقعة يجعل من العسير على الشركة الاستمرار 
فى نشاطها » أسباباً تسوغ طلب حل الشركة من القضاء . وهنا أيضاً يرك 
للقاضى تقدير خطورة السبب » وما إذا كان ييرر حل الشركة2؟ . 

وإذا كان السبب لا يرجع إلى خطأ أحد من الشركاء ٠‏ جاز لكل 
شريك أن يطلب من القضاء حل الشركة ٠‏ ولا تجوز المطالبة بتعويض 
إذ لا تقصير فى جانب أحد من الشركاء2© . 


6" ع ارور الزى يسرتس على هل الشر/:ٌ قصّائيا : وحل الشركة 
قضائياً هو فسخ ذا . وشأن الشركة فى ذلك شأن كل عقد ينشىء التّزامات 
متقابلة » إذا لم ينفذ جانب ما عليه من الالنزامات » كان للقاضى أن بفسخ 
العقد . غير أنه لما كان عمد الشركة عقداً زمناً كعقد الإيجار » فإن 
الفسخ لا يكون له أثر رجعى9© . 


. ١8م فقرة 454 - فورنييه فقرة‎ ١١ بودرى وقال‎ )1١( 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص 786 - واضطراب الخحالة المالية للشركة » وانعدام الأرباح » وانعدام النقد اللازم لتسيير 
أعال الشركة » كل ذلك يصح أن يكون سبباً الحل القضاقٌ ( بودرى وثال 57 فقرة +++ - 
يلانيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فقرة ١٠٠١56‏ ص #4 - فوررنييه فقرة ١72‏ ). 

(*) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص 786 - بودرى وال ١١‏ فقرة 454 وفقرة 8لا ). 

(؛ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المُهيدى فى هذا المعى : « وإذا حكم القاضىت 


"4 


فى / ٠.‏ ل 

لان" مي لاب فل الذهالى مى النقاص العاص وهر مى, -كهى 
اشير .لك : وحدق الشريك ف طلب حل الشركة حلا قضائياً بعر من النظام 
العام 4 فكل اتفاف بين الشركاء يعوى بغير ه يكون باطلا . ولا جوز 
الشريك أن يتنازل عنه قبل حدوث سببه ( م 7/070 مدنى )2020© . وهو 
حدى سشحدى للشريك » سرك 5 تمديره الخاص ٠‏ قلا جوز لدائنيه استعاله 
بطاريق الدعوى غير الباشرة0؟ . 

المطلب الثانى 
فصل أحد الشركاء أو طلب أحد الشركاء إخخراجه من الشركة 

- الأهرص الفائوء: : تنص المادة ١ه‏ هن التقنين المدنى 

على ما يأى : 


«١١-يوز‏ لكل شريك أن بطلب من القضاء الحكم بفصل أى من 





ح بالفسخ » فإنه خلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعى . وانشركة إما تنحل بالنسبة 
للمستقبل ٠‏ أما قيامها وأعمالها فى المانمى فإنها لا تتأثر بالحل » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص 5856 - وانظر أيض بلانيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فقرة ٠١٠65‏ ص ٠و”#‏ ). 

١ (‏ ) بلانيول وريبير وليبارنبير ١١‏ فقرة ه56١١‏ ص .ومس - قارن بردرى وقال 
*“" عمرة 500و. 

)0 أو برى ورو وإبممان 5 فقرة 4+م+“ ص ل - بودرى وقال ١8‏ فمّرة 407٠١‏ - 
بلانيول وريبير وليبارنيير ١١‏ فقرة ه5١٠‏ ص 844 . وتقول المذاكرة الإيضاحية للمشروع 
العهيدى فى هذا الصدد : « وحق الشريك فى طلب الحل القضانٌ لوجود مبرر شرعى يدعو إليه 
يعتبر من الحمّوق المتعلقة بالنظام العام » ولذلك لا بحوز التنازل عنه قبل وقوع سببه » ويكون 
باطلا كل اتفاق بحرم الشريك من هذا الحق . كا يلاحظ أيضاً أن هذا الحق شخصى محض » فلا يستطيم 
دائنو الشرياك » ولا دائنو الشر؟ة » طلب الحل بناء على هذا النص ٠‏ ( مجموعة الأعال التحضير ية 
؛ ص 83+ ) . فدائنو الشركة لا يستطيمون أيضاً طلب حلها قضائياً » ولكن هم أن ينفذوا 
بحقرقهم على أمواها . وأن يشبروا إفلاسبا أوإعارها (الأستاذ محمد كامل مرمى فى العقود 
المياة ؟ فقرة لاماه ص 5.٠5‏ -انظر عكس ذلك فورنييه فقرة م17١‏ ص .)١45‏ 


5 1ك 
الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون 
تصرفاته مما بمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ؛ على أن تظال الشركة 
فائمة فما بين الباقين »6 . 

"١9‏ ويبحورز أيضاً لأى شريك » إذاكانت الشركة معينة المدة » أن 
يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى اسئند فى ذلك إلى أسباب 
معقولة » وى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باق الشركاء على 
استمرارها0؟ . 

ولا مقابل لهذا النص فى التقندن المدنى السابق0؟ . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م 349 وق التمدن المدلى اللبيى م لاله وام 59ه ‏ وق التقنئن المدين 
العراى ا - وى تقنن الموجبات والعقود اللبناى م 64 4١٠6١‏ 
وامماة- 0919" . 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7١٠‏ من المشروع المهيدى مقصورا 
على الفقرة الأولى منه . وفى لخنة المراجعة أضيفت الفقرة الثانية . وأصبح النص مطابقاً لما 
إستقر عليه فى التقئين المدنى الحديد » وصار رقمه ووه ف المشروع الها » ووانق عليه مجلس 
النراب » فجلس الشيوخ نحت رقم ٠8١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 0م - ص 788) . 

(؟ ) ولذلك يكون التقنين المدنى الحديد قد استحدث هذه الأحكام » ولا تسرى على 
الشركات المانية الى تكون قد تأسست قبل يوم ١١‏ أكتوبر سنة ١444‏ فهذه تسرى علبا 
أحكام التقنين الما السابق . 

( ” ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المددى السورى م 454: ( مطابق ) . 

التنقين المدى الليبى لا١ه‏ : -١‏ يحوز أن يفصل الشريك لأسباب جسيمة تتعلق بإخلاله 
بالالئز امات الى يفرضما القانرن أو عقد الشركة أو لفقدان الشرياى أهليته القانونية أو حرمانه 





من مزاولة مهنته أو أى مأمورية أو لصدور حم بعقوبة يترتب علها حرمانه ولو مؤقتاً من 
الوظائف العامة ... + - وتقرر فصل الشرياك أغلبية الشركاء » ولا حسب فى هذه الأغلبية ست 


اخ" 


ت الشرياك المراد فصله . ويرى الفمل بعد انقضاء ثلاثين يوم من تاريخ تبليغه إلى 
الشرياك المفصول. ه - ويكون للشرياك المفصول أن يرقم اعتراضاً على الفصل إلى الحكة 
الابتدائية . ويحوز للمحكة أن تأمر بوقف تنفيذ الفصل . 

م وزه : ١‏ - إذا انتهت العلاقة المشتركة إزاء شريك واحد فتط » لا بحق له أو لورئته 
إلا مبلغ من النقود يعادل قيمة حصته . وتجرى تصفية الحصة على أساس حالة الشركة المالية يوم 
إنتهاء العلا قة . ؟ - وإذا وجدت أعمال لازالت قائمة » يدخل الشريك أو ورثته فى الأرباح أو 
الحسائر المترتبة على الأعمال ذاتها . وبحب أن يم دفم الحصة المستحقة للشرياك خلال ستة 
أشبر اعتباراً من اليوم الذى اذببت فيه العلاقة المشتركة . ويظل الشريك أو ورثته مسثولين 
قبل الفيرعن النز امات الشركة إلى اليوم الذى تعد فيه العلاقة مننهية . ويحب أن يلغ هذا إلى علم الغير 
بالرسائل الملائمة » وإلا فقد قوة الاحتجاج به عل الغير النى جهله دون خطأ منه . ( والتقنين 
الليبى حمل الفصل بأغلبية الشركاء والشريك المفصول ححق الاعثر ا أمام القضاء ) . 

التقنين المدنى العراق م 10٠‏ : يحوز للشركاء أن يطلبوا من المحكة أن تقضىبفصل شريك 
يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها » أو قد تكون تصر فاته مما بمكن اعتباره 
صببا مسوغاً لحل الشركة » على أن تبى الشركة قائمة فيما بين الباقين . ( انظر الأستاذ حسن الذنون 
غقرة ١٠١‏ - ول يتكل التقنين المراى ى طلب الشريك إخراجه من الشركة ) . 

تقئين الموجبات والعقود اللبناف م 41١+‏ : يحق لكل من الشركاء أن يطلب حل الشركة 
حتى قبل الأجل المعين » إذا كان هناك أسباب مشر وعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء أرعدم 
]مام أحدم أو عدة مهم للموجبات الناشئة عن العقود أو استحالة قيامهم بها . ولا يحوز الشركا 
أن يعدلوا مقدماً عن حقهم فى طلب حل الشركة فى الأحوال المنصوص عليا فى هذه المادة . 

م 418 : ف الحالة المنصوص علها فى المادة 4 4١‏ وق حميع الأحوال الى تنحل فيها الشركة 
بسبب وفاة أحد الشركاء أو غيبته أو الحجر عليه أوإعلان عدم ملاسة أو بسبب قصر أحد الورثة » 
يحوز لسائر الشركاء أن يداوموا عل الشركة فيما بيهم باستصدار حك من المحكة يقضى بإخراج 
الشريك الذى كان السبب فى حل الشركة » وفى هذه الحالة يحق للشريك احرج أو لورثة المتوق 
إر غير هم من الممثلين القانونين للمتوق أو المحجور عليه 1 الغائب أو المعسر » أن يستوفوا 
خصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الأرباح بعد أن تجرى تصهيها فى اليوم الذى تقرر 
فيه الإخراج ٠‏ ولا يشتركون ف الأرباح والمائر الى نحصل بعد هذا التاريخ إلا بقدر ما تكونث؛ 
أى الآر باح والحسائر ؛ فتيجة ضرورية مباشرة للأعمال الى سبقت إخراج الشرياك الذى حلفونه 
أو غيبته أو وفاته أو إعساره . ولا بحق لم المطالبة بأداء نصيهم إلا فى التاريخ المعين التوزيع 
بمقتضى عقد الشركة . 

م 4 ! : إذا كانت الشركة مؤلفة بين اثنين » جاز للشريك الذى لم يتسبب بانحلالها ى 
الأحوال المنصوص علبا فى المادئين 914 وه١4‏ أن يحصل عل إذن من القاضى ق إبفاء ه» 


7*7 


٠‏ وتخلص من التص 6م الذ كر أن هناك حالتين اال 


8؟؟ - لابب أعر الشعرلاء فل سرك ؟ مر : قدمنا أن اخمريك أن 
يطلب من الضاء حل الشركة إذا وجدت أسباب ثيرر هذا الحل » والقضاء 
يقدر خطورة هذه الأسباب وما إذاكانت تسوغ الحكم بالحل . وقد تكون 
هذه الأسباب 1 تية من جهة أحد الشركاء كعدم وفاء هذا الشريك بالنز اماته 
الشريك المعثر ض عليه دون حل الشركة » إذ تكون الشركة ناجحة فى أعماما 
أو على وشك النجاح » وأن وجود هذا الشريك فها هو وحده محل 
الاعتراض . فأجاز القانون لأى من الشركاء ى هذه الحالة أن يطلب من 
القضاء » لاحل الشركة » بل فصل الشريك الذى تكون تهمرفاته محل 
اعتراض » على أن تظل الشركة قائمة بين باق الشركاء . والقاضى هو 
الذى يقدر لاتحي راس على الشريك ث يعور فصله290© , 
ه الشريك الآخر والمداومة عل استمار الشركة آخذا لنفسه ماطا وما عليها . (انظر م ١ه‏ 
آنفاً فقرة 40.05 الامش ) . ( وأحكام التقئين اللبئاى فى مجموعها تتفق مم أحكام التقنين 
الممرى ). 
)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى صدد الفقرة الأولى من المادة 
١‏ مدلى : : م« اقتدس ا مشر وع هذا النص من المادة + من المشروع الفر نسى الإيطالى 2 
وهو نص جديد لا نظير له فى التقنين الحالى ( السابق ) . وقد قصد المشروع به أن يقضى على التزاع 
التاتم فق الفقه و القضاء فيما يتعلق بصحة اشتراط الحق للشركاء فى استبعاد شر يك بالإحماع أو 
بموافقة الأغلبية . . وقد يكون ف الماح للشركاء بفصل واحد منبم لسبب جدى ( انظر م 7امل 
مق شعني الألمان رم "لاه من التمنين البولوى ) مدعاة لحلق جو من عدم الثقة والتشكك 
فيما بينهم . مع أنه من ناحية أخرىلا يصح أن يقصر حق الشركاء فى هذه الحالة على إمكانطلب 
الحل من القضاء إذ يئر تب عل ذلك تحمل الشركاء للنتائج المثر تبة على تقصير واحد مهم خصوصاً 
إذا كانت الشركة ناجحة موفقة . لذلك رأينا من المناسب أن نقرر للشركاء الحق فى طلب فصل - 


5م ا 


وقد يكون الشريك المعترض عليه قد وق يجميع التزاماته ولم يصدر 
منه غش أو خطأ يرر فصله » ولكنه عندما طلب إليه الشركاء الموافقة على 
مد أجل الشركة لم يقبل المد ولم يبد أسباباً معقولة هذا الرفض . فيجوز لأى 
شريك آخر فى هذه الحالة أن يطلب من القضاء فصل هذا الشريك من 
الشركة » حتى يتمكن سائر الشركاء من مد الشركة إلى أجل جديد . 

وإذا حك القضاء بفصل الشريك المععرض عليه » بقيت الشركة قائمة 
بين باق الشركاء واستمرت ىق أعمالها طبقاً لنظمها . أما الشريك المفصول 
فيصن نصيبه ى الشركة على الوجه الذى رأيناه ى الفقرة الثالئة من المادة 
4 ماللى »ء فيقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الفصل ويدفع له نقداً . 
ولا يكون له نصيب فما يستجد بعد ذلك من حقوق » إلا بقدر ما تكون 
تلك الحقوق نانجة من لات سابقة على الفصل(0"© . 


6 - طلس أمر الصمرقاء رام ص الس ركه : وكا يجرز لأى 
شريك أن يطلب هن القضاء فصل شريك آخر لمررات تسوغ ذلك على 
الوجه الذى ببناه فما تقدم » كذلك يجوز لأى شريك أن يطلب من المضاء 
إخراجه من الشركة متى استند قى ذلك إلى أسباب معقولة . ومن الأسباب 
المعقولة التى يستند إلها الشريك فى طلب إخراجه من الشركة أن تضطرب 
حالته المالية بحيث يصبح محتاجاً إلى تصفية نصيبه فى الشركة ليستعين به على 
إصلاح حاله » أو أن تستدعى حالته الصحية أو ظروفه الخاصة اعتزال 
العمل فيعمد إلى تصفية أعماله ويدخل ى ذلك تصفية نصيبه ق الشركة . 
والقضاء هو الذى يقدر ما إذا كانت الأسباب التى بتقدم با الشريك 
> الشرياك إذا وجدت أسباب مبررة لذلك . و القامى هو الذى يقرر وجاهة تلك الأسباب » 


( مجموعة الأعمال التحضيرية » ص 788 ). 
)١(‏ انظر آنفا فقرة ١م76‏ . 


788 ل 


لإخراجه من الشركة أسباباً تعرر إجابته إلى هذا الطلب . وقد كان من 
الممكى » من غير هذا النص » أن يطلب الشريك إخراجه من الشركة بموافقة 
سائن الشركاء » ويتفق باق الشركاء عل إبقاء الشركة فا بينهم . ولكن 
قد يتعذر على الشريك الذى يريد الحروج من الشركة أن يحصل على موافقة 
شركائه على ذلك » فأضيف هذا النص فى لحنة المراجعة7(١2‏ حتى يستطيع 
الشريك أن يلجأ إلى القضاء ف هذه الحالة ويطلب الحكم بإخراجه . 

وبلاحظ أنه يشئرط لحواز استعال الشريك هذا المق فى إخراجه من 
الشركة أن تكون الشركة معينة المدة أو محددة العمل » بحيث أنها لا تنقضى 
إلا بانتهاء المدة أو بانتهاء العمل » فيجد الشرياث نفسه مضطراً إلى أن يطلب 
من القضاء إخراجه قبل انقضاء الشركة . أما إذا كانت الشركة غير معينة 
المدة وغر محددة العمل » فللشريك الذى يريد الحروج من الشركة منلو حة 
من طلب ذلك إلى القضاء » إذ يستطيع ق هذه الحالة أن ينسحب من 
الشركة بأن يعلن إرادته فى الانسحاب إلى سائر الشركاء » على ألا" يكون 
الأولى من المادة 9لاه مدنى » وقد سبق بيان ذلك9© م 

فإذا ما أقر القضاء الشريك على طلب إخراجه من الشركة » صنى نصيب 
هذا الشريك على الوجه المقرر فى الفمّرة الثالئة من المادة ماه مدنى التى 
تقدم ذكرها » فيقدر النصيب بحسب قيمته يوم القضاء بالإخراج ويدفع له 
نقدأً » ولا يكون له نصيب فيا يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر 
ما تكون تلك الوق نانجة من عمليات سابقة على القضاء بالإخراج0» . 


. "88 انظر آنفاً فقرة 74 فى المامش - ومجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 
. 7+ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
. 7١ انظر آنفاً فقرة‎ )*( 


هخم 


م إن القضاء بإخراج الشريك من الشركة يترتب عايه حلها » كا يرتب 
حل الشركة على خروج أحد الشركاء بأى سيب آخر » كانسحابه أو موته 
أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه . ولكن يحوز مع ذلك لباق الشركاء 
أن يتفادوا ى هذه الحالة » وى غيرها من الحالات الأخرى كا سبق 
القول ٠‏ حل الشركة : وأن يتفقوا على استمرارها فيا ينهم وحدهم دون 
الشريك الذى خرج . 


الفرع الثانى 
تصفية الشركة 
١‏ - ليف نمم تصفي: الشرك س: نصى قافو : تنص الماحة ”اه 
من التقدن المدنى على ما يأنى : 
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد. وعند 
خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية 0206© . 


)١(‏ تاريخ النص: ورد هذا النص ف المادة 71١5‏ من المشروع المهيدى على و جه مطابق 
لما استقر عليه ى التقنين المدنى المديد . وأقرته الهنة المراجعة تحت رتم 7٠١‏ فى المشروع الها . 
ووافق عليه مجلس النواب » مجلس الشيوخ نحت رقم 0*5 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص ٠واداصض‏ 9917 ). 

ويقابل ى التقنين المانى السابق م 48 46/4ه : تقسم بين الشركاء أموال الشركة على حسب 
لمبين فى عقدها . ( وحك التفنين السابق يتفق مع حك التقنين المديد) . 

ويقابل ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ٠.٠.‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 08٠‏ ( مطابق ) . 

التقنين المانى العراى م 501 ( مطابق ) . 

تقنين الموجبات والمقود البنانى م 47١‏ : تجحرى القسمة بين الشركاء ق شركات المقد 
أو الملك : إذا كانوا راشدين ومالكين حق التصرف فى حقوقهم » وفاقاً للطريقة الممينة فى عفد - 

( الوسيط - م 0؟ ) 


كم 


وقد رأينا الشركة تنقضى بأسباب متعددة . فإذا محقق سبب من 
أ..اب انقضائها » كأن انتبت مدتها أو انتهى العمل الذى قامت من 
أجله » أو هلكت أ.. انا » أو مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر 
أو أفلس أو انسحيء» أر حلت الشركة حلا قضائياً » أو انحلت بسبب 
خروج أحد الشركاء منها » فإن الشركة تنقضى على الوجه الذى تقدم بيانه . 
فإذا انقضت الشركة دخلت فى دور التصفية(1؟ . 


ويتضمن عقد تأسيس الشركة عادة الطريقة التى تصنى ببا أموالها . 
وعند ذلك يحب اتباع هذه الطريقة9© . على أنه إذا لم ينص عقد تأسيس 
الشركة على الطريقة التى تتم ما التصفية » فقد تولى القانون وضع الأحكام 
التى تجحرى تصفية الشركة على مقتضاها » وهذه الأحكام هى التى سنتولى 
بيانها فها يلى . 


وقد .كان التقنين المانى السابق يجمع ف الباب النخصص للشركات 
الأحكام المتعلقة بتصفية الشركة والأحكام المتعلقة بقسمة الأموال الشائعة 


- إنشاء الشركة أو الطريقة الى يتفقون عليها » إلا إذا قرروا بالإحاع إجراء التصفية قبل كل 
قسمة . ( ويبدو من هذا النص أن الشركاء يستطيعون أن يقرروا بالإحماع إجراء التصفية وطريقة 
هذه التصفية ) . /! 
)١(‏ وإذا طلب أحد الشركاء فسخ الشركة وتصفيها » فان تقدير الرسوم على الدعوى 
يكون على مجموع أموال الشركة لاعلى حصة طالب التصفية فقط ٠»‏ لأن التصفية ماهى إلا قسمة 
أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هى الى تكون موضوع المنازعة بين الحصوم فى دعوىى 
التصفية ( نقض مدى 70 يونية سنة ١6801‏ مجموعة أحكام النقضش م ركم ألااص .)١6#*4‏ 
(؟) ولا محل اتصفية الشركة إذا كان عقّد تأسيسبا ينص عل انتقال أمواها إلى الشريك. 
الذى يبى حياً بين الشركاء » ويصبح هذا الشريك هو الممثل لصالح الشركة فيما لها وما عليها » 
أوإذا قديت. آبوالحا' غلة واحدة حضة ى فركة اخرى حديدة أرموجودة نن قل (انثتات 
مختلط هم مايو سنة مم14 م .ه ص ومم - أتسيكلوبيدى دالوزه لفظ انما 0666© 


ثقرة ٠١١؟).‏ 


3 0 


أما التقنين المدنى الجديد فتّد اقنصر فى المكئان الذى خصصه اعقآلى الشركة 
على ببان أحكام تصفيتها » وأحال فى قسمة أموال الشركة بعد التصفية 
أموالا شائعة بين الشركاء على أحكام قمة الال الشائع 


بوجه عام ( م /الاه مدلى ) ووصع هذه الأحكام فى المكان الذى خصصه 


للملكية الشائعة0© . 


5" - بار التتدب: اممنو ب: للشرل وقت تدفيتيها - نهى فانونى : 
وتنص المادة #ه من التقندن المدنى على ما يأنى : ٠‏ تنتبى عند حل الشركة 
سلطة المديرين » أما شخصية الشركة فتبتى بالقدر اللازء للتصفية وإلى أن 
تنتهبى هذه التصفية ,(5؟ , ْ 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا الصدد , « وقد تعمرضص التقتين 
المصرى ( السابق ) فى الفصل الحاص بالقسمة لتصفية الشركات وققمها ©» فذكر كيفية تعيين 
المصى وسلطاته (م ؛؛ - .40 / 15ه - 47ه). ولكن نصوصه جاءت عامة تنطبق على كل 
أنواع القسمة » سواء كانت خاصة بشركات أو بغيرها . أما المشروع فقد تكلم على قواعد القسمة 
على العموم فى باب الملكية الشائعة . . و لذلك رأى من المناسب أن يتبع الطريق الذى سلكه المشروع 
الفرنسى الإيطالى والتقنين البولوف » فينظم تصفرة الشركة وقامها تنظيما موجزاً عاما ٠‏ ثم يحيل 
فى قسمها على قواعد القسمة ف الملكية الشائعة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية » ص 584١‏ ). 

١ (‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 7١١‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
لما استمّر عليه فالتقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة تحت رتم 11ه ف المشروع الهانى . 
ووافق عليه مجلس النواب ٠‏ فجلس الشيوخ نحت رقم 0+8 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص ا؟اوؤوعداص 914"). 

ولا مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق » ولكن الحك كان معمولا به دون نص 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ٠٠١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م ١ه‏ : عندما تحل الشركة يحتفظ الشركاء المديرون مناصهم 
فى الإدارة فى حدود العمليات المستعجلة إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصفية . ( وم يصرح سه 


مخ 


فإذا حلت الشركة بانقضاءئها ودخلت ف دور التصفية » انتبت سلطة 
المديرين بمجرد انقضاء الشركة » وتولى المصنى أعمال التصفية0© . 
ولا كانت هذه الأعمال تقتضى أن تبقى للشركة شخصتيتها المعنوية حتى 
يمكن للمصفى القيام هذه الأعمال » فإنه كما سترى يستوق حقوق الشركة 
من الغير ديوى ما علها من الديون وقد يبع مالها كله أو بعضه وكل هذا 
يعمله باسم الشركة كشخص معنوى قاتم .» فقد صرح المانون ببقاء 
الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها » وذلك طول الوقت الذى مجحرى 
فيه أعمال التصفية وإلى أن تنتبى هذه الأعمال07© . ولولا ذلك لما استطاع 
دائنو الشركة عند التصفية أن يستخلصوا حقوقهم من مال الشركة دون 


> التقنين الليبى بالشخصية المعنوية الشركة اندر آنفاً فقرة 4 ف الامش .وم يتكلم هنا عن 
بقاء هذه الشخصية بالقدر اللازم للتصفية - وقرر بقاء المديرين ى -حدود الأعمال المستجلة 
إلى أن أن يتولى المصى أعمال التصفية . وهذا الحك الأخير لا خالف القواعد العامة ) . 

التقنين المدنى المراق م 07 ( مطابق - وانظر الأستاذ حسن الذنون فقرة .)1١6‏ 

تقنين الموجبات و العقود اللبنانى م 48١‏ : لا يحوز للمديرين بعد إانحلال الشركة أن يشر عوا 
فى عمل جديد غير الأعمال اللازمة لإتمام الأشفال الى بدىئ' بها . وإذا فعلوا كانوا مسئولين شخصيا 
بوجه التضامن عن الأعمال الى شرعوا فيها . ويحرى حك هذا المنم من تاريخ انقضاء مدة الشركة 
أومن تاريخ لإتمام الغرص الذى من أجله عقدت أو تاريخ وتموع الحادث الذى أدى إلى انحلال 
الشركة مقتشىالقانون . ( و1١‏ كان التقنين اللبنانى لا يقر للشركة المدئية بالشخصية المعنوية - 
انظر آنفاً فقرة ١44‏ ف الامش - فإنه لم يتكلم عن بقاء هذه الشخصية بالقدر اللازم للتصفية . 
أما اننباء سلطة المديرين بانقضاء الشركة فتفق مم الح الوارد فى التقنين المصرى) . 

(١1)استكثناف‏ محتلط ؛؟ يناير سنة ه86١١‏ م 0+ ص ١7#“‏ - وذلك فى حدود سلطته 
المدة المحددة للتصفية » فإذا اتفق الشركاء على تعيين مصف لشركهم التجارية وكان تعيينه لمدة 
«عيثة » فليس لهذا الأخير أن يرفم دعوى بصفته نائباً عن الشركة يعد انقضاء هذه المدة ( استئناف 
وطى 5 مايو سنئة 1417 المجموعة أأرسميْة ١4‏ رقم 1١١4‏ ص 98١‏ ) . والمصى هو الذى 
يتوى طلب تسلم أعيان الشركة » دون الشخص الذى طلب الحم بتعيين مصف ( محكة مصر الوطنية 
7 أبريل سنة ١4٠4‏ الاستقلال * ص ؟١١).‏ 


(؟١)‏ جومران © فقرة .٠4١١ا.‏ 
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مز احمة الدائن الشخصيين للشركاء » إذ لو انعدمت الشخصية المعنوية 
للشركة بمجرد حلها ل إجراء التصفية لأصبح مال الشركة مالا شائعاً 
بين الشركاء لا مالا مملوكاً للشركة بعد انعدام شخصيتها » ولكان للدائتين 
الشخصيين للشركاء حق التنفيذ عليه فزاحموا دائنى الشركة(© , 

على أن بقاء الشخصية المعنوية للشركة التى دخلت دور التصفية مقصور 
على أعمال التصفية » وبالقدر اللازم لهذه الأعال . فلا يحوز للمصفى » 
بدعوى أن الشخصية المعنوية للشركة لا تزال باقية » أن يقوم لحساب 
الشركة بأعال أخرى غير أعال التصفية ٠‏ فيبدأ مثلا أعالا جديدة ليست 


لازمة لاتصفية92© . 





10 أوبرى وزو وإببان : فقرة هم+ عن .لا ح اص 0« ت بلائيو ل ورييبر وليبارئيير 
١‏ فثمرة ٠١١9‏ - فورنييه فمرة ١١١‏ . 

(؟1) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع اسبمهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص ؟و؟ اص 84# - وقد قضت محكة النقض بأن الشركة منّى انبت وفاة أحد الشر يكين 
زال شخصها المعنوى » ووجب الامتناع عن إجراء أى عمل جديد من أعمالها . ولاايبى بين 
الشركاء من علاقة إلا كونهم ملاكا على الشيوع لموجوداتها . ولايبى للشركة مال منفصل 
عن الأموال الشخصية للشركاء . عل أنه لما كان الأخذ هذا القول على إطلاقه يضر به الشركاء 
ودائنو الشركة على السواء » إذ يضطر كل شريك إلى مطالبة كل مدين للشركة بنصيبه فى الدين » 
ويضطر كل دائن إلى مطالبة كل شريك بنصيبه فى الدين إلى غير ذلك » لهذا وجب بطبيعة الخال » 
لتجنب هذه المضار . اعتبار الشركة قامة محتفظة بشخصيبا حكاً لا حقيقة » لكى مكن تصفيبا 
( نقض مدى 707 أبريل سنة 14 بمجموعة حمر ركم ؛ ه6١‏ ص 8ع ). وقضت أيضاً بأن 
من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء و لدائتى الشركة ومدينها أن انتهاء الشركة لا يمن من اعتبارها 
قائمة محتفظة بشخصيبها الممنوية لحاجات التصفية حبى تنهى التصفية » وإذن فإن كل موجودات 
الشركة يما فها الدفائر تعتبر أثناء التصفية ملوكة ا لا ملكأ شائعاً بين الشركاء » فلا يصح لأحدهم 
أن يوقم الحجز الاستحقاق على ثىء من ذلك ( نقض مدفى +1 ديسمبر سنة ١4140‏ مجموعة عمر » 
رتم وص ١١‏ )-وانظر أيضاً استتناف مصر 7١‏ أكتوبر سنة ١444‏ الْمموعة الرسمية ه4 
رتم ١؟١١)‏ . وقضت محكة النقض الحنائية يأن تعتبر الشركة مالكة الحصصى و الأموال والمنقولات» 
وليس لأىمن الشركاء أثئناء قيامها أو حال تصفيها إلا الحق فى الاستيلاء على الربح . ومن المقررت 
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ونتناول الآن الأحكام الى قررها القانون لتصفية الشركة إذا لم ينص 
عقد تأسسها على أحكام أخرى » فنتكلم : ( ألا ) فى تعيين المصفى » 
و( ثانياً ) فى أعمال التصفية . 

الممحث الأول 
تعين الصى 

19 - الهوص الفائوئيْ : تنص المادة 04 من التقنين المدنى 
على ما يأى : 

1١١‏ يقوم بالتصفية , عند الاقتضاء ؛ إما جميع الشركاء وإما مصف 
واحد أو أكير تعينهم أغلبية الشركاء ؛ . 

«"» وإذالم يتفق الشركاء على نعيين المصةى » تولى القاضى تعيينه 
مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائتى الشركة ومدينها أن انهاء عقد الشركة لا بمنع من اعتبارها 
قائمة محتفظة بشخصيها المعنوية لحاجات التصفية حى تنقضى التصفرة » وبذا تكون كل موجوداما 
فى غضون هذه الفترة ملوكة للشركة لا ملكا شائعاً بين الشركاء » فلا يصح لأحدم أن يتصرف 
فى شىء مها » مما لا سبيل ممه إلى القول بوجود نوع من القسمة حمل تصرف شريك فى المال 
ركنا بنتائجها ( نقض جنال + يونيه سنة ١465‏ المحاماة لام رقم 4.ه صص .)١600‏ 
وانظر أيضاً : نقض مدى 7؟ أبريل سنة ١5144‏ مجموعه جمر 4 رقم ١165‏ اص 88” -6م١|‏ 
مأبو سنة ١544‏ مجموعة جحمر 4 رتم 17/87- 1١١‏ ديسمير سنة ١41417‏ مجموعة حمر © رتم 1414؟ 
ص ٠ه‏ - .ه؟ أكتوير سنة 8 “#موعه أحكام النمض د رقم ؟١‏ ص #ه- 
8 مايو سنة م1 م ٠١‏ ص ١9ؤ”‏ - ١8‏ قبراير سنه 1918 م ه5؟ ص ولا١‏ - 1 نوفير 
سنة 1١9611‏ م 15 ص 714-1١١‏ ينأير سنة 1486 م ا ص 18# - 8 فبراير سنة م918١‏ م 
٠ه‏ ص ١8١0‏ - أول مايى سنة 1445 م مه ص ١44‏ - استئناف وطى 50 يونيه سنئة ١674‏ 
المجموعة الرسمية 07 رتم 4 ص هءَ 
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«*“-وف الحالات التى تكون فها الشركة باطلة » تعين المحكمة 
المصئمى ٠‏ ونحدد طريقة التصفية » بناء على طلب كل ذى شأن » . 

١‏ 4-وحتى يتم تعيين المصفى يعتبرون المديرون بالنسبة إلى الغير ى 
حكم المصفين 6(© , 

ويمابل هذا النص ق التقنئن المدنى السابق المادة 020145/4149©) , 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنئن المدنى السورى 
م507 - وف التقنين المدنى اللييى م 7ه - وف التقنين المدنى العراق 
م 5819 - وق تقئين الموجبات والعقود اللبنانى م 51 20574 , 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة م١١‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته الحنة المراجعة تحت رقم +01 ف المشروع 
الهانى . ووافق عليه مجلس النواب ٠‏ فجلس الشيوخ نحت رقم 0+4 ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
4 ص مهو“ داص لا79). 

(؟) التقنين المدنى السابق م 44 ٠15/8‏ : إذا لم يصرح ف المقد عن كيفية القسمة » يكون 
إجراؤها فى الشركات المدنية بمعرفة حميع الشركاء » وفى الشركات التجارية بمعرفة من يعين 
لتصفية الشركة بأغلب آراء الشركاء سواء كان واحداً أو أكثر أو معرفة من تعينه الحكة عند 
عدم اتفاق أغلبية الشركاء عل التعيين . ( والتقنين المدنى السابق يبحمل تصفية الشركات المدنية 
بواسطة حيم الشركاء . والعبرة بتاريخ انقضاء الشركة » فالشركات الى انقضت قبل ١6‏ أكتوبر 
صنة ١9144‏ تسرى علها أحكام التقنين المدنى السابق » أما الى انقفت بعد ذلك فتسرى علها 
أحكام التقنين المدنى الحديد ) . 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المانى السورى م ٠١,5‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدش الليبسى م١87٠‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 507 (مطابق - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة ١64‏ وما يمدها ) . 

تقنين الموجبات والمقود البنانى م 48 : يحق لحميم الشركاء » حى الذين ليس لم يد 
فى الإدارة » أن يشتركوا فى اك التصفية . وتجرى النصفية بواسطة حيم الشركاء أو بواشملة عت 
يعينونهبالإحاع إذا لم يكن قد سبقتعيينه بمقتضى عقد الشركة . إذا لم يتفق ذوو الشأن على اختيار - 





ا 


5>” -- تعمبى المصفى لواسط: الشمرلاء : وقد يكون المصغى معيناً لله 
عفد تأسيس الشركة أو فى نظمها المقررة » أو تكون طريقة تعيينه أو الجهة 
التى تعينه منصوصا علبا فى العقد أو النظام المقرر » فعند ذلك يتبع 


حك, النص7© . 

أما إذا م ينص على شىء فى هذا الشأن » فإن الفقرة الأولى من 
النص سالف الذكر تكل أمر تعيين المصفى إلى الشركاء أنفسهم » ويكونه 
ذلك بالأغلبية العددية . » 

فقد تقرر أغلبية الشركاء أن يقوم بالتصفية الشركاء جميعاً » ويقع ذلك. 

عادة إذا كان عدد الشركاء قليلا » لا سما إذا كان الجميع يتولون إدارة 
الشركة وفقاً لأحكام المادة 7ه مدنى02© . وقد كان التقنين المدلى السابق, 
-المصى » أوإذا كان مة أسباب مشروعة حول دون تسلم التصفية للأشخاص المعينين ق عقه 
الشركة » تحرى التصفية بواسطة القضاء بناء على أول طلب يقدمه أحد الشركاء . 

م 474 : يعد المديرون - ريما يتم تعيين المصى - أمناء على أموال الشركة » ويحب 
عليهم إجراء المسائل المستعجلة . 

م 415 : إذا وجد عدة مصفين » فلا بحق لم العمل منفردين إلا إذا أجيز لم ذلك بوجه 
صريحج . 

م 4:٠‏ : إذا خلا مركز أحد المصفين أو مراكز عدة مهم يسبب الوفاة أوالإفلاس أو 
الحجر أو العدول أو العزل » عين الحلف عل الطريقة الموضوعة لتعيينهم . 

( وأحكام التقنين اللبناف ى مجموعها تنفق مع أحكام التقنين المصرى ٠»‏ إلا أن التقنين 
اللبناى يحمل التصفية » إذا لم يجمع الشركاء عل المصى أوحال سبب مشروع درن اعتاد المصى 
المعين فى عقد الشركة » فى يد القضاء . ويوجب فى حالة تعدد المصتى أن يعمل الكل » فلا يجوز 
لؤّخد الانفراد إلا إذا أجيز ذلك صراحة ) . 

4 انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى مجموعة الأععال التحضيرية‎ )١( 
555 ص 7486 دض‎ 

(؟) انظر آنفاً فقرة وه؟ وما بعمدها . 
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( م 515/4144 ) مجعل إجراء التصفية فى الشركات المدنية بواسطة جميع, 
الشركاء . ما لم ينص فى عمد تأسيس الشركة على غير ذلك3(7) : 

وقد تقرر أغلبية الشركاء أن يقوم بالتصفية واحد أو أكثر يعينو نهم 
بالذات . وتكفى الأغلبية العددية العادية » فلا يشترط الإجماع ولا أغلبية 
خاصة . ولا يشترط فيمن تعينه الأغلبية مصفياً أن يكون شريكاً » بل يصح 
أن يكون أجنبياً عن الشركة . وإذا عينت الأغلبية أكثر من مصف واحد » 
فقّد تشترط أن تكون القرارات الى يتخذها المصفون المتعددون بالإجماع 
أو بالأغلبية فيجب انتزام هذا الشرط » وقد تعين اختصاص كل مصف 
فينفرد كل بما اختص به . فإذا لم تشترط الأغلبية شين ولم تعين اختصاص 
كل مصف . جاز لكل من المصفين أن ينفرد بأى عمل من أعما 
التصفية » على أن يكون لكل من المصفين الآخرين الاعتراض على هذا 
العمل قبل عامه » وعندئذ يكون من حق أغلبية المصفين رفض 
الاعتراض ٠»‏ فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء 
جميعاً . وهذه هى أحكام تعدد المديرين220 » قيست علها أحكام تعدد 
المصفن0© , 


ه + " سست همع ال مهمهى نواط: الذيماء : فإدا أم- متنع الشركاء عن تعين 
مصف على الوجه المتقدم الذكر » أو حاولوا 1 ل 


210 انظر أنفاً فقرة >4؟ ق الامش . 

(؟) انظر م ١ه‏ مدن آنفاً فقرة ٠٠1/‏ . وانظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى 
وهى تقول : «وفى حالة تعيين أكثر من مصف واحد ». يكون تحديد سلطاتهم » فى حالة عدم 
النص » بالقياس على ماذكرناه فى محديد سلطة المديرين » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص 95"). 

(؟ ) ولكن إذا نص عقد تأسيس الشركة عل أن يكون المصى أحد الشركاء » وكانن 
الملاف مستحكا بين الشركاء بحيث يتعقر فتعاون يدهم ٠‏ جان. التفاة. تفين. نضاك. جني 
( استكناف مختلط ؟ يناير سنة 19856 م 487 ص م188) 2 


784 


أحد من المرشحين على الأغلبية المطلقة » جاز لكل شريك أن يطلب من 
القضاء تعين وصف للشركة . 

والقضاء يعن المصفى من الشركاء أنفسهم أو من غير هم » وبعين 
مصفياً أو أكثر بحسب مايرى . وعلى تعدد المصفين تكون سلطْ,م ق 
التصفية ءلى النحو الذى قدمناه فى تعدد المصفين المعينين من أغابية 
الش كاء0© . 


والذى يطلب من القضاء تعيين المصفى يحب أن يكون أحد الشركاء » 
فلا يحوز لغنر شريك أن يتقدم هذا الطلب . وينرتب على ذلك أنه لا يجوز 
أن يتقدم -بذا الطلب أحد دائنى الشركة : لأن المصفى وكيل عن الشركة 
والشركاء لا عن دائنبا(؟) . ولكن يجوز لدائن شخصدى لأحد الشركاء أن 
يستعمل حق مدينه الشريك ويطلب إلى القضاء تعين مصف للشركة باسم 
هذا الشريك0© . 


)١(‏ واشتراط قانون البورصة أن يكون السمسار رجلا لا يسرى على المصى الذى لايمنع 
القانون من أن يكون امرأة ( نقض مدق ١7‏ فبراير سنة ه405١‏ مجموعة أحكام النقض > 
رتم اوقا ص 7٠06١١‏ ). 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص ٠9‏ وع - استئناف مختلط 7٠‏ أبريل سنة 144١‏ م #ه ص ١١8‏ - بلانيول وريبير وليبارنيير 
١‏ فقرة ٠١07٠١‏ . وينبى على أن المصى وكيل الشركاء أن يده كيد الشريك هى يد أمين لا نجيز 
له انملك بمفى المدة » ولا بجحوز له أن يتمسك بتغيبر صفة يده إلا إذا جابه الشركاء مجا,ة جلية 
تدل دلالة حازمة على أنه مزمع إنكار حق الشركاء ( استئناف مصر ١‏ توفير سنة ١4417‏ 
المحموعة الرسمية 47 دم 4) . وتقول محكاة مصر الكلية إن حك المصى فى مباشرة عمله 
كحك الشريك وإن اختاف عنه فى بعض النواحى القانونية » منبها أن الشريك يبمثل الدائن والمدين 
ويعتدر وكيلا علهما » مخلاف المصى فإنه يعتير وكيلا عن الشركة دون الشركاء ودون دائى 
الشركة ( ؟١‏ مايو سنة ١464‏ المحاماة 5١‏ رتم ٠٠١‏ ص .)١١١‏ 

(؟) ويبدو أن هذا الحق يكون أيضاً لدائئ الشركة باعتباره دائناً شنمياً للشريك 
فى الحدود الى يجوز فا لدائن الشركة أن يرجم على الشر يك فى ماله الخاص . 
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1 - تعيب المصفى نراط الفضماء للثر): الاطَفْ : وإذا كانت 
الشركة باطلة » ولكنها قامت فعلا بأعمالما » فهى شركة واقعية 
(انه) ع0 616أع54) » ونجب تصفيتها . وق هذه الخحالة لا يعتد بما ورد 
فى عقد تأسيس الشركة فى هذا اللحصوص إذا كان هذا العقد قد نص 
على تعين مصف أو على طريقة تعيين المصفى . فإن ااعقد باطل ولا يعمل 
ما جاء فيه . والمضاء هو الل يقر بتعيين المصفى للشركة الباطلة ١‏ 
بناء على طاب يتقدم به أحد الشركاء أو أى شخص آخر له مصلحة ى 
ذلك كدائن للشركة . والقضاء أيضاً هو الذى يتولى تعيين الطريقة الى 
تتم ما التصفية ٠‏ ولا يعتد بما عسى أن" يكون قد ورد فى العقد الباطل 
فى هذا اللخصوص20 ل 


517 - ليف يمزل المصفى : وإذا عن مصف الشركة بواسطة 
أغلبية الشركاء أو بواسطة القضاء على الوجه المتقدم الذكر » وأنى المصفى 
با يسوغ عزله » كأن ارتكب غشاً أو خطأ أو ظهر عجزه أو حجر عليه 
أو أفلس » فإن الجهة التى عينته هى الى تملك عزله . فإذا كانت أغلبية 
.الشركاء هى الى عينته » فإن هذه الأغلبية نفسها تملك عزله . وإذا كان 
القضاء هو الذى عينه » فإن القضاء أيضاً بلك عزله بناء على طلب أحد 
'الشركاء . ولكن مجوز دائماً لأى من الشركاء أن يطلب إلى القضاء عزل 
المصفى لأسباب تسوع ذلك + حتى لو كان الذى عين المصفى هو أعلبية 
الشركاء(5) ١‏ 





4 انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع أممّهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيريق‎ )١( 
. 7586 تحمس‎ 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع اتمهيدى فى هذا الصدد : وغ ير المشروع 
-حاجة للنص عل كيفية عزل المصنى كا فل المشروع للفرنى الإيطالى ( م 5/05 ) » لأنه يكى س 


 ”856- 


- لط مريرى اشرل: قل تسبي الهئى : وتعيين المصفى 
قد يستغرق وقناً » والشركة تكون قد انحلت سلطة مديرا كا مسبق, 
القول0© . فتبقى الشركة » وقد دخلت دور التصفية » دون مصفه 
ودون مدير . فاحتاط المشرع وواجه هذه الحالة بنص الفقرة الرابعة من 
المادة 4ه حيث تدول كا رأينا : « وححبى يم تعيين المصفى يعتبر 
المديرون بالنسبة إلى الغير ف حكم المصفين » . 

فيجوز إذن لمديرى الشركة » ف الفترة ما بين حل الشركة وتعيين. 
المصفى » أن يةوموا بالأعمال الضرورية لواجهة حالات الاستعجال . 
ومن ثم يصح للغير ممن تعافل مع الشركة أن يرفع دعوى على الشركة 
بعد حلها فى مواجهة هؤؤلاء المديرين » ويعتير المديرون ممثلين للشركة عثيلة 
صحيحاً فى الدعوى المرفوعة . 

بل حب على مديرى الشركة » فى هذه الفئرة » أن يقوموا بالإجراءاته 
الضرورية للمحافظة على أموال الشركة ورعاية مصالحها » وأن يباشروا 
الأعمال المستعجلة الى لا تحتمل تأخيراً . فإذا كانوا مثلا قبل حل الشركة 
قد بدأوا عملا من أعال الإدارة 5 يم هذا العمل » فعلهم أن يتموه 
أو أن يصلوا به إلى الحد الذى يؤمنون فيه مصالح الشركة0© . 





حك فى ذلك تطبيق القواعد العامة»ومؤداها أن الحق فى عزل المصنتى يرجم إلى اللطة الى تملك 
تعبينه » مع جواز الالتجاء داماً إلى القضاء لطلب عزله بناء على وجود مبرر شرعى ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية م ص 0ا9” ). 

. 744 م ممه مدنى وانظر آنفاً فقره‎ )١( 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص 95م 
دص 7917 . 


لاة" - 


المسلحث الثالى 
أعمال التصفية 


6 - تصدَبَ مال الشر/: ونوز بع الصافى على الشرناء : فإذا ععن 
المصفى » قام بالأعال الواجبة لتصفية الشركة . فيستوق ما للشركة من 
حقوق » ويوق ما علها من الديون » ويقوم بالأعال الضرورية التى 
تستلزمها هذه التصفية . ثم يوزع الصاق من أموال الشركة على 
الشركاء(© , 

فنبحث إذن مسألتن : )١(‏ تصفية مال الشركة (؟ ) توزيع الصاى 
من مال الشركة على الشركاء . 

المطلب الأول 
تصفية مال الشركة 

- النصوص الفائو:.: : تنص الادة هلاه من التقنين المدلى 
على ما يأنى : 

و١-ليس‏ للمصنى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة 
لإتمام أعمال سابقة » . 


)١( ٠‏ وبدخول الشركة فى دور التصفية تنهى سلطة المديرين وتزول علهم صفهم فى ثيل 
الشركة » ويصبح المصى هو صاحب الصفة فى ثيل الشركة فى حميم الأعمال الى تستلزمها 
التصفية . وقد قضمت محكة النقض بأنه يترتب على حل الشركة ودخوها فى دور التصفية إنهاء 
سلطة المديرين » وذلك كنص المادة +08 من القانون المدنى » فتزول علهم صفهم فى تمثيل 
الشركة » ويصبم المصى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة 
فى حيع الأعمال الى تستلزمها هذه التصفية وكذلك فى حميع الدعاوى الى ترفع من الشركة أوعليها » 
فإذا كان الطعن قد رفم من عضو مجلس الإدارة المنتدب بصفته مثلا الشركة وذلك بعد حلها 
وتعيين المصى ٠‏ فإنه يكون غير مقبول لرنمه من غير ذى صفة . ولا يغير من ذلك أن يكون 
الطعئ قد رفع بإذن المصى طالما أنه لم يرفم باسمه بصفته مثلا الشركة ( نقض مدى 74 ذوفير 
صنة 141٠‏ مجموعة أحكام النقضض ١١‏ رتم +ه ص ١5ه).‏ 


7ك 

و؟-ويجحوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقاراً ٠‏ إما بالمزاد 
وإما بالمارسة » مالم ينص ى أمر تعبينه على تقييد هذه السلطة » . 

وتنص الفمرة الأولى من المادة 5ه على ما يأق : 

«١‏ تقسم أموال الشركة بين الشركاء حميعاً » وذلك بعد استيفاء الدائنين 
لحقوقهم : وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون 
المتنازع فها » وبعد رد المصروفات أو القروض الى يكون أحد الشركاء 
قد باشرها قى مصلحة الشركة(5؟ » . 

وتقابل هذه النصوص قف التقددن المدنى السابق المادة ١م0811//4"©‏ . 

وتقابل فى التقنيئات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م 6٠#‏ وم ١/6504‏ وق التقنين المدنى الليبى م “الاه وام 1١/674‏ - 





: تاريخ النصوص‎ 2١0 

م 8ه : ورد هذا النص فى المادة 714 من المشروع التهيدى عل وجه يتفق مع ما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد . إلا أن المشروع التهيدى كان يشتمل: قى آخر الفقرة الثانية على 
المبارة الآآتية : « ولكن البيم لا بحوز له إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة » . وأقرت 
لحنة المراجعة النص نحت رتم +5ه فى المشروع الما . ووافق عليه مجلس النواب . وق لحنة 
مجلس الشيوخ حذفت عبارة « ولكن البيع لا يحوز الخ » الوارده فى آخر الفقرة الثانية و لأن: 
الشركة فى هذه الحالة تكون فى حالة نصفية » فن الطبيعى أن يبيع المصى كل موجودات 
الشركة عقاراً أو منقو لا لتحديد الصاق الواجب قسمته بين الشركاء و تحديد نصيب كل مهم » م 
وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدئى الحديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته 
لحنته نحت رقم هه ( مجموعة الأعمال التحضيرية غم ص مه# داص +40١‏ ). 

م 8ه : ورد هذا النص ف المادة 1/07٠‏ من المشروع المّهيدى علو جه يتفق مع ما استقر 
عليه ى التقئين المدنى الحديد » وأقرته لحنة المراجعة نحت رتم ١/054‏ ف المشروع الباق 
ووافق عليه مجلس النواب » فمجلس الشيوخ نحت رقم ١/085‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
4 حص 1٠١7‏ رض 4084 عاض #١8‏ ). 

(؟) التقنين المدفى السابق م 040/40٠‏ : وللمأمور بالتصفية الحق فى أن يبيم مال 
الشركة » سواء كان بالمزاد العام أو بالتراضى إذا كانت مأموريته ليست مقيدة فى سند تعيينه . 
( وأحكام التقنين السابق تتفق فى مجموعها مع أحكام الدقنين المديد) . 


7544 


وفى التقنين المدنى العراقق م 504 و م ١/505‏ - وى تقنين الموجبات 
والعمّود اللبنانى م 4717 الى )| 





١ (‏ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى “*.ه وام ١2004‏ (مطابق ) . 

التفنين المدفى الليبى م *مه و م ١/084‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 504 ( موافق - فيما عدا أن بيع مال الشركة مقيد بوفاء الديون 
فى التقنون العراق ) . 

م 65؟/ ! ( موافق ) . انظر الآست حسن الذنون فقرة اه وما بعدها. 

تقنين الموجبات والعقود اللبناى - 4١‏ : عل المصى القضاقٌ وغير القضا عد مباشرة 
العمل أن ينظى بالاشتر اك مع مديرى الشر نذ قائمة الحرد وموازنة الحسابات مالا وما عليها . 
و عليه أن يستلم و يحفظ دفائر الشركة و أو رأقها ومقوماما الى يسلمها إليه المديرون » وأن يأعذ 
عل| بحميم الأعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يوى ونحسب ترتيب تواريخها وفقاً لقواعد المحاسبة 
المستعملة فى التجارة ٠‏ وأن يحتفظ يحميع الأسناد المثبتة وغيرها من الأوراق الختصة بالتصفية . 

م 458 : إن المصى مثل الشركة الموضوعة نحت التصفية ويدير شؤوها . وتشمل وكالته 
حميع الأعمال الضر ورية لتصفية مالها وإيفاء ما عليها » وتشمل خصوصاً م لاحية استيفاء الديون 
ر[نمام القضايا الى لا تزال معلقة » واتخاذ حميم الوسائل الاحتياطية الى تقتضها المصلحة 
المشتركة ء ونشر الإعلانات اللازمة لدعوة |ل:ائنين إلى إبراز أسنادهم » وإيفاء الديون المحررة 
والمستحقة على الشركة » و البيع القضائ لأموال الشركة غير المنقولة الى لا تتسى قسمها بسهولة ؛ 
وبيع البضائع الموجودة ى المستودع وبيع الأدوات - كل ذلك مم مراعاة الفيود الموضحة 
فى الصك 'مى. أثامه مصفياأً ومراعاة القرارات الى يتخذها الشركاء بالإحاع فى أثناء ااتصفية . 

م 19و : إذا لم حضر أحد الدائنين المعروفين » حق للمصى إبداع المبلغ المستحق له إذا كان 
الإيداع متحنًا . أما الديون المستحقة. أو المتنازع علبا فيجب عليه أن يحتفظ ها بمبلغ من النقود 
كان لإيفائها وأن يضعه فى محل أمين . 

م 4٠‏ : إذا لم تكن أموال الشركة كافية لإيفاء الديون المستحقة » وجبعنى المصى 
أن يطلب من الشركاء المبالغ اللازمة إذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها .مقتضى نوع الشركة أو إذا 
كافوا لا يزالون مديونين حجميع حصهم ق رأس المال أو بقسم مها . وتوزع حخصص الشركاء 
المحسر ين على سائر الشركاء بنسبة ما يجب علبهم النز امه من الحسائر. 

: المصى أن يقر ض ويرتبط بموجبات أخري حى عن طريق التحويل التجارى 4 
وأن يظهر الأسناد التجارية و ملح المهل ويفوص ويقبل التفويض ويرعن أموال الشركة » 
كل ذلك عل قدر ما تقتضيه مصلحة التصفية » مالم يصرح بالمكس فى صلك توكيله . ص 


ا هه 8 ل 


إه” - أ“مال إرارمٌ الّل:ْ : فإذا تولى المصى تصفية الشركة » 
خإن مهمته الأساسية هى تصفية أموال الشركة لا إدارتها . وإتما يملاك من 
الإدارة أعمالا محدودة هى الأعمال الضرورية أو المستعجلة . 


د م ]مه : لايحوز للمصى عقد الصلح ولا التحكيم ولا التخل عن التأمينات إلا مقابل 
يدل أو تأميتات اخرى معادله ذا . كذلك لا يجوز له أن يديع جزافاً امحل التجارى الذى فوضت 
إليه تصفيته » ولا أن يحرى تفرغاً بلا عرض ء ولا أن يشرع فى أعمال جديدة مالم يرخص 
له فى ذلك صراحة . وإنما بحق له أن يقوم بأعمال جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية 
الأشفال المعلقة . فإن خالف هذه الأحكام » كان مسئولا شخصياً عن الأعمال الى شرع فها . 
وإذا كان هناك عدة مصفين » كانوا متضامنين ف التبعة . 

م +48 : يجوز للمصى أن يستنيب غيره ى إجراء أمر أو عدة أمور معينة » ويكون 
حسثولا عن الأشخاص الذين يستنيهم وفاقاً القواعد لمختصة بالوكالة . 

م44 : لايحوز للمصى » وإن كان قنائياً » أن يخالف القرارات الى اتخذها ذوو 
الشأن بالإحاع نيما مختص بإدارة شؤون المال المشترك . 

م 48 : يحب على المصى » عند كل طلب » أن يقدم للشركاء أو لأسصحاب الحقوق الشائعة 
المعلومات الوافية عن حالة التصفية » وأن يضم نحت تصرفهم الدفاتر والأوراق المختصة بأعمال 
التصفية . 

م 4+1 : إن المصى ملزم بالواجبات الى تترتب عل الوكيل المأجور فيما يمختص بتقديم 
حساباته وإعادة المال الذى قبضه عن طريق وكالته . وعليه أن ينظ عند نهاية التصفية قاهمة الحرد 
وموازنة الموجودات والديون » ويلخص فيا جميع الأعمال الى أجراها والخالة الهائية الى 

م امه : لا تعد وكالة المصتى دون مقابل » وإذا لم تعين أجرته ٠‏ فللقاضى أن يحدد 
عّدارها » ويبق لأسحاب الشأن حق الاعتراض عل القيمة المقررة . 

م 484 : ليس للمصى الذى دفع من ماله ديوناً مشتركة إلا حق إقامة الدعاوى الختصة 
بالدائنين الذين أوفى دينهم . وليس له حق الرجوع على الشركاء أو على أصحاب الحقوق الشائعة 
إلا بنسبة حصصبم . 

م 48 : بعد أباية التصفية وتسلم الحسابات يوزع المصى دفائر الشركة المنحلة و أوراقها 
ومستنداتها قلم المحكة أو محلا آحر أميناً تعينه المحكة » ما لم تعين غالبية الشركاء شخصاً لاستلامها . 
ويحب أن تبى محفوظة فى امحل المذ كور مدة خمس عشرة صنة من تاريخ الإيداع . وبحق لذوى 
الشأن ولورثتهم أو خلفالهم فى الحقوق أو اللسسفين أ يراجمرا المسئندات ويدققوا فها . 
( وهذه الأحكام التفصبلية تتفق فى مجموعها مم المبادئ العامة للتقنين المصرى ) . 


1ه 6 هد 


فإذا كان هناك عمل من أعمال الإدارة قد بدأ قبل حل الشركة ولم يتم » 
فعلى المصنى أن يتم هذا العمل حتى يكفل أن يعود على الشركة بالنفع . فإذا 
كانت الشركة شركة نشر مثلا قد تعاقدت على نشر كتاب وحلت قبل طبع 
الكتاب ؛ فإن المصنى يملك التعاقد على طبع الكتاب حتى يتم العمل الذى 
بيدأ قبل حل الشركة . 
ولكن ليس للمصنى أن يبدأ عملا جديداً من أعمال الإدارة » إلا أن 
يكون هذا العمل لازماً لإتمام عمل سابق . فإذا كانت شركة أراض مثلا 
ياعت أرضاً قبل حلها » وبعد الحل طلب جار أخذ هذه الأرض بالشفعة » 
غإن المصنى باعتباره ممثلا للشركة ابائعة يشترك فى إجراءات الشفعة0© . 


5615 - ارو سمال المورم: لمم الصراءٌ : وقد قدمنا أن مهمة المصنى 
الأساسية هى إجراء الأعمال اللازمة لتصفية أموال الشركة . ويمكن القول 
بوجه عام إن المصنى يبدأ بأعمال تمهيدية للتصفية » ويستوف ما للشركة من 
حقوق عند الغير » وين ما على الشركة من ديون للغير . وقد يببع أموال 
الشركة بالقدر الضرورى للتصفية2©'9 . فتستعرض كلا من هذه الآعمان 
المنترعة29؟ . 


4 انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى قى مجموعة الأجمال التحضيرية‎ )١( 
.595 سس‎ 

(؟ ) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص ووم - وبدهى أنه إذا تضمن عقّد تأسيس الشركة أو القرار الصادر بتعيين المصى من 
أغلبية الشركاء أو من القضاء بياناً لسلطة المصى فى إجراء هذه الأعمال» يحز المصى أن يمخرج ص 
الحدود المرسومة له . فإذا لم يكن هناك نص على تحديد سلطته » اتبعت القواعد الى منتولى بسطها . 

(؟) وقذ ينص عقد تأسيس الشركة » ويخاصة إذا لم يكن فى الشركة غير شريكين 
تين » أنه إذا انحلت الشركة كان لأحدها الحق أن يوفى الشريك الآ خر مبلناً معيناً أوقيمة 
خصيبه مقدرة حب دفائر الشركة » ويستأئر هو مال الشريك ( انظر م 419 لبنانى آثفا 
حخقرة ١‏ إق اطامش - أوبرى ورو وإممان ١‏ فقرة 4م78 ص ؟! - بلانيول وريبير و ليبار نير 


( الوسيط - م 5١‏ ) 


تت 27ت 


؟ن» ‏ ايو عمال السرم للنصف: : يبدأ المصنى بامئاذ الإجراءات 
اللازمة للتمهيد لأعمال التصفية » فيجرد أموال الشركة وبحرر قاة بالجرد » 
ويضع كشفاً تفصيلياً يبين ما للشركة من حقّوق وما علبها من ديون » وذللئه 

بعد أن يتسلم دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها . ويعاونه فى كل ذلك الذين 
كانوا يقومون بإدارة ا اف 

وتقول المادة 9471 من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى هذا الصدد : 
و عل المصنى القضالى وغير القضان عند «باشرته العمل أن ينظم بالاشثر الك 
مع مديرى الشركة قانمة الحرد وموازنة الحسابات بما لها وما علها . وعليه 
أن يستلم ويحفظ دفاتر الشركة وأوراقها ومقوماتها التى يسلمها إليه المديرون» 
وأن يأخذ علما يجميع الأعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومى وبحسب 
ترتيب تواريحها وفاقاً لقواعد المحاسية المستعملة فى التجارة ٠‏ وأن يحتفظ 
مجميع الأسناد المثبتة وغيرها من الأوراق الختصة بالتصفية0© , . 


١١ -‏ فقرة ١لا١٠‏ مكررة) . وقد قضت محكة التقض بأنه وإن كان الأصلق تصفية الشركانته 
عند انقضائها هو قسمة أمواها كسب سعر ببعها أو توز يم هذه الأموال عينأ على الشركاء كل 
بنسبة حصته فى صاق أمواها إن أمكن » إلا أنه من الحائز للشركاء أن يتفقوا مقدماً فيما بِيْهم 
على أنه عند انقضاء مدة الشركة تنحل من تلقاء نفسها وتصبح أصوها وخصومها و التوقيم 
عنها من حق أحد الشريكين عل أن يتحمل يجميع ديونها ويعطى الشريك الآ خر ما بخصه 
ى موجودابا بحسب ما تسفر عنه الميزانية الى تعمل بمعرفة الطرفين . ولفظ الميز انية إذا ذكر 
مطلقاأ من كل قيد ينصررف بداهة إلى ميزانية الأصول والخصوم الحارى العمل بها فى الشركات 
أثناء فيامها والى تقدر فيا الموجودات بحسب قيمّها الافترية » لا بحسب سعرها المتداول فى 
السوق ( نقض مدى ١4‏ يونيه سنة 1104 مجموعة أحكام النقض ه رتم ١٠١4‏ صن ١44ه).‏ 

)١(‏ انظر آنفاً فقترة 5 ف المامش - ولا توضع الأختام على أموال الشركة » إذ أن 
ذلك يعطل أعمال التصفية . ولكن يحوز لدائتى الشركة أن يحصلوا على أمر من القضاء بوضع 
الأختام كإجراء نجفظلى محافظة على حقوتهم ( الأستاذ محمد كامل مرسى فى العقود المسماة ؟ فقرة 
4ه ). كذلك يحوز وضم الشركة وهن فى حالة التصفية نحت الحراسة كإجراء تحفظى مؤقت . 
وقد قضت محكة النقض بأنه مى كان يبين مما جاء فى الحك أن اللحكة قد أقامت قضاءها بالحراسة -. 


بت 8975 اح 


1 - اسذامار «مووء الم رل: : ويعمد المصنى إلى استيفاء حموق 
الشركة من الغير ؛ فيتخل جميع الإجراءات اللازمة لاستيفاء هذه الحقوق . 
ويدخل فق ذلك مقاضاة المدنيين للشركة » واتخاذ الوسائل التحففظية بالنسبة 
إلى هذه الحقوق ٠‏ والتنفيذ على المدينين . 

وليس له أن يعقد صلحاً أو تحكيا إلا باتفاق جميع الشركاء(© : ولا أن 
يتخلى عن تأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى معادلة » ولا أن يرئ ذمة 
المدينين 650 


66 - وفاء ودر الشر ل : ويقوم المصنى ف الوقت ذاته بوفاء ما على 
الشركة من ديون » فيحصر داتئنى الشركة ومالى من حقوق ق ذمبها ء 
وينشر الإعلانات اللازمة لدعوة جميع دائنى الشركة إلى النقدم بمستنداتهم . 


ت على أموال الشركة استناداً إلى ما تجمع لديها من أسباب معقولة تحسست معها الحطر العاجل 
مو ققاء المآل تك بد سعاتة ,20و كانا نيا يدعي التااعى فق انالك 34 قد سلة. و اصيفت 9 رعوة نا 
مردوداً بأن شخصية الشركة تبى قائمة بالقدر اللازم للتصفية وحى تنبى هذه التصفية » ولما 
كانت مأمورية الحارس هى تسلم وجرد أموال الشركة بحضور طرق الحصوم المحافظة على 
حقوق الطرفين المتناز عين يإثبات ما تكشفت عنه أوراق الشركة وماهو ثابت فى السجلات 
العامة من حقوق أوديون أرما يصل إلى عل الحارس من أى طريق كان لمعرفة الحقوق المالية 
الى تصلح عنصراً للتصفية وليس من تأنه الإضرار بأى من الطرفين إذ أنه لا يقتضى البحث 
فى سند حق كل مهما » فإن الحك لا يكون مخالفاً القانون ( نقضض مدنى ٠.‏ أكتوير سنة 05و٠١‏ 
مجموعة أحكام النقض 4 رقم ١١‏ صص 58 ). 

)١(‏ انظر عكس ذلك فورئييه فقرة #+*1 ص اه - أنبيكلوبيدى داللوز ه لفظ 
©#ازبلق 616إع50 ثمرة 5145 . 

)١(‏ وتقول المادة «+4 من التقنين البنانى فى هذا الصدد : «لايحوز امصى عقد 
الصلح ولا التحكيم ولا التخل عن التأمينات إلا مقابل بدل أو تأميئات أخرى معادلة لما . 
كذلك لا يحوز له أن يبيم جزافاً امحل التجارى الذى فوضت إليه تصفيته » و“ أن يحرى تفرغاً 
بلا عرض .. » ( انظر آنفاً نقرة +7 فى اطامش ). 


عه 8 انيت 


فن كان دينه من هؤؤلاء المدينين قد حل قبل انقضاء الشركة أو أثناء 
التصفية » وفاه حقه فوراً » وإذا لم بحضر لاستيفاء حقه جاز للمصنى إنداعه 
خزانة المحكمة على ذمة الدائن . أما الديون المواجلة فلا نحل بالتصفية كما محل 
بالإفلاس » بل تبتى على آجالها . فإذا استطاع المصنى أن يوفبها أصحاءها بعد 
اقتطاع ما يقابل الأجل وكان فى ذلك مصلحة للشركة فعل ٠‏ وإلا اقتطع من 
أموال الشركة ما ينى هذه الديون ووضعه فى محل أمين حتى يحل الدين 
فيوفيه17؟ . كذلك الديون المتنازع فبا » يقتطع ها المصنى ما ينى مها ويضعه 
فى محل أمن حتى ينحسم العزاع . وقد يكون أحد الشركاء دائناً للشركةع 
بأن يكون مثلا قد أنفق مصروفات لمصلحة الشركة من حقه أن يستردها 
منها أو أن يكون قد أقرضها مبلغاً من المال » قبن المصنى الشر يلك الدائن هذه 
الحقوق » شأن الشريك فى ذلك شأن سائر دائنى الشركة0© . 

وإذا لم تكن أموال الشركة كافية لوفاء الديون المستحقة علبا » 
وكان لدائتى الشركة أن يرجعوا فها بقى لهم من حقوق على أموال الشركاء 
الماصة على النحو الذى بسطناه فها تقدم » وجب على المصفى أن يطلب 
من كل شريك أن يقدم من ماله الحاص ما هو ملتزم به لوفاء ديون 
الشركة9؟ . 


)١(‏ وهذا مالم ير من المسلمحة أن يوفى الديون المؤجلة فوراً إذا كان الأجل لمصلحة 
الشركة فيتزل عن الأجل . وإذا تخلف بعض دائى الشركة عن التقدم لاستيفاء حقوقهم » وقسمت 
أموال الشركة بعد التصفية على الشركاء كان لدائتى الشركة حق تتبع أعيان الشركة بيد الشركاء » 
فيتقدمون فها على الدائنين الشخصيين للشركاء > وإلا فإن دائى الشركة ير جعون عل الشركاه 
فى أموالم الخاصة ويزاحهم فها دائنو الشركاء الشخصيون ( فورنيه فقرة ١10‏ ) . 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص #ا.غ - وانظر المادة 4 امن التقنين اللبنانى أنفأ فقرة ”7 ف الطامش . 

(؟) استئناف مختلط .8 أبريل سنة ١94١‏ م جه ص م١5١‏ - وانظر م .+4 من 
التقنين اللبنانى آنفاً فقرة 7١+‏ ف الحامش . وانظر عكس ذلك الأستاذ محمد كامل مرمى فى العقود 
الممماة ؟ فقرة 249 . 


#08 سس 


"8 ؟' - ببسع أموال الشر ل بالقدر الضرو رى للتصفُبْ : والمصفى 
أن يبيع أموال الشركة » منقولا كانت أو عقاراً » بالمزاد أو بالمارسة » 
إذا كان هذا البيع ضرورياً لأعال التصفية؟ . فيبيع منقولات الشركة 
وعقاراتها للوفاء بديوتها إذا لم يكن فى مال الشركة نقود كافية للوفاء 
هذه الديون . وقد كان المشروع المهيدى للفقرة الثانية من المادة هماه 
مدنى ينص على أن البيع لا يجوز « إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة » » 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ وقد اهنم 
المشروع أيضاً بأن يذكر صراحة أن سلطة المصفى فى بيع أموال الشركة 
تتحدد بالقدر اللازم لوفاء ديونها » لأنه إذا ثم وفاء تلك الديون » وأمكن 
بذلك محديد الصا من أموال الشركة » فإن الغرض من التصفية يكون 
قد نحقق » وتزول الشخصية المعنوية الشركة » ويصبح الشركاء ملاكاً 
على الشيوع للأموال الباقية النى تجب قسمتها بينهم :229 . ولكن حذف هذا 
القيد ى لجنة مجلس الشيوخ0© . فأصبح من الجائز للمصفى أن يبيع 
منقولات الشركة وعقاراما لغير وفاء الديون . ويتحقق ذلك إذا كانت 
عين من أعيان الشركة غير قابلة للقسمة عيناً » فيبيعها المصفى حى يوزع 
تمنها بن الشركاء2؟؟ . كذلك يبيع المصفى البضائع الى لا تزال مملوكة 


)١(‏ وقد تقعصر تصفية الشركة عل المنقول وترجأ تصفية العقار المتنازع فيه . وقد 
قضت محكة النقض بأنه مى كان الحم إذ قصر تصفية الشركة على. المنقول وأرجاً تصفية العقار 
حى يفصل تمائياً فى التزاع الحدى الذى قام على ملكيته بين الشركة وبين الشركاء الموصين » 
فإن هذا الحم لايكون قد خالف القانون ( نقض مدى ١9‏ مايو سنة ههة! مجموعة أحكام 
النقض ١‏ رتم ١١8‏ ص .)1١١58‏ 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 49" . 

(*) انظر مجموعة الأعمال التحضيرية غ# ص ..؛ ‏ ص 4.١‏ - وانظر آنفا فقرة 
7٠+‏ فق المحامش . ظ 

( 4 ) وقد قضت محكة الاستثناف الوطنية بأن لكل مصف الحق فى بيع أعيان الشركة؛ - 


20 


للشركة والأدوات. وقد تكون سلطة المصفى المنصوص علبا فى قرار 
هذه الأموال نقداً على الشركاء . ففى هذه الحالة مجوز له أن ينيع كل 
أموال الشركة لهذا الغرض2(0©) 

وببدو © بعد أن حذف من الفقرة الثانية من المادة هه مدلى القيد 
الذى كان بقضى بأن تكون سلطة المصفى فق بيع أموال الشركة مقصورة 
على القدر الضرورى لوفاء ديون الشركة ٠‏ أنه بحوز للمصفى أن يبيع ببيع 
منقولات الشركة وعقاراتما » بالمراد أو بالمارسة ء دون قيد . فإذا 5 
أن حول أموال الشركة نقوداً حبى تبسر له قسمها على الشركاء فعل ٠‏ 
وذلك ما لم ينص فى أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة . و يويد ذلك ما ورد 
فى مناقشات كئة مجلس الشيوخ فق هذا الصدد : « رئى حذف عبارة ٠:‏ 
ولكن لا بجوز له أن يبيع إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة » االواردة 
فى آخر الفقرة الثانية » لأن الشركة فى هذه الحالة تكون فى حالة تصفية » 
ن الطببيى أن ببيع المصفغى كل موجودات الشركة ( عقاراً أو «نقولا » 
لتحديد الصاق الواجب قسمته بين الشركاء وتحديد نصيب كل منهم :29 . 
حت سوأء كان بالمزاد العموى أو بالمارسة مى كانت ورقةه التعيين لا منع ذلك 0ح ومادام حصول 
القسمة المادية غير ممكن » فالبيع لازم لأجل إتمام التصفية ( استئناف وطنى * أكتوبر سنة 98م ١‏ 
الحقرق ١4‏ ص هن80ام). 

)1١(‏ وتقول المادة .م47 من التقنين اللمناى فى هذا الصدد : « إن المصى ممثل الشركة 
الموفوعة نحت التصفية » ويدير شؤوها . وتشمل وكالته حميم الأعمال الضرورية لتصفية 
مالحا وإيفاء ما علها . وتشمل خخصوم] . . البيع القضان لأموال الشركة غير المنقولة الى 
كتنهم قشميا حيو له + و بيع البضائع الملوجودة و فى المستودع و بيع الأدوات "كل ذلك مع 
مراعاة القيود الموضحة فى الصك الذى أقامه مصفياً » ومراعاة القرارات الى يتخذها .الشركاء 
بالإحماع فى أثناء ٠‏ التصفية ٠‏ ( انظر آنفا فقرة +77 فى الحامش ) . 

00 مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 40٠‏ - وانظر آنفا فقرة ف الامش - 
هذا ويحوز ألمصى أن" يعهد إلى الغير ببعض أعمال التصفية» و أن يستأنس برأى الحبراء ى الأعمال عه 


لاللاهء5م ب 


/أه؟ - مي الشرطء فى مراف: أهمال التَصفيْ : والمصفى باعتباره 
وكيلا عن الشركاء بحب أن يقَدم هم حاباً عن أعمال التصفية التى 
قام سها90© . وإذا طلب أحد الشركاء ٠‏ أثناء إجراء التصفية » أن محصل 
على معلومات عن هذه الإجراءات » وجب على المصفى أن يوافيه بمعلومات 
كافية عن ذلك ٠»‏ وأن يضع نحت تصرفه الدفاتر والأوراق والمستندات 
الختصة بأعمال التصفية9؟؟ . وتقول المادة ه#ة من التقذن اللبنانى : 
ويجب على المصنمى » عند كل طلب ٠‏ أن يقدم للشركاء أو لأسماب 
الحقوق الشائعة المعلومات الوافية عن حالة التصفية » وأن بضع نحت 
تصرفهم الدفاتر والأوراق امختصة بأعمال التصفية » . وتقول المادة 41 
من نفس التقنين : ٠‏ إن المصفى ملزم بالموجبات الى تترتب على الوكيل 
المأجور فها مختص بتقدم حساباته وإعادة المال الذى قبضه عن طريق 
وكالته . وعليه أن ينظم عند نهاية التصفية قانمة الجرد وموازنة الموجودات 
والديون » ويلخص فبا جميع الأعمال الى أجراها والحالة النهائية التى 
نتجت عنها » . وتقول المادة 4*8 من نفس التقننن : ٠‏ بعد نهاية التصفية 
2 الحسابات يودع المصفى دفاتر الشركة المنحلة وأوراقها ومستندائها 
قلم امحكمة أو علا آخر أمينآ تعينه المحكمة » ما لم تعين غالبية الشركاء شخصاً 





- الى يقوم بها » ولكنه يبى هوالمسئول وحده أمام الشركاء . و لكن لا يجوز له أن يمهد للغير 
أن يقوم بجحميع أعمال التصفية ( استثناف مختلط ٠١‏ مارس سنة 1411م 84 ص 800 )» 
لأن شخصية المصى ملعوظة وقت تعيينه » فيجب أن يقوم هو بنفه بأعمال التصفية إلا ما يحتاج 
فيه إل معاونة الغير أو إلى رأى خبير . وتقول المادة +45 من التقنين البنانى فى هذا الصدد : 
«يحق للمصق أن يستنيب غير ء فى إجراء أمر أو عدة أمور معينة » ويكون مسئولا عن الأشخاص 
الذين يستنيهم » وفاقاً للقواعد اختصة بالوكالة » ( انظر آنفأ فقرة 7٠‏ ف الحامش ) . 

)١(‏ ويبدو أن مسئوليته تكرن تسئولية الوكيل » فتزيد هذه المسئولية إذا كان بأجر 
( انظر فى مسئولية المصى فورنييه فقرة ١1‏ ) . 

(؟١)‏ فورنييه فقرة ؟#ااص .١٠4‏ 


5٠د‎ 


لاستلامها . ويجب أن تبتّى محفوظة ف انحل المذكور مدة حمس عشرة سنة 
من تاريخ الإيداع . ويحق لذوى الشأن ولورثتهم أو خلفائهم فى الحتوق 
أو لالمصفين أن يراجعوا المستندات ويدققوا فما (3© . ولم ترد ف التقنين. 
المصرى نصوص تقابل هذه النصوص الواردة فى التقئين اللبنانى » فلا يسرى. 
من هذه الأحكام فى مصر إلا ما كان يتفق مع القواعد العامة » فلا يسرى, 
مئلا وجوب حفظ أوراق التصفية مدة حمس عشرة سنة من وقت 
الإيداع ٠‏ فهذا الحكم لا يقوم إلا بنص خاص . 


4؟ ‏ أصر الصفى : و يعر ض التمندن المندنى المصرى لأجر 
المصنى » فيجب تطبيق القواعد العامة . ولا كان المصفى وكيلا عن 
الشركاء » وكان الأصل فى الوكالة ألا" تكون مأجورة إلا إذا اتفق على 
أجر الوكيل ( م 7١5‏ مدنى ) » فالظاهر أنه لا بد من النص على أجر 
المصفى فى قرار تعبينه الصادر من أغلبية الشركاء أو من القضاء9؟ . 
ويغلب أن يعن له أجر » ونخاصة إذا كان أجنبياً من غير الشركاء29؟ . 


. ف الامش‎ 7١ انظر فى كل هذه النصوص آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ قارن فورنييه فقرة ١7١‏ ص .1١867‏ 

(؟) ومع ذلك فقد قضت محكة مصر الكلية بأن المصى يعتبر وكيلا عن الشركة بأجر »> 
وبأنه إذا حكت المحكة حل شركة وبتعيين مصف وقدرت له أمانة يدفعها الماعى ٠‏ ثم أحجم طرفا 
الدعوى عن دفم الأمانة » فإن ذلك لا حول دون أن تسير المحكة فى تنفيذ حكها بإجراء التصفية 
وبتكليف المصى مباشرة عمله فى الحدود الى رسمها له الح على أن يتقاضى أجره من مال الشركة 
بالقدر المعين فى الحك أو بما يزيد عنه حسب تيامه بعمله وتقدير المحكة له مستقبلا . ولا تقاس 
حالة المصنى على المادة 750 مرافعات من أنه إذا لم :ودع أمانة الخبير من الخصم المكلف بإيداعها 
ولامن غيره من الحصوم » فلا يلزم الحبير بأداء مأموريته » للخلاف الكبير بين عمل الحبير 
العادى والمصى ( مصر الكلية ١7‏ مايو سنة 1١+24‏ .خامة 56 رتم بل صن 00111.' 


٠4 


المطلب الثانى 
وزيع الصاق من مال الشركة على الشركاء 


505 - الوص الهائ ون : تنص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة 
من المادة 5ه من التقنين المدنى على ما يأتى : 

9و“ ويختص كل واحد من الشركاء عبلغ يعادل قيمة الحصة البى 
قدمها فى رأس الال ء سما هى مبينة فى العمّد » أو يعادل قيمة هذه 
الخصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها فى العقد . مالم .كن الشرييك 
قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فا قدمه من شىء على حق المنفعة فيه 
أو على مجحرد الانتفاع به » . 

و" وإذا بقى شىء بعد ذلك » وجبت قسمته بين الشركاة بنسبة 
نصيب كل منهم فى الأرباح » . 

و4 أما إذا لم يكف صاف مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء » 
فإن الحسارة توزع علهم جميعاً يحسب النسبة المتفق علبا ى توزيم 
الحسائر 1(6؟ . 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » ولكن الحكم كان 
معمولا به دون نص . 

ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدتى السورى 


210 تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7/17٠١‏ م 7و 4 على و جه يتفق مع ما استقر 
عليه فى التقئين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة نحت رقم 4 ف المشروع الهالى . ووافق 
عليه مجلس النواب © فجلس الشيوخ تحت رقم 5/885 و*و4 ( تجمون الأعمال التحضيرية 


1 | صض 1.7 داص 108). 


كا 


العراق م 7/50 - ولا مقابل له فى تقنين الموجبات والعقود اللبنالى 20 , 


٠‏ موث الشرلء فى الهالى مى مال السرك: : فإذا نمت 
تصفية أموال الشركة على الوجه السابق بيانه » انتهت الشخصية المعنوية 
للشركة » فقد كانت هذه الشخصية قائمة مؤقتاً ى الحدود اللازمة لاتصفية 
كما سبق القول » فبانتهاء التصفية تنعدم هذه الشخصية نهائياً . 

ومن 7 فإن المال الذى يتبقى ؛ وهو صاق مال الشركة بعد وفاء 
ديونها » يصبح مملوكاً فى الشيوع للشركاء » كل مهم بقدر نصيبه » 
سواء فى ذلك شمل هذا المال أعيانآً معينة بالذات » أو ل يشمل إلا نقداً 
إذا باع المصنمى منقولات الشركة وعقاراءا لتحويلها إلى نقود على النحو 
الذى سبق بيانه29؟ . 


أما الطريقة التى يوزع لها هذا المال الشائع على الشركاء فتكون 
باختصاص كل واحد منهم بما يعادل قيمة حصته فى رأس المال . فإذا 
بق من مال الشركة شبى) بعد ذلك ء» كان الباق أرباحاً » ووزعت هذه 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 
. ) التقنين المدنى الورى م 4.٠ه/7؟ و“ م؛ ( مطابق‎ 
. ) القنين المدنى اللييبى م 4 ”و ؛ ( مطابق‎ 
بحق للشركاء الذين ساهوا بتقديم أشياء رد الانتفاع بها استر دادها بالحالة‎ ١ : م ه*ه‎ 
» الى هى علما . ؟ - أما إذا هلكت هذه الأشياء أو تضررت لسبب يرجم إلى القائمين بالإداره‎ 
فيحق للشركاء أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر على حساب أموال الشركة » دون المساس‎ 
. ) بالحق فى ملاحقة المديرين . ( وهذا الحك يتفق مم القواعد العامة‎ 
.)١5٠ موافق - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة‎ ( 5/565٠ التقنين المدنى العر افى م‎ 
تقنين الموجبات والعقود اللبناف : لا مقابل : ولكن نصوص التقنين المصرى تتفق مم‎ 
. القوأعد العامة فيمكن تطبيقها فى لبنان‎ 
. 79١ انظر آنفأ فقرة‎ )١؟(‎ 
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الأرباح بالنسبة المنفق علبا فى توزيع الأرباح . أما إذا لم يف مال الشركة 
بحصص الشركاء » فا نقص عن هذه الحصص فهو خسائر » توزع بين 
الشركاء أيضا بالنسبة المتفق علها فى توزيع الحسائر2© . 

ومن ثم يكون هناك مل : ( أولا ) لتوزيعم قيمة الحصص على 
الشركاء . ( ثانياً ) لتوزيع ما زاد على هذه الحصص باعتبار الزائد أرباحاً . 
( ثالثأ) أو لتوزيع ما نقص عن هذه الخحصص باعتبار الناقص خسائر . 


1١‏ - نودبع ما بمارل 2م الههى هلى الدّرؤء : فيبدأ المصفى 
بأن مخصص من صافق مال الشركة ٠»‏ لكل شريك » مبنعاً يعادل قيمة 
الوصة الى ولمها ف راس المال : 

ويغلب أن تكون قيمة حصة كل شريك مبينة ق عقد تأسيس 
الشركة . وعند ذلك محصص للشربك من صاق مال الشركة ما بيعادل هله 
القيمة المينة فى العقد . 

أما إدا كانت قم حصص الشر كاء غير مرناة فى عتمد ل الشركة » 
وجب على المصفى تموم هذه الخصص وقت تسليمها للشركة من الشركاء . 
ويرجع فى ذلك إلى أوراق الشركة ومستنداتها ودفائرها وإلى رأى الحبراء 
وشهادة الشبود عند الاقتضاء . وإذا نازع الشرياك ف القيمة الى قدرت 
ها حدصته كان له أن يلجأ إلى القضاء ٠‏ ولقاضى الموضوع الكلمة 
الأخعرة فى هذا التعدير . 

وقد تكون حصة الشرياك عملا قدءه الشركة ». فلا لخنص الشر بيك 
ف هذه الخمالة بشى ء . ذلك أن حصبتنه فى الواقع من الأمر هى استتفاد 
هذا العمل . فلا يبقى شىء يسترده . رلكن تقّدر قيمة هذا العمل مع 


. 141 فورنييه فقرة‎ )١( 
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ذلك » لا لتخصيص هذه القيمة للشريك : ولكن لتقدير النسبة التى 
يساه, فا الشر بك فى الأرباح وق المسائر إذا لم تكن هناك نسبة أخرى 
محددة لذلك » على ما سيأنى . 

| وقد تكون حصة الشريك حق المنفعة ى شىء معين بالذات. 
(1نا؟أنا5نا”0 )0101) أو جرد حق شخعصى قَّ الانتفاع بشى ء معين بالذاته 
(ع386دوأنامز ع0 اعمدمووءعم ألومءل) ء فلا عتص الشرياك فى هذه الدالة 
أيضاً بشىء من حصته » لأن الحصة هنا كا فى العمل هى استنفاد منفعة 
الشىء أو الانتفاع به » فلا يبق للشريك شىء يسعرده . وتقدر قيمة 
المنفعة أو حق الانتفاع اعرفة النسبة الى يساهم ها الشريك فى الأرباح 
وفى اللوسائر » 5! رأينا عندما تكون الحصة عمله 29 . 


35 - نو ريع الوّربام بين الشمرلأء : وعندما يتخصص لكل 
شريك قيمة حصته على الوجه المتقدم بيانه » ويبقى بعد ذلك شىء من 
صاق مال الشركة » فإن الباق يعتير أرباحاً للشركة » ويوزع بين الشركاء 
بالنسبة التى توزع لبا الأرباح . 

وقد قدمنا أن عقد الشركة قد ينص على النسبة الى توزع بها الأرباح 
ببن الشركاء99© ٠‏ فتلتزم هذه النسبة لقسمة الباق من صاق مال الشركة 
بين الشركاء . أما إذا لم يكن عقد الشركة قد نص على النسبة الى توزع 


ه١ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى صدد الفقرة الثانية من المادة‎ )١( 
والفقرة الثانية تبين كيفية قسمة رأس المال بين الشركاء . فإذا كانت الحصة الى قدمها‎ «٠ : مدنى‎ 
الشريك هى مال معين »© فله ما يعادل قيسها المبينة بالعقد » أو قيمها وقت تسليمها إن لم‎ 
تكن مبينة بالعقد : م 88ه من التقنين البولونى . وإذا كان الشريك قد اقتصر على تقديم عمله‎ 
أو كانت حصته هى حق المنفعة يمال أو محرد الانتفاع به » فإنه لا يتصور اسّر داده لقيمة الحصة‎ 
.) 1. فى هذه الحالة » ( مجموعة الأعمال التحفيرية غ ص‎ 

(؟) انظر آنفاً فقرة ١8‏ وما سدها . 
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ا الأرباح » فقد قدما أن الأرباح توزع بنسبة حصة كل شريك فى 
رأس المال20© . ومن ثم يوزع الباق من صاف مال الشركة على الشركاء 
كل منهم بنسبة حصته فى رأس المال9؟ . 

فإذا فرضنا أن الصائى من مال الشركة هو خمسة آلاف ء وأن الشركاء 
عدد هم ثلائة » وقدرت حصة الأول ق رأس الال بألف وحصة الثانى 
بها ئمائة وحصة الثالث بسبعائة » خصص لكل شريك قيمة حصته » فيكون 
مجموع الحصص ألفين وخحسائة » والباق من صافق مال الشركة وهو 
ألفان وحمسماثة أيضاً ‏ يعتير أرباحا . فإذا كانت هناك 'سبة متفق علبا 
لتوزيع الأرباح » وزع الباى على الشركاء ذه النسبة . أما إذا لم تكن 
هناك نسبة متفق علها ٠‏ وزع الباق بتسبة الحصص . فيأعذ كل شريك 
فى هذه الخحالة حصته مضاعفة » هرة عن قيمة حصته ومرة أخخرى عن 
نصيبه فى الربح » لأن قيمة الحصص ف الفرض الذى نحن بصدده معادئلة 
لقيمة الأرباح . 


- نور بم الخسائر ببى الشرلء : أما إذا لم يف الصا من مال 
الشركة خ#مصص الشركاء » فإن ما نقص من هذه الحصص يعتير خسائر » 
وبوزع على الشركاء بالذسبة التى توزع بها الحسائر . فإن كان متضقا عل 
نسبة معينة » التزمت هذه النسبة فى توزيع ما نقص من صاق مال الشركة 
عن قيمة الحصص . وإن لم يكن متففاً على نسبة معيئة » كان التوزيعم عنى 
كل شريك بنسبة حصته فى رأس المال9"؟ . 


. وما بعدها‎ ١45 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟١)انغر‏ المذكرة الإيضاحية للمشروع ا#هيدى ى مجموعة الأعمال التحضيمرية 
+ ص .8٠#‏ 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع الءّهيدى ى محصوعة الأعجمال التحضيرية 4 


.1٠8# حص‎ 
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فإذا فرضنا أن الصاق من مال الشركة هو ألفان » وأن الشركاء 
عددهم ثلائة » وقدرت حصة الأول ى رأس الال بثلاثة آلاف » 
وكانت حصة الثانى منفعة قدرت يمحمسهائة » وكانت حصة الثالث عملا قدر 
بخمسمائة أخرى » خصص للشريك الأول من صاف مال الشركة قيمة 
حصته » أما الثانى الذى حصته منفعة والثالث الذى حصته عمل فلا يأخذان 
شيئاً عن حصتهما(١؟‏ كا سبق القول . فتبين أن صاف هال الشركة لا بق 
محصة الشريك الأول ؛ إذ الصاقى ألفان وحصة الشريك الأول ثلاثة 
آلاف » فيأخذ الشريك الأول كل الألفين » وما نقص وهو ألف يعتير 
خسائر . فإذا لم تكن هناك نسبة متفق علها ى توزيع هذه الحسائر بين 
الشركاء » وزعت علهم كل بنسبة حصته . ومن ثم يوزع الألف » وهو 
الحسائر » على الشركاء الثلائة بنسبة حصصهم ٠»‏ أى بنسبة ثلاثة آلافه 
حصة الأول إلى خمسمائة حصة الثانى إلى خمسمائة حصة الثالث . فيتحمل 
الشريك الأول ثلاثة أرباع الحسائر » أى سبعائة وخمسين من الألف » 
ويتحمل كل من الشريكين الآخرين نصف الربع من الحسائر . فيرجع 
الشريك الأول على كل منهما عائة وحمسة وعشرين » فيكون ما يأخذه 
منهما معاً مائتين وخمسين ء وذلك إلى جانب الألفين وهو المبلغ الذى سبق 
أن خصص له ف مقابل حصته . 


)١(‏ ولكن يسترد الشريك الذى حصته منفعة العين المنتفم بها » ويستر دها بالحالة الى 
هى عليها . وإذا هلكت أو تعيبت بخطأ المديرين » رجم الشريك بالتعويض عل الشركة » دون 
إخلا ل بمسثولية المديرين . أما إذا هلكت بسبب أجنبى » فاهلاك على الشرياك . انظر فى هذا 
المعى م همه ليبى آثفا فقرة 59؟ ف الحامش » وانظر أوبرى ورو وإممان ١‏ فقرة 886 
ص 58 - جوسس ان ؟ فمقرة لااا. 

وإذا كانت حصة الشريك هى الانتفاع يئر خيص (و1ممءم) أو يالازام (ومنووععهم») » 
كان لهذا الشريلك استرداد الترخيص أو الالتزام عند تصفية الشركة ( استئناف مختلط 14+ 
مارس سنة ١9719‏ م 44 ص ١5”‏ ). 


عد 18ت 


9 القسئ إبى الشرلؤم - تهى قائربى : وتنص الادة /الاه 
من التقنين المانى على ما يأتى : ١‏ تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة 
بقسمة المال الشائع ” 

ويخلص من ذلك أنه متى نحدد نصيب كل شريك فى الصا من مال 
الشركة على النحو الذى تقدم بيانه » فتخصص لكل شريك قيمة حصته فى 
رأس المال » يضاف إلبا نصيبه فى الأرباح أو ينقص منها نصيبه فى 
الحسائر » فقد أصبح هذا الصاق من مال الشركة - وهو مملوك فى الشيوع 
لجميع الشركاء كما قدمنا ‏ محدداً فيه نصيب كل شريك شائعاً . 


فإذا كان صا مال الشركة نقدةً » تيسر توزيعه على الشركاء » 
كل بنسبة نصيبه » ولا محل ق هذه الحالة لإجراء القسمة عيمئا . 


أما إذا كان هذا الصا أعباناً معينة بالذات » منقولا كان أو عقاراً » 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١؟/‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه ف التقنين المانى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رقم 16ه ف المشروع 
الهالى » ثم وافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم 7ه ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
4 ص .)1٠."‏ 

ولا مقابل النص فى التقئين المدنى السابق » ولكن الحم كان معمولا به دون نص . 

ويقابل فى التقنننات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ٠05‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 7 (صطابق ) . 

التتقنين المدنى العراى م 555 ( مطابق ) . وانظر ى شركة الوجوء وشركة المنسارابة وشركة 
الأعحمال فى التقنين الدنى العراق المواد مه إلى +58 من هذا التقنين . 

تقين الموجبات والعقود اللبنانى : يورد أحكاء قسة الأموال الكاثة تنصيلا فى المواد 
١كة‏ إل ؟:ؤه - ذلك أن هذا ادمين قد حم بين شركة الملك ( أى المال الشائع ) وشركة 
المتّقد » فصح أن يورد أحكام قسمة المال ااشائع فى كتاب انشركات بهذا الممنى الواسم . 
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أو اشتمل على أعيان معينة بالذات ٠‏ بقيت هذه الأعيان شائعة بين 
الشركاء . وينقضى هذا الشيوع بالقسمة » شأن كل مال شائع . وقد 
أحالت المادة لاله مدنى السالفة الذكر صراحة عل القواعد المتعلقة بقسمة 
المال الشائع . فلكل شريك أن يطالب بالقسمة » وعتدئذ تسرى الأحكام 
الواردة فى المواد 84 إلى 44 مدنى . وبحها يكون عند الكلام فى 
الملكية الشائعة . 


( الوسيط - م 77 ) 


)١ 
0ه‎ 2 


مو__ها سم 


6 - التمريف يعفر القرض ومصائص, - نصى قائوتى : 
تنص المادة لاه من التمدن المدنى على ما يأتى : 

والقرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ 
من النقود أو أى شىء مثلى آخر . على أن يرد إليه المةمرض عند تباية 
القرض شيئاً مثله فى مقداره ونوعه وصفته ,(© , 


ويقابل هذا النص ف التقنئن المدلى السابق المادة 20655/1458 ,. 


ه مراجع : جيوار فى عقد القرض - أوبرى ورو وإممان الطبعة السادسة جزه + - 
بودرى قال البلة الثالثه جزء ١7‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه الطبمة الثانية جزه ١١‏ - 
دى باج ودكرز ( 5:»#اا»0 ) جزء ه - بلانيول وريبير وبولانجيه الطبعة اخالثة جزء !1 - 
كولان وكابيتان ودى لامورانديير الطبعة العاشرة جزءه + - جوسران الطبعة الثانية جزه *؟ ‏ 
أنسيكلربيدى داللوز ؛ لفظ 64:م - الأستاذ محمد كامل مرمى ف العقود الممماة جزء  *‏ 
الأستاذ محمود حمال الدين زكى فى العقود المسماة سنة ١9887‏ . 

)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة 77١‏ عن المشروع اتمهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لهنة المراجمة تحت رتم 5 من المشروع الهالق . 
: وافق عليه مجلس النو.دب » فجلس الشيوخ حت رتم 8ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية 





4 ص و.: اص .)14٠١‏ 

(؟ ) التقنين المدنى السابق م 011/450 : والعارية بالاستبلاك هى أن المعير ينقل إلى 
أمُستعير ملكية شىء يليز م المستعير بتعويضه بشىء آخر من عين نوعه ومقداره وصفته بمد الميعاد 
المتفق عليه . 

( والتقنين المدنى السابق كان يعتبر القرض عفدا عينياً لا يم إلا بالتسليم » أما التقنين المانى 
الحديد فيمتيره عقدأ رضائياً يم مجرد توافق الإيحاب و القبول . والعبرة بتاريخ تكوين المقد ١‏ 
فإن كان ذلك قبل ١١‏ أكتوبر سنة ١449‏ فلايتم القرض إلا بالتليم © وإلا ثم بمجرد توافق 
الإيحاب و القبول . عل أن العقد الذى ل يتم التسليم فيه قبل ٠‏ أكتوبر سنة غ4١‏ بمكن اعتباره 
وعدا بقرص بجير الواعد على تنفيذه بتسليم الثىء فيتم القرض ) . 
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ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م 0.04 - وف التقنين المدنى اللييى م /اماه - وق التقنين المدنى العراق 
م384 وفى تقنين الموجرات والعقود اللبنالى م وها وه/(١؟‏ , 

ويخلص من النص التقدم الذكر أن عقد القرض محله يكون داماً 
شيا مثلياً » وهو ف إلغالب نقود . فينقل المقرض إلى المقعرض ملكية 
الشىء المقئرض » على أن يسترد منه مثله فى نهاية المرض » وذلك دون 
مقابل أو بمقابل هو الفائدة . وسيأق بيان ذلك عند الكلام فى محل القرض . 

ونقف الآن من عمد القرض عند الحصائلص الآتية » وهى خصائص 
بمكن استخلاصبا من التعريف السالف الذكر : )١(‏ عقد المرض عقد 
رضاقى )١(‏ وهو عقد ملزم للجانين (7) وهواق الأصل عفد ترع 


وقد يكون عمّد «عاوضة . 


١ (‏ ) التقنينات المدئية العربية الآخرى : 

التقنين المدىف السورى م ٠05‏ ( عطايق ) . 

التقنين المدنى الليبى م امه ( مطابق ) . 

. التقنين المانى العراقى م +18 : القرضص هو أن يدفم شخص لآ خر عيئا معلومة من الأعيان 
المدلية الى تسهلك بالا نتفاع بها ليرد مثلها . ( والظاهر أن عقد القرض ف التقنين العراق 
عقد عينى : انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة )7١١‏ . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م٠7‏ : قرض الاسبلاك عقد بمقتضاه يم أحد الفريقين 
الفريق الآ خر نقوداً أو غيرها من المثليات » يشرط أن يرد إليه المقترض فى الأجل المتفق 
عليه مقدارا عاثلها نوعاً وصفة . 

م 70٠‏ : ينمقد أيضاً قرض الاسبلاك إذا كان لدائن فى ذمة شخص آخير على سبيل الوديعة 
أو غبرها مبلغ من النقود أو المثليات » فأجاز لمديوفه أن يبى لديه تلك النقود أوالأشياء على 
الإقراض . ( والظاهر أن التقنين اللبناف يحمل القرض عقداً عينيا لا يتم إلا بالتسليم » ويعتد 
بالتسلي الحكى فيما إذا كان الثىء المقتر ص عند المقعر ص قبل القرض عل مبيل الوديعة أو غيرها 
ويستبقيه المقشرض بعقد القرض ) . 


575١ 


5 - الفرصه عقر رضائى : يظهر من تعريف القرض كا أوردته 
المادة 8ه مدنى أن القرض يتم بمجرد تلاق الإيجاب والقبول » أما نقل 
ملكية الثىء المقئرض وتسليمه إلى المقعرض فهذا التزام ينشئه عقد 
القرض فق ذمة المفقرض » وليس ركنا فى العقد ذائه0© . 

ولم يكن الأمر كذلك ف التقنين المدنى السابق » إذ كان القرض فى 
هذا التقنن عقّداً عينيآ لا يتم إلا بتسلم الشىء المقعرض إل المفعرض 
ونقل ملكيته إليد ( .م 557/1458 مدلى سايق ) . وكال التقنين المدنى 
السابق يسر قى ذلك على غرار التقدين المدلى الفرنبى . ودلا النقنيندن 
ورث عينية عد القرض عن القانون الرومانى دون معرر. فقد كانت 
هذه العينية مفهومة فى القانون الرومانى حيث كانت العقود فى الأصل 
شكلية ؛ ثم استغنى عن الشكل بالتسلم فى العقود العينية ومنها القرض . 
ولم يسم القانون الرومانى بأن التراضى وحده كاف لانعقاد العّد إلا ق 
عدد محصور من العقود سمى بالعقود الرضائية . أما اليوم فقد أصبحت 
القاعدة أن التراضى كاف لانعقاد العتد . فلم يعد هناك «متض لإحلال 
النسلم محل الشكل ٠‏ إذ لم نعد فى حاجة ل إلى الشكل ولا إلى التسلم / 
وهذا هو انجاه التقنينات ال4ديثئة » فإن تقنين الالمزامات السويسرى 
(م١كالاوم‏ 4 ) جعل القرض عقداً رضائياً » وعلى مجه سار التقنين 
المدبى المصرى الجديد92؟) : 

وعينية عقد القرض ف القانون الفرنسى ينتقدها المقه بحق . إذ هى 
كيا قدمنا ليست إلا أثراً من آثار تقاليد القانون الرومانى بتى بعد أن زال 





(1) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص .4٠١‏ 
(؟١)انظر‏ الوسيط للمؤلف ١‏ فقرة 49؛ . 
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مير ره . وكان بوتيبه يقيمها على أساس أن المقترض لا ينبغي أن يلازم 
برد مثل الشىء المقترض إلا بعد أن يقبض هذا الثبىء(2© . ويمكن الرد 
على ذلك بأنه لا بوجد ما يمنع هن أن يتم عقد القرض قبل أن يتولد 
فى ذمة المقترض التزام برد المثل » 7 يتولد هذا الالتزام بعد أن ينفذ 
المقرض النزامه بإعطاء الشثبىء إلى المقترض . وهذا هو الذى يحدث ى عمد 
الإيجار » فإن المستأجر لا يلعزم برد العين المواجرة إلا بعد أن ينفدذ المواجر 
المزامه بتسليمها إياه » ومع ذلك يتم عقد الإيجار قبل هذا التسلم إذ هو 
عد رضانى دون شك0© . 

على أنه لا توجد أهمية عملية من القول بأن القرض عقد عينى لا يتم 
إلا بالنسلى » ما دامت الرضائية هى الأصل فى التعاقد . فنى القانون 
الفرنسى يمكن أن يحل محل القرض العينى وعد بالقرض رضال ينتبى إلى 
ذات النتيجة التى ينتبى إلا القرض العينى . وما على المتعاقدين إلا أن 
يتعاقذا على وعد بالقرض » فيعد أحدهها الآخر أن يقرضه شيئاً ٠‏ ويم 
الوعد ى هذه الحالة تمجرد المراضى ٠»‏ لأن الأصل ف التعاقد الرضائية 
كا قدمنا . وعند ذلك يستطيع الموعود له أن يجير الواعد على تنفيدذ 
وعده ؛ فيتسلم منه الشىء الموعود بقرضه » فتصل بدذلك عن طريق الوعد 
بالقرض إلى القرض الكامل20» . 


' » بوبتي.» فى الالتزام فقرة ؟ - وانظر أيضاً جيوار فقرة م - فقرة‎ )١( 

. الم(١ بودرىي وثال «؟ فمرة 45ه وغترة‎ )١( 

(* ) انظر ى تفصيل ذلك نظرية المقد للمؤلف فقرة ١+١‏ - فقرة ١١#‏ - الأستاذ 
محمود مال الدين زكى ق العةّود المسماة ص ١07‏ هامش ١‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ 
فقرة م١١‏ - وانظر فى عهد التقنين المدنى السابق حيث كان القرض عقدا عينياً وكان بمكن أن 
يسبقه وعد ملزم بالقرض : استئناف محختلط م مارس سنة 1وم1 م5 ص لم١‏ - وقارت 


اسئئنان تلط "١‏ مارس سنة 5 ١ ١‏ م ١‏ ممصن 6 !, 


77# 4 حب 


/573 - القر ضى عفر ملراصم للهاديى : والفرص ينشى* الزامات 
عتقابلة ى جانب كل من المقرض والمقرض ٠»‏ فهو إذن عقد ملزم 
فلجانبين . والالتزامات الى ينشئها فى جانب المقرض هى أن ينقل ملكية 
الثىء المقرض ويسلمه إياه » ولا يسترده منه إلا عند نهاية الفرض » 
ويضمن الاستحقاق والعيوب الحفية . أما الالتزامات الى ينشئها فى جانب 
المفترض فهى أن برد المثل عند نهاية القرض وأن يدفع المصروفات » 
وقد يدفع فوائد مقابلا للقرض . وسبأى تفصيل كل ذلك . 

وليس القرض عفدا ملزما للجانبين منذ أصبح عقدآً رضائيا نحسب ؛ 
بل هو قى نظرنا كان ملزماً للجانبين حتى ا كان عقداً عينياً فى التقنن 
المانى السابق . ذلك أن القرض وهو عقد عينى كان ينشىء النزاما فى ذمة 
المفرض ؛ لا بالتسلم فإن هذا كان ركنا لا العزامآ ٠‏ بل بالامتناع عرن 
استرداد المثل قبل نهاية المقرض . اكد ذلك ما ورد ف الفقرة الأولى 
من المادة هلاه مدلى من أنه «يحب على المقرض أن يس الى ء موضوع 
العقد إلى المقترض ٠»‏ ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء 
القرض » . فالالتزام يتسلم الشىء إلى المقترض كان فى التقنين المدى 
السابق ركناً لا الزاماً كنا سبق القرل ٠‏ أما الالرَام بالامتناع عن المطالبة 
برد المثل إلا عند انتهاء القرض » فهذا الالنزام قاكم فى ذمة المقرض سواء 
كان القرض عقداً رضائياً أو عقداً عينياً . ويتبن من ذلك أن القرض » 
عندما كان عقداً عيئياً » كان ينشىء النزاماً فى جانب المقرض » وقد 
يكون من الالتزامات امقابلة له فى جانب المقرض النزام بدفم فوائد 
مشترطة فى العقد . فإذا أخل المقرض بالتزامه من دقع الفوائد » جاز 
للمقرض فسخ القرض واسيرداد ما أفرض . وهذا التحليل يفسر ما انعقد 
عليه الإجماع من أن قاعدة الفسخ تسرى على عقد القرض ٠»‏ فلا نكون 
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فى حاجة إلى القول مع بعض الفقهاء إن قاعدة الفسخ تسرى على العقود 
المزمة الحانب واحد كما تسرى على العقود الملزمة للجانبين. » ولا إله 
مسايرة فقهاء آخحرين ى تسمية الفسخ فى عقد القرض بالإسقاط 
(»5ه6طء06) » بل يبق الفسخ على طبيعته مقصوراً على العقود الملزمة 
للجانبين ومنها عقد القرض حتى لو كان عقداً عينياً . ونرى أن هذا 
التحليل لا يزال ضرورياً حتّى بعد أن أصبح التسلم فى عقّد القرض 
العزام لا ركنآ وأصبح القرض عقداً رضائياً » وذلك أن المقرض إذا فسخ 
العقد فى حالة إخلال المقرض باللزامه من دفع الفوائد » فإن المقرض 

لا يتحلل بذلك من الالمز ام بالتسام » بل من الالءزام بالامتناع عن المطالبة 
بالاسمرداد إلى نباية القرض(0©) 


4 - الفرض عفر تمرع فى الّصل : والأصل فى عقد القرض 
أن يكون تبرعا » إذ المقرض يخرج عن ملكية الشىء إلى المقغرض 
ولا يسترد الثل إلا بعد مدة من الزمن » وذلك دون مقابل » فهو 
متترع . على أنه إذا اشترط على «المقعرض دفع فوائد معينة ى مقابل 
القرض » أصبح القرض عقد معاوضة . ولكن الفوائد لا تحب إلا إذا 
اشترطت » إذ الأصل فى القرض كما قدمنا أن يكون عقد تبرع . 
وتقول المادة 041 فى هذا المعنى : « على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق 
علا عند حلول مواعيد استحقاقها » فإذا لم يكن هناك اتفاق على الفوائد 
اعتير المُرض بغر أجر » . 

8 - عبر الَرض على بعش ما بائيسى ب ميئ الصو : والقرضن 
بتميز تمزاً واضحاً عن بعض العقود » فلا ينتبس ما . من ذلك عقد 


)١(‏ انظر ف الاعتراض عل رأينا هذا وف الرد عل الاعتراض الوسيط المؤلف جزء أول 
ص 8 ١‏ ص هامش ثم ١‏ . 
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لحبة » فالقرض نقل ملكية الشىء على أن يسترد مثله » أما الهبة فنقل 
ملكية الشىء على ألا" يسترده لا هو ولا مثله . وإنما يشترك القرض بغير 
فائدة مع المبة فى أن كلا منبما عقد تبرع . ومن ذلك عمد الإيجار » 
فالقرض ينقل ملكية الشىء » أما الإيجار » فلا ينقل الملكية وإنما يلزم 
المؤجر بتمكين المستأجر من الانتضاع بالشىء على أن يرده بعينه فى نهاية 
الإبخار » لا أن يرد مثله "ا فى القرض . وإنما يتشابه القرض بالفائدة 
والإيجار من الناحية الاقتصادية فى أن صاحب المال فى الحالتتن يجعل الغغر 
ينتفع بماله ى نظير مقابل » ومن هنا سمى المترض بمؤاجر النةقود 
(005ه] ع0 عناعاانةط) . 

ولكن القرض قد يلتبس بعقود أخرى . نذكر مها بوجه خاص الببع 
والشركة والوديعة والءارية . 


- كبر اررض عب البيع : وق أكثر الأحوال يتميرز العرض 
ى وضوح عن عقد البيع » فالبيع نقل ملكية المبيع ى متابل تمن من 
للقرد » أما القرض فنقل ملكية الشىء المقرض على أن يسترد مثله 
بفوائد أو بدون فوائد . على أنه قد يدق فى بعض الأحوال الميير ببن 
العقدين » ونذكر من ذلك ما يأى : 

١‏ عندما كان بيع الوفاء جائزاً ‏ كنا كان الأمر فى التتمنين المدنى 
السابى ‏ كان كثيرا ما يلتبس بالقرض » بل كان كثيراً ما يق 
القرض » ومن أجل ذلك حرمه التقندن المدلى الحديد . فقد كان المقرض 
يأخذ من المقترض العين ويسمى العقد بيع وفاء » ويعطيه مبلغاً من النقود 
هو فى حقيقته قرض ولكن المتعاقدين يسميانه تمنآً . فإذا لم يرد المقترض 
التقود فى الميعاد المحدد » أصبح المقرض مالكا للعين ملكية بانة . ولو يت 
الأشياء بأسمائها الصحيحة ٠»‏ لكانت العين رهناً » ولا أمكن المقرض 


475 - 
لأن يتملكها » بل وجب عليه ببعها فى المزاد لاستيفاء القرض"؟ . 


؟ ولا بزال هناك » حتى فى التقنين الملنى الجديد » نوع: من 
الاتفاقات هو شرط العلك عند الوفاء » بمقتضاه يقبل الممرض إذا لم يف 
القرض فى الميعاد » أن يتملك المقرض العن المرهونة نظير القرض » 
فينقلب القرض ببعاً . والفرق ببن هذه الصورة والصورة السابقة » أن 
العقد فى الصورة السابقة يبدأ بيعاً ويبقى بيعآً » أما فى الصورة التى نحن 
بصددها فيبدأ العقد قرضاً ثم يتحول بيعاً . وشرط العلك عند عدم الوفاء 
باطل » وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٠١٠7‏ مدلنى فى هذا العنى 
على أنه « يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين 
وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير تمن معلوم 
أيا كان . . . 96 , 

8# وهناك ما يسمى ببيع العبنة » وحقيقته قرض . وصورته أن يديع 
المقترض متاعاً للمقرض بثمن معجل يقبضه منه وهذا هو القرض » ثم يعيد 
اللقرض بيع نفس المتاع من المقعراض بثمن مؤجل أعلى من المن المعجل 
الذى دفعه . مثل ذلك أن يببع شخص ساعة من- آخر بثمن معجل 
هو عشرون مثلا . فإذا قبض البائع العشرين » عاد فاشترى الساعة 
ذاتها ممن اشيراها منه مخمس وعشرين مؤاجلة . فتعود إليه الساعة » 





)١(‏ ومحكة الموضوع هى الى تستخلص نية المتعاقدين هل انصرفت إلى القرض لا إلى 
البيع » » وتستخلمها من ظروف القضية . وقد تمضت محكة النقض بأنه إذا كانت المحكة حدين 
خمالت إن العقد المتنازع عليه عقد قرضص لا بيع خلا فأ لظاهره » قد أقامت ذلك عل أن نية طرفيه 
كانت منصرفة إلى القرض لا إلى البيع » مستخلصة هذه النية من ورقة العقد الى عاصرت تحرير 
المفد ومن التحقيق الذى أجرى ف الدعوى والقرائن الأخرى الى أوردتها استخلاصاً لم يرد عليه 
-طعن الطاعن فى حككها » فيتمين رفض هذا الطمن ( نقضى مدن م أبريل سنة 1441 مجموعة عمر 
ده رتم ١6١اص 79١‏ ). 
(؟) انظرآيض]ً بالنسبة إلى رهن الحيازة م م١١١‏ مدق . 


[دث#ا” # | 


وينتهى الأمر إلى أنه قب عشرين معجلة سماها تمن الساعة ٠‏ والتزم 
بخمس وعشرين مواجلة » والفرق فوائد ويغل أن تكون فوائد فاحدة 
صيرها عمد البيع07؟ . 


"1١‏ - عبر امرض على المركة : ويتميز القرض عن الشركة ييز 
واضحاً فى أكثر الأحوال . فالمقرض يسترد المثل من المقترض ء 
ولا شأن له بما إذا كان المقترض قد ربح أو خسر من استغلاله للقرض . 
أما الشريك فلا يسترد حصته من الشركة بعد انقضائها إلا بعد أن بساهم 
فى الربح أو فى الحسارة . وقد قدمنا أن هذه المساهمة فى الربح وف الحسارة 
هى الى مز الشركة عن القرض . 

ويدق المييز » كا رأينا عند الكلام فى الشركة0© » إذا قدم شخص 
مالا لآخر » واشترط عليه أن يسترد مثله وأن بساهم الربح دون 
الحسارة . فن رأى أن هذه شركة رآها شركة باطلة » إذ هى شركة 
الأسد9» . ومن رأى أن هذا قرض اعتير أن من قدم المال قد أقرضه 
للآخر » واشترط فائدة للقرض هى لسبة معينة من الربح » وتكون 
الفائدة هنا أمراً احتالياً قد يتحقق إذا محقق ربح وقد لا يتحقق إذا انعدم 
الربح . رينبنى على ذلك أنه إذا ىق ربح وزاد نصيب المقرض فيه على 
الفائدة المسموح مها قانوتاً » أنزل النصيب إلى الحد القانونى . وينبنى على 
ذلك أيضاً أن المقرض لا يشترك غالباً فى إدارة الغمل الذى قدم المال من 


١(‏ ) وهذا ما كان يوثبيه يسميه هماوط860 ٠‏ ويغلب أن يكون من بيع العينة فى اافقه 
الإسلاى . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 1٠69‏ . 

(؟) انظر آنفأ فقرة ١*9‏ . 


- 4758- 


أجله » ولا تكون له رقابة عليه إذ ليس بشريك27© . ويتوقف الأمر على 
نية الطرفين » فإن انصرفت نيتهما إلى المشاركة فى العمل » اعتير من قدم 
المال شريكا اشترط عدم المساهمة فى الحسارة فتكون الشركة باطلة » 
وإلا كان العقّد قرضاً على النحو الذى أسلفناه29 . 

وقد تتفق جماعة على أن يقدم كل منبهم مبلغاً من النقود » على أن 
يأخذ كل منهم بدوره مجموع هذه البالغ مدة عام مثلا » وير دها ليأخذها 
غيره © فينتفع كل مهم عجموع هذه البالغ مدة معينة . وهذا ما يسمى 
بقرض الائتان المجل (1116:6 ؛زلئىءع ذ :6:م2©29)0 . فهذا عمد ظاهره 
شركة مختلط بالقرض ؛ ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستئناف الحختلطة 
بأن اتفاق مستخدى متجر على أن يودعوا ما يقتصدونه عند أحدهم 
ليستثمره لمصلحتهم » وعند الاقتضاء يقدم منه شيئاً إلى من كان ى 
حاجة إلى ذلك » لا يعتتر عقّد شركة ٠»‏ بل هو عقّد غير مسمى يدور 
بين الوكالة والوديعة الناقصة ٠‏ فلا يجوز الحكم بالحل والتصفية©© , 
ولا يحوز لمستخدم منبم خرج هن"الحدمة أن يطالب بحل الهينة وتصفيتها » 
بل كل ما يستطيع هو أن يطالب بقيمة حصته وقت خروجه9© . 


؟'/ا؟ - مميرٌ القرض عى الوريم: : ويتميز القمرض عن الوديعة ىق 





544 انظرحك محكة استئناف مصرفى م أبريل سنة الجموعة الرسمية *4؛ رقم‎ )١( 
. فى اطامش‎ ١٠١ آنفاً فقرة‎ 

(؟) بودرى وثال +5 فقرة +04 - وانظر فى الفروق بين الشركة والقرض بودرى 
وقال م١‏ فقرة ه4٠‏ بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فمرة ١١79‏ . 

(*) انظر آنفاً فقرة 1٠١‏ ف المامش - وانظر فى هذا القرض فى فرنسا بلانيول وال كنع + 
وساؤتييه ١١‏ فقّرة ١١4١‏ مكررة ثالكاً . 

(: ) استثناف محختلط مم ايو سنة 1947م #77 صن 0# . 

(0) استثناف محتلط م ديسمير سة 19477 م 41٠١‏ ص "#” . 


8754 


أن القرض ينقل ملكية الشىء المقترض إلى المقغرض على أن يرد «ثله فى 
تهاية الَرض إلى المقرض » أما الوديعة فلا تنقل ملكية الشىء المودع إلى 
المودع عنده بل يبقى ملك المودع ويسترده بالذات . هذا إلى أن المقشعرض 
يفتفع بمبلغ القرض بعد أن أصبح مالكا له » أما الموددع عنده فلا ينتفع 
بالشىء المودع بل يلءزم بحفظه حتى يرده إلى صاحبه . 

ومع ذلك فقد يودع شخص عند آخر مبلغاً من التقود أو شيئاً آخر 
مما هلك بالاستمال ٠‏ ويأذن له فى استعاله » وهذا ما يسمى بالوديعة 
الناقصة (60أانع6 ١‏ اأؤم06) . وهد حسم التمندن امدق الاذيد الحلا ق 
طبيعة الوديعة الناقصة » فكيفها بأنبا قرض . وتقول المادة 75 مدلى 
فى هذا المعنى : « إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أى شىء آخر 
ما مهلك بالاستعال » وكان المودع عنده مأذوناً له فى استعاله » اعتير 
العقد قرضاً » . 

أما ىق فرنسا فالفقه مختلف قى تكيف الوديعة الناقصة . والرأى 
الغالب هو الرجوع إلى نية المتعاقدين . فإن كان صاحب النقود قصد أن 
يتخلص من عناء حفظها بإبداعها عند الآخر » فالعقد وديعة . أما إن 
قصد الطر فان منفعة من تسام النقود عن عاريق استعالها مصلحته ؛ فالعقد 
ققرض . ويكون العقد قرضاً بوجه خاص إذا كان من تسل النقود 
مصرفاً200 , 

- عب الفرض عي العاريئٌ : وقد درج كثير من التقنينات 
منها التمندن الفرنسى والتقن المصرى الدابق ‏ على جمع المَردض 
والعارية ىق مكان واحد وتسمية العقدين بالعارية » وللتمييز بينهما يسمى 
القرض..عارية استهلاك (ده ةم صدودوء عل 0ممم) والعارية عارية استعال 


(52366 3 اغ:م) . 


2)0)0 انظر فى هذء المسألة بودرى وثال م١‏ فغمرة ١١‏ - فمرة لاؤ١١‏ . 


الل ل 


والفرق ما بين العقدين فرق جوهرى . ففى القرض ينمل المقرض 
ملكية شىء مئلى على أن يسترد المثل عند نباية القرض » ومن ثم كان 
القرض هن العقود التى ترد على الملكية . أما فى العارية فالمعير لا ينقل 
ملكية العين المعارة إلى المستعير » بل يقتصر على تسليمها إياه لينتفع ها على 
أن يردها بذاتها عند نهاية العارية » ومن ثم كانت العارية من العقود 
الى ترد على الانتفاع بالشىء . ومن أجل ذلك فرق التقئن المدنى الحديد 
ما بين العقدين » .فوضع المرض بن العقود التى ترد على الملكية » والعارية 
بين بن العقود التى ترد على الانتفاع بالشىء 

والذى بميز القرض عن العارية أن محل القرض يحب أن يكون شيئاً 
مثلياً » لآن 5 ياعزم برد مثله ( م 8لاه مدلى سالفة الذكر ) . 
أما محل العارية فيجب أن يكون شيئاً قيمياً لا مثلياً » لآأن المستعير يرده 
بعينه لا بمثله . ومع ذلك فقد عرفت المادة 80 مدنى العارية بأنها ٠‏ عقد 
يلتزم به المعير أن يسام المستعبر شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عرض 
لمدة معينة أو فى غرض معين ؛ على أن يرده بعد الاستعال » . والصحيح 
أن العبرة بالمثلية والقيمية ٠‏ لا بالقابلية للاستبلاك وعدم القابلية له . فقد 
بقرض شخص آخر شيئاً غير قابل للاستبلاك », ما دام هذا الشىء مثلياً . 
مثل ذلك أن تقترض مكتبة من أخرى نسخة من كتاب لتبيعها إلى عميل » 
على أن ترد مثلها إلى المكتبة التى أقرضتها النسخة . وقد يعبر شخص 
آخر شيئا قابلا للاستبلاك » ما دام هذا الشىء قد اعتير لذاته فأصبح 
قيمياً على هذا النحو . مثل ذلك أن يعر شخص صرافاً مبلغاً من النقود 
يعرض به عجزأ عنده » على أن يرد الصراف هذا المبلغ بذاته إلى المعير 
بعد انتباء التفتيش . ومثل ذلك أيضاً أن يعير شخص صيرفياً قطعاً من 
التقود يضعها فى «٠‏ الششرينة » على أن بردها بذاتها0'؟ . وم مرمم 20 غغعم) 


(151 0516813110116 اع . 


)١(‏ انظر بودرى وقال "5 قمرة 5.0١‏ - وإذا أعار شذعس آخر أسهماً ينتفم بفوائدها سه 


ل 7 


- التنظيم التشر بهى للفرض والرمل الام : كان التفين 
المدنى السابق يجمع ٠‏ كا قدمنا » بين القرض والعارية ق باب واحد » وكان 
يضم إلى كل من القرض والعارية ى نفس الباب الدخل الداتم والإيراداته 
المرتبة مدى الحياة . ولا كانت الصلة مفقودة بن هذه العقود المتنافرة ى 
يغبا + فقد. فصل ينبا التفن الملق, الخديك: :وحمل الترضن::والدخل 
الداكم وهما من طبيعة واحدة فى فصل واحد بين العقود الواردة على 
الملكية . وجعل العارية ى فصل مستقل بين العقود الواردة على الانتفاع 
بالشىء . وخصص للإايراد المرتب مدى الحياة فصلا مستقلا بن عمقود 
الغرر إذ هو مبّها . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا 
المعنى : و يجمع التقنين الحالى ( السابق ) ما بين عاريتى الاستعال 
والاستهلاك والدخل ادام والدخل المرتب مدى الحياة فى باب واحد ‏ 
والصلة ما بين هذه العقود أقرب إلى أن تكون لفظية » وإلا فإن طبيعة كل 
عقد تتنافر مع طبيعة العقد الاخخر » فعارية الاستعال ترد على المنفعة ع 
أما عارية الاستبلاك فيرد على الملكية . وإذا كان الدخل الدائم عدا محدداً , 
فإن الدخل المرتب مدى الحياة عمد احتالى . والأولى أن يجمع عارية 
الاستبلاك والدخل الدائم فى مكان واحد فكلاهما قرض ٠»‏ وأن توضع 
عارية الاستعمال مكانها بين العقود الى ترد على المنفعة » والدخل المرتب 


- على أن يرد الأمهم بالذات » فالعقد عارية لا قرض ( استثناف مختلط ٠٠١‏ مايو سنة م184 
م6٠6‏ صض54١)-‏ وأهم الفروق بين القرضص والعارية - وههما الآن عقدان رضائيان ملزمانه 
للجانبين فى التقنين المدنى الحديد - أن القرص عقد ناقل للملكية والعارية لا تنقل إلا حيازة 
عرضية (ويستتبع ذلك نتائج هامة فى تبعة الحلاك وى حقوق المقرض أو المعير عند إعسار المقترر ض 
أوالمستعير ) » وأن القرض قد يكون تيرعاً أومعاوضة إذا كان بفائدة أما العارية فلا تكون 
إلا تبرعاً » وأن للمعبر على عككس المقرض أن يسّر د العين المعارة قبل الوقت المحدد فق العقد 
إذا عرض تله حاجة ماسة (بودرى وقال 7 فقرة +48 - الأستاذ محمد كامل مرمى فى العقود 
المسماة ؟ فقرة ه88 ). 


47 
مدى اللحاة مكانه بين العمود الاحمالية . وهذا ما فعل المشروع 3# , 
وقد رتب التمّنين المدلى الحديد عفد القرض ترتبآ منطقيا لا نجده 
فى التقننن المدنى السابق » فذكر أولا التزامات المقرض » وهى إلى جانب 
نمل الملكية نسليم الذىء وضيان الاستحثاق وضمان العيب » وهذه هى 
الالعزامات البى تنشئها عادة العقود الناقلة للملكية » رأيناها قبل ذلك ف البيع 
والمقايضة والهبة والشركة . ثم ذكر بعد ذلك اللزامات المقترض »© وهى 
رد المثل ودفع الفوائد إن وجدت . وذكر أخيراً الوجوه التى يننبى 
ما القرض0"© . 
أما الدخل الدائم » فقد أوجز فيه التقنن المدنى السابق إيجازاً ملا . 
خعالج التدّنين المدنى اللخديد هذا العيب » إذ عرف العقد » وبين أحكامه . 
وأفاض بوجه خاص قى أحكام الاستبدال به والاستبدال خصيصة 


رئسسة فيه0؟ , 


ها" - أثم الفرووه بين النفنين الجر». والتمنين السابى, فى عفر 
القُر صيه : وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى أهم الفروق 
ين التقنين الجديد والتقنن السابق ىق عقد القرض فما يأنى . 

١-جعل‏ التقنين الحديد القرض عقداً رضائياً » وكان عيناً ى 
التقنن السابق . 

؟ - بيسن التقدن الحديد فى وضوح أن القرض عمد ملزم للجانبين : 
فهناك اللزامات فى ذمة المقشرض تقابلها التزامات أخرى فى ذمة المقر ض . 


.4٠١ال مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 
. 40 المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص‎ )١( 
. 1٠08 (؟) المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص‎ 


خا 

نقل التقنين الحديد أحكام الفوائد إلى الأحكام العامة فى 
ظرية الاليزام . 

+ أغفل التقنين الحديد نصاً أورده التمنين السابق خاصاً برد القيمة 
العددية للنقد أياٌ كان اختلاف أسعار المسكوكات » اكتفاء بالنص العام 
(م :"1 مبنى ) الوارد فى هذا الشأن . 

ه- بيئّن التقنين الحديد أسباب انقضاء القرض بياناً وافيآ . وجدد فى 
مسألة هامة » إذ أجاز انتباء المرض بفائدة متى انقضت ستة أشهر على 
القرض وأعلن المدين رغبته فى إلغاء العقد ورد ما اقترض » على أنه يلزم 
المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان 127 


5 - هر الب : ونبحث القرض والدخل الدائم فى فصول ثلاثة 
متعاقبة » فنيحث أركان القرض ف الفصل الأول , ثم آثار القرض فى 
الفصل الثانى » ثم الدخل الدائم فى الفصل الثالث + 


)١(‏ انظر فى كل ذلك المذكرة الإيضاحية فمشر وع التهيدى فى مجموعة الأكمال التحضميرية 
+ ص 4+١‏ - ص 1١8‏ . 
( الرسوط - م 8؟ ) 


الفص:لالاؤل 
أركان القرض 


ابا - أرن ثموء: : لعقد القرض ٠»‏ شأنه ق ذلك شأن سائر 
العقود » أركان ثلاثة : العراضى وامحل والسبب . 


الفرع الاول 
التراضى فى عقد القرض 
- شروط اروثفار رو العسمز : نتكلم فى شروط الأنعقاد 
فى الأراضى » ثم فى شروط صعة العراضى . 
المبحث الآاول 


شروط الانعقاد 


9 -- واف الويجاب والقبول ذأف فى عفر الفرضى : قدمنا أن 
عقد القرض عمد ر ضاق » فيكنى لانعقاده توافق الإيجاب والقبول من 
المقرض والمقعرض . 

ولا توجد فى هذا الصدد أحكام خاصة بعقد القرض » فآسرى 
القواعد العامة فى نظرية العقد : من ذلك طرق التعبير عن الإرادة تعبير 
صريحاً أو تعبيراً ضمنيا » والوقت الذى ينتج فيه التعبير عن الإرادة أثره ؛ 
وموت من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقده لأهليته » والتعاقد ما ببن 


الغائبين ٠‏ والنيابة فى عمد القرض » وغر :لاك من الأحكام العامة . 


57568 ب 


ومذ أصبح القرض عق ١٠‏ رضائياً . صار الوعد بالمرض يعدل 
القرض » ولم تعد هناك أهمية للتمييز بينهما . أما عند ما كان القرض عقداً 
عينياً فى التقنين المدنى السابق ٠‏ فقد قدمنا أنه كان يمكن الاتفاق بعقد 
رضانى على وعد بالقرض ٠»‏ ويكون هذا الوعد ملزهأ ٠‏ فيجبر الواعد 
على تسلم ما وعد بإقراضه ٠»‏ فيتم القرض بالتسلم . وكنا بذلك نصل 
إلى القرض عندما كان عقداً عينياً عن طريق عمّد رضانى هو الوعد 
بالقرض902© . 

٠‏ - صور كُدَاهُ لمقم الُرض : وقد يتخذ الآرض صوراً مختلفة 
أخرى غير الصورة الألوفة . 

من ذلك أن تصدر شركة أو شخص معنوى عام سندات » فهذه 
السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوى مع المقرضين + ومن 
اكتتب فى هذه السندات فهو مقرض للشركة أو الشخص المعنوى بقيمة 
ما اكتتب به. 

ومن ذلك لمحرير كمبيالة أو سند نحت الإذن أو سند لحامله » فهذه 
الأوراق قد تكون قروضاً يعقدها من حررها وهو المقرض لمصلحة من 
حررت له وهو المقرض . 

ومن ذلك فتح اعتّاد فى مصرف لعميل » فالعميل يكون مقترضاً 
من المصرف مبلغاً حده الأقصى هو الاعتّاد المفتوح . 

ومن ذلك إيداع نقود فى مصرف » فالعميل الذى أودع النقود 
هو المقرض والمصرف هو المقترض » وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة 
وتعتر قرضا9؟ . 


.9515 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
. 50717 (؟ ) انظر آنفاً فقرة‎ 


"5 


ومن ذلك تعجيل مصرف مبلخاً من النقود لعميل لقاء أوراق مالية 
مودعة ف المصرف » فالمصرف يكون قد أقرض العميل هذا البلغ الذى 
عجله فى مقابل رهن هو الأوراق المالية المودعة فى المصرف(2 . 


١‏ - إماث المرضص : ويحضع القرض ق إثباته للقواعد العامة 
المقررة فى الإثبات . ومن ثم لا يجوز إثبات المَرض » إذا زادت قيمته على 
عشرة جنبات » إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها كالإقرار واعين ومبدأ 
الثبوت بالكتابة92» . أما إذا لم تزد قيمة الفرض على عشرة جنبهات 
أو كان قرضاً تجارياً » جاز إثباته يجميع طرق الإثبات ويدخل فى ذلك 
البينة والقرائن . 

والقرض يكون تجارياً بالنسبة إلى المقترض » ومن ثم يجوز المقرض 
إثباته بجميع الطرق » إذا عقده المقشترض لعمل من أعمال التجارة0؟ . 
ويكون تجارياً بالنسبة إلى المقرض » إذا كان داخلا' أعمال المدرض 
النجارية(*» . ويترتب على أن القرض تجارى أو مدنى - إلى جانب طرق 


. فقرة هاا‎ ١١ انظر فى كل ذلك بلانيول وريبير وساثانيبه‎ )١( 

)2 ولا يحرز إثبات عكس مابالكتابة إلا بالكتابة . وقد قفضت محكة النقض بأنه إذا 
كانت سندات الدين مذكوراً فما أن قيمّها دفعت نقداً » ثم اتضم من الرسائل الصادرة من مدعية 
للدين إلى مديبا ف مناسبات وظر وف محتلفة قبل تواريخ السندات ويمدها أنها كانت تستجدى 
المدين وتشكر له إحسانه علها وترعه ما ء» فهذه الرسائل بجحوز اعتبارها دليلا كعابياً كانياً ف 
ننى وجود قرض حقيق ( نقض مدفى 8 نوفبر سلة 1911 مجموعة جمر ١‏ رتم لاا اص 158 ) . 
وقضمت محكة الاستعنان الختالطة يأنه إذا مم يذكر فى الورقة الرسنة أن مباخ القرض دفم أمام 
الموثق » جاز إثات ما مخالف المكترب دون حاجة إلى الطعن بالزوير ى الورقة الرسمية 
٠١١‏ نرفير سنة 191ام 56 ص .)*”١‏ 

رم أربرى ورو وإميان 5 فقرة 5و ص ١١١‏ - بودرى وقال ١‏ فقرة 04م 
وفقرة ولام - بلانيول وريبير وسافاتييه فمرة م+8*١١.‏ 

(14) بودرى وثال مم فقرة 4م وما بمدها ‏ بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فمرة 


. ١١ه‎ 


#د٠ه‏ 
#2 ل ع 


الإثبات - أن السعر القانونى للفائدة يختلف » فهو ه ,/ فى القرض التجارى 
و5 / ف القرض المدلى . 
وإذا حررت ورقة لإثبات القرض » وذكر فبا أن المقترض 
قد قبض مبلغ القرض » فلا يجوز إثبات عكس ما جاء بالورقة » وأن 
المقرض لم بقبض هذا البلغ » إلا بالكتابة » وذلك وفقاً للقواعد المقررة 
ف الإثبات . 
ويجوز امتعاقدين أن يحررا بالقرض سنداً نحت الإذن حتى يسهل 
تداوله » ولا يكون فى ذلك تجديد لعقد القرض0© . 
المبحث الثالى 
قيوط الضنة 


- انرشا فى عفر انمرض : والأهلية الى يجب أن تتوافر ى 
المقرض هى أهلية التصرف » إذ هو ينقل ملكية الثشىء المقترض » وهذا 
إذا كان القرض بفائدة . أما إذا كان بخير فائدة فهو تترع » ومن ثم يحب 
أن تتوافر فى المقرض أهلية التترع9© . وإذا أقرض القاصر أو المحجور 
بغر فائدة كان القرض باطلا لأنه ضار به ضرراً محضاً » أما إذا أقرض 
بفائدة فإن القرض يكون قابلا للإبطال لمصلحته29؟ . ويجوز للأب وللجد 


. 45808 ص 454 اص‎ ١١47 فقرة‎ ١١ بلانيول وريبير وساثاتييه‎ ) ١( 

(؟) وقد نصت المادة 705 لبنانى على أنه م« يجب أن يكون المقرض حاصلا عل الأهلية 
أللازمة للتفرغ عن الأشياء الى يريد إقراضبا» . 

(؟ ) فإذا كان القرض باطلا أو أبطل » جاز لناقض الأهلية أن يسترد ما أقرضه قبل 
الميعاد المحدد فى القرضص مع الفوائد المشترطة حى يوم الرد ٠‏ أو مم الفوائد بالسعر القانوتي 
من يوم المطالبة القضائية إذا كان القرضص بنير فائدة ( بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 
١١9‏ مكررة رابعاً ). 
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أن يقرضا مال القاصر بفائدة بإذن المحكمة ( م 4 من قانون الولاية على 
المال ) » ولا يجوز للأب إقراض مال القاصر بغير فائدة إلا لآداء واجب 
إنسانى أو عائلى وبإذن المحكمة ( م ه من قانون الولاية على المال 3000© . 
وكذلك الوصى والقم لا يجوز هما إقراض مال القاصر أو امحجور بيفائدة 
إلا بإذن المحكمة ( م 9" و م 8/ من قانون الولاية على المال ) . 

أما المقترض فتشترط فيه أهلية الالنزام ٠‏ لأنه يلعزم برد المثل » 
وذلك سواء كان القرض بفائدة أو بغر فائدة . فلا يجوز للقاصر 
ولا المججور أن يقئرضا ولو بغير فائدة » وحتى لو كان القاصر مأذوناً 
له فى إدارة أعماله » ويكون العتقد فى هذه الحالة قابلا للإبطال0؟ . 
ويجوز للأب أن يقترض باسم القاصر بغير إذن المحكمة ( م 4 من قانون 
الولاية على المال ) » "ما يجوز ذلك للجد ولكن بإذن المحكة ( م ١5‏ من 
قانون الولاية على المال ) . ويجوز كذلك للوصى والقم أن يقئرضا باسم 
القاصر أو المحجوز بإذن المحكمة ( م4" وم 8/ا من قانون الولاية 
على المال )0 . 


35 - عيرب ابر رارم عفر المرض ؛ ولا توجد أحكام يختص با 





)١(‏ وقد نصت المادة ه584 عراق عل أنه « لا ملك الول اقتراض مال من هو فى 
ولايته و . 

(؟ ) فإذا أبطل القرض » لم يلتزم ناقص الأهلية إلا برد م ما عاد عليه من منفعة بسبب 
تنفيذ العقدوه. (م ١45‏ مدنى) » ولا يلئزم يدفم فوائد ولوكانت مشترطة ( بلانيول 
وريبير وسافاتيه ١١‏ فقرة ١١84‏ مكررة رابعا) . وقد نصت المادة +598 عراق على أنه 
«إذا استقرض محجرر عليه شيثاً فاسبلكه » فعليه الفمان بقدر ما كسب » فإن تلف الثىه 
بنفسه فلا غبان عليه . وإن كانت عينه باقية » فللمقرض استر دادها » . 

(؟) انفظر ىكل ذلك الأستاذ محمد كامل مرمى ف العقود المماة ” فقرة هو7٠‏ - الأستاذ 
محمود حمال الدين زكى فقرة ٠ه‏ . 


#4 ل 

عقد القرض ف صدد عيوب الإرادة » فتسرى القواعد العامة المفررة ىق 
نظرية العقد . ومن ثم بكرن القرض قابلا للإبطال إذا شاب إرادة أحد 
المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة » وهى الغلط والتدليس والإكراه » 
وذلك وفقاً للأحكام المقررة فى هذا الشأن . 

أما الاستغلال فأحكام الفوائد تغنى عنه فى عقد القرضن » إذ لا يحوز 
المقرض أن يشرط فائدة تزيد على الحد الأقصى الذى يسمح به القانرن 
وهو لا / > 


الفرع الثانى 
امحل والسبب فى عمّد القرض 
الملححث الأول 
امحل فى عق القرض 
( فوائد المرض ) 

8 - الشى, امرض والفوائم : محل القرض فى الأصل هو الثىء 
المقترض ء وقد تشترط فوائد للقرض فيكون للعقد محل آخر هو هذه 
الفوائد المشرطة . 

المطلب الأول 
الشىء المقعرض 

هم؟» - المشررط الوامب نوافرها فى الثىء الْمِرِءَى : يجب أن 
يتوافر ى الشىء المقترض الشروط العامة التى يجب توافرها فى أخحل . 
فيجب أن يكون الشىء موجوداً » معيناً أو قابلا للتعين » غير محالف 
للنظام العام ولا للآداب . ولا كان الشىء امقر ض ف الكشرة الغالبة من 
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الأحوال نقوداً » فإن هذه الشروط تكون متوافرة ما دام قد -حدد مقدار 
المبلغ المقترض . ولكن قد يقع أن يكون الشىء المقعترض أشياء مثلية غير 
التقود » كغلال مثلا » فعند ذلك يحب أن تكون كية الغلال المقترضة 
موجودة عند القرض فلو كانت قد احترقت قبل القرض انعدم المحل 
ولا ينعقد القرض . كذلك يجب أن يكون مقدارها معلوماً » حتى ممكن 
أن يرد مثلها عند نهابة القرض . وإذا كان الشبىء المقتر ض شيثاً محرماً : 
كالحشيش وامخدرات ٠»‏ فإن امحل يكون مخالفاً النظام العام ويكون 
القرض باطلا . 

ويجب ؛ إلى جانب هذه الشروط العامة » أن يكون الشبىء المقترض من,. 
المثليات وقد صرحت الادة هلاه مدلى سالفة الذ كر مهذا الشرط » 
إذ تقول كا رأينا : « القرض عقّد يلنزم به المقرض أن ينقل إلى 
المفترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شىء مثلى آخر » على أن طبيعة 
عقد القرض تقتضى أن يكو الثىء امقترض مثيا » إذ لمقترض يتملكه 
على أن يرد مثله » ولا بمكن رد المثل إلا فى المثليات . 

وأكثر ما يكون الثبىء المقرض نقوداً كا قدمنا . ولكن لا يوجد 
ما عنع من أن يكرن هذا الشىء غير نقود ما دام من اللمثليات . فيمكن 
اقتراض الغلال والحبوب والقطن والزيت وغسير ذلك من المكيلات 
والموزونات والمذروعات والمعدودات المتقاربة مبى كانت معيئة النوع 
والمقدار أو قابلة للتعين0© . 


والغالب أن يكورن الشىء المثلى المقعرض قابلا للاسبلاك »:سواء كان 





)١(‏ فلا يمكن إذن أن يقع القرض إلا على منقولات مادية » لا عل المقارات لأنها فى 
النالب أموال قيمية » ولا عل المنقولات المنوية - فيما عدا السندات لاملها - لأنها دائماً 
أموال قيمية . 


4.١ 


ذلك مادياً كالمأ كولات والمشروبات أو كان مدني كالنقود . فالمقترض يسبهلكه 
ويرد مثله . ولكن قد يقع أن يكون هذا الشىء غير قابل للاسسبلاك0© , 
وقد رأينا أنه جوز أن يقترض صاحب مكتبة من صاحب مكتبة أخرى 
نسخة من كتاب ليبيعها إلى عميل ٠‏ على أن يرد مثلها إلى المقرض9؟ ‏ 
ولكن نسخة الكتاب هنا قد أعدت للاسبلاك » فأصبحت قابلة للاسبلاك 
لا بالنسبة إلى طبيعها بل بالنسية إلى الغرض الذى أعدت له©9© . 


8؟ - إفراصي مال الغبر : ولما كان المقرض يلتم بنقل ملكية 
الثىء المقترض إلى المقعرض » فإنه يجب أن يكون مالكا هذا الشىء حتى 
يستطرم أن ينقل ملكيته . ولكن لما كان نقل ملكية الشبىء المةمر ض هو 
التزام فى عقّد القرض » لذلك نرى أن إقراض ملك الغير يكون صميحاً . 
ولكنه قابل للفسخ بناء على طلب المقحرض » وذلك تطبيقاً للقواعد العامة . 
ذلك أنه لم يرد قف عقد القرض نص ممائل للنص الوارد ق عقد البيع 
(م 455 مدفى ) والنص الوارد ى عقد الحبة ( م 441 مدنى ) ليقضى بأن 
إقراض ملك الغير يكون قابلا للإبطال . فلم يبق إذن إلا تطبيق القواعد 
العامة » وهذه تقضى بأن عقد القرض - وهو عقد ملزم للجانبين - يكون 


)١(‏ أربرى ورو وإمبان ١‏ فقرة 4وم ص ١4١‏ رهامش رقم 7 - وقد نصت المادة 
اوم من التقنين اللبنانى على أنه « يحوز أن يعقد رص الاسّبلاك على حيع الأشياء المنقولة 
من المغليات » سواء أكانت تسهلك بالا ستمال الأول أم لا» . ثم نصت المادة م76 من نفس 
التقنين عل أنه «إذا استلم المقتراضن أسناد وخل أو أوزانا مالة أخرى أو بضائع بداد من التقود 
المتفق عليها © فإن قيمة القرضص تحسب بناء على سعر الأسناد أو من البضائع فى الزمان والمكان 
اللذين جرى فهما التسليم » ويكون باطلا كل نص مالف » . 

(؟١)‏ انظر آنفاً فقزة 77 . 

(؟) وبخلص من ذلك أن الثىء المقترض يحب أن يكون مثلياً » وأن يكون فى الوقت 
ذاته قابلا للاسهلاك بالنسبة إلى غرض المماقدين ( بلانيول ورييير وبولا نجيه ١‏ فقرة 6وم5- 


جرسران ١‏ ققّرة م+4١).‏ 
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قابلا للفسخ بناء على طلب المقرض إذالم يف المقرض بالعزامه من نقل 
ملكية الشىء المقترض90© . 

فإذا أقرض شخص آخر كية من الغلال ولم يكن يمكلها » فإن القرض 
بقع صحيحا » 'ولكن المقْرض يعجز عن نقل ملكية الغلال إلى المقرض حتى 
لو تسلمها هذا . فتبتى الغلال فى يد المقعرض غير مملوكة له » و يجوز للمالك 
الحقيق أن يستردها منه9؟ . وسواء استردها لمالك الحقبتى أو لم يستردها ؛ 
فإن المقترض يستطيع أن يطلب فسخ القرض لعجز المقرض عن الوفاء 
بالتزامه » وأن يطالب المقرض بالتعويض ق الحدود التى يحب فما على 
المقرض ضهان الاستقاق وسيجىء بيان ذلك. 

على أنه إذاكان المقترض حسن النية » أى كان يعتقد وقت تسم الغلال 
أن المقرض يعلكهاء فإن المقترض يتملك الغلال بالحيازة ( م ١/915‏ مدلى ) م 
ويعتير القرض الصادر من غير مالك ى هذه الحالة سبباً صحيحاً . فإذاكانت 
الغلال مسروقة من صاحبا أو مفقودة ‏ فإن المقدرض لا يتملكها بالرغى من 
حسن نيته » وللمالك الحقيق أن يستردها منه خلال ثلاث سنوات من وقت 
الضياع أو السرقة ( م 1/8177 مدلى ) . 

فإذا تملك المقعرض حسن النية الثبىء المقعرض با حيازة على النحو الذى 
أسلفناه » فإنه لا يتملكه بعد القرض بل بالحيازة كما سبق القول . ويتملكه 
من المالك الحقيق لا من المقير ضءومن ثم يرجع عليه المالك الحقيق بما أثرى 
به على حسابه طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب » لآن المقترض لم بحز الشىء 


)١(‏ انظر عكس ذلك وق أن إقراض ملك الغير يقاس عل بيم ملك الغير فيكون قابلا 
للإيطال : بودرى وقال ٠+‏ فقرة 7 ومابعدها - الأستاذ محمد كامل مرمى فى المقّود المسماة 
* فقرة 545 مكررة - الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة هه . 

(؟) كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ١١1١4‏ . 


44# 
المقترض إلا ملزما برد مثله . فإذا كان المقعرض قد استهلك الشبىء 
المقرض ٠‏ رجع عليه المالك الحقيق ‏ لا المقرض - بقيمة ما استهلكه عند 
نهاية القرض ؛ ويستطيع كذلك أن يرجع عا المقرض إذا كان هذا مسئولا 
طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية7© , 


وغنى عن البيان أن ما تقدم من إقراض ملك الغير محدود الأهمية من 
الناحية العملية » فقد قدمنا أن الشبىء ارقن لكون ف الكيرة الغالبة من 
الأحوال نقرداً . وهذه لا تتعمن بالتعين . فيتعذر أن يقال إن المقرض 
لآ يملك النقود النى اليا / 


المطلب الثانى 
فوائد القرض 


لا« - بو جب الفوام إيو إزا اسْمَرطي : قدمنا أن القرض ى 
الأصل عمد تعرع » فلا نجب فوائد على المقعرض » حتى لو كان القرض 
نجارياً » إلا إذا كان هناك اتفاق على ذاك بينه وبين المفرض0© . وتقول 
المادة !4ه مدنى صراحة فى هذا العنى : ٠‏ ...فا ل يكن هناك اتفاق 


على فوائد اعتير القرض بغير أجر ؛ . 


)١(‏ انظر فى هذا الممتى أنسيكلربيدى داللوز ؛ لفظ 6م:م فقرة 784 - الأستاذ 
محمود حمال الدين زكى فقرة ه41 ص ١54‏ - وانظر عكس ذلك بودرى وقال 7 فقرة ٠٠/ا-‏ 
جيوار فقرة 75 - الأستاذ محمد كامل مرمى ف العقود المماة ؟ فقرة 745 مكررة . 

(؟ ) وإذا ذكر المتعاقدان أن القرض يكون دون فوائد مدة حياة المقترض أو إلى نهاية 
الفقرض » فإن ذلك لا يكى لاستخلاص اتفاق ضمى على أن الفوائد تسرى عند وفاة المقترض أو 
عند جاية القرض ( بلانيول وريبير وساثايتيه ١١‏ فقرة ١١٠٠١‏ ص 486٠‏ - أوبرى ورو 


سوإممان ١‏ فقرة 495 صل .)١145‏ 
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على أنه إذا لم يتفق الطرفان على فوائد للّرض » فإن ذلك لا يمنم من 
أنه إذا حل ميعاد رد القرض وتأخر المقترض ف الرد » استحقت عليه 
فوائد تأخيرية بالسعر القانونى ‏ 5,/ فى المروض المدنية و 5/ فى القروض 
التجارية - وفقاً للقواعد المقررة فى الفوائد التأخيرية » فتسرى هذه الفوائد 
من تاريخ المطالبة القضائية مها » دون حاجة إلى أن يثبت المقرض ضرراً 
لحقه من التأخير ( م 7١5‏ وم 718 مدنى ) . وقد سبق أن بينا شروط 
استحقاق الفوائد التأخيرية عند الكلام فى نظرية الالعزام90© ٠‏ فنحيل هنا 
على ما أوردناه هناك . 

و بالرغم من أن القرض فى الأصل عقد تعرع وأن الفوائد لا تجب 
إلا إذا اتفق علما الطرفان » فإن الغالب فى العمل أن يشترط المقرض على 
امقر ض دفع 307 . وشبت هذا الشرط وفتأ للّواعد العامة 
فى الإثبات . ففنى القروض التجارية » وكذلك ى القروض المدنية إذا لم يزد 
مجموع الفوائد على عشرة جنبهات » يجوز الإثبات مجميع الطرق وهنا البينة 
والقرائن » وفى غير ذلك تجب الكتابة أو ما يقوم مقامها29© . 


> - صور كاذ ير شثر الل الفوائر : والصورة الألوفة لاشتراط 
الفوائد أن يرد فى عقّد القرض شرط يلزم المقغرض بدفع فوائد سنوية . 
على أنه يجوز أن يتخذ هذا الشرط صوراً أخرى . .ن ذلك أن يشترط 
المقرض, على المقترض أن يرد ى تهابة القرض مبلغاً يزيد على المبلغ 
المقعرض . فالزيادة (55617011نا0طلمعء عل علولوم) هى فوائد القرض 
تدقع مرة واحدة مع مبلغ القرض عند الرد 4 وكب أن مخضع هذه 


. انظر الوسيط للمؤلف 5 فقَرة 0505 وما بعدها‎ )١( 
فبراير سنة 9617م‎ ١+ (؟) انظر فى إثبات اشتراط الفائدة بالقرائن : استثناف مختلط‎ 


. ١١ ص‎ 
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الزيادة للقيود المفروضة على الفوائد فلا يجوز أن تزيد على الحد الأقصى 
المسموح يه . وإذا عجل المقرض الرد قبل الميعاد » لم يجب عليه من هذه 
الزيادة إلا ما يتناسب مم الوقت السابق على الرد . فإذا كان القرض ألفاً 
مثلا » واشترط المقرض أن يردها المقترضس بعد سنتين ألفآً ومائتين : 
وعجل المقرض الرد بعد سنة واحدة » وجب أولا إنقاص الماثتين وهى 
الزيادة إلى ماثة وأربعين حتى تنزل إلى الحد الأقصى المسموح به للفوائد 
الاتفاقية ( /1./ ) » ثم وجب بعد ذلك إنقاص المائة والأربعين إلى النصف 
لأن المقترض رد القرض بعد سنة لا ستتين . ومن ثم يرد المقارئس الألف 
التى افر ضها ومعها سبعون هى الفوائد . 

وبقع كثيراً فى القروض طويلة أن يشترط المقرض على المقترض أن 
يرد الفرض أقساطاً سنوية متساوية . القدط الأول يتضمن فوائد مبلغ 
ااقرض كله مع جزء بسيط من رأس الال ٠‏ والقسط الثانى يتضمن فوائد 
ما بق من مبلغ القرض مع جزء أكمر من رأس الال تعادل الزيادة فيه 
ما نقص من الفوائد » وتتدرج الأقساط متضمنة فوائد أقل ورأس مال 
أكر . إلى أن يصير القسط الأخير متضمناً ما بقى من رأس المال مع فوائد 
قليلة هى فوائد هذا الباق . وهذه الصورة المألوفة فى القروض طويلة 
الأجل من شأنها أن تيسر على المقترض استبلاك رأس المال مع دفع الفوائد 
فى وقت معاً » عن طريق أقساط سنوية متساوية » وأن تنقص من الفوائد 
بقدر ما يسهلك المقترض من رأس المال . وإذا عجل المقئر ض رد القرض » 
وجب أن مخصم من الفوائد ما يتنإسب مع هذا التعجيل على النحو الذى 
رأيناه فا تقده200 . 


)١(‏ بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١١6+‏ - ولا يجوز أن تزيد الفوائد ومايضاف 
إلها من عجمولة ومصروفات إدارة على الحد الأقصى للسحر الاتفاق : استئناف تلط 78 ديسمر 
منة هموما م ١١‏ ص ١م‏ - 730 أيريل سنة 9ومام ١١‏ ص ١4١‏ . ويجب المييز فى كل سه 
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8” - سعر الفاترمٌ - إعبال : فإذا اشترط المقرض على المقترض 
دفع فوائد » فيغلب أن يقدر سعرها . ولا مجوز له فى تقدير هذا السعر أن 
مجاوز الحد الأقصى المسموح به وهو 0 / . وتسرى القواعد المقررة ق 
هذا الشأن » وقد سبق أن بسطناها فى النظرية العامة للالتزام » فبينا سعر 
الفوائد التعويضية » وجزاء مجاوزة سعر الفائدة » وممى جور العزول عن 
هذه الحدود المقررة ومنى جوز الزيادة علب » وعدم جواز تقاضى فوائله 
على متجمد الفوائد » وعدم جواز زيادة الفوائد ىق مجموعها على رأس 
المال » وغير ذلك من المسائل المتعلقة .هذا الموضوع0© . 

وقد يقع أن يشترط المقرض على الممرض دفع ذوائد دون أن يقدر 
سعرها . فنى هذه الحالة يحب على المقترض أن يدفع فوائد بالسعر القانونى » 
فتكون هذه الفوائد 4 / فى الفروض المدنية و © / فى القروض 
التجارية9"؟ . وتعتير القروض نجارية حتى لو كانت نجارية من جانب 
المقترض وحده بأن خصص القرض لعمل نجارى » أو كانت تجارية من 
جانب المقرض وحده بأن كان هذا المقرض هو أحد المصارف مثلا0© . 


قسط بين الحزه الحاص برأس المال والحزء الخاص بالفوائد وإغطاء كل حكله : استكئائه 
محتلط ١؟‏ يونيه سنه 17 م 14 ص 4٠١‏ - "| يونيه سنه 140156 م 78 ص 477 سا 
١‏ يرليه سنه 1١91١5‏ م 178ا ص 450 . 

. انظر الوسيط للمؤلف الحزء الثانى فقرة ١ه - فقرة 7ه‎ )١( 

(؟ ) وتنص المادة 7507 لبنافى على أنه م إذا اشكر ط الفريقان أداء فائدة ولم يعينا معدها » 
وجب عل المقتّرض أن يدفم الفائدة القانونية . وف المواد المانية يحب أن يعين خمطا معدل الفائدة 
المتفق عليها حيًا يكون زائداً عن الفائدة القانونية » وإذا لم يعين خطا فلا تجب الفائذة إلا على 
المعدل القانونى » . وتنص المادة 78 لبنانى على أنه « يحوز أن تؤخذ فائدة عن فوأئد رأس المال 
إما بإقامة دعوى وإما مقتضى عقّد خاص منشأ بعد الاستحماق . وفى كلا الحالين يشتر ط أن تكون 
الفوائد المستحقة عائدة إلى مدة لا تقل عن ستة أشبر ؛ وذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات 
أنختصة بالتجارة » . | 

"(١‏ ) انظر فى هذا المعى با“نير ل ورييب. وساثايتيه ١١‏ فةّدرة 5ه٠١١-‏ وقارن الأستاذ 
محمود ححمال الدين زر فقرة ١١+‏ . 


5497 م 


اللبحث الثانى 


السيب فى عقد القرض 


: ل الب 5 عار المر كى شر ااماءث الراقع إلى التماقم‎ 8٠ 
وقد بينا عند الكلام ى نظربة السبب20© أن السبب » بحسب النظرية‎ 
. الحديثة » هو الباعث الدافع إلى التعاقد‎ 

وقد كانت النظرية التقليدية للسبب مجعل السبب فى عقد القرض - وهو 
عقد عينى بحسب هذه النظرية - هو النسلم . ولكن يرد على دنك بأن 
التسلم - وهو ركن مستقل فى عقد القرض العينى ‏ إذا انعدم لم ينعقد 
القرض » لا لانعدام ركن السبب بل لانعدام ركن التسلم . على أن هذه 
النظرية التقليدية » بعد أن أصبح عقد القرض عقداً ملزماً للجانبين فى 
التقنين المدلى الجديد » مجعل سبب التزام المقترض برد مبلغ القرض 
هو التزام المقرض بنقل ملكيته ٠‏ شأن القرض فى ذلك شأن كل عقد 
ملزم للجانبين العزام كل من التعاقدين فيه هو السبب فى العزام 
الآخر . وقد بينا كيف يحب استبعاد النظرية التقليدية فى السبب9؟2 ء 
وكيف يجب الأخذ بالنظرية الحديثة التى تقوم على الباعث الدافع إلى. 
التعاقد2"؟ هما سبق القول : 


١‏ - تطينات الظرئ الفربئ المسيس فى عثر الفرض : ومن 
تطبيقات النظرية الحديثة للسبب ف القضاء الفر نسبى ماسبق أن أور دناه(؟» من أن 


)١ (‏ الرسيط للمؤلف الحزء الأول فقرة +74 وما بعدها . 
(؟) الوسيط للمؤلف الحزء الأول فقرة 8007 وما بعدها . 
(؟) الوسيط للمؤلف الحزء الأول فقرة +78 ومابعدها . 
(: ) الوسيط للمؤلف اخزء الأول فقرة 4م؟ ص 45 . 
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هذا القضاء يبطل قرضاً يكون قصد المقترض منه أن يتمكن من المقامرة 
ويكون المفرض عالاً -بذا القصد » سواء كان مشتركاً معه ف المقامرة 
أو م يكن2©20 . ويبطل القرض أيضاً إذا كان الغرض منه أن يتمكن 
المفترض من الحصول على مزل يديره للعهارة9؟ » أو أن يستبقى صلات 
غير شريفة تربطه بخليلة له02'؟ . 


وقد كان القضاء المصرى يجنح فى بعض أحكامه إلى الأخذ بالنظربة 
التقليدية السبب فى عقد القرض . فمّد قضت محكمة النقض بأن السبب 
القانونى فى عقد القرض هو دفع المقرض نقداً إلى المقترض ٠»‏ ومن هذا 
الدفعم يتولد الاليزام برد المقابل » فإذا انتفى السبب بهذا المعنى بطل 
العقد2؟» . وقضت محكة الاستئناف الختلطة فى حك, قديم ها بأن القرض 
لا يكون باطلا حتى لو كان المقئترض قصد استعمال المبلغ المقترض ىق 
إدارة عبن للعهارة » وحتى لو كان المقرض عالاً بذلك*» . ولكن القضاء 
المصرى » "ا سبق أن بينا0» » هجر بعد ذلك النظرية التقليدية وأخذ 
بالنظرية الحديثة » فقضت محكة الاستئناف الختلطة بأن عقّد القرض 
يكرن باطلا إذا قصد المفترض منه أن يتمكن من المقامرة وكان المقرض 


)١(‏ نقض فرنسى 4 يوليه سنة ١84+‏ داللوز ”و - ١-.ه.ه‏ - ١‏ فوفير 
منة ١4#‏ داللوز +«م#و١‏ - 5٠50-١‏ 58 يناير سنة ه987١‏ جازيت دى باليه 6هة١‏ - 
--١‏ 59م . 

(؟١)‏ نقض فرنى أول أبريل سنة ١858‏ سيريه 5ه -١-‏ وم؟ . 

(*) نقض فرنسى ١7‏ أبريل سنة ١41‏ داللوز م#مو١  ١7** ١‏ - وانظر 
ى القضاء الفرنسى بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة 0.١١4٠‏ 

(: ) نقض مدى م نوفبر سنة 14751 مجموعة عمر ١‏ رتم لا ص 1# . 

(ه ) استثناف محتلط 5١‏ نوفبر سنة ١8010‏ المجموعة الرسمية للقضاء المختلط + ص ١8‏ . 


5) الوسيط للمؤلف الحزء الأول فقرة ١و5‏ ص 409756 - ص لا7ا4+ . 
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عالاً ذا القصد(2 . لكن إذا ثبت أن المقترض لم يستعمل القرض فملا فى 
المقامرة » فإن الدليل على الغرض غير المشروع لا يقوم » ويكون عمد 
القرض صتيحا0(" . 

وإذا كان القضاء المصرى قد أخذ فى بعض أحكامه باننظرية التقليدية 
للسيب ق عهد التمّنن المدلى السابق » فإنه بعد صدور التقنين المدنى الجديد ‏ 
وقد أخذ بالنظرية الحديثة للسبب على ما ببناه عند الكلام فى نظرية 
السبب ©9‏ لم يعد هناك محل للأخذ هذه النظرية » وأصبح من المتعين 
الأخذ بالنظرية الحديثة فى عقد القرض وف غيره من العقود . فيجب إذن 
الاعتداد بالباعث الدافع إلى التعاقد فى عقّد القر ض » وجعله هو السبب 
ما دام المتعاقد الآخر بعلم هذا الباعث أو ينبغى أن بعلم به . 


)0010 استئناف مختلط 0؟ فبراير سنة ١81‏ م 4 ص ١0 - ١44‏ مايو سنه ولام 
عم 4١‏ ص ,7١4‏ 
(؟) استئناف مختلط 54 يونيه منة ١971‏ جازيت 717 رتم 4ا1ا ص 749 . 
(؟) الرسيط للمؤلف الحزء الأول فقرة 789 . 
( الرسيط - م 9؟ ) 


ال 2 1 الشانق 
أثار القرض 


- النزامات المفرضى والمزاصات اهمض : قدمنا أن القرض 
عقد ملزم للجائبن 3 فهو ينشبىء الرْ امات ق جانب الممرض واليز امانه 
مقابلة فى جانب المقترض . 


الفرع الآول 
البزامات الممرض 


9 9؟ - المزامات الفرض تساير المراءات البائع : المقرض كالبائم 
يلنزم بنقل ملكية الشىء المقترض إلى المقترض » ومن هنا كان القرض 
عقداً وارداً على الملكية . وهو كالبائع أيضاً يلتزم يتسلم الشىء المقترض » 
وبضمان الاستحقاق ويضان العيوب الحفية . 

ولما كان الشىء المقرض هو ف الغالب مبلغ ٠ن‏ النقود كا قدمنا . 
فإنه بمجرد أن يتم عمد القرض بالتراضى » يلتزم المقرض بنقل ملكية هذا 
المبلغ إلى المقترض » فإذا سلمه إياه لم تعد هناك أههمية عملية لالتزامه يضمان 
الاستحقاق لأن النقود لا تتعين بالتعيين » ولا لالتزامه بضمان العيوب 
الحفية إلا إذا كانت النقود التى سلمها إياه نقوداً زائفة وهذا نادر ىق 
العمل . ومن ثم تكون النزامات المقرض محدودة الأهمية من الناحية 
العملية » فتوجر فها القول فها يلى . 


اأهع- 


الممبحث الأول 
الالمزام ينقل الملكية 


6 - اروامرًا صم ول اللك.: را لأل ادّىء الفترض عورا : 
كان المشروع ابمهيدى ( م 7١‏ ) للتقنئن المدنى الحديد ينص صراحة على 
التزام المقرض بنثل ملكية الشىء الذى أقرضه » فكان يقول : « يجب 
على المقرض أن ينقل إلى المقئر ض ملكية الشىء الذى أقرضه ٠»‏ . فحذفت 
هذه العرارة فى لجنة المراجعة ء اكتفاء بما جاء فى المادة ,ماه مدنى من أن 
« القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكدة مبلغ من النقود 
أو أى شىء «ثلى آخر2؟ » . 

فإذا كان الشبىء المقرض نقوداً وهو الغالب » التزم المقرض أن 
يمل إلى المقرض ملكية هذا المبلغ من النقود . فيكون الالتزام هنا هو 
التزام بنقل ملكية وارد على نقود . ومن ثم يصبح لمر ض بمجرد تمام 
القرض دائئاً للمقرض ذا المبلغ . فيستطيع الممترض إذن أن يطالب 
المقرض بهذا الدين ٠‏ شأنه فى ذلك شأن أى دائن آخر9© . ويجوز له أن 
ير المفرض على ادرفاء بالتزامه » ولو عن طريق الحجز على ماله . وقد 
كان يستطيع ذلك أيضاً عندما كان القرض عقداً عينيا » ولكن لا بمقتضى 
عقد القرض الذى كان لا يتم إلا بتسلم النقود إلى المقترض ٠»‏ بل بمقتضى 
الوعد بالقرض فهو عد ملزم للمقرض عجرد التراضى كا قدمنا9؟ . 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 4١١‏ - ص ١4‏ وانظر مايل فقرة 598/ه 
فى الامش . 

(؟ ) ولايتقدم عل أى دائن إلا إذا وجد سبب قانوف للتقدم » ولا يستطيع المقرض 
أن يستر د المبلغ الذى أقرضه إذ أن ملكيته قد انتقلت للمدبن ( استئناف مختلط م5 يناير سنة ١114‏ 
م56م | ص 1١0٠0٠١‏ ). 

(؟) انظر آنفاً فقرة 505 . 
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فكان المقرض يجحر على تنفيذ وعده » وهو إعمام القرض » بتسلم الى ء 
المقترض إلى المقرض . 

9" - اوراص يفل الملسكيز إزا غأدء الشىء المقسرضى يما مايا 
غم النْهُور : وقد يقع القرض - وهذا نادر ‏ على أشياء مثلية أخرى غير 
النتقود كا سبق القول . فإذا أقرض شخص آخر "كية معيئة من الغلال 
مثلا » فإنه يلتزم بنقل ملكية هذه الحمية إلى المقرض . وتسرى القواعد 
العامة فى هذا الالتزام بنقل الملكية . وهى تقضى أنه لما كان امحل هنا شيئاً 
غير معين بالذات » فلا تنتقل الملكية إلا بإفراز هذا الشىء ( م ١/5١٠‏ 
مدنى ) . فاذا كان المقرض قد أفرز "ية الغلال وكان يملكها » انتقلت 
ملكيتها جرد الإفراز إلى المقترض » ولو قبل النسله0© . أما إذا كان 
المقرض لم يفرز كمية الغلال » فانه يكون مديئاً مهذه الْكمية للمقرض » 
ويجب عليه إفرازها لتسليمها إياه . 

ويحوز للمقئرض أن يجير المقرض على تنفيذ النزامه عيناً » كما يجوز 
له أن يحصل من السوق على. أية ممائلة لكية الغلال المقترضة » ومن 
تفس النوع والجودة » وذلك على نفقة المقرض . وتقول اللمادة 7٠١8‏ / ” 
مدنى فى هذا الصدد : « فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه » جاز للدائن 
أن يحصل على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين » بعد استئذان القاضى 
أُو دون استئذان فى حالة الاستعجال » . 


)١(‏ انظر فى حالة ما إذا كان المقرض لا بملك كية الغلال إلى ما سبق أن قدمناه فى إقراض 
ملك الغير آنفاً فترة 5م؟ . 


 ؟ةاثاد[‎ 


البحث الثالى 


الاليزام بالتسلم 

- اللهرص الهَانونيٌ : تنص المادة 4ه من التقنين المدنى 
على ما يأنى : 

و١‏ يجب على المقرض أن يسام الشىء موضوع العقد إلى المقعرض » 
ولايحوز له أن يطالب برد المثل إلا عند انتهاء القرض » . 

9؟1- وإذا هلك الشىء قبل تسليمه إلى المقترض كان الحلاك على 
المقرض 000 

ويقابل هذا النص ف التقئن المدنى السابق المادة #/ا4 / 5/اه9© . 

ويقابل فى التقئينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م /ا0ه وق التقندن المدنى اللببى م مله - وق التقنئن المدلى العراق 
م585 - وق تقدن الموجبات والعقود اللبنالى م 9291/89 . 
)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7٠١+‏ من المشروع المهيدى على وجه 
يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » ذما عدا أن المشروع المهيدى كان يتضمن فى الفقرة 
الأولى العبارة الآ تية : « يحب عل المقرض أن ينقل إل المقترض حق ملكية الثىء الفى أقرضه » . 
فحذفت هذه العبارة فى لحنة المراجعة اكتفاء بما جاء فى المادة ++ه مدفى . وأصبح النص مطابقاً 
لما استقر عليه فى التقئين المدنى الحديد » وصار رقمه /ا5ه ق المشروع البافى . ووافق عليه 
مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم :مه ( بجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 4١١‏ - 
ص 4١7”‏ ). 

(؟ ) التقنين المدى السابق م 675/4107 : فى عارية الاسهلاك يكون غمان العين المستعارة 
عل المستعير بمجرد انتقال الملكية إليه . ( وكان القرض عقداً هينياً فى التقنين ''دنى السابق » 
ومن ثم كان لايم القرض إلا إذا تسلم المقترض الثىء ٠»‏ فإذا هلك تحمل المقترضص تبعة الملاك . 
أما فى التقنين الحديد فالقررض يم قبل التسلم ومن ثم جاز أن يفك الثىء على امقر ص قبل التسلم ) . 

(؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التتقنين المدنى السورى م 0١7‏ ( مطابق ) . سه 
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(إو؟ - سل «نشى, المفترضى : والتزام المقرض بتسلم الثىء 
الممترض تسرى عليه القواعد العامة » ويخاصة القواعد المقررة فى النزام 
البائع بتسلم الشىء المبيع . فالالتزام بالتسلم هنا ء كا فى البيع » فرع عن 
التزام المقرض بنقل ملكية الشىء المقعرض . ومحل التسلم هو المبلغ 
المقترض أو الأشياء اللمثلية المقترضة ٠»‏ بالمقدار والنوع والصفة المعينة ى 
عقد القرض . ويتم النسلى يوضع الشىء المقعرض نحت تصرف المقرض 
فى الزمان والمكان المعينين . ويتبع فى طريقة التسلم ووقته ومكانه ما سبق 
أن أوردناه من القواعد فى تسلم البائع المبيع للمشترى . وإذا أخل المقرض 
بالتزامه بالتسلم » جاز للمقعرض أن يطالب بالتنفيذ عيناً على الوجه الذى 
قدمناه . وله أن يطالب بفوائد التأخر طبقاً للقواعد المقررة ٠‏ فيتقاضى 
الفوائد بالسعر القانونى من يوم المطالبة -هذه الفوائد2"؟ . وجاز له أيضاً 


التقنين المانى الليبى م ٠88‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 585:: -١‏ ملك المستقرض العين المقدرضة بالقبض »© ويثبت 
فى ذمته مثلها . ” - فإذا هلكت الهين بعد العقد وقبل القبفى » فلا ضمان عل المستقرض . 

( والتقنين العراق يجمل القرض عقداً عينيا كا قدمنا » فلا يم إلا بالتسلم ويصبح المقترغر 
مالكاً للثىء المقترض بتسلمه وتكرن تبعة الملاك عليه . أما قبل التسليم فلا التزام على المقرض 
لآن العقد لم يتم » وإذا هلك الثىء هلك على المقرضص -- انظر الآستاذ حسن الذنرن فقرة 8+8 - 
خمّرة 4+١؟1).‏ " 

تقنين الموجبات والعقود البنافى م وهلا : الأشياء المقرضة تصبح ملكا للمقرض » 
وتكون مخاطرها عليه . 

( والتقنين اللبئان كالتقنين العراق مجمل القرض عقداً عينياً . وما قلناه فى التقنين العراق 
يسرى هذا ) . 


. بودرى وثال م8 فقرة 41لا‎ )1١( 
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فسخ المقرض » وقد تكون له مصلحة ىق ذلك إذا كان القرض بفائدة 
وأصبح فى غنى عنه20© . 

وقد يعسر المقير ض بعد القرض وقبل التسلم ؛ فعند ذلك لا يلعزم 
المقرض بتسلم الشىء المقئر ض . ويرجع ذلك إلى أن أجل القرض سقط 
بإعسار المشر ض ٠‏ فإذا تسلم مبلغ القرض وجب عليه رده فى الخال . 
فلا جدوى إذن من أن:يسلم المقرض مبلغ القرض إلى المقترض ثم يسترده 
منه فوراً » ومن ثم يسقط التزامه بالتسلم عن طريق فسخ العقد0© . 

وكذلك إذا التزم المقترض بتقديم. كفالة أو رهن نضمان القرض » 
جاز للمقدرض أن يمتنع عن تسلم الشى< المقترض حتى يقدم المقترض 
الضهان الموعود ؛. وذلك تطبيقاً لقواعد الحبس0» . 


0010 وإذا كان المقتر ض شركة أصدرت سندات » فلها أن تشترط على من يكتتب فى 
السئدات ويتأخر فى دفم ما اكتتب به أن تبيم السندات الى أكتقب فها فى البررصة : ويكون 
المكتتب ملزماً بالحسارة إذا بيعت السندات بثمن أقل ( بودرى وثال مم نقرة 747) . 

(؟١)‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : « وإذا ظهر إعسار 
المقترض قبل تسليمه الثىء » جاز المقر ص أن يفسخ العقد وأن بمتنع عن التسليم » ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ؛: صص 4١١‏ ) . وقد كان المشروع المهيدى فى المادة +7 منه بجرى على 
الوجه الآ : « يجوز للمقرغر. ألا يل ما أقرضه أو أن يسترده قبل. الأجل إذا أعسر المقتر ض 
بعد القرضض ؛ أو كان معسراً قبل ذلك , لكن المقترغى لم يعلم بالإعسار إلا بعد نمام العقد ى . 
فحذف هذا النص اكتفاء بالقواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 74: - ص 470 
فى المحامش ) . 

(* ) بلا نيول وريبير وسافايتيه ١١'فقرة‏ غ4١١‏ - هذا وقد كان المشروع المهيدى 
فى المادة 7٠‏ منه بحرى على الوجه الآ : م يسقط حق المقترص قف المطالبة يتسلم الثىء 
النى اقترضه » وحتق المقرض ف إلزام المقترضس بتسلم ذلك الثىء » بمفى ستة أشير من إليوم 
المعين للتسليم . وقد كان المقصود سذا النص أن يسقط القرض الذى لم ينفذ ى خلال 
ستة أشهر من اليوم المعين للتسليم » لأن اتصراف المتعاقدين عن تنفيذ القرص طول هذه المدة 
يؤخذ دليلا على عدولما عنه: فإذا عادا إليه كان هذا عقداً جديدا ( المذكرة الإيضاحية المشروع - 
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9 - مم مرك الدىء الْمُرمّى : وإذا كان الشىء المقعرض 
مبلغاً من النقود » فإن المقرض يصبح مديئا به ويلزم بوفائه كما قدمنا . 
ولا يتصور فى هذه الخالة أن مبلك الشىء قبل التسلم » لأن النقود 
لا تتعين بالتعيين . 

أما إذا كان الشىء المقعرض أشياء اقل تور عي النقورد © وتعينت 
بالإفراز فانتقلت ملكيتها إلى المقرض على الريسيه الى امتلفتاة 6 قطن ذللك 
يمكن أن نتصور هذه المثليات المفرزة تبلك . فإذا هلكت بعد التسلم » 
كان هلاكها بداهة على المقترض22© . أما إذا هلكت قبل التسلم بسبب 
أجنى » فإنها تبلك على المقرض + وذلك أنه يتعذر عليه تنفيذ التزامه من 
تسلم الغىء إلى المقترض » فينفسخ القرض وفقاً للقواعد العامة » ويسترد 
المقرض ملكية الشىء المقرض بعد الفسخ » فهلك الشىء عليه . وهذا 
ما رأيناه فى عقد البيع » حيث مهلك المبيع قبل التسلم على البائع . وقد 
ررد نص صريح فق هذا المعنى » حيث تقول الفقرة الثانية من المادة واه 
مدنى كما رأينا : « وإذا هلك الشىء قبل تسليمه إلى المقترض ٠»‏ كان 
الملاك على القرض » . 


6 -التراص الفرض أب إطالب برو ال مال الو عتم السربار افر صى : 
وقد ورد ف الفقرة الأولى من المادة 9ه مدنى ما يجعل المقرض ملزماً 
بأله يطالب برد المثل إلا عند انتهاء القرض . وهذا الاليزام السلى 
هام » وقد أحسن التقئن المدنى الجديد صنعاً فى إبرازه . فهو التزام ى 


- اهيدي فى مجموعة الأعمال التحضير ية ؛ ص )4١ ٠‏ . ولكن هذا النص حذف فى لحنة المراجعة 
لغرابة حكه ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 47١‏ - ص 485 ف الامش ) . 

)١ (‏ انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص 8١6‏ . 


 ةغهاللال‎ 


ذمة المقرض دانماً , سواء كان القرض عقداً عينياً ؟1 كان ف التقنن 
السابق » أو عقدا رضائياً ىا أصبح ف التقندن الجديد . وقيام هذا الالتزام 
فى ذمة المقرض حتى لما كان ال ض عقداً عينياً يجعل القرض عقداً 
حازماً للجانبين بالرغم من عينيته » فهو دائاً عمد ملزم للجانبين سواء كان 
رضائياً أو عينياً كيا سبق القول(© . 

وإيراد هذا الالتزام السلى فى جانب المقرض يفسر ى وضوح كيف 
يحرى فسخ القرض إذا أخل المقترض بالتزامه من دقم الفوائد المشترطة » 
فإن هذا الالبزام السلى هو الذى يقابل العزام المقرض بدفع الفوائد , 
فإذا أخل المقعرض بالتزامه من دفع الفوائد جاز للمقرض أن يطلب فسخ 
القرض فيتحلل من التزامه يعدم المطالبة بالرد قبل انتهاء القرض » ومن 
ثم يسترد القرض بمجرد الفسخ وقبل نهاية العقد9"؟ . 


. 551 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة 75907 - وانظر انسيكلوبيدى دالوز ؛ لفظ )غ:م فقرة هلا١‏ - 
وقارن بلاثيول ورييير وبولانجيه ؟ فقرة 74.8 - وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع 
التّهيدى فى هذا الصدد  :‏ ثم هو يلتزم التزاماً سلبياً بألا يطالب برد المثل إلا عند انهاء القرض . 
ويحسن إبراد هذا الالتزام السلبى » فهو الذى يبين كيف يكون الفسخ فى عقد القرض . 
فإن المقرض إذا أعصر المقترص أو أخل بالتزامه » يفسخ العقد فيتحلل من هذا 
الالتزام السلبى » ويستطيع إذن أن يطلب رد المثل قبل انباء القرض » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية 4 ص 4١6‏ ) - قارن الأستاذ محمود ال الدين زكى ققرة ٠٠١‏ ( وماقاله ى هذا 
المدد يصدق فما إذا أصسر المقتر ض ٠»‏ فإن الأجل يسقط ولا نكون هنا ق حاجة إلى تصور 
التزام سلبى فى جانب المقترص . أما إذا لم يدفم المقتر ض الفوائد المشترطة ى آجالها » فجزاء 
هذا الإخلال هو أن يطلب المقرض فسخ القرض حى يتحلل من هذا الالتزام السلبى ٠‏ والقول 
يسقوط الأجل هنا لا يستةم ) . 


 ةةر/ةا‎ 


الممبحث الثالث 
ضان الاستحماق 


: الميمرٌ بيع الفر ص أر والقر ص إغسر أجر - نص قار لى‎ - 3٠ ٠ 
: من التقّنن المدنى على ما بأنى‎ 54٠ تنص الادة‎ 


« إذا استحق الثىء ٠»‏ فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع » 
وإلا فأحكام العارية 9090© , 

وقد قدمنا أن الشىء المقئرض إذا كان نقوداً » كما هو الغالب ى 
عقد القرض ٠»‏ فإنه لا يتصور استحقاقه لأن النقود لا تتعين بالتعيين(© م 
فييق إذن أن يكون الشىء المقئرض مثليات أخرى من غير النقود » وقد 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فق المادة 7١٠4‏ من المشروع المّهيدى على وجه 
مطادق لما امثقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة ألمر اجعة نحت رقم م5ه فى المشروع 
الماق . ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم .4ه ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية 4 ص 4١#‏ حاص 4١4‏ ). 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » ولكن الحم يتفق مع القواعد العامة . 

ويقابل النص فى التقنيئات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المالى السورى م ٠٠8‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 055 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 588 ( موافق - وانظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 78٠‏ ) . 

تفنين الموجبات والعقود اللبناف 7١‏ : المقرض مسئول عن العيوب الففية فى الأشياء 
المقرضة وعن نزع ملكيها بدعوى الاستحقاق » وذلك وفاقاً القواعد الموضوعة فى باب البيع . 
(و بميز التقنين "بناى بين القرض يأجر والقرض بغير أجر » بل جعل أخكام البيعم تسرى 
فى الحالتين ) . 

)١(‏ انظر آنفاً فقرة «5؟ - وانظر المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية 4 ص 4١5 - 4١١‏ . 


564 عند 


القرص بأجر أو كان بغير أجر ١‏ 


1 سس صمار, ارو تحفاوه فى الفر ض بأصر : كقرل المادة ٠ه‏ 
مدنى . كما رأينا » إذا كان القرض بأجر20 فإن أحكام البيع هى الى 
تسرى . ومن ثم إذا كان الاستحقاق كلياً » كان للمقغرض أن يطلب من 
المقرض قيمة الشىء وقت الاستحقاق مع الفوائد النانونية من دلك 
الوقت ٠‏ وقيمة المار التى ألزم المقترض بردها للمستحق » والمصروفات 
النافعة البى لا يستطيع المقترض أن يلزم لها المستحقٌ وكذلك المصروفات 
الكمالية إذا كان المقرض مبىء النية » وجميع مصروفات دعوى الضمان 
ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشر ض يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر 
الممقرض بدعوى الاستحقاق » وبوجه عام تعويض المقرض عما لحقه من 
خسارة أو فاته من كسب يسبب استحقاق الشبىء المقترض ( م 44# مدلى ) . 

أما إذا اسئحق بعض الشبىء المقعرض » وكانت غسارة المقترض 
من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه ١‏ أنم العقد » كان له أن يرد للمقرض 
ما بى فى يده من الشبىء المقئرض وما أفاده منه . وأن يطلب منه 
التعويضات التى أسلفنا ذكرها فى الاستحماق الكلى . فإذا اختار المقترض 
استيفاء ما بق من الشىء المقئرض » أو كانت الحسارة الى لحقته من 
الاستحقاق الحزلى ل تبلغ قدراً لو علمه ما أتم العمقد, لم يكن له إلا أن 
يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر بسيب هذا الاستحقاق الحزلى 
(م 444 مدلى ) . 

وقد بسطنا القرل فى كل ذلك عند الكلام فى استحقاق المبيع فى 


عقد البيع . 


0 أى بمقابل قد يكون نقودا وقد يكن مقد ار زائدا من نفس القيوه امقر ض . 


5غ - 


س صوان اروستىفاي. فى القرصيه بسر أصر : أما إذا كان القرض 
بغر أجر فإن المادة 04٠‏ مدنى سالفة الذكر تقول إن أحكام العاربة هى 
التى تسرى . وقد وردت أحكام الاستحقاق ف العارية فى الفقرة الأولى 
من المادة 8" مدنى » ونجرى على الوجه الآنى : دلا ضمان على المعر 
فى استحقاق الشىء المعار » إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان » أو أنه 
يكون العير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق ٠»‏ . 

فالمتقرض إذن لا يضمن استحقاق الثىء المقشعرض إذا كان القرض 
بغر أجر إلا فى <التين : )١(‏ إذا اشترط عليه المقترض الفمان . 
(؟) إذا لم يكن الضهان مشروطاً ولكن المقرض كان يعلم مسسسبيه 
الاستحقاق وتعمد إخفاءه . فنى هاتين الحالتين يرجع المقترض على المقرض 
بالتعويض عما أصابه من ضرر يسبب الاستحقاق الكلى أو الجزثى للشبىء 
المقترض . وهذه هى القواعد العامة فى الاستحقاق فى عقود الترع » ومنها 
الهبة ( م 444 مدنى ) ء والعارية (م 58 / ١‏ مدنى ) » والقرض بغير 
أجر ( م ٠40‏ مدنى ) . 

المبحث الرابع 
ضمان العيوب الحفية 

5 الفيبز ببى الف ض بأر والفر ض إغير أر - نص فا رنى * 
تنص المادة 04١‏ من التقنين المدنى على ما يأنى : 

١‏ - إذا ظهر ف الثىء عيب خفى وكان القرض بغير أجر واختار 
المقرض استبقاء الثىء » فلا يلزمه أن برد إلا قيمة الشىء معيباً » . 

أما إذا كان القرض بأجر » أو كان بغير أجر ولكن المقرض 


55١ 


قد تعمد إخفاء العيب » فيكون للمقعرض أن يطلب إما إصلاح العيب » 
وإما استبدال شىء سلم بالثىء المعيب ,(90© , 

ويؤخذ من هذا النص أنه لمان العيب الحنى يجب العبيز بن ما إذا 
كان القرض بأجر أو بغير أجر . ويلاحظ أنه إذا كان لا يتصور ف التقوه 
أن تستحق9؟2 ٠‏ فإنه يتصور أن يلحقها العيب الحنى كبا لو كان النقد 
زائفاً9؟ . ١‏ 


5 ا صوا, العيس الْحَفَى فى الفر ض بأصر : تقدم بيان شروط 
العيب الى عند الكلام فى البيع . فإذا تبين المقترض عيبا خفياً توافرت 
فيه شروطه » جاز له أن يطلب من المقرض تعويضه عن الضرر الذى 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7١٠‏ من المشر وع المّهيدى على وجه 
يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن الفقرة الأولى من المشروع كانت 
تحرى على الوجه الآ : « إذا ظهر فى الثىء عيب خى » فلا يلتزم المقترض أن يرد إلا قيمة 
اله عا هن .وى لنة المرااجنة عدلت تهذء الققرة + “تان الت عطارة! " ا انكتر عليه فى 
التقئين المانى الحديد » وأصبح رقمه 0:04 ف المشروع الباق . ووافق عليه مجلس النواب » 
مجلس الشيوخ نحت رقم ٠4١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية غم ص 4١0‏ - ص 4١7‏ ). 

ولا مقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق » ولكن الحم يتفق مع القواعد العامة . 

ويقابل النص ق التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المدنى السورى م و.ه ( سطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م ٠1٠‏ (عطابق ) . 

التقنين المدنى العراى م 5807 ( موافق - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 5١5‏ ). 

تقنين الموجبات والعقود البنانى م 7٠١‏ : المقرض مسئول عن العيوب الحفية ى الأشياء 
اللقرضة . . وذلك وفاقا للقواعد الموضوعة ف باب البيع . ( ولم بميز التقنين اللبنان بين القرس 
بأجر والقرص بغير أجر ء بل جمل أحكام البيم تسرى فى الحالتين ) . 

(؟) انظر آنفاً فقرة .6. . 

(؟) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 


. 1١" ححص‎ 


-451929 ل 


حل به سبي العيب . ويكون ذلك بأحد أمرين : ( أولا ) إما بإصلاح 
العيب إذا كان ذلك ممكناً » كيا لو كان الششىء المقئترض غلالا خالطه 
تراب لا يظهر إلا بالفحص ويزيد على القدر المألورف فعند ذلك يلتزم 
المفقرض بتنقية الغلال من التراب وتعويض كمية التراب بمقدارها من 
الغلال النظيفة . (١‏ ثانيآ ) فإذا كان إصلاح العيب غير ممكن ». كما إذا 
كان الشىء المقرض نقوداً وتبين أنها زائفة ع أجير المقرض على إعطاء 
المقترض نقوداً أخرى مكانها غير زائفة . 

ويستوى فيا قدمناه أن يكون المقترض عالاً بالعيب أو غير عالم به » 
وإذا كان عالاً به يستوى أن يكون قد تعمد إخفاءه أو لم يتعمد . 


8" س سهان العرس الَْمَى فى القر ضى بسر أمر : فإذا كان القرض 
يغير أجر وظهر ق الشىء المقعرض عيب خنى»؛ لم يكن للمقترض - والقرض. 
بغير أجر - إجبار المقرض على إصلاح العيب أو استبدال شىء سلم 
بالمعيب . ولكن له أن يختار أحد أمرين : )١(‏ إما رد الشىء المعيبه 
فوراً إلى المقترض » فيتبى القرض بذلك . (7) وإما استبقاء الشى» 
لمعيب إلى نباية القرض » على ألا يرد إلى المقرض إلا قيمة هذا 
الى ء معيباً . 

وإنما يكون له إجبار المقرض على إصلاح العيب أو استبدال شىء سلم 
بالمعيب ى حالتين : ١(‏ ) إذا كان المقرض يعلم بالعيب وقد تعمد إخفاءه . 
(؟) إذا كان المقرض لا يعلم بالعيب ولكن ال ضص اشعرط عليه 
الضمان » ففى هذه الخالة يسرى الشرط الذى ارتضاه المقرض بالقدر 
الذى محدده هذا الشرط . 


5 


الفرع الثانى 
التزامات المقترض 


05" س ما يسرتب فى زء: المقفرضى من اللرامات : يلزم المقترض 
بأن تحمل مصروفات القرض » وبأن يدفع الفوائد المتفق علا عند حلول 
مواعيد استحقاقها » وبأن يرد المثل عند نهاية القرض . 

والالتزامان الأخمران - دفع الفوائد ورد المثل - هما اللذان نقف 
عندهما . أما مصروفات القرض » كرسوم الدمغة ومصروفات نحرير العقد 
وأتعاب المحاائى والسمسرة ومصروفات الرهن الذى يضمن القرض. 
ومصروفات تسلم القرض ورده(١؟‏ وغير ذلك » فالأصل أن المقعرض 
هو الذى بتحملها قياساً على مصروفات البيع (م 155 مدنى )0© . 
ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك » كما إذا اتفق على أن تكون. 
السمسرة مناصفة بينهما29؟ . 


 » وتنص المادة 756 لبنانى على ما يأق : م إن نفقات الاستلام والرد على المقرض‎ )١1( 

(؟) انظر أيضاً بالنسبة إلى مصروفات الرهن م 5/٠١+١‏ مدني . 

(+) وقد يلتم المقترض بشرط خاص ألا يتممل القرص إلا فى غرغى معين » كأن 
يسدد به ديونا معينة أو أن يستغل مبلغ القرضض على نحو معين فيشترى أرضا أو دارا أو أسبماً 
أو غير ذلك . وتسرى القواعد العامة فى هذه الخالة » فيجوز للمقرض أن يطلب فخ القرض 
إذا أخل المقتر ض بالتزامه وم يستعمل القرض ف الفرض المعين المتفق عليه ( أوبرى ورو وإممان 
5 فقرة وؤ” ص ه4| وفقرة 5ع ص م4١‏ - بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة ١١14‏ 
ص مجع ا ص 4554 وص 4560 هاأمش رثم ه وفقرة ١١41‏ ) . وإذا فخ القرضص »© 
فإن المقرض لا يسرد عين ما أقرض إذا كان قائماً » فإن ملكيته قد انتقلت بالقرضص إلى المقرض » 
وإنما يصبح دائناً بمبلغ القرضى أو مثله للمقترض . فيزاحمه دائنو المقترض حى فى الثى- 
المقتر ض ذاته لوكان قاآماأ ( بودرى وثال +6.فقرة ١٠ا0).‏ 


454 سس 


الممبحث الأول 
الالعزام بل فع الفوائد 


1.” - النممو ص القائوئ,: : تنص المادة 047 من التقنين المدنى 
على ما يأنى : 

« على المقرض أن يدفع الفوائد المتفق علها عند حلول مواعيد 
استحقاقها » فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتير القرض بغير 


أجر :)22 , 


ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المادة لال41/ 9649© , 


ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م ١٠ه‏ وف التقنين المدلى الليبى م 4ه وى فى التقنين المدنى العراق 
م 5947 - وق تقنن الموجبات والعقود اللبانى م 2755© . 


(1) تاريخ النص : النص : ورد هذا النص ف المادة 710 من المشروع المّهيدى على وجه 
يتفق مع ما استقر عليه ف التقنين المدنى الحديد . وى لحنة المراجعة حور تحويراً لفظياً فصار 
مطابقاً » وأصبح رقمه ١٠/اه‏ فى المشروع الهافى ٠‏ ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ 
تحت رقم 47ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 4١8‏ - ص 47 ). 

( ؟ ) التقنين المدنى السابق م 081/4117 : عارية الاسّهلاك تكون بلا مقابل إذا لم يوجه 
شرط مخلاف ذلك . ( وحك التقنين السابق يتفق مم حك التقنين الحديد ) . 

(©) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م ٠٠١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م ٠4١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 5917 : ١-لاتجب‏ الفائدة ى القرضصى إلا إذا شرطث قه 
العقد . ؟ -وإذا دفع المستقرضص فائدة تزيد على السعر الحائز قانوناً » كان له أن يمتره 
الزيادة سواء دفم عن عام أو عن غلط . 3 


- 5455© 


وقد قدمنا أن الأصل فى القرضص أن يككون بغضر فائدة » فإذا أواد ' 
اللقرض أن يتقاضى فوائد وجب عليه أن يشما ذلك على المقترض . 
وأشرنا فما تقدم إلى القيؤد التى نرد على اشتراط الفوائد وإلى الحد الأقصى 
لسعر الفائدة 277‏ وبق هنا أن نين عن أبة مدة تدفع الفوائد » والمكان 
جوالزمان اللذين تدفع فبما » والجزاء الذى يترتب على عدم دفع الفوائدٍ » 
وجواز أن يسترد المقترض ما دفعه إلى المقرض من فوائد غير مستحقة . 


70 - الرمٌ الثى شر فع عررا الفوار : إذا اشترط المقرض على 
المقعرض أن يدفع فوائد على القرض بسعر معين ٠‏ فالأصل أنه هذه الفوائد 
تستحق من اليوم الذى يتسلم فيه المقترض مبلغ القرض » لا قبل ذلك9© . 
حتى لو اتقضت مدة بين مام القرض وص المبلغ الممعرض » لم يحب على 
المقترض أن يدفع فوائد عن هذه المدة » لأن الفوائد مقابل الاتتفاع بمبلخ 
القرض » والمفعرضص لا ينتفع بميلغ القرض إلا من يوم تسلمه إياه2؟ . 


ََ ( وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام التقنين المصرى - انظر الأستاذ حسن الذنون 
فظرة *100). 

تقنين الموجبات والمقود اللبناف م 7556 : لا تحب الفائدة ى قرض الاسملاك إلا إذا 
خص علها . وإذا دفع المقترس من تلقاء نفسه فوائد غير منصوص علها أو زائدة عن الفوائه 
المشترطة » فلا حق له أستر دادها ولا حسمها من رأس المال . 

( ولا يجيز التقنين اللبنانى استرداد ما دفع من الفوائد غير المستحقة ٠‏ خلافاً التقنين 
المصرى ). 

. انظر آثفا فقرة وم؟‎ )١( 

(؟) استكناف مختلط ١4‏ ديسمبر سنة ١415‏ م 54 ص ١١4‏ - وقارب اسكناف 
مخطلط م١‏ ديسمير سنة ١9141١‏ م 4ه ص 8" (قرض مضموثت برهن وم يدقع المبلغ وقت 
المقه ) . 

(؟) وهنا مالم يكن هدم تسلم مبلغ القرغى راجعاً إلى خأ المدين ( استئناف مختلط 
١‏ أبريل سنة 1411 م +5 ص 901 7٠‏ نوفبر سنة 19117 م 78 ص ١١‏ ) : أو كان راجماً 
طتأخره فى التسلم مادام الدائن مستعداً التسلي فى أى وقت ( استئناف مختلط ٠١‏ ديسميرسنة 19171 م 
غ؟ ص 59 -8؟ قيراير سنة ه11 م 49 صن /الا١‏ ). 





( الوسيط '- م ٠١‏ ) 
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وينتبى سريان الفوائد فى اليوم الذى ينتبى فيه القرض . فإذا أقرض 
شخص آخر مبلغاً من النقود بسعر 5 / لمدة سنتين » فعند نهاية السنتين 
ينتبى سريان الفوائد بهذا السعر . وإذا تأخر المقعرض عن رد المبلغ بعد 
انقضاء السنتدن ٠‏ وجبت عليه فوائد تأخير بالسعر القانونى - 4 / ق. 
القروض المدنية و ه / فى القروض التجارية ‏ من يوم المطالبة القضائية 
هذه الفوائد » وفقا للقواعد المقررة فى فوائد التأخير . ولكن يغلب أن 
بشترط المقرض عل المقترض سريان الفوائد بالسعر المتفق عايه ‏ 5 / - 
إلى يوم رد المبلغ المقترض . فإذا تأخر المقترض فى هذه الحالة عن رد 
المبلغ المقرض بعد السنتين » وجبت عليه الفوائد بالسعر المتفق عليه إلى 
يوم الرد . 

وإذا رد المقرض مبلغ القرض عن طريق وسيط » فإذا كان الوسيطه 
نائب عن المقترض » وجب اعتبار أن مبلغ القرض لم يرد إلى المقرض 
حتى يدفعه الوسيط إليه » ومن ثم تكون الفوائد مستحقة طول المدة التى 
ببق فها مبلغ القرض ق يد الوسيط إلى أن يدفعه إلى المقرض . أما إذا 
كان الوسيط نائباً عن المقرض » اعتير الميلغ قد رد إلى المقرض يبمجرد 
أن يتسلمه الوسيط » وينتبى سريان الفوائد منذ ذلك الوقت229 , 


٠8‏ لاس الزمانه واللأنه الازاي ترف ثيهىا الهوائر : وتدقع الفوائد 
فى المواعيد الى يتفق علها . فقد يشترط المقرض أن يدفع المقترض 
الفوائد كل شهر أو كل ستة أشبر أو يدفعها كلها مرة واحدة عند نهاية 
القرض . والواجب فى جميع هذه الأحوال ألا يجاوز ما يدفعه المقترض 
من فوائد على 20/ من البلغ المقرض عن كل سنة » ولو كاتت الفوائد 


.11١١8 نقرة‎ ١١ انظر فى كل ذلك بلانيول ورييير وساثاتيه‎ )١0( 


5ع ل 


تدفع عن مدد أقل من السنة . فإذا لم يبين عقد القرض المواعيد التى 
تدفع فا الفوائد » فإنها تدقم كل سنة عقب نبايتها . 

وتدفع الفوائد فى المكان الذى يبين ى عقد القرض . فإذا لم يعين عقد 
الفرض مكان دفع الفوائد » سرت القواعد العامة » ووجب دقع 
الفوائد ى مكان المدين أى المقترض . 


٠‏ - الجزاء الزى يترئب على عرعم داع الفوام : فإذا لم يدفع 
المقعرض الفوائد فى المواعيد المحددة لما » جاز للمقرض إجباره على دفعها 
بالطرق المقررة . فيجوز له » إذا كان عنده سند قابل للتنفيذ » أن ينفذ 
على أموال المقشرض بالفوائد المستحقة ,. 

ويحوز للمقرض كذلك أن يطلب فسخ القرض لإخلال المقترض 
بالعز امه من دفع الفوائد ى مواعيدها . ولا كان المقرض عقداً ملزمآ 
للجانبين » فإن القواعد العامة فى الفسخ تسرى2©27 . فإذا ما أجاب القاضى 
المقرض إلى طلبه وحكم بفسخ القرض ٠‏ استرد المقرض مبلغ القرض 
والفوائد المستحقة والتعويض المحكوم به من وقت الحكم بالفسخ . 
ولا يكون للفسح أثر رجعى » لآن القرض عمد زمنى فينتج أثره إلى يوم 
الفسح2؟ . 

)١(‏ فيجب إعذار المدين قبل طلب الفسخ ( استئناف محتلط ٠١‏ نوقير سنة 1465 م 
هص ٠١‏ )ء إلا إذا اشترط عدم ضرورة الإعذار ( استثناف مختلط ١‏ أبريل سنة 1١41١‏ م 
5 ص 50١‏ - 4ه أبريل سئة ١981‏ م +4 ص م86 ) . انظر أنها ى جواز فسخ القرض 
لعدم دفم الأقساط ف المواعيد » ولو تساهل المدين فى بعضى الأقاط المتأخرة ثم عاد إلى المطالبة 
بالفسخ : استئناف مختلط 58 يونيه سنة ١141م‏ 58 ص (مم - 5 أبريل سنة 191١‏ م 
73١-761 5‏ يونيه سنة 1411م 14 ص 456 -18 نوفير منة 17 ١91ام‏ ه٠اص"5”5‏ - 
وانظر فى جواز النزول ولو ضمنا عن الشرط القامى بالفسخ : استئناف محتلط 55 توفير 
صنه 19615 م 160 ص 4" . 

(؟) بلانيول وريير زسافاتييه ١١‏ فقرة ١١40‏ ص 4070 . 


- 28 


ام رار غر الك م القوادي الأ فوع : كان المشروع 
العهيدى يتضمن نصاً - هو المادة 4؟/ من هذا المشروع - يجرى على 
الوجه الآنى : «١‏ إذا دفع المقترض فوائد تزيد على السعر الجائز قانوناً : 
كان له فى حميع الأحوال أن يسترد الزيادة » سواء دفع عن علم أو عن 
غلط » . وقد حذف هذا النص فى لننة المراجعة » بعد أن نص على حككله 
فى نص سابق هو آآخر الفقرة الأولى من المادة 7117 مدلى 2٠0‏ . والعبارة 
الأخيرة من الفقرة المشار إلها » وقد جاءت عقب الكلام فى نحريم اتفاق 
المتعاقدين على سعر للفائدة أكير من 7 » تقول : ١‏ فإذا اتفقا على 
فوائد تزيد على هذا السعر » وجب تحخفيضها إلى سبعة فى الماثة » وتعين 
رد ما دفع زائداً على هذا القدرء . | 

وقد قدمنا9© أن المقمرض إذا دفع فوائد تزيد على الحد الأقصى 
المسموح به قانوناً  ٠‏ / - جاز له أن يسترد ما دفعه زيادة على هذا 
الحد » حتى لو كان قد دفع وهو عالم بأن الرائد غير مستحق عليه0© . 
ويعتير النزام المقرض بالرد قى هذه الخالة الزاماً برد غير المستحق » 
فيسقط بمضى ثلاث سنوات أو بمضى خمس عشرة سنة وفقا لأحكام 
المادة 1١41/‏ مدلى . 

ويحوز للمقئرض أن يثبت أنه دفع فوائد أكثر من الحد الأقصى 


)١ (‏ انظر مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ه١؛ ‏ اص 47.١‏ . 

(؟) الوسيط للمؤلف الحرء الثانى فقرة 14ه . 

(؟) انظر فى هذا المبى ى عهد التقنين المانى السابق : نتض مدنى 4 مايو سنة ١414٠‏ 
جججموعة عمر م رقم 4ه ص ؟9١‏ - استثناف مختلط ١١‏ أبريل سنة ع7 ص 7١0‏ - 
الح أبريل سنة 1515 م م ص08" - انظر عكس ذلك : اسئئناف وطى ١5‏ فيرأير سنة ه١41١‏ 
المجموعة الرسمية ١١‏ ص ١١١‏ - استئناف مختلط ١8‏ أبريل سنة 1464 م 5 ص نمم . 
4 مارس عنة 15110 م 4؟ ص 8م58 - ه مارص سئة 1484 م75 ص 8601 . 


- 14554 


المسموح به يجميع طرق الإثبات » ومتها البينة والقرائن ؛ لآن الربا الفاحش 
مخالف للنظام العام0؟ . 
ويسترد المقئرض غير المستحق من الفوائد أيضاً حتى لولم يزد السعر 

عنى الحد الأقصى المسموح به » إذا كان قد دفع فوائد عن مدة لا تستحق 
فبا الفوائد . مثل ذلك أن يدفع فوائد عن المدة الى انقضت بين مام 
القرض وتسلمه بلغ القرض » أو أن يقع غلط حسانى فى مقدار الفوائد 
يترتب عليه أن يدفع المقترض فوائد أكبر من المستحق . والرد ق هذه 
الأحوال يقوم على أساس رد غير المستحق . فتسرى قواعده » ويدخل 
فى ذلك مدة التقادم . ولكن الإثبات هنا يحضع للقواعد العامة » فيجب 
الإثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها ذما جاوز عشرة الجنهات . 

المبحث الثاى 

الالمزام برد المثل 


- النهوص الفانوئيئْ : تنص المادة 4ه من التقنين المدنى على 
ما يأى . 


ه ينتهبى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه ٠‏ . 





)01 انظر فى هذه المسألة ما سبق أن قدمناه فى الوسيط الحزء آلثانى ص 4٠١‏ هامش رتم ١‏ - 
وبحب الإحالة القضية عل التحقيق لإثبات الفوائد الربوية أن تقوم قرائن جدية فى احّال وجود 
هذه الفوائد الربوية ٠‏ استئناف محتلط ١9‏ مارس صنة 1م١١‏ ص ١7 - ١١4‏ فر اير 
صنة 6٠14م ١6‏ ص م4١‏ -9؟ يناير سنة 1198م ٠١‏ ص ١0 - ١‏ فبراير سنة ١111م‏ 
مم ص 4( - ١6‏ فبراير سنة ١191م‏ 58 ص ١5-188‏ ديسمير سه 1911م 59 
ص وم - 57 أكتربر سنة 1916م م7 ص م - 88 قبرأير سنة 1411 م 8؟ ص ١70‏ - 
ومارس سنة 1415م +5 ص 5-١47‏ فبرأير سنة 1١911‏ م 59 ص 7051 - ١٠0١‏ نوفير 
سنة ١941١1‏ م ٠‏ صل ٠ح‏ - #١‏ مارص صنة 1م56 ص ومع 7 أبريل سنة ١9510‏ 


و 44 ص ٠8(أ.‏ 


د هلاج ب 


وتنص الادة 514ه على ما يأق : 

« إذا اتفق على الفوائد »ء كان للمدين إذا انقضت ستة أشبر على 
القرض أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما اقترضه . على أن يتم الرد 
فى أجل لا بحاوز ستة أشهر من تاربخ هذا الاعلان . وق هذه اخالة 
يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان » 
ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يوادى فائدة أو مقابلا من أى نوع 
يسبب تعجيل الوفاء ؛ ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقعرض ف الرد 
أو اليد منه »202 5 


. تاريخ النصوص‎ )١( 

م 4ه : ورد هذا النص ف المادة 89/ا من المشروع المهيدى على الوجه الآ : «ينبى 
القرس بانقضاء الميعاد المتفقعليه . أما إذا نم يحدد العقد أجلا للقرضء اتبع فى شأنه حك المادة هوم 
( أى المادة 707١‏ مدق وهى خاصة بإلزام المدين بالوفاء عند المقدرة أو الميسرة ) » . وأقرت 
لحنة المراجعة النص تحت رقم 07١‏ فى المشروع الال . ووافق عليه مجلس النواب . وى للنة 
مجلس الشيوخ تناقش الأعضاء فيما إذا كان القرض لم يحدد له أجل أيكون الرد حالا أو تكون 
فية المتعاقدين حّد انصرفت إى أن يكوف الدفع عند الميسرة » وانتهت اللجنة إلى حذف عبارة 
وفإذا لم يحدد العقد أجلا القرض الخ » اكتفاء بالقواعد العامة . ووافق مجلس الشيوخ على النص 
كا عدلته لحنته نحت رقم م4ه ( مجموعة الآعمال التحضيرية غ ص 4١١‏ - ص 0# ) . 

م 4#4ه : ورد هذا النص ف المادة ١‏ سلا من المشروع المهيدى عل ألوجه الآفى : 
وإذا اتفق على سعر الفوائد يزيد على السعر القانوق » كان للمدين » إذا انقضت ستة أشهر 
على القرض » أن بعلن رغبته فى رد ما اقترضه » عل ألا يم «الرد الاءيلق مقي عننة أشن 
من هذا الإعلان - وسق المقترض فى الرد لا يجوز الاتفاق على اسقاطه أو على الحد منه » . 
وأقرت لمنة المراجعة النص مع تحويرات لفظية تحت رقم ؟/اه فى المشروع الها . ووافق 
عليه مجلس النواه.. . وى لحنة مجلس الشيوخ عدل النص تعديلا جعله مطابقاً لما استقر عليه 
فى التقنين المدنى الحديد » وصار أكثر تمشياً مع حاجات المتعاملين » وقد كان قبل تعديله يشتر ط 
فى القرض أن يكون بسعر يزيد على السعر المقرر للفرائد القانونية ولا بحيز الرد إلا بعد 
مقى ستة أشبر من تاريخ الإعلان ولم يكن ينظ تنظما مفصلا علاقة الدائن بالمدين . ثم وافق 
مجلس الشيوخ على النص كا عدلته لحنته نحت رقم 4 4ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص +474 


وص 5٠5‏ داص 0؟:4). 


- 409١ 
. ولا معابل لهذين النصمن ف التقنئ المدبى السابق20‎ 
ويقابل النصان فى التقزينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدنى‎ 
السورى م ١7651١ه وق التقنن المالى الليى م !4ه 4ه وق‎ 
التقنين المدنى العراق م 584 541 - وى تقنين الموجبات والعقود اللينانى‎ 
, أك/ا_ موب(5ا‎ 2 





)1١(‏ ولكن النص الأول ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة . أما النص الثاني فنص استحدثه 
الثقنين المانى الحديد ؛ ولما كان حكه يعتبر من النظام العام » فإنه يسرى على القروض الى 
عقدث قبل يوم ١١‏ أكتوير سنة وغة؟و. , 

(؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : ْ 

التقنين المدنى السورى م ١١»ه‏ - ؟١ه‏ ( مطابق ) . | 

التقنين المدى الليبى م ؟4ه - 4#ه (مطابق )2 1 

التقنين المدنى العراق م و58 : ١‏ . بحب عل المستقرض رد مثل الأعيان المقترغة قدرا 
ووصفاً فى الزمان والمكان المتفق علهم . ؟ - فإذا لم يتفق على الزمان » كان لمقترض أن 
يسترده فى أى وقت . م - وإذا م يتفق على المكان » كان الرد واجباً فى مكان المقد . 

م 40 : إذا وقع القرض على ثىء من المكيلات أو الموزونات أوالمسكوكات أو الورق 
النقدى » فرخصت أمعارها أوغلت » فعل المستقرض رد مثلها ولاعبرة برخسما وغلا لها . 

م 541 : إذا لى يكن فى وسم المستقرض رد مثل الأعيان المقتر ضة بأن استهلكها فاتقطمت 
عن أيدى الناس » فللمقرض أن ينتظر إلى أن يوجد مثلها أو أن يطالب بقيمها يوم القبض . 

( وأ,حكام التقنين العراق فى مجموعها متفقة مع أحكام التقنين المصرى » إلا أن التقنين 
العراق يبحمل رد القرض حالا إذا لم يكن هناك اتفاق على أجل للرد » أما التقنين المصرى 
فقد ترك هذه المألة للقواعد العامة انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة /ا١؟‏ --فقرة 788 ). 

تقئين الموجبات والعقود البنانى :ء م 59١‏ : على المقترض أذير جع ما يضارع الشى” 
المقرغى نوعاً وصفة . 

م 757 : لايحوز إجبار المقترض عل رد ما بحب عليه قبل حلول الأجل المعين بمقتصى 
المقد أو العرف . وإنما يحوز له أن يرده قبل الأجل » مالم يكن هذا .كرد مضراً بمصلحة 
المقر عن . 

م 70 : وإذا لم يعين أجلءكان المقتر ض ملزعاً بالرد عند أى طلب يأتية من المترضض . عه 


19/5 ل 


ويؤخذ من النصوص التقدمة الذكر أنه بانتهاء القرض يحب على 
المقعرض رد المثل . فنلبحث : ١‏ أولا ) مأ برده المقعرض وف أى مكان 
يكون الرد . ( ثانياً ) الوقت الذى يحب فيه الرد . 


المطلب الأول 
مأ برده المقترض وق أى مكان يكون الرد 


١‏ - رو المل : عند نهاية القرض يجب على المقترض أن يرد 
المقرض مثل ما اقترضه . وتقول المادة 84ه مدنى ى هذا الصدد 
كنا رأينا : « القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية 
مبلغ من النقود أو أى شىء مثى آخر » على أن يرد إليه لقأرغى عند 
نهاية القرض شيئاً مثله فى مقداره ونوعه وصفته » . 


فإذا كان الشىء المقترض أشياء مثلية غير النقود » كغلال أو قطن » 
وجب على المقرض أن يرد 'كنيات ممائلة ف المقدار والنوع والصفة© . 


وإذا اتفق الفريقان على أن المقتر ض لايوق إلاعند تمكنه من الإيفاء أو حين تتستى له الوسائل ». 
فللمقتر ض عندئذ أن يطلب من القاضى تعيين موعد للإيفاء . 

م 754 : بحب عل المقترض بأن يرد الثىء المقرض ف المكان الذى عقد فيه القرض " 
إذا ل يكن هناك اتفاق مخالف . 

م 756 : إن نفقات الاستلام والرد على المقتر ض 

( ومختلف التقنين اللبنانى عن التقنين المصرى فيما يأق : ١‏ - لايحوز ف التقنين اللبناف 
الرد قبل الأجل إذا كان الرد مشراً ممصلحة المقرض . ” - عند عدم الاتفاق على أجل 
الرد » يكون الرد فى التقنين اللبنانى عند أول طلب من المقرض . م - الرد فى التفنين 
البنانى يكون فى المكان الذى عقد فيه القرض مالم يكن هناك اتفاق الف ) ,. 0 

)١(‏ أما إذا رد المقترضى بموجب شرط مقدا را أكبر كان الزائد أجراً لقرض » أوره. 
مقداراً أقل كان الباق هبة . وإذا رد شيئاً من نىء ؟ .. كان المقد مقايضة » فإذا كان الثىء -. 
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ولا ععرة بغلو السعر أو برخصه ٠‏ فإذا غلت أسعار الغلال أو القطن 
أو رخصت ٠»‏ فإن المقرض يبتى ملازماً برد مثل ما اقترض ولو غلا سعره 
فانضر أو رخص سعره فانتفع 217 . وإذا انقطع مثل الشىء المقترض عن 
السوق » كان المقرض بالحيار إما أن ينتظر حتى يعود الشىء إلى السوق 
فبرد له المقرض امثل » وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشىء القعرض 
فى الزمان والمكان اللذين يحب فبهما الرد59© . 


وكذلك الحكم إذا كان الشىء المقرض هو مبلغ من النقود » كما هو 
الغالب فى القروض » فلا يلتزم المقترض أن يرد للمقرض إلا مقداراً من 
النقود يعادل ى عدده المقدار الذى افررض » دون أن يكون لارتفاع 
قيمة النقود أو لاتخفاضها أثر2© . فإذا اقترض شخص ألف جنيه مصرى » 
ردها ألفاً بمقدار عددها » نزل سعر النقود أو ارتفع . وله أن يرد النقود 
بعددها عملة ورقية ذات سعر إلزائى» حتى لو قبضها ذهباً ونزل سعر العملة 
الورقية . وقد سبق أن بينا حكم العملة الورقية ذات العر القانوق » 
وحكم العملة الورقية ذات السعر الإلزائى » وحكم ما يسمى بشرط الذهب 


الآخر نقوداً كان العقد بيماً ( بودرى وثال7 فقّرة؟ة 7+4 . الأمتاذ محمد كامل مرمى فالعقوه 
الممسماة ؟ فقرة +.6م ‏ فقرة 1568 ). 

)١(‏ انظر م ٠ه‏ عراق آنفاً فقرة 817 فى اطامش - وإذا تأخر المقترض ف الرد ء 
وأعذره المقرض ٠»‏ فإن هذا يسترد الثىه المقترض مع تمويض هو تآيسة مالحقه من خسارة 
وما فاته من كسب بسبب تأخر المقئرض ف الرد » وذلك وفقاً القواعد العامة ( الأستاذ محمد كامل 
مرسى ق العقود المياة ؟ فقرة 8١١‏ ). 

(؟) قارن م ١و5‏ عراق أنه فقرة +81 ف الامش . 

(؟ ) انظر م ١04‏ مدنى وقد نصت على هذا الحم صراحة . وإذا تأخر المقْر ض ف الردء 
فلا تستحق فوائد عن التأخر فى رد النقود إلا وفقاً للقواعد العامة المقررة ف الفوائد » فإذا 
كانت الفوائد مشترطة بسعر معين إلى يوم الرد » بقيت هذه الفوائد سارية حى يرد المقر ض 
الفرض . وإذا ل تكن هناك فوائد مشترطة ء أو انبى سريان الفوائد المشعرلة » لم يكن 
المقترصس حق فى الفوائد إلا بالسعر القانوف ومن يوم المطالبة القضائية ببذه الفوائه . 
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(مه'ق عودواء) أو شرط الوفاء بما يعادل قيمة الذهب © 6أ6قلاهم) 


“(0 عناعادا ق كل من القانون المصرى والقانون الفر نسى 2١2‏ ؟ز©. 


8 - اللأن الزى كب قير الاو : وقد كان المشروع العهيدى 
للتقندن المدنى الجديد ينص ف المادة ١/176‏ و7 منه على ما يأتى : 
و١‏ على امرض أن يرد المثل فى المكان والزمان المتفق علبما . 
؟ فإذا لم يتفق على المكان , كان الرد واجياً فى موطن المقرض ,0؟ . 
وقد حذف هذا النص ى لحنة المراجعة ,» لآن أحكامه مستفادة من 
القواعد العامة9؟ , 


وتتضمن المادة 41 مدتى القواعد العامة فى هذا الشأن » وهى تقضى 
بأنه إذا اتفق الطرفان على مكان معين يكون فيه الرد » وجب على 
المقترض أن يرد المثل ى هذا المكان . أما إذا لم يوجد اتفاق فى هذا 
الشأن » فالرد يكون فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء . 
يرد المقشرض الكل » ى هذه الحالة » فى المكان الذى يوجد فيه موطنه 


وقت الرد ؛ وعلى الدائن تحمل مصروفات سعيه إلى موطن المقترض » 


)١(‏ انظر الوسيط للمؤلف الحزء الأول فقرة 954 - فقرة 585 - وانظر ى شروط 
ألفت ف التعامل فى فرنسا ترى إلى تأمين المقرص من اتخفاص سعر العملة » كالدفم يعملة 
أجنبية أو بسعر سلعة معينة أو بحسب الأرقام القياسية للأسعار فى مجموعها » وقيمة هذه .تروط 
من الناحية القانونية : بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة ه4١١‏ مكررة ثانياً ‏ فقرة ه4١١‏ 
مكررة ثالثاً . 

(؟) قارن م 08٠0/4171‏ مدني سابق » وهى تقفى بأن يكون الرد فى الحل الذى حصلات 
فيه العارية . والعبرة يتاريخ القرضص »© فإن أبرم قبل ٠‏ أكتوبر منة 9:4ا| سرت أحكام 
للتقنيز السابق » وإلا فأحكام التقنين الحديد . 

(؟) جموعة الأعمال التحضير ية 4 صى 4ك ح ص 414 ى الاش . 
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وذلك مالم يكن المقرض قد تأخر عن الدفع فى الميعاد فقاضاه المقرض » 
فتكون المصروفات على المقترض20 . 
المطلب الثانى 


6” - افير بين ما إزاعرر لمر أمل أو ل بحرو : الوقت الذى 
يحب فيه على المقترض أن يرد المثل أمر بالغ الأهمية فى عقد القرض » 
ولذلك أفردناه بالبحث . ويب العيرْ ى هذا الصدد بين ما إذا كان 
الطرفان قد اتففا على أجل للرد » أو سكتا غن ذلك . 


5 - بومر اناي على أعل لارو - سقوط الزعل أو الْرُ ول عم : 
يغاب أن يكون الطرفان قد اتفتا على أجل للرد » فيجب على المفترض أن 
يرد المثل إلى المقرض بمجرد أن يحل هذا الأجل . وقد رأينا أن الأجل 
يحل إما بانقضائه وإما بسقوطه . 

فيحل الأجل بانقضائه إذا انقضى الميعاد المضروب » وعند ذلك يحب 
على المقشعيرض رد المثل بمجرد انمضاء الميعاد0© . 

ويحل الأجل بسقوطه : )١(‏ إذا شهر إفلاس المقترض أو إعساره . 
(؟) إذا أضعف المقارض بفعله إلى حد كبير ما أعطى المترض من تأمين 
خاص » مالم يؤثر المقرض أن يطالب بتكملة التأمين . فإذا كان إضعاف 
التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المقترض فيه » فإن الأجل يسقط 

- محكة جنح مصر اتختلطة م مارس سنة 14417 م 5ه صم‎ )١( 


(؟) لنظلر لفوسيط للئولت المزء الثالك فقزة +٠‏ - وإذا اشترط المقرض عدم الإعنار 
صمح الشرط ( استئناف مختلط ١‏ أبريل سنة 1544 م كمه ص ؟١١).‏ 
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مالل قم المفرض للمقرض تأمينا كافياً . (”) إذا لم يقدم المقرض. 
للممرض ما وعد ف العقد بتقديمه من التأمينات2؟ . 


ويجوز أيضاً أن يكون الرد قبل الأجل إذا نزل عنه من له مصلحة 
فيه . ويغلب . إذا كان القرض بغير فائدة » أن يككون الأجل لمصلحة 
المقترض . فله إذن أن يتزل عن الأجل وأن يرد المثل قبل حلوله . 
أما إذا كان القرض بفائدة » فالأجل فى مصلحة الطرفين » ولا يحوز 
الزول عنه ورد المثل قبل حلوله إلا باتفاق الطرفين2؟؟ , وذلك فما عدا 
الحالة التى سنيسطها فيا يي . | | 


11 - الو فيل المبعاد فى القر ص إغواسر : نقد قضت المادة 55ه 
مدنى ء فيا قدهنا » بأنه يجوز استثناء للمقرض أن يرد المثل قبل حلول 


)١(‏ انظر م 507 مدفى - وانظر فى كل ذلك الوسيط المؤلف جزء " فقرة 7١‏ - فقرة 
4 . 

وقد كان المشروع المّهيدى للتقنين المانى الحديد ينص ف المادة 70 منه عل أنه « يحوز 
المقرض ألا يم ما أقرضه أو أن يسترده قبل الأجل » إذا أعسر المقترص بعد القرض » 
أو كان معسراً قبل ذلك و لكن المقرضص / يعم بالإعسار إلا بعد مام المقد » . فحذف هذا النس 
فى لحنة لمر اجعة اكتفاء بالقواعد العامة ( مجموعة الأعءال التحضيرية 4 ص 4*4 - ص 450 
فى الحامش ) . ويلاحظ أنه فى حالة ما إذا كان المقتر ض معراً قبل القرض وم يكن المقرض 
عالماً هذا الإعسار » اعتبر المقرض واتعاً فى غلط جوهرى » وجاز له إبطال القرض واسثر داد 
الثىء المقترض قبل الأجل . 

(؟) انظر ى حلول الأجل بالتزول عنه من له مصلحة فيه الوسيط للمؤلف 
© فقرة 70 - وانظر م 77 لبنافى آنفاً فقرة 8١1‏ ف المامش - ويحوز أن يحبر المقرض عل 
استيفاء القرض قبل الأجل المشترط اصلحته » وذلك إذا كان القرض مضموناً بعقار مرهون 
رهناً رسمياً » وباع المقترض حق المقار المرهون ع فظهر المشترى العقار وأجبر المقرض عل 
استيفاء حقه على هذا النحو . وف هذه الحالة يستطيع المقرضص أن يرجع عل المقتر ض بتعويض 
عما أصابه من الضرر ببسبب تعببيل الوفاء قبل الميعاد ( بلانيول وريبير وساثاتيه ١١‏ فقرة 
5 مكررة صل 488 ). 


# ل/الاع ل 


الأجل » ولواكان الأجل روعبت فيه مصلحة الممرض ودون حاجة إلى 
رضاء هذاء إذا توافرت الشروط الا تية : 

١‏ - أن يكون القرض بفائدة وقد عين له أجل للرد . ويستوى أن يكون 

أن تنقضى ستة أشهر على تسلم امقر ض بلغ القرض وسريان 
الفوائد . وهذا الشرط يتضمن بداهة أن يكون الأجل المحدد للرد أطول 
'من استة أشهر . 

أن يعلن المقترض المقرض برغبته ى إنباء القرض وف رد 
ما اقترضه . ول يشترط القانون شكلا خاصاً لهذا الإعلان » فيصح أن 
يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب غير مسجل 
أوشفوياً . ولكن عبء الإثبات يقع على المقعرض ٠»‏ فيحسن تيسيراً 
للإثبات أن يكون الإعلان بكتاب مسجل . 

أن يرد المقئرض المثل فعلا ى أجل لا يحاوز ستة أشبر من تاربخ 
وصول الإعلان إلى المقرض . وهذا الشرط يتضمن أيضاً أن يكون 
الأجل الذى كان محدداً للرد أطول من سنة » حتى يتصور إنقاصه إلى سنة » 
إذ يشترط كا رأينا انقضاء ستة أشهر من وقت القرض وستة أخرى من 
وقت الإعلان . 

ه-أن يدفم المقعرض فوائد الستة الأشهر التى انقنضت من وقت 
القرض وفوائد الستة الأشبر الأخرى التى تلت الإعلان » وذلك سواء 
رد المئل قبل انقضاء هذه الستة الأشبر الأخرى أو عند انقضائها . فتكون 


)١(‏ وقد كان المشروع التهيدى لنص المادة 44ه مدني يشترط أن تكون الفوائد أزيد 
من السعر القانون » ولكن هذا القيد حذف فى لمنة مجلس الشيوخ (انظر آنفاً فقرة 6م“ 
فى المامش ) . 
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الفوائد التى يدفعها هى فوائد سئة كاملة ء وهذا يدل كيا قدمنا على أن 
القرض كان لمدة أطول من سنة حتى بمكن المقترض أن يفيد من الرد 
فتسقط عنه الفوائد فما زاد على السنة . ولا يلزم المقعرض أن يئدى فائدة 
أو مقابلا من أى نوع غير ما قدمناه » يسبب تعجيل الوفاء . 

فإذا توافرت هذه الشروط ٠»‏ انقضى القرض قبل حلول الأجل بإرادة 
المقترض وحده » ولو أن الأجل كان مشرطاً لمصلحة المقرض ول يطلب هذا 
تعجيل الوفاء . وقد لوحظ فى هذا الحكم الذى استحدثه التقنين المدنى التديد 
أن بيسر على المقرض رد القرض قبل اللميعاد » إذا كان هذا الميعاد 
أطول من سنة » حتى يتخفف من دفع فوائد المدة كلها فلا يدفع منها 
إلا فوائد سنة واحدة . ويعمد المقعرض إل الاستفادة من هذا التيسير إذا 
توافر عنده ما يسدد به القرض قبل الميعاد » وكذلك إذا كان سعر الفائدة 
المشرطة عاليا واستطاع أن يقعرض بسعر أقل فيستبدل القرض ذا السعر 
الأدنى بالقرض ذى السعر الأعلى2© . 


+ انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 
وانظر تشريعاً‎ - ١١7 ص ه40 - وانظر فى هذه المسألة الوسيط للمؤلف جزء ” فقرة كلا ص‎ 
استدائياً فى فرنسا يقضى بجراز تعجيلٍ دفع الدين قبل الأجل ولو كان ينتج فوائد دون حاجة‎ 
. ١ إك رضاء الدائن : الوسيط للمؤلف جزء * ص +0؟١ هامش رتم‎ 

وقد كان القضاء الختلط فى عهد التقنين المدنى السابق يقفى بحواز الرد المعجل فى مقابل 
تعريض » إذا اتفق الطرفان على ذلك » فى غير مجاوزة للحد الأقمى للسعر الاتفاق : استثناتن 
محتلط ١١‏ نوفير منة 1891م ه ص ١١ -1٠١‏ نوفير سنة 1845 م 4 ص مم - 4 ديسمير 
سنة 18565 م ص لا4؛ - 80 مارس سلة 1841 م و ص .5م - 4 مارس ملة 18448 م 
1١‏ ص 4-145 ديسمير سله 1946.8 م5١‏ ص ه4 -- ١8‏ مأيو سنة 194٠06‏ م١‏ .4ه 
ا يونيه سنة ١1٠06‏ م ا١‏ ا ص #88 - ٠١‏ نوفبر سلة م14.88 م 7٠١‏ صن لم - 1١6‏ يوئيه 
يرنيه سنة ١4069‏ م 7١‏ ص لام” - ٠١‏ يونيه سنة (91٠١‏ م 8*6 ص 4لام  (١0‏ مايو 
سنة 111١‏ م ؟! ص 714 - ١١‏ يرنيه سنة 140118 م 76 ص 447 15 مايو سنة 1915م 
26" ص ١5-513‏ مارس سنة +119617م 88 ص ١945‏ 8 مايو سنة 1471 م مم سس 
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والحكم المتقدم الذكر يعتير من النظام العام بصريح النص » إذ تتولد 
العبارة الأخيرة من المادة 4ه مدنى : « ولا يجوز الاتفاق على إسقاط 
حق المقرض ف الرد أو الحد منه » . فلا يوز إذن أن يشترط المقرض أن 
يتزل المقترض عن حقه ى تعجيل الرد على النحو الذى قدمناه » أو أن 
يحد من هذا الحق بأن يشترط مثلا على المقترض ألا يعجل الرد إلا بعد 
مدة أطول من سنة . 


- بر برمر اتفان على أمل لمر : وقد يقع ألا يتفق المتعاقدان 
على أجل للرد » وهذا نادر . فإذا وقم » سرت القواعد العامة . وقد 
كان المشروع المهيدى يتضمن نصاً صرعحاً فى هذا المعنى » إذ كانت المادة 
9 من هذا المشروع تنص على ما يأنى : و ينتهى القرض بانتهاء الميعاد 
المنفق عليه . أما إذا لم يحدد العقد أجلا للقرض » اتبع ى شأنه حكم 
المادة هة” » » أى اتبع فى شأنه الحكم عندما يكون الوفاء مشترطاً عند 
مقدرة المدين أو عند ميسرته ( م ١8‏ مدنى ) . وقد اختلفت الآراء ى 
لجنة مجلس الشيوخ قى صدد هذه المألة » فذهب بعض إلى أنه عندما 
لايوجد اتفاق على أجل للرد كان الرد واجباً عند أول طلب من 
المقرض(2© . وذهب بعض آخر إلى أن نية المتعاقدين عند عدم محديد 


دص 8م؛ . ١9‏ أبريل سنة وم وم ص ٠مم‏ - 58 أبريل سنة 175و م 8م 7078م س 
6 غيبراير سنة 194171 م 79 عمس 14# 74 فبراير منة م94١‏ م 417 صل 477 عب 
4 أبريل سنة م1478 م 54 ص ام - 50 أبريل سنة 1444 م 5ه ص .18 - ١|‏ مارس 
صنة م144 م 5٠١‏ ص 4م - 4 أبريل سنة 1544 م 51 ص ه4 ( إشتر طت الشركة المفر ه * 
جواز رد الندات قبل الميعاد » وجعلت مدة #ه سنة هى الحد الأقصى للرد » فيجوز ها ألرد 
قل ذك دون دفم تعريض ) . 

#1١١1 انظر أيضا ى هذا المعتى م م١ / * عراق وم *76 لبناى آنفاً فقرة‎ )١( 
. فى الطامش‎ 


| هنل ؟ة عه 

أجل تكون قد انصرفت إلى أن يكون الدفع عند الميسرة » وإلالم تكن 
هناك فائدة من القرض إذا أمكن المقرض أن يطلب السداد فوراً بعد 
القرض . واتتهت اللجنة إلى حنذف هذا النص اكتفاء بالقراعد 
العامة20 . 

ونرى أن القواعد العامة تقضى بتفسير ئية المتعاقدين ى هذا الشأن . 
فإل ظهر من الذروف أننها أرادا أن يكون الرد عند أول طلب من 
المفقرض » وجب على المقرض أن يرد القرض . بمجرد أن يطالبه المقرض 
بالرد9؟ , وإن ظهر أن المتعاقدين إعا أرادا أل يسير د المتقرض المرض 
إلا عند مقدرة المقترض على الوفاء أو عند ميسرته » وجب اتباع هذا 
الحكم . ونرجح ء عند الشك ى تبين نية المتعاقدين » أن تكون نيتهما 
قد انصرفت إلى أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة9»© . 

وقد سبق أن بينا متى يكورن الوفاء إذا اشبرط المقرض على المقرض 
أن يكون الوفاء عند المقدرة أو الميسرة . فد نصت اللمادة 77/7 مدق 
على أنه « إذا تببن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة 


م٠ مجموعة الأعال التحضيرية ؛) ص 4778 ا ص “48 - وانظر آنفاً فقرة‎ )١( 
فى الحامش . وانظر أيضاً م 78 / " من المشروع المهيدى » وقد حذفت هى أيف] اكتفاء‎ 
. ) ص !4 ف الامش‎ - 4١8 بالقواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4+ ص‎ 

(؟) ولكن يحوز للقامى أن منح المقتر ص نظرة الميسرة » وفقاً للقواعد العامة . 

(*) قارب الاستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة ٠١5‏ - وقد كانت المادة ه6ا4/41لاه 
مدن سابق تنص عل مايأق : « عل المستعير أن يؤدى فى الوقت المتفق عليه ما استءاره . 
وإذا ل يعين لأداء المستعار ميءاد . أرصار الاتفاق عل أن المسعمير ييزديه عند إمكانه » فيعين 


#لقامى الوقت الذى يقتضى حصول الأداءفيه » . 
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أو المدسرة ؛ عبن القاضى ميعاداً مناسباً لخلول الأجل ٠‏ مراعياً فى ذلك 
موارد المدين الحالية والمستقبلة » ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على 
الوفاء بالتزامه »0© : 


(1)انظر فى هذه المسألة الوسيط تلمؤلف الحزء الغالث فقرة 4ه - وانظر ف الشرط القاضى 
بأن المقترض يرد القرصس عندما يشاء » فلا بحل أجل الرد إلا إذا شاء المقترض الرد حال حياته» 
رإلا م يحل الرد إلا موت المدين : الوسيط للمؤلف الحزء الغالث ص /م هامش رقم 7 - بلاثيول 
وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١١+56‏ مكررة - وقارن بودرى وثال +5 فقرة م758 - وانظر 


فى أحرال أخرى بودرى وثال م؟ نقرة وول - فقرة ملالا . 
( ا"وسيط - م "2١‏ 


الفصلل الثالث 
الدخل الداتكم 


08 غوار ركم : يتميز الدخل الدائم عن القرض فى أن »بلغ 
القرضٍ ف الدخل الداتم غير واجب الرد ى وقت معين » بل هو غير 
واجب الرد أصلا ما دام المقترض يدفع الفائدة وهى الدخل . ومن هنا 
سمى العقد بالدخل الداتم ٠‏ لأن الفائدة يحب دفعها على الدوام ما دام 
الاستبدال لم يمع 2 

وقد بدأ دغل الام فى القانون الرومائى أن يكون قرضاً مسصرا + 
وسمى بالدخل الدائم حتى يستبعد من نطاق القرض فلا تسرى عليه القيود 
التى تحدد الفائدة » ويخاصة القيد القاضى ق القانون الرومانى بألا يزيد 
مجموع الفائدة على رأس الال . فالدائن بالدخل ( وهو المقرض ) 
يتقاضى من المدين به ( وهو المقعرض ) فائدة مستمرة ©» يتماضاها 
هو وورئته من بعذه »© فيمكن أن يجاوز مجموع الفائدة بذلك رأس الال 
بكثر . ولم يكن ذلك محرماً فى قوانين جوستنيان (160 .ولا) > 
إد اعتدرت الفائدة هنا دخلا دورياً (5ل)ز0»: وداناههة) ولست فائدة . 

وورث القانون الفرنسى القديم تقاليد القانون الرومانى » فأجاز الدخل 
الدائم » بل إن القانون الكنسى ذاته أجازه متغافلا عما. يتضمنه من ربا . 
ولكن ما لبثت القوانين التى تقيد سعر الفائدة أن أحاطت بالدخل الداتم , 
فقيدته بما تتقيد به الفائدة2©00 , 


١(‏ ) وكان الدخل الداتم فى. القانون الفرنسى القديم يعتير عقاراً » إذ يشبه دخل العقار 
فى دوامه . أما فى القوانين الحديثة » فالدخل الدائم نقود أو أشياء مثلية أخرى » فهو دائمآً 
منقول . ويبى منقولا حى لوكان مضموناً برهن رسمى ( بودرى وثال ١‏ فقرة 168 ) . 
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وانتقل الدخل الداكم إلى التقنين المدنى الفرنسى » ومنه إلى التقنينات 
الحديثة . ولم تعد الأفراد تلجأ إلى هذا النوع من التعامل » إذ القرض 
أمامها وباب الفائدة فيه مفتوح . وقل أن يكون القرض الذى لم يحدد فيه 
أجل للرد مقصوداً به أن يرتب دخلا دائماً » والغالب عيما رأينا أن 
المتعاقدين قد قصدا أن يكون الرد عند الميسرة أو المقدرة . 

وأصبحت الصورة الألوفة فى العصر الحاضر لترتيب الدخخل الدائم هى 
ما تعمد إليه الحكومات ( أو الأشخاص المعنوية غير محددة المدة كالبلديات 
والمصارف والشركات ) من إصدار سندات بقروض . فالسند قرض 
بعطيه المكتتب للدولة » ولا يستطيع أن يسترده من الدولة ذاتها متى أراذ » 
وإنما يتقاضى فائدة سنوية عن السند. هى الدخل الدام2© . ومتى أرادت 
الدولة أن ترد له رأس المال - ويقع ذلك عادة عن طريق استهلاك 
(01 0115566 3) السندات ردته فانقطم الدخل . ويستطيع المكتتب 
إذا أراد رأس المال بدلا من الدخل أن يبيع السند فى البورصة ٠‏ فيحصل 
على قيمته الفعلية » وينتقل السدند إلى المشعرى فيصبح هو صاحب 
الدخل الدام0؟ . 

وننتقل إلى بيان أحكام الدخل الداتم كما نظمها التقنين المدنى الجديد » 
فتبحث : )١(‏ ترتيب الدخل الدالم (1) واستبدال الدخل الداكم . 


)١(‏ ومن ثم غلب على الدخل الدائم أن يكون عقداً من عقود القانون العام ( جوسران 
؟ فقرة م+86١1).‏ 
(؟١)‏ انظر فى كل ذلك بودرى وثال 7 فقرة 40و - فقرة .965٠‏ 
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الفرع اللاول 
ترتيب الدخل الداكم 


7 - اللصوص الفَانوئيئْ : تنص المادة 040 من التقنين المدنى 
على ما يأتى : 

١١‏ يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام إلى شخص آخر 
وإلى خلفائه من بعده دخلا دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً 
من أشياء مثلية أخرى . ويكون هذا التعهد يعمّد من عقود المعاوضة 
أو الترع أو بطريق الوصية © . ظ 

«"-فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة » اتبع فى 
شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى 
الفائدة ,20 , 

ويقابل هذا النص فق التقئن المدنى السابق المادتين 04 / "مم 
و 0( 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7 من المشروع الّهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المافى الحديد . وأقرته لمنة المراجعة تحت رقم +7ه ف المشروع 
الهانى . ثم وافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رقم ه 4ه ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
ص 94؟؛ اص .)17٠١‏ 

(؟) التقنين المدنى السابق : م09+/88ه - 6ه : يحوز أن يشتر ط فى عقد الاقتراض 
بالفائدة أن المقرض ليس له طلب راس آكالء أبدا :و أن التترقن رده فى أى توفت أراد... 
وف هذه الحالة يسمى العقد المذ كور عقد ترتيب إيراد » وتسمى الفائدة باسم مرتب » ومع ذلك 
يحوز للمقرض أن يستحصل على حكم برد رأس ماله إذا لم يون المقترض ما التزم به أوإذا 
امتنع عن أداء التأمينات المشتر طة أو أعدمها أو وضع فى حالة الإفلاس . 3 


-41860 - 
ويقابل ف التقنينات المدئية العربية الأخرى : ف التقنين الدنى 
السورى اه وق التقندن المدنى الليى م 4ه وق التقدن المدنى 
العراق م 2044© . أما تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فلم ترد فيه 
نصوص فى الدخل الداتم . 
ويخذ من هذا النص أن هناك صوراً مختلفة لترتيب الدخل الدام » 
وأن الدخل متى رتب وجب دفعه دائماً إلى صاحبه حتى ينقضى بسبب من 
أسباب الانققضاء 5 فسحثث مسألتين )١١‏ الصور الحتلفة لمر تب الدخل 
الداهم (؟) الالتزام بدفع الدخل حتى ينقضى . 
المبحث الأول 
الصور الحتلفة رتيب الدخل الداتم 
- الصمورمٌ الغالَ شى عمَّر الفرض : يغلب » كنا قدمنا » أن 
يكون العقد الذى يرتب الدخل الدانم هو عقد قرض » فتعقد الدولة قرضاً 
فى صوة سندات تصدرها متساوية فى قيمها الاسمية . فيكتتب المقترض فى 
السند » ويقرض الدولة القيمة الاسمية لهذا السند » على أن يتقاضى منها دخلا 
دائماً سنوياً هو الفائدة الى تحدد الدولة سعر ها . ويراعى ق نحديد سعر 
الفائدة القيود الواردة على الفوائد » فلا يحوز أن يزيد هذا السعر على الحد 





> (م8١4م؛/مهمه‏ : تنبع القواعد المقررة مابقأ فى حالة تقرير مرتبات مؤبدة أو مقيدة 
بمدة الحياة فى مقابلة بيع أوعقد آخر أو مجرد تبرع . 

( وأحكام التفنين السابق فى مجموعها متفقة مع أحكام التقنين الحديد ) . 

(؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المدى السورى م ”١ه‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى اليبى م ٠44‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 144 ( موافق - انظر الأستاذ حسن الذنون ص ١8‏ ) . 


5ق سم 


الأقصى المسموح به للفوائد الاتفاقية وهو 07/ . والغالب أن يحدد سعر 
الفائدة للسند بأقل من ذلك بكثير » فيكون السعر عادة #/ أو 4/ » وقل 
أن يصل إلى 22/0 . 

على أنه لايوجد ماعنع - نظرياً على الأقل - من أن يكون المقئر ض 
فى الدخل الدائم فرداً » فيلتزم بأداء الدخل للمقرض ونخحلفائه من بعده على 
الدوام . وسترى أنه يحوز المقئرض دائماً أن يتخلص من النزامه باستبدال 
الدخل » فلا يتأبد الالتزام فى دمته . كذلك لا يوجد ما يمنع من أن يكون 
الدحل أو رأس امال أشياء مثلية أخرى غير النقود » كما هى الخال فى 
القرض » ولكن ذلك يندر كثيراً أن يقع فى العمل . 


5 -- صور أمرى لترتيب الرفل ارام : وليس الفرض هو 
الصورة الوحيدة رتيب الدخل الداتم » وإن كان هو الصورة الغالبة . فقد 
رأينا الفقرة الأولى من المادة ه4ه مدنى تقول : «١‏ ويكون هذا التعهد بعقد 
من عقود المعاوضه أو الترع أو بطريق الوصية » . ' 

فيصح إذن ترتيب الدخل الداتم بعقد من عقود المعاوضة غير القرض 
ذى الفائدة » وأكثر مايقع ذلك فى عمد البيع . فيبيم شخص عيناً مملوكة 
له بثمن هو دخل دام . ويصح أن يتم ذلك بإحدى طريقتن . فإما أن 
يتفق البائع والمشترى على أن يكون المن مقدارأ معيناً من النقود يكون رأس 
مال » ويحول فى عقّد البيع ذاته إلى دحل دام . وإما أن يتفق المتبايعان على 
أن يكون المن رأسآ دخلا داما . وفى كلتا الطريقتين لا يكون الدخل الدالم 


)1١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد : « ولايحوز أن يكون 
هذا الدخل أعلى من السعر الاتفاق للقائدة » لأن الدخل إما هو فائدة لرأس المال الذى تم 
إقراضه .. . ويؤدى الدخل للمستحق ولخلفائه من بعده على الدوام . و لذلك كانت الحكومات 
والمصارف هى أصاح الحيئات لتر تيب المدخل الدائم ( يجموعة الأعمال التحضيرية ‏ ص 454 ) . 
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عفدا * مستقلا عن 0 ؛ بل يكون ركنا قى عقد البيع هو الكن ٠‏ غير 

ف الطريقة الأول إذا أريد استبدال الدخل الداتم. كان رأصس المال 
0 الرد هو مقدار الم ف الذى جيه ارلا فى عقد البيع ( م ١/514‏ 
مدبى )2 . ورأس المال الواجب الرد ق الطريقة بقة الثانية هو مبلغ من النقود 
بد محسوبة بالسعر القانونى تساوى الإيراد ( م 5/5144 مد )0© . 


ويصح ترئيب الدخل ادام تبرعاً » ويكون ذلك إما من طريق ابة 
أو من طريق الوصية .. فوب شخص آخر مقدارا معينآ من النقود أو أشياء 
مئليةة أخرى كغلال | و مأكولات أو مشروبات. » فى .مواعيد نورية » 
أو يوصئ له مها . فيتقاضى صاحب الدخل دخله الدورى فق المواعيد. 
امحددة » ولكن المدين مبذا الدخل » هر أو تركته » يستطيع أن يتخلص 
من اليزامه بدفع الدخدل إذا هو استبدله على النحو الذى سلبينه فما بعد . 


- سكل رئيب الرغل الرام وكبفيئ إنبائم : ولم يشترط القانون 
رتيب الدخل الداتم شكلا خاصاً » ومن ثم يحب اتباع شكل التصرف 
القانونى الذى رتبه . فإن كان هذا التصرف القانونى قرضا . فليس للقرض 
شكل خاص » وإنما هو عمد رضانى كا قدمنا : أما إذا كان التصرف 
هبة » فإنه يحب أن يكون فى ورقة رسمية » وكذلك إذا كان وصسية 
.وجب اتباع الشكل الواجب ف الوصية . 
ويجوز إثبات ترتيب الدخل الدائم بالطرق المقررة فى التواعد العامة 


)١(‏ انظر الوسيط ؛ فقرة ه٠٠‏ - ثم إنه فى الطريقة الأولى لايحوز أن يزيد 
الدخل عل الحد الأتصى للفوائد الاتفاقية بالنسبة إلى المّن المقدر ف العمّد . وأما فى الطريقة الثانية 
فلا يرجد تمن مقرر ف العقد » والمن هو الدخل ذاته » فلا قيد عليه من حيث الحد الأقصى للفوائد 
الاتفاقية » إلا إذا قصد بذلك ستر الربا الفاحش ( الأستاذ محمد كامل مرمى فق العقود الممماة 


+ نمرة وه" ). 
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للإثبات : ولماكان الدخل دائماً » فهو غير محدد القيمة » فلا تحوز البينة 
ولا القرائن ق إثبانه » بل يب إثبانه بالكتابة أو بما يقوم «مامها . والكتابة 
على كل حال ضرورية أيضاً من الناحية العملية » فإن الالتزام بالدخل الداتم 
طويل الأمد فالحصول على كتابة لإثباته أمر ضرورى . ولا يكنى لإثباته 
أن يكون صاحب الدخل قد استمر خمس عشرة سنة يقبض الدخل بانتظام » 
فإن ترتيب الدخل الدائم لا يثبت ”ا قدمنا بالقرائن » ولا تصلح هذه المدة 
سبباً للتقادم وإن كانت تزول يه2©0 . 
والغالب كيا قدمنا أن يتخذ الدخل الدائم صورة قرض تعقده الدولة » 
وى هذه الحالة تكون السندات التى تصدرها الدولة مبذا القرض هو الشكل 
المألوف لرتيب الدخل الدائم » وهى فى الوقت ذاته الطريقة المعتادة لإثباته ‏ 
المبحث الثالى 
الالتزام بدفع الدخل الداتم 
- هرور قزرا ارولترامم : يلنزم المدين بالدخل الدائم بدفعه إلى 
الدائن » بالمقدار المحدد فى العقد أو فى الوصية . وتةول الفقرة الثانية من 
المادة ه1ه مدنى » كما رأينا »؛ إنه « إذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود 
المعاوضة » اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على 
المرض ذى الفائدة ©» . 
فإذا رتب الدخل بعقد قرض أو بعقد بيع » وجب ألا يجاوز الدخل 
السنوى الحد الأقصى للسعر الاتفاق لافائدة » محسوياً ذلك بالنسبة إلى رأس 
المأل المقرض أو إلى تمن المبيع » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . هذا إذا 
كان رأس المال نقوداً » حتى لو كان الدخل أشياء مثلية غير النقود . أما 


.و5٠١ بودرى وثال 7 فقرة‎ )١( 
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إذا كان رأس لمال أشياء مثلية غير النقود ؛ فيجوز أن يحاوز الدخل - نقوداً 
كان أو أشياء مثلية غير النقود - اد الأقصى السعر الاتفاق للفائدة » لأن 
هذا الحد الأقصى لا 54 ن إلا إذاكان رأس المال نقوداً0© . 

ولا كن النص لم يقيد الدخل إلا من حيث سعر الفائدة » فإن القيود 
الأخرى التى ترد على الفوائد لا تسرى . من ذلك أنه يجوز فى الدخل الدائم 
أن يكون مجموع الدخل الذى يتقاضاه الدائن أكثر.من رأس الال » وهذا 
بخلاف الفوائد غير الدخل فإنه لا يحوز أن يجاوز مجموع .ما يتقاضاه الدائن 
مارآ س المال ( م 387 مدنى ) . ومن ذلك أيضاً أنه يحوز للدائن بالدخل 
أن يتقاضى فوائد تأخيرية إذا تأخر المدين عن دفع الدخل ف الميعاد: فبقاضيه 
الدائن مطالباً إياه بالدخل المتأخر والفوائد بالسعر القانوتى » أما فى الفوائد 
العادية فلا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ( م 57 مدلنى ) . 

ومو ا أن يسرى هنا الحد 
الأقصى للسعر الاتفاق » إذ لا يوجد رأس مال أعطى للمدين حتى ينسب 
إليه الدخل للتئبت من عدم مجاوزته ل . ومن ثم يحوز أن يكون 
الدخل فى هذه الخالة أى مقدار يرضى المدين أن بتمرع به . 


6 - مى يفوم بالر قع ولى باوب الرقع : يقوم بالدفع المدين 
بالدخل ء وهوق القرض المقرضص ٠‏ وف البيع المشرى ٠»‏ وق اطبة 
الواهب » وفى الوصية تركة الموصى . ولا كان الدخل داعا » فإنه 
لا ينقضى بموت المدين » بل تكون تركته مسئولة عن الاستمرار فى دفع 
الدخل ؛ ومن ثم يجب أن يقتطع من النركة رأس مال نكنى فائدته للوفاء 
بالدخل . وذا كان المدين بالدخل فى الغالب هو شخص معنوى - الدولة 


)١(‏ بودرى وقال م١‏ نقرة 517و. 
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أو أحد الصارف أن إحدى الشركات - فإن الذى يقع عملا أن المدين »© 
ويذوم مدة طويلة أو يدوم دول انقطاع إذا كان هو الدولة ‏ 6 ؛ ببق يودى 
الدحل إلى أن ستبدل به عن طريق استبلاك السندات الى أصدرها . 

ويدفع الدخل للدائن به » وهو فى القرض المقرض » وف ايع البائع » 
وق افية الموهوب له 6 وق الوصية الموصى أ4 . ويستمر الدفع طول حماة 
المدين ؛ فإذا مات انتقل الدخل إلى ورثته » م' إلى ورئة ورثته وهكذا 2 
كل بقدر نصيبه فى المراث ود ينجزأ الدخل على الورثة . ويستم ردفع الدخل 
إل أن يستبدل به المدين أو إلى أن ينقضى بسبب من أسباب الانقضاء . 


م _- ال مان واللان' اللرأن ب فع | الم فل : يدفع الدخل قف 
المواعيد الحددة فى سند ترتيبه » ويغلب أن يكون الممعاد المحدد سنة فسئة . 
فإذا لم يحدد ميعاد للدفع ى سند التْرتيب . ولم يمكن استخلاص هذا 
الميعاد من الظروف والملابسبات » وجب دفع الدخل فى آخر كل سنة . 

ويدفم الدخل ق المكان المحدد ق سند تر تيبه » فإذا ل نحدد مكان » 
وجب الرجوع إلى القواعد العامة » وهذه تقضى بأن يكون الدفع فى 
موطن المدين بالدخل20 . 


21 الوزام الى هرم دقع الرمل : وإذا لم قم المدين بدفع 
الدخل على النحو الذى قدمناه » جاز للدائن إجباره على الدفع . فيطاليه 
قضائياً بدفع الدخل المتأخر مع الفوائد التأخمرية بالسعر القانونى ؛ فإذا 
حصل على حك بذلك قابل للتنفيذ » نفذه على أموال المدين . 

وتسرق انشا أن الددل الداكم قابل للفسخ عن طريق إجبار المدين 
على الاستبدال » إذا لم يدفم الدخل سنتين متواليتين رغم إعذاره . 


)١(‏ بودرى وقال ١٠+‏ فقرة 59و. 
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4 4 - أسباب امار ابرلترام بل ف الرمل : ينقضى الالعزام 
بدفع الدخل بالأسباب التى تنقضى لها سائر الالتزامات . ويجب الميز فى 
هذا الصدد بن الاليزام بدفم قسط دورى من الدخل والالعزام بدفع الدخل 
ق مجموعه . 

أما الالزام بدفم قسط دورى من الدخل فينقضى بالوفاء مهذا 
القسط » أو بالتجديد » أو بالمقاصة » أو باتحاد الذمة » أو بالابراء » 
أو بالتقادم ومدة التقادم هنا حمس سنوات هن وقت حلول القسط لآن 
أقساط الدخل حقوق دورية متجددة . 

وأما الالتزام بدفع الدخل فى مجموعه أو الدخل الداثم ؛ فإنه لا يسقط 
بوفاء أقساط الدخل مهما كيرت . لأن هذه الأقساط تتجدد دائماً . ولكنه 
يسقط بالتجديد » وبالمقاصة »وبانحاد الذمة » وبالاستبدال بعد أن يظهر المدين 
رغبته ى رد رأس المال وبعد انقضاء سنة على إظهار هذه الرغبة» و بالإبراء. 
وبالتقادم إذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه مدة خمس عشرة سنة1(2© . 

ولكن السبب الرئيسى لانقضاء الالزام بدفع الدخل ق مجموعه 
هو الاستبدال » ذلك أنه يشعرط ف الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال 
فى أى وقت شاء المدين . وهذا ما ننتقل الآن إليه . 


1١‏ أنسيكلوييدى داللرز ؛ لفظ 6عهس1لاممم» نوعم فقرة 4م الأسداذ محم 
كامل مرمى فى العقود المماة ؟ فقرة +54 - ويبدأ سريان التقادم من وقت وجود الالتزام 
بالدخل الدائم » لأنه من ذلك الوقت يكون نافذاً » حى قبل حلول أى قسط من أقساطه . فإذا 
انقفى منذ و جود الالتزام بالدخل الدائم خحس عشرة سنة » سقط الالتزام . والمفروض فى هذه 
الحالة أن أى قسط من أقساط الدخل لم يدفم » لأنه لودفع قسط مها فا المطم التقادم » وبدأ 
تقادم جديد يسرى منذ الانقطاع درن حاجة لانتظار حلول قسط تال . فإذا لم يدفم أى قسط » 
فدة التقادم تسرى كا قدمنا منذ وجود الالتزام دون حاجة لانتظار حلول أول قسط منه » فقد 
لا عل إلا بعد سنة » فيتقادم الالتزام بالدخل بعد خس عشرة سنة من و جودهء أى بعد أربم عشرة 
سنة من حلول أول قسط ( انظر فى هذه المسألة الرسيط ” فقرة 1١10‏ صر .)١١54‏ 
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الفرع الثابى 
استبدال الدخل الداتم 


8 - عنى يكوره انمسر ال وكيف ثم : الدخل الداتم كما قدمنا 
قابل للاستبدال دائاً متى شاء المدين » ولكن المدين لا يجر على الاستبدال 
إلا فى أحوال معينة . فإذا قامت حالة من أحوال الاستبدال » فإن 
الاستبدال يتم برد رأس الملل وفمقاً لقواعد قررها القانون . 

فنتكلم إذن فى المسألتين الا تيتين : )١(‏ متى يكون الاستيدال ‏ 
)١(‏ كيف يتم الاستبدال . 

الملحث الأول 
هق يكون الاستبدال 


: ح ابوةبرال بارارمٌ المررئ والؤسئبرال يرا على الربن‎ 3٠ 
القاعدة فى الدخل الدائم » كما قدمنا » أن يكون قابلا للاستبدال . ولهذه‎ 
القاعدة معنيان . أولما أن المدين يستطيع أن يطلب الاستبدال ء متى شاء‎ 
ذلك . والمعنى الثانى أن المدين يستطيع أيضاً أن يستبق الدخل الداثم فى‎ 
. ذمته » فلا يجير على الاستبدال ما دام يدفع أقساط الدخل‎ 

على أن المدين قد يجر على الاستبدال فى أحوال معينة ذكرها القانون . 

ونرى من ذلك أن الاستبدال قد يكون بإرادة المدين وهذا هو 
الأصل » وقد يكون جيرا على المدين وهذا هو الاستثناء . فإذا لم برد 
المدين الاستبدال » ولم تقم حالة من الأحوال التى يحبر فبا عليه » 
بق الدخل الدائم قائماً إلى غير عيعاد . 
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المطلب الأول 


الاستبدال بإرادة المدين 


١‏ النصوص الفْانويْ : تنص المادة 4ه من التقنين المدنى 
على ما يألى : 

و١-‏ يشترط ف الدخل الداتم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت 
شاء المدين » ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك » . 

ها غر أنه يحوز الاتفاق على ألا" يحصل الاستبدال ما دام مستحق 
الدخل حيا » أو على ألا محصل قبل انمضاء مدة لا جوز أن تزيد على 
حمس عشرة سنة ©» . | : | 

و“ وق كل حال لا مجحوز استعال حق الاستبدال إلا بعد إعلان 
الرغبة فى ذلك » دتما بدن هذا الإعلان )20 , 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدلى ااسابق » ولكن هذا التمّنن كان 
مجعل للمدين بالدخل <ق رد رأس المال فى أى وقت أراد : دون أن مجر 
على ذلك إلا فى أحوال معينة . ونص التقنين الجديد ينظ استعال 58 
الاستبدال » ويجيز الاتفاق على تأخير استعال هذا الحق إلى مدى معين22 . 

ويقابل هذا النص فى التقنينات المانية العرربية الأخرى : ف التقندن 
المدنى السورى م :زه وق التقنين المدى الليبى م هه وق التقدن 

)١(‏ تاريخ النس : ورد هذا النص فى المادة 4*لا من المشروع المهيدى على وج 
يتفق مم ما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد ٠»‏ وحور فى لحنة المراجعة تحويراً لفظياً فأصبع 
مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين الحديد » وصار رقمه 4لاه فى المشروء الْبانى ٠»‏ ووافق علي 
مجلس النواب » فجنس الشيوخ تحت رتم 4ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص +1١‏ - 
ص 177 ). 

(؟) والعبرة بتاريخ نمام التصرف القانوى التى رتب الدخل » » فإن كان هنا التاريخ 
قبل ١١‏ أكتوبر سنة ١444‏ فأحكام التقنين السابق هى الى تسرى » وإلا فأحكام التفنين الحديد . 


5548 ل 


المدنى العراق م 22640 . أما ثقنين الموجبات والعقود اللبالى فلم ترد فيه 
نصوص ف الدخل الدام . 


؟ ما ابرّصل فى الرمل الراى أي يكون, فابعز امرستبرال فى 
أى وت صاء المرين : قدمنا أن المدين يلتزم بوفاء أقساط الدخل الداتم » 
وأن هذه الأقساط تتجدد دائماً . فحتى لا يكون المدين ملنزما النزاماً أبديآ 
والالتزام الأبدى لا يجوز - أباح القانون له أن بتخلص من التزامه منى 
شاء إذا هو رد رأس الال إلى الدائن . فيكون الدخل الدائم إذن ف الأصل 
قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين0»© . ولكن إذا لى يشأ المدين 
الاستبدال » فإنه لا يجير عليه إلا فى أحوال معينة سيق ذكرها . 


١ (‏ ) التقنيئات المدئية العربية الأخرى : 

التقئين المدنى السورى م 4ه (عطابق ): 

التقنين المانى الليبى م 5ه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراى م ه54 :+ ١‏ لمدين فى الدخل الداتم حق إيفاء العوض الذى 
تأسن عليه الخل + بوذللة بعد نقى. طن عفر ةا سنة هل 'التقة... #حرون الاثفاق عل 
ألا حصل الإيفاء ما دام مستحق الدخخل -حياً أو لمدة تزيد على حمس عشرة سئة أو تقل علها . 
# - ولا يستعمل حق الإيةاء إلا بعد إعلان الرغبة فى ذلك وانةهاء سنة عللىهذا الإعلان . 

( ويختلف التقئين العراق عن التقنين المصرى فى أن الدخل الداتم فى التقنين العراق لا يكونه 
فى الأصل قابلا للاستبدال إلا بعد انقضاء مس عشرة سنة » إلا إِذا اتفق على مدة أقل أو أكثر 
أرطول حياة الدائن”- انظر الأستاذ حسن الذنون نقرة 86؟ ) . 

(؟) وحق الدين ى الاستبدال لا يزول بالتقادم لأنه رحصة والرخص لا تزول بالتقادم» 
فلو بى المدين بالدخل لا يستعمل سق الاستبدال مدة أطول ءن خمس عشرة سنة م يزل حقه » 
وجاز له طلب الاستبدال بعد خمس عشرة سنة أو بعد أية مدة أطول من ذلك ( يودرى وثالك 
9'؟ فثرة +لاة). 
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وقابلية الدخل الداتم للاستبدال قاعدة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها » 
لأنبها وضعت لتفادى أن يكون المدين ملتزماً التزاماً أبدياً » وتحريم الالتزام 
الأبدى قاعدة من النظام العام . 

ويترتب على ذلك أنه إذا اشترط الدائن على المدين » أو أخذ المدين 
على نفسه » ألا يطلب الاستبدال أبداً فى أى وقت » فإن هذا الشرط يكون 
باطلا نخالفته للنظام العام . ويبتى الدخل الداتم » بالرغم من هذا الشرط » 
قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المديه 29 . 


79 - موار اللقمر م قاباء: الرممُل امر- سمال : على أنه ذا كانه 
لايحوز محو قابلية الدخل للاستبدال على النحو الذى قدمناه ٠‏ فإنه يحوز 
التقييد من هذه القابلية إلى مدى معين » مراعاة لمصلحة الدائن . 

فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 645 مدنى » كما رأينا » « الاتفاف 
على ألا يحصل الاستبدال ما دام «ستحق الدخل حياً ؛ أو على ألا يحصل 
قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على مس عشرة سنة » . 

فيجوز أولا الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل 
حياً . ويكون هذا شرطاً لمصلحة الدائن صاحب الدخل » حتى يطمئن إلى 
مورد يتعيش منه طول حياته . فإذا ثم الاتفاق على ذلك » لم يجز للمدين 
بالدخل أن يطلب الاستبدال طول حياة الدائن » بل يحب عليه أن يؤدى له 
أقساط الدخل ما دام حياً . فإذا مات الدائن » عاد للمدين حقه فى طلب 
الاستبدال فى أى وقت شاء » دون أن يجير على ذلك . 


- 4+0 المذكرة الإيضاسية المشروع الذهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 مى‎ ) ١( 
وإذا اشترط الدائن على المدين أنه يحوز ادائن‎ - ١٠١ الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة‎ 
أن يطلب الاستبدال بعد انقضاء مدة معينة » م يكن هذا دخلا دائماً » بل قرضاً عاديا جمل وقت‎ 
, ) بودرى وكال + فقرة همه‎ ٠ اكرد فيه لا حل إلا بعد انقضاء مدة معيئة‎ 
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ويجحوز ثانيا الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال قبل انقضاء مدة معينة » 
يطمئن فها الدائن صاحب الدخل إلى قبض أقساط الدخل طول هذه المدة . 
ولكن لايجوز أن تريد هذه المدة على حمس عشرة سنة » فإذا زادت وجب 
إنقاصها إلى مس عشرة سنة(2© . فإذا ثم الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال 
قبل انقضاء خس سنوات » أو عشر سنوات » أوخحمس عشرة سنة مثلا » 
لم يحز للمدين بالدخل أن يطلب الاستبدال طول المدة المتفق علمها 9 » حتى 
إذا مات الدائن- قبل انقضاء هذه المدة » بل يبت الدخل غير قابل للاستبدال 
بعد موت الدائن واتتقال الدخل إلى ورثته إلى أن تنقضى المدة المتفق علها . 
فإذا انقضت هذه المدة » عاد للمدين حقه فى طاب الاستبدال دون أن يجر 
على ذلك2) 


والظاهر أنه بحوز الاتفاق على الجمع بن الأمرين » فيشير ط ألا يحصل 
الاستبدال مدة حياة الدائن صاحب الدخل وقبل أن تنقضى حمس عشرة 
سئة . فلا يجوز قى هذه الحالة للمدين بالدخل أن يطلب الاستبدال إلا بعد 
موت الدائن ولو عاش أكير من خحس عشرة سنة » وإلا بعد انقضاء خس 
عشرة سنة ولر مات الدائن قبل هذه المدة . فلا جوز طلب الاستبدال إذن 
إلا بعد انقضاء حياة الدائن أو انقضاء خس عشر: سنة » أى المدتين أطول . 


للمدين بالدخل حقى طلب الاستبدال © إما لأنه لم يقيد استعال هذا الحق 

2010 بودرى ونان 5 كمرة «ممة - رلانيول ورسشبير وب ولانجيه ؟ فمرة ١‏ 
ص «,وم ‏ الأستاذ محمود خمال الدين زكى نثمرة ١5١‏ . 

(؟١)‏ انظر المدكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
خض 2550 

(*) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ىق مجموعة الأحمال التحضيرية 4 


حصى 1568 . 


46497 ل 


بأى قيد فيكون له طلب الاستبدال فى أى وقت شاء » وإما لأنه قيد على 
النحو الذى قدمناه وانتهى القيد موت الدائن أو بانقضاء المدة المحددة » فإن 
له أن يستعمل هذا الحق دون أن يحير على استعاله كما سبق القول . 

فإذا اختار أن يستعمله » وجب لاستعاله توافر شرطن20© : ١‏ - أن 
يعلن رغبته فى الاستبدال إلى الدائن بالدخل . ولم يشرط القانون شكلا 
خاصا لهذا الإعلان » فيصح أن يكون بإنذار رسمى » ويصح أن يكون 
بكتاب مسجل أو غير مسجل » بل يصح أن يكون شفوياً » ولكن عبء 
الإثبات يقع على المدين فيحسن أن يجعل الإعلان بكتاب مسجل . ” - أن 
تنقضى سنة على وصول الإعلان المتقدم الذكر إلى الدائن » حتى لا يفاجأ 
الدائن بالاستبدال فى وقت كان معتمداً فيه على الدخل . فأفسح القانون 
له الأجل سنة من وقت وصول الإعلان إليه » فإذا انقضت السنة نم 
الاستبدال بمقتضى القواعد التى سنبينها فا بعد . والظاهر أن المدين 
يستطيع » بعد إعلان رغبته قى الاستبدال وانقضاء سنة على إعلان هذه 
الرغبة » أن يئزل عن حقه ى الاستبدال وأن يستمر فى الوفاء بأقساط 
الدخل فى مواعيدها . وهذا'الم يظهر الدائن : بعد إعلانه بالرغبة فى 
الاستبدال » قبوله لهذه الرغبة » إذ يتم فى هذه الحالة اتفاق بين المدين والدائن 
على الاستبدال » فلا يجوز للمدين وحده الرجوع ق هذا الاتفاق إذا لم يقبل 
الدائن هذا الرجوع . والظاهر أيضا أن المدين ؛ إذا كان مقيد بألا يطلب 
الاستبدال مدة معينة » حمس سنوات مثلا » يستطيع أن يعلن الدائن برغبته قّ 
الاستبدال قبل انقضاء هذه المدة حتى يتمكن من الاستبدال بمجرد 
انقضائها . فيستطيع مثلا أن يعلن الدائن برغبته ى الاستبدال فى السنة 
الرابعة » حتى إذ! انقضت خحس السنوات تكون سنة 5 انقضت من وقت 
الإعلان » فيتمكن المدين من الاستبدال بمجرد انقضاء خمس السنوات . 


)١(‏ انظر م 5/64 مدق. 
( الوسيط - م 56 ) 
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المطل الثانى 
الاستبدال جيرا على المدين 


وم" - النصوص ا١افَانويئ‏ : تنص المادة 4ه من التقنين المدنى على 
ما يأقى : 

« يجير المدين على الاستبدال قى الأحوال الاتية : ) 

» . رغم إعذاره‎ ١ إذالم يدفع الدخل ستتين متواليتين‎ ) ١( ٠ 

و(ب) إذا قصر فى تقدىم ما وعد به الدائن من تأمينات ٠‏ أو إذا 
انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها . » 

5 0 إذا أفلس أو أعسر 2092© . , 

ويقابل هذا النص ف التقندن المدنى السابق المادة 9/ا4؛ فقرة ” / 0686© , 


١(‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 5م87 من المشروع المُهيدى على وجه يتفق 
مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن العبارة حرف ( - ) فى المشروع التّهيدى 
كانت عل الوجه الآ ٠‏ و إذا أفلس المدين أوأعسر أو صفيت أمواله تصفية قضائية » » فحذفت 
عبارة و أوصفيت أمواله تصفية قضائية » فى لحنة المراجعة » فأصبح النص مطابقاً ما استقر 
عليه فى التقتين الحديد » وصار رقمه هلاه ق المشروع البائى . ووافق عليه مجلس النواب » 
فجلس الشيوخ نحت رتم 0417 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 4*8 - ص 484 ) . 

(؟) التقنين المدفى السابق م 49 فقرة 086/5 : ومع ذلك يجوز للمقرض أن يستحصل 
على حك برد رأس ماله إذا لم يوف المقتعرض بما التزم به » أوإذا امتنع عن أداء التامينات المشترطة 
أو أعدمها أووقع فى حالة الإفلاس . 

( وأحكام التقنين السابق فى جموعها تتفق مع أحكام التقنين الحديد » إلا أن التقنين السابق 
لا يشترط تأر المدين فى الدفع سنتين متواليتين » بل كان تأخره فى الدفع ولو أقل من ذلك يكون 
محل تقدير القاضى وفقاً القواعد المقررة فى الفسخ - والعبرة بتاريخ "مام الدخل الداثم » فإذ) 
كان هذا التاريخ قبل ١١‏ أكتوبر سنة ١449‏ فأحكام التتنين السا.ى هى الى تسرى » وإلا فأحكام 
التقنين الحديد ) . 





4944 
ويقابل قى التقنينات المدنية العربية اللأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
1 50 وف التقنن المدلى الليى م615 دوق التمنين المديى العراق 
5 . أما تقنين الموجبات والعقود اللبناى فلم ترد فيه نصوص فى 
الدخل الداتم . 
ويخلص من هذا النص أن هناك حالات ثلاثاً يحوز فبا للدائن نفسه أن 
يطلب الاستيدال » ولو أن المدين لم يطلب ذلك ٠»‏ فيكون الاستبدال فى , 
هذه الحالات الثلاث بإرادة الدائن وحده وجرراً على المدين . 


0 - الما الرُولى - عرم دع الرمل 2م صواليئيى : 
إذا تأخر المدين فى دفع أقساط الدخل سنتين متواليتين » وأعذره الدائن 
بالدفع فلم يدفع بالرغى من الإعذار » جاز للدائن أن يطلب فسخ الدخل 
الداتم » وأن يجير المدين على رد رأس المال لإخلاله بالتزامه 29# . 

ويلاحظ أن فس الدخل الداتم هنا مقيد بتأخر المدين عن دفم 
الأقساط مدة سنتين متواليتين . فلو تأخر مدة أقل من سنن »لم يجز 
الدئئن طلب الفسخ » وإنما يجوز له إجبار المدين على دفع المتأخر 


١ (‏ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ٠١ه‏ (مصابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 45ه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 141 ( موافق - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 90؟ ) . 

(؟ ) قارن الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة ١7١‏ ص 7865 ( ويذهب إلى أن هلا 
ليس بغسخ بل هو سقوط للأجل ) . على أن الفسخ هنا لا يكون للقاضى فى الحك به سلطة تقديرية » 
بل يحب أن يحم بالفسخ ( انظر بلانيول وريبير وبولانحيه * فقرة +74 - وتارن جوسران 


.)1١6هال فظّرة‎ ١ 


شاه 69٠‏ ب 


على النحو الذى بيناه فما تقدم00؟ . كذلك لا يكون للدائن طلب المسخ » 
وإتما يكون له إجبار المدين على دفع المتأخر » إذا تآخر المدين ى دفع 
الأقساط سنتين غير متواليتين » أو تأخر مدة أكبر من سنتين ليس فبا 
سنتان متواليتان . مثال ذلك أن يتأخر المدين ى الدفع سنة ع كم يدفع السنة 
الثالية ويقبل منه الدائن هذا الدفع » ثم يتأخر فى الدفع السنة الثالثة . فهنا 
قد تأخر المدين عن الدفع فى السنة الأولى وق السنة الثالثة . فلا يستطيع 
الدائئن طلب الفسخ لأن السنتين اللتين تأخر عن الدفع فبما ليستا متواليتين . 
فإِذا دفع المدين عن السنة الرابعة وقبل منه الدائن هذا الدفع » وتأخر عن 
الدفع فى السنة اتلخامسة » فيكون قد تأخر فى الدفع ثلاث سنوات - السنة 
الأولى والسنة الثالثة والسنة الخامسة - فإنه لا يكون مع ذلك قد تأخر ى 
الدفم سنتين متواليتين » ومن ثم لا يجوز للدائن طلب الفسخ »© وليس له 
إلا إجبار المدين على دفم المتأخر . 


لاخ # الجا الثاني - اهمسر المربن فى أفرم ابتأمينات أو العراصم 
هرم ااتأميناث . وإذا وعد المدين بتقدم تأمينات ولم بقدمها » أو انعدمت 
التأمينات الى قدمها كلها أو بعضها ونم يقدم بديلا عما انعدم » جاز للدائن 
هنا أيضاً أن يجير المدين على الاستبدال فيسترد منه رأس المال . وليس هذا 
عن طريق فسخ الدخل الدائم » بل عن طريق سقوط الأجل9© . فقد رأينا 
أن الأجل يسقط إذا لم يقدم المدين ماوعد بتقديمه من التأمينات » أو إذا 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة 8810 . وليس هذا الح من النظام العام » فيجور الاتفاق على أن 
التأخر سنة عن دفع الأقساط يكى للفسخ ع كا يجوز الاتفاق على أن الفسخ لا يكون إلا إذا 
تأخر المدين عن الدفع ثلاث سنين أو أكثّر ( بودرى وثال +*؟ نقرة 6 9هة). 

(؟) ومن ثم لا يحتاج الدائن إلى طلب حكم بالفسخ ٠»‏ ولا بحوز ننم المدين نظرة الميسرة 
إذا ما طلب الدائن من القامى تقرير أ الأجل قد سالط . 


 6ه٠اا‎ 


أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا 
التأممن قد أعطى بعقد لاحق أو بمقنضى القانون ؛ هذا مالم يؤثر الدائن 
أن يطالب بتككلة التأمين . أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب 
لا دخل لإرادة المدين فيه » فإن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضماناً 
كافياً203 . فيجب إذن تفسير المادة /ا4ه ( حرف ب ) مدلى ق ضوء 
ما تقدم0© . 


الال الماك: - إعسار المربن أو المرس, : وإذا شبر إعسار 
المدين بالدخل أو شبر إفلاسه » فإن الأجل يسقط أيضاً ى هذه الحالة20 . 
رأس الال . 
الملحث الثانى 
كيف نم الاستتدال 


ما يأق : 


و١1‏ -إذارتب الدخل مقابل مبلغ من النقود » ثم الاستبدال برد المبلغ 
بهامه » أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك » . 


)١(‏ انظر م 8/507و0 مدنى - والوسيط للمؤلف جزء ”م فقرة +7 - ققرة ا 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : « وعل ذلك يحب 
التفريق بين ما إذا كان انعدام التأمينات أو نقصبا يرجع إلى فعل المدين » فيكون الدائن بالميار 
بين الفسخ أو إرجاع التأمينات إلى ماكانت عليه » وما إذا كان ذلك يرجم لسبب لا دخل لإرادة 
المدين فيه » فيكون الميار له لا الدائن . ويحب أن تفهم التأمينات أيضاً عل أنها تشمل كل تأمين 
خاص ». ولو أعملى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون أو يحم من القضاء » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية 4+ ص 4”5 ). 

رع انظر م ١/851‏ مدنى - والوسيط للمزلف جزه * فقرة ؟ ا . 


- ه٠‎ ْ_ 


و وف الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون 
فائدئه محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل 296 . 

ولا مقابل لهذا النص فَْ التمدن المدلى السابق .2 ولكن حكه يتمق مع 
القواعد العامة . 

ويقابل النص ف التقئينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المانى 
السورى م 515 - وق التقنين المدنى الليبى م /ا85ه - وف التقنين المدنى 
العر او م /4 2 . أما تقنين | عات والجرة انان , ترد فيه نصو 

نَ ص 


ف الدخل الدام . 


: الحايوت الى يم ريا الرسئيرال - الْيرٌ بين رضن‎ - "٠ 
ويضع النص المتقدم الذكر قواعد يتم على مقتضاها الاستبدال برد رأس‎ 
المال إلى الدائى . وهذه القواعد تسرى ق جميع الحالات البى ثم فها‎ 
الاستبدال » سواء فى ذلك الحالات التى يطلب فبا المدين الاستبدال على‎ 
» النحمو الذى قدمناه أو الحالات البتى يجير فما على الاستبدال وفقاً لما أسلفناه‎ 
: أى سو اء كان الاستبدال بإرادة المدين أو كان جبراً على المدين‎ 

ا ا ا عميز بين 0 





010 تاريخ النص : ورد هذا النصس ى المادة 70 من المشذروع المهيدى على وجه يتفق ‏ 
مع ما استقر عليه فى التقنين المدلى الحديد » وأقرته لحنة المراجعة » وأصبح رقمه ١ه‏ فى 
المشروع امهيدى . ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رقم 8 4ه ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية 4 ص 4”#؛ اص 455 ) . ظ 

(5) التقنينات المدئية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م ٠١5‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 4ه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 5410 ( موافق - انظر الأستاذ حسن الذنون ص 708 ) . 





هاي 
؟' - إذا رتب الدخل فى مقابل غير النقود أو بغير مقابل . 


١‏ - توب الرممل فى مقابل مبلغ مى النقوم ‏ يترتب الدخل ى 
مقابل مبلغ من النقود إذا كان قرضاً وكان ما دفعه الدائن إلى المدين مبلغاً 
من النقود ». أو إذا كان بيعاً قدر فيه المّن مقداراً معيناً من النقود ثم حول 
إلى إيراد داتم . 

فت هذه الأحوال يكون رأس المال مقداراً معيناً من النقود معروفاً 
منذ ترتيب الدخل . فنى الاستبدال » يكون هذا المقدار المععن من النقود هو 
الواجب الرد » إذ هو رأس المال الواجب رهه إلى الدائن وقد تعن 
عنل البداية . ' ١‏ 

ويحوز الاتفاق على أن يكون المبلغ الواجب الرد أقل من هذا المقدار » 
ويحمل ذلك على أن الدائن قد تبرع للمدين مقدماً بالفرق ؛ أو أنه عوض 
عن هذا الفرق بما قبضه من أقساط روعى ى تقديرها هذا التعويض + 
ولكن لا يجوز الاتفاق على أن يكون المباغ الواجب الرد أكثر من هذا 
المقدار » لأن ق ذلك شبة الربا الفاحش 30 


7 - ريت الرمل فى صمقايل مر النمور أو شمر ممابل : 
وقد ييرتب الدخل فى مقابل غير النقود » كما إذا ترتب بموجب بيع جعل 





» وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : و وإذا حى الرد‎ )١( 
سواء لأن المدين اختاره أولأنه أجير عليه » فإن كان رأس المال مبلغاً من النقود » كان هذا‎ 
المبلغ هو الواجب الرد » ويجحوز الاتفاق على أن يرد مبلغ أقل . أما الاتفاق على مبلغ أكبر ففيه‎ 
. ) 475 شهة الربا الفاحش » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ 

وتنتى هذه الشهة لو أنه اشترط رد مبلغ أكبر ؛ دون أن تكون ريد ار أسقت إل 
ما قبضه الدائن من أقساط الدخل تجاوز الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية (انظر ى هذا 
المعى الأستاذ محمود حال الدين زكى فقرة ١77‏ ) . 


:هاه 


الئن فيه رأسا الدخل الدانم دون تقدير سابق للثمن0© ٠»‏ وكا إذا ترتب. 
بموجب قرض كان رأس الال فيه أشياء مثلية غير النقود وكان الدخل مبلغاً 
من النقود . كذلك قد ييرتب الدخل بغير مقابل » كيا هى الخال ى ترتيب» 
الدخل مببة أو بوصية . 


فنى جميع هذه الأحوال لا يكون رأس الال مقداراً معيئاً من النقود 
معروفاً من قبل » بل هو إما عين بيعت بدخل دام » وإما أشياء مثلية غير 
النقود أقرضت فى مقابل دخل دائم » وإما لا وجود له أصلا إذا رتب 
الدخل الدامم عن طريق التترع . فعمد المشرع إلى طريقة لتقدير رأس 
الملل على الوجه الا تى : يئخذ مقدار الدخل ق السنة أساساً لهذا التقدير » 
وبقدر رأس امال بحيث يكون هذا الدخل هو فائدته محسوبة بالسعر 
القانونى . فإذا كان مقدار الدخل فى السنة مائة مثلا فى مسألة مدنية » قدر 
رأس الملل بحيث تكون المائة هى فائدته محسوية بسعر 4/ » فيكون رأس 
المال فى هذه الحالة ألفين وخمسمائة . 





. 09 انظر آنفا فقرة‎ )١( 





)( 


هاه 


يسبب رصم" 
]5 - الامرينف مر الكملم ومةومام - أمن فالولى : 
تنص المادة 14ه من التمّنين المدنى على ما يأنى : 
« الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائمً أو يتوقيان به نزاعاً محتملا » 
وذلك بأن يئزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ,200 , 





(») مراجم : أوبرى ورو وإسان الطبعة السادسة جزء 0 - بودرى وقال الطبعة الثالثة 
جر 0ج بلانيول وريس وسافاتبيه الطبمة الثأنية 0 ١١‏ - بلانيول ورسير و بو لانجيه 
الطبعة الثالئة جره ١٠‏ كولان وكابيتان ودى لامور انديير طبعة عاشرة جزءه ؟ - جوسران 
طبعة ثانية حزه + ت الجكلووييتق داللرز هم لفظ 5110 جعرو - (01800) 
ف الصلح رسالة من ليون سنة -.1١9٠1١‏ فروبمكو (0ع265:أه؟#) ق الغلط فى الصلح رصالة 
من باريس سنة ١97+‏ - بواييه (:علاه86) ق الصلح رسالة من تولوزسنة ١941‏ - ميرل 
(©846+1) قف النظرية العامة ى التصرف الكاشف رسالة من تولوز سنة ١949‏ . 


الأستاذ محمد كامل مرمى فى العقود المسماة جزء أول - الأستاذ محمد على عرفة سنة ١944‏ - 
الأستاذ محمود حمال الدين زكى فى العقود المسماة سنة ١488‏ - ارسدذ أكمم أمين الحولى فى العقود 
المانية سنة 1م98١‏ . 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 0+* من المشروع الهيدى على الرجه 
الآى : « المدلم عتد بحسم به الطرفان نزاعاً قائماً » أو يتوتيان نزاعاً محتملا » ء ذلك بأن 
يتزل كل مهما عن أدعاء له يتصل برابطة قانونية قامة بيئهما» وأقرته حنة المراجعة نحت رقم 17 
فى المشروع الما . ووافق عليه مجلس النواب . وى لحنة مجلس الشيوخ حذنت العبارة الأخيرة 
من النص »© واستعيض عبها بعبارة يفهم مها ان الصلح يتم بأن يتزل كل من لطر فين على وجه 
التقابل عن جزء من ادعاء له » واتعديل بحعل المعتى أدق » درن أن يغير من جوهر التعريف 

وأصبح النص مطابقاً لما استمقر عليه فى التقئين المافى الحديد . ووانن عليه بجلس الشيوخ 


كنا عدلته لحنته نحت رقم 44ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ؛ ص 9؟؛ - ص ١4؛:).‏ - 


ممه 


ويخلص من هذا النص أن للصلح مقومات ثلاثة هى : 

١‏ تراع فائم أو تمل . ظ 

؟ نية حسم اللزاع . 

# نزول كل من المتصالدن على وجه التقابل عن جزء من ادعائه - 


8 2 و 86 

ع عبس - راع فام أو صمل : أول مقومات الصلح هو أن يكون هناك 
نزاع بين المتصالحين قاتم أو تمل . فإذا لم يكن هناك نزاع قائم » أو فى 
القليل نزاع متمل » لم يكن العقد صلحاً » ؟إ إذا نزل الموجر للمستأجر عن 
بعض الأجرة غر المتنازع فمها حتى يتمكن المستأجر من دفع الباق » فهدًا 
إبراء من بعض الدين وليس صلح2©2 . 

فإذا كان هناك نزاع قانم مطروح على القضاء » وحسمه الطرفان 
بالصاح ء كان هذا الصلح قضائياً (©:1ء91دز) . ولكن يشترط ألا يكون 
ويقابل هذا النص ق التقنين المدى السابق م 5+57/ 55 : الصاح عقد به يرك كل من 
المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه التقابل لقطع النزاع الحاصل أو لمن وقوعه . 

( ونعريف التقئين السابق يتفق مع تعريف التقنين الحديد ) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية : 

التقنين المدى السورى م /ا١ه‏ ( مطابق ) . 

التقنين المافى الليبى م 4ه ( مطابق ) . 

التقنين المدى العراى م 548 : الصلح عمد يرفع النزاع ويقطم الخصومة بالتراضى . 

( ولا ينص التعريف على وجوب التضحية من الحانبين » ولكنه فى مجموعه يتفق مع تعريف 
التقنين المصرى - انظر الأستاذ حسن الذنون فقرة .4؟ ). 

كقنين الموجبات والعقود اللبناق م 6+ : الصلح عقد بحسم به الفر يقان التزاع القاكم 
بيهما أو معان حصوله بالتساهل المتبادل . 

( وتعريف التقنين اللبنااى يتفق مع تعريف التقنين المصرى ) . 

)١(‏ قارب استكئناف محتلط 58 يناير سنة ١89١‏ م 8 ص ١56‏ - وانظر المذكرة. 
الإيضاحية للمشروع المهيدى ىق مجموعة الأعمال التحضيرية غ؛ ص 44٠‏ . 


دا 4هدة ب 


قد صدر حكم نانى فى النزاع » وإلا انحسم النزاع بالحك, لا بالصلح7© . 
على أن النزاع المطروح على القضاء يعتير باقياً » ومن ثم يكون هناك محل 
الصلح » حتى لو صدر حكم فى المزاع إذا كان هذا الحكم قابلا للطعن فيه 
بالطرق العادية كالمعارضة والاستئناف أو بالطرق غير العادية كالنتقض 
والفاس إعادة النظر92؟ . وحتى له صدر حكم نهانى غير قابل للطعن فيه ؛ 
فإنه يجوز أن يحد نزاع بين الطرفين على تنفيذ هذا الحكم أو على تفسيره , 
فهذا النزاع أيضاً يجوز أن يكون محلا للصلح0© . 

وليس من الضرورى أن يكون هناك نزاع قاتم مطروح على القضاء » 
بل يكنى أن يكون وقوع النزاع تملا يبن الطرفين » فيكون الصلح لتوق 
هذا المزاع » ودكون فى هذه الحالة صاءحاً غير قضالى (عرزولء 3ل باز 1 »اء) . 


والمهم أن يكون هناك نزاع جدى »ء قالم أو محتمل9!؟ » ولو كان أحد 





)١ (‏ استثشناف محتلط ١7‏ ياير سنة ١9٠05‏ م ١8‏ ص 7 . وكانث المادة ٠هلا‏ من 
المشروع الأهيدى للتقئين المدنى الحديد تنص عل أن ٠‏ يكون الصلم قابلا للبعللان إذا حسم نزاعاً 
سبق أن صدر بشأنه حك تبان » وكان الطريان أو أحدهها يجحهل صدور هذا الحم ٠‏ . فهنا اتمدم 
التزاع لحسمه بالحكم البانى » فلا يقوم الصلح بعد ذلك . 

(؟) استئناف وطبى ١8‏ يناير سنة 4وم١‏ الحقوق هه ص 59 - بلانيول وريبير 
ومافاتبيه ١١‏ فقّرة 65+14١ا.‏ 

( * ) بلانيول ورييير وساثاتيه ١١‏ فمّرة 5+4ه١‏ ص ٠١١4‏ - الأستاذ 0 الحوللى 
فقرة م - وقارن الأستاذ محمد على عرفة ص ومم ا ص 84٠.‏ والأستاذ محمود حمال الدين زكى 
ص ١‏ هامش رقم ه : 

(؛ ) والفرق بين النزاع القاتم والنزاع المحتمل أن الأول يتضمن أمرين : تعارضص 
المصالح والمطالبة القضائية . أما النزاع المحتمل فيتضمن تعارض المصالح ومجرد إمكاد المطالبة 
القضائية الى توافرت شروطها ولكها م تقم فعلا ( بوابيه فى الملح ص ٠؛‏ الأستاذ أكم 
المولى ص 4 هامش رقر ١‏ ) . فإذا لم يوجد نزاع قائم أومحتمل . لم يكن العقد صلحاً . ومن 
ثم لايعتير الشرط الحزكى صلحا . لأنه شرط اتفق عليه الطرفان لا حسما لأزاع قائم أولتزاع 

1 


نام امه 


مقدما قبل أن تتوافر شروط الدعوى وقبل أن يمكن رفعها (الأستاذ أكم الحول فقرة ه ص .)٠١‏ 


6١6 لل‎ 


وم دون الآخر وكان حقه واضحاً ؛ ما دام هو غير متأكل 
من حقه ؛. فالمعيار إذن هو معيار ذاتى محض » والعيرة بما يقوم ى ذهن 
ا 

وقد يكون النزاع فى القانون » ما إذا وقع نزاع بين الطرفين على القيمةة 
القانونية لسند يتمسك به أحدهما » فيتصا حان خسم هذا اللزاع القانونى . 
والصاح فى هذه الحالة يكون حيحا , حتى لو كان السند ىق نظر رجل 
القانون ظاهر الصحة أو ظاهر البطلان » فالعيرة ا قدمنا بما يقوم ىق ذهن 
الطرفين » حتى لو قام الصلح على غلط فى القانون وقع فيه أحد الطرفين 
فسترى أن الغلط فى القانون لا يبطل الصلح9؟ . 

وقد يكون النزاع فى الواقعلا فى القانون » كما إذا قام نزاع بين المسثئول 
والمضرور هل وقع خطأ من المسئول أولم بيقع » أو قام نزاع على مدى 
التعويض بفرض أن المسئول مقر بالحطأ . فيحسم الطرفان بالصلح هذا 
النزاع » والعيرة كا قدمنا بما يقوم فى ذهن كل منهما مهما كان الواقع ق 
ذاته واضحاً لا مجال فيه لاشك . 


6 --س عم الماع : و*ب أن بقصد الطر فا بالصلح حسم 
التزاع بينهما » إما بإنبائه إذا كان قائماً » وإما بتوقبه إذا كان محتملا 9 


)١(‏ وقد يكون متأكداً من حقه ٠‏ بل ولا يشك فى نتيجة التقاضى وأنه سيحصل على حكم 
لصالحه » ومع ذلك يقدم على الصلح » لأنه يريد توق طول إجراءات التقاغى » أو يريد أن 
. يتفادى طرح الخصومة أمام القضاء وما قد يستتبع ذلك من علانية وتشبير . فى هذه الحالة يك 
احتال قيام النزاع » دون حاجة إلى قيام الشك حتى فى نتيجة التقاضى . وسرى أنه يكى فى عنصر 
التضحية من الحانبين أن أحد الحانبين ينزل عن جزه من ادعائه فى نظير أن ينزل الآاخر عن 
التفاغى ( انظر ما يل فقرة 45م - الأستاذ أكم الحولى فقرة 7 ) . 

(؟) بودرى وثال 4+؟ فقرة .1١١١“‏ 

(؟) بودرى وقال ؛؟ فقرة ١5١*‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ١٠514‏ . 


6١١ ل‎ 


تنازع طرفان على ملكية منقول قابل للتلف » واتفقا على بيعه تفادياً لتلفه 
وإبداع الثمن خزانة الحكمة » على أن تبت المحكمة فيمن منبما هو المالك 
فيكون الثمن من حقه » لم يكن الاتفاق على بيع المنقول صلحا لآنه لم حسم 
النزاع الواقع على ملكية المنقول . وقد قضى بأنه لا يعبر صلحاً تعهد أحد 
الحصمين للآخر » أثناء نظر الدعوى » ببيع العقار محل التزاع بشروط 
معينة » لأن هذا التعهد لم يتناول البت ى شىء من موضوع النزاع بين 
الطرفن20© . وقضى أيضاً بأنه إذا اتفق اللحصمان » فى دعوى فسخ قائمة بينهما 
ومتعلقة ببيع عين من أحدهما إلى الآخر » على ببع هذه العين ببعاً معلقاً 
على شرط صدور الحكم فى دعوى الفسخ » لم يكن هذا الاتفاق صلحا لأنه 
م بحسم النزاع فى دعوى الفسخ7"© , 

ولكن ليس من الضرورى أن يحسم الصلح جميع المسائل المتنازع فيها 
بن الطرفين » فقّد يتناول الصلح بعض هذه المسائل فيحسمها ويبرك الباق 
المحككة تتولى هى البت فيه22؟ . كذلك يجوز للطرفن أن يتصالحا حسما 
لنزاع » ولكنهما يتفقان على أن يستصدرا من المحكة حكا بما تصالحا عليه » 
فيوجهان الدعوى على هذا الأساس حتى يصدر من المحكة الحكر المرغوب فيه 
(1ه6016م<*ع'0 أمعمععنز) » فيكون هذا صلحاً بالرغم من صدور الحك(1) 1 


١(‏ ) استئناف مصر .+ أبريل سنة ١48٠‏ المحاماة ١١‏ رقم م - الأستاذ محمود حمال الدين 
زكى فقرة ه . ظ 

(؟) نقض فرنمى ٠١‏ مايو سنة ١٠#‏ دالوز -١ - 1١.8‏ وم4 - بلانيول 
ورييير وسافاتييه ١١‏ فقرة ه+“ه١ ‏ الأستاذ محمود خمال الدين زكى فقرة هو - رقضت محكة 
إيتاى البارود بأنه إذا ظهر أن النص ف المقد المعنون بالصلح بالتزام كل من المتداعيين بأتعابه 
محامين كان بعيداً عن أصل الالتزام المراد إنهاؤه صلحاً مع بقاء هذا الالتزام مقراً ب برمته ع 
وجب الفصل ف الدعوى عل ألا صلح فها ( ١‏ أبريل سنة ١41‏ المحاماة ١١‏ رتم 29+ ص١76)‏ . 

(* ) بلانيول وربسيرو ماثاتييه ١١‏ نفرة 566م1. 

(؛:) بودرى وثال +؟ فقرة ١١١١‏ - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة 9568| - 
وهذا غير أن يتقدم الطرفان بالصلح إلى الحكة التصدق عليه » وسيأق بيان ذلك فيما يل . 


6١ ال‎ 


55 - رول كل “ىع المتصافى عن عرء مى ارءام : وجب ف 
الصلح أن ينزل كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه”'؟. 
فلو لم ييزل أحدهها عن شىء مما يدعيه ونزل الآخر عن كل ما يدعيه » 
لم يكن هذا صلحا ٠‏ بل هو محض نزول عن الادعاء . فإقرار انخصم 
للحصمه يكل ما يدعيه » أو نزوله عن ادعائه » لاا يكون صلحاً . وهذا هو 
الذى يميز الصلح عن النسلم حق الخصم (0681عءوعأناوعة) 2 ويميزه عن 
ترك الادعاء (أمعممع!15ة06) . فى النسلم بالحق وق ترك الادعاء حسم 
للمزاع » ولكن بتضحية من جانب واحدء أما الصلح فيجب أن يكون 
تضحية من الحانبين7؟ . 

وليس من الضرورى أن تكون التضحية من الحائبين متعادلة » فد 
ينزل أحد الطرفن عن جزء كبير من ادعائه » ولا يتزل الاخخر إلا عن الجزء 
اليسير . فى التسلم بمق الخصم وى ترك اللدعوى » إذا قبل الطرف الآخر 
أن يتحمل فى مقابل ذلك بمصروفات الدعوى » كان هذا صلحاً مهما كانت 
تضحية الطرف الآخر قليلة بالنسبة إلى تضحية الطرف الأول0؟ . بل قد 


: انظر فى طبيعة هذا الأزول المتبادل » وق أنه نزول لا حوالة حق متنازع فيه‎ )١( 
بواييه فى الصلم ص 08م - الأستاذ أكم الحولى فقرة ا - وانظر فى أن موضوع الأزول‎ 
8 هو حق الدعوى لا الحق ذاته ولا مجرد الادعاء الأستاذ أكم المول فقزة‎ 

١914 يوليه منة‎ ١7 - 797 ص‎ ١4 الحموق‎ ١4469 يونيه سنة‎ ١١ استثناف وطى‎ )١( 
.ا١ه"*#م فقرة‎ ١١ الحقوق «#«م ص مه ؟ - بلائيول وريير وسافثاتيه‎ 

(*) فإذا أقر المدعى عليه بمبلغ الدين كله » و لكنه اتفق مع المدعى عل أن يدفم جر 
يعد أجل » فإمهال الدائن لمدينه فى دفم جزء من الدين إلى أجل يعد تركا منه لشىه من حقوقه » 
ويكون هذا صلحا » وتكون امحكة مخطئة فى رفص التصديق عليه بدعوى أن المدين أقر بالدين 
كله . وكان ينبنى أن تصدق عليه حتى يتمكن المصوم من استر جاع نصف ما دفعوه من الرسوم 
( مذكرة اللجنة القضائية رقم 1” فى ١4‏ مايو سنة 1811 - الأستاذ محمد كامل مرمى ق العقود 
المياة ١‏ صصة4ع هامش رتم ١‏ ) . انظر أيضا : نقض مدفى 55 أكتوبر سنة 407 تمجموعة سم 


لاه 


يعمد شخص إلى الصلح مع خصمه حتى يتفادي التقاضى بما يحر من 
إجراءات معقدة وما يحثم من مصروفات باهظة وما يستغرق من وقت 
طويل » أو حتى يتفادى علانية الحصومة والتشبر ى أمر يؤثر كتانه » 
رك عن جزء من أدعائه لهذا الغرض حتى يسام له اتخضم بياق سحقه » 
فيحصل عليه فى يقن ويسر أو فى سكون وتستر 0 


بخال - م العام عى غيره ما بلس م : يلتبس الصلح بالتحكي 


ولكن يد #تلف عن الصلح اختلافاً بيناً» ففيه يتفق الطرفان على محكمين 
يبتورن ف نزاعهم . فالذى يبت ى المزاع 2 التحكم (105115م7ممء) م 


أحكام النقض ه رق, م صهحم - أما إذا حصل الدائن عل إقرا ركامل بحقه دون أن ينزل 
عن شىء منه أو يبذل أية تضحية » فهذا إقرار من المدين وليس صلحاً ( استثناف مختلط ١17‏ 
يناير سنهة 1514 م 8+٠‏ ص .)١67‏ 

270 ويؤثر بذلك صلحاً مخسر فيه على نضية يكسبا 98261158هة! عونه7نهه +0هلا) 
(8غ106م سوط سهس'نان لاناعأج (١881‏ بلانيرول وريير وسائاتبيه١ ١‏ فقرة 35 اأنسيكلود بدى 
داللرز ه لفظ ه8©)10:مهما فقرة ؟١‏ ) . 

وكا يتحقق الصلح لو أن كلا من الطرفين نزل عن جزء من ادعائه » كذلك يتحقق لوأن 
أحد الطرفين نزل عن كل ادعائه فى مقابل مال آخر خارج عن موضوع النزاع » كا إذا تنازع 
شخصان عل ملكية دار ثم اصطلحا عل أن يأخذ أحدههما الدار فى نظير أن يعطى لاخر أرضاً 
أو مبلناً من النقود لم يكن داخلا فى النزاع . ويسمى المال الذى أععلى فى نظير الصلح بدل الصلح . 
وإذا كان الصلح كاشفاً بالنسية إلى الدار الداخلة فى الأزاع » فإنه يكون اقلا بالنسبة إلى يدل 
الملح ( بلانيؤل وريبير وسائانييه ١١‏ فثرة هلاه١ ‏ الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة ٠١‏ 
ص ١١‏ - ص ١79‏ ) , عل أنه حى فى هذه الصورة يمكن القول بأن كلا من الطرفين نزل عن 
جزء من ادعائه » فن خلصت له ملكية الدار نزل عن جزه من ادعائه فيا واشترى هذا الحزء 
الذى نزل عنه بما دفعه إلى الآ خر فخلصت له الدار كاملة » ومن أخذ النقود نزل عن جزه 
من ادعائه وباع المزء الآخر الذى لم ينل عنه بالنقود الى أخذها ( الأستاذ أكمم المورل ص ١١‏ 
حعامش ركم 7 ). 

( الوسيط - م 8" ) 


ب 0818 سه 


المحكرن » أما فى الصلح (1580ا13053) فهم أطراف اللخصومة أنفسهم 5 
والتحكم لا يقتضى تضحية من الجانبين » على خلاف الصلح » إذ اتحكمون 
كالقضاة يحكون من يرون أن له حقاً بحقه كله0© . وإجراءات التكحم 
وقواعده ببينها قانون المرافعات . 
وقل رأينا أن الصلح محتلف عن التسلم بالق (6016866ع0165ا0ع3) وعن 
ترك الادعاء ()موعصء)ا:4651) يق أن الصلح يفتفضى حا تضحمة من الحانبين غَ 
أما النسلم بالحق وترك الادعاء فيتضمنان تضحية من جانب واحد هو 
الجانب الذى سلم بحق الحصم أو ترك الادعاء . وكذلك يختلف الصلح عن 
إجازة العقد القابل للإبطال » فق أن الإجازة تتضمن نزولا محضاً عن الحق قى 
إبطال العقد . ولكن إذا كان هناك نراع بين المتعاقدين فى جواز إبطال 
البيع مثلا » وتصالحا فأجاز المشعرى البيع ونزل البائع ى مقايل ذلك عن 
جزء من الثمن » فهذا صلح لأنه يتضمن تضحية من الجانبين . وظاهر أن 
الصلح يختلف عن الإبراء ق أن الإبراء تزول كامل عن الحق من أحد 
الجانبين » أما الصلح فتزول جزنى من كل من الجانبين » وإن كان كل منهما 
حسم الازاع 
وختلف الصلح عن توجيه العين اللداسمة 3 أن الصلح يتضمن 
تضحية من الكانبين » أما توجيه العين الحاسمة فلا يتضمن إلا تضحية من 
جانب واحد هو الحانب الذى وجه المين » إذ يكسب الخانب الآخر الذى 
يحلف ايمين كل ما يدعيه9» . ١‏ 





)1١(‏ ريكون هناك صلح لا تحكم إذ! نزل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه » وتركا 
تقدير مدى ما يدقعه كل مهما للآ خر إلى خبير بعد أن بحددا فى الملم الأسس الى يبى عليا المبير 
تقديره ( بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة 1١١٠510‏ ص ١١١5‏ - أوبرى ورو وإسماه 
؟ فقرة 49٠‏ ص م78 - أنيكلرييدى دالرز ه لفظط مهنع وعدم فقّرة ه؟ ). 

(؟ ) بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فشرة 1٠50‏ ص ٠١19‏ - أنسيكلرييدي دالوز 
ه لفظ مض1اع8289:! نقرة 79 . 


#898 مه 

وقد يستر الصلح هبة أو بيعاً ٠‏ إذا كان أحد الطرفين » تحت ستار 
الصلح » إنما نزل عن حقه للآخر دون مقابل ؛ أو باعه منه يشمن معين207© ,. 
كذلك قد يستر الصلح قسمة رضائية إذا أفرز المتقاسمون أنصبتهم فى المال 

.١+هال أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 418 ص *84 - جوسران 8 فقرة‎ )١( 

وقد نصت المادة و*ه/551 هن التقنين المدنى السايق عل أنه « إذا كان العقد الممنون يام 
الصلح يتفمن فى نفس الأمر هبة أو بيعا أو غيرهما ء أيا كانت الألفاظ المستعملة فيه » فالأصول 
السالف ذكرها لا تجرى إلا إذا كانت موافقة لنوع العقد المعنون بعنوان الصلح » . وكان 
المشروع المهيدى للتقنين المدنى الحديد يتضمن نما مقابلا هو المادة 74٠‏ من هذا المشروع » 
وكان يحرى على الوجه الآنى : « إذا كان ما يسمه المتعاقدان صلحاً إنما ينطوى © رغم هذه 
التسمية » على هبة أو بيع أو أية علاقة قانونية أخرى » فإن أحكام العقد الذى يسترء الصلح هى 
الى تسرى على الاتفاق من حيث نححته ومن حيث الآ ثار الى تترتب عليه ه . وجاء فى المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى ى خصوص هذا النص : « إذا لم يكن هناك نزول عن ادعاءات 
متقابلة » بل نزل أحد الطرفين عن ادعائه ولم ينزل الطرف الآخر عن شىء » كا إذا اعترف 
حائز العقار مملكيته لمدعبها وأعطاه مبلفاً من النقود نظير التنازل عن الدعوى » فلا يكون هذا 
صلحاً بل بيعاً . فإن تنازل المدعى عن دعواه دون مقابل » كان هذا هبة . وتطبق أحكام 
البيع والهبة » . ولكن هذا النص حذف ف لمنة المراجعة » اكتفاء بتطبيق قواعد الصورية ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية غ ص 44+ - ص ه 4غ فى الامش ) . 

ونصت المادة 7٠007‏ من التقنين المدنى العراق على أنه و إذا كان الماعى به عيناً معينة » وأقر 
المدعى عليه بها للمدعى وصالمه عليها بمال معلوم » صح الصلح وكان حكه حك البيع » . ونصت 
المادة 7٠١‏ من نفس التقنين على أنه ٠‏ إذا ادعى شخص على آخر عيئاً فى يده معلومة كانت أو 
مهولة » وادعى عليه الآخر بعين كذلك فى يده » واصطلحا على أن يكون ما فى يد كل مهما 
فى مقابلة ماق يد الآخر » صح الصلح وكان فى معنى المقايضة فتجرى عليه أحكامها ولا تتوقف 
صحته على صحة الملم بالعوضين » . ونصت المادة 7١‏ على أنه « إذا صالح المدعى خصمه 
هل بعض المدعى فيه عكان هذا أخذاً لبعض حقه وإسقاطاً لباقيه » . ونصت المادة 7٠١‏ عل. 
أنه » فى حميع الأحوال إذا انطوى الصلح على هبة أو بيم أوأى عقد آخر ؛ فإن أحكام هذا 
العقد هى الى تسرى عل الاتفاق من حيث سحته ومن حيث الآ ثار الى تعر تب عليه » . 

5 المادة ٠١6+‏ من تقنين الموجبات والمقود اللبناى على أنه : إذا كان العقه النى 
سمى مصالحة ينطوى ف الخقيقة على حبة أو بيع أو غير ذلك من العقود خلافاً لما .يزخذ مق 
هبارته » فإنَ سحمته و مفاعيله تقدر وقاقاً للأحكام الى مخضع طا المقد الذى تنطوى عليه المصالحة » . 


"وه 


المشيرك بالمراضى ؛ وحصل كل منهم على ما يعتقد أنه نصدبه كاملا » وإِن 
سموا القسمة صلحا . أما إذا كان هناك نزاع بينهم ى مقدار نصيب كل 
منهم » فاقتسموا المال الشائع بحسب أنصبة تصالحوا علها وسموا العقد 
قسمة » فإن القسمة هنا تسير صاحا0" . 

وف المثل الأخير الذى تستر القسمة فيه الصلح » يوجد فى الواقع 
عمّدان 2 صلح وتسقب اخلط أحدهما بالآخر : صلح على مقدار نصيب 
كل من المتقاسمين وهذا هو عقد الصلح » وإفراز لنصيب كل منهم وهذا 
هو عمد القسمة . وقد يمختلط الصلح بعقود أخرى » كما إذا تنازع شخصان 
على ملكية دار وأرض » ثم تصالحا على أن يكون لأحدهما الدار ولللآخر 
الأرض »ء وى الوقت ذاته باع أحدهها للاآخر ما وقم فى نصيبه بمموجب 
الصلح » فهنا اختلط عقد الصلح بعقد البيع . وى جميع الأحوال التى 
مختلط فها عقد الصلح بعقد آحر » قد يرتبط العقدان ارتباطاً لا يقبل التجزئة 
بحيث إذا أبطل أحدهما وجب إبطال الآخر » وقد يكونان قابلين للتجزئة 
فيبطل أحدهما ويبق الآخر قاعاً » ويرجع ى ذلك إلى نية الطرفن مستتخلصة 
من الملابسات والظروف9"© . 

ويخلص مما قدمناه أن القاضى هو الذى يكيف الاتفاق بأنه صلح أو بأنه 
عقد آخر » وفتأ لعناصر الصلح التى قدمناها . ولا يتقيد فى ذلك بتكييف 
الحصوم » فقد يسمى اللخصوم الصلح باسم عقد آخر أو يسمرن عقداً آخر 
باسم الصلح كا رأينا . وقاضى الموضوع هو الذى يبت ى وجود عناصر 





)١(‏ استئناف مختلط 7 نوفير سنة 141١٠‏ م 8٠‏ ص ه - بلائيول وريبير وصافاتبيه 
١‏ كثمرهة ١‏ ص "اوه! عاص ا .| - أنسيكلوبيدى داللوز ه لنظط موزاعه5عة) 
فقرة "٠.‏ - فقرة #8١‏ . من ثم لا يحوز الطعن فى القسمة الى تستر عصلحاً بالغبن كا يحوز ذلك 
فى القسمة ( أنسيكلوبيدى داللوز » لفظ هوأإعهوهوم) فقرة ١51‏ - فقرة 3١١59‏ ). 
(؟) بلانيول وريبير وصاثاتييه ١١‏ فقرة ه6١١١‏ . 


كت 17 ام بج 

الصلح من حيث الواقع » فيقرر ما إذا كان هناك نزاع قالم أو محتمل » 
وما إذا كانت نية الطرفين حسم النزاع » وما إذا كانت هناك تضحية من 
الحانين » فتتوافر بذلك عناصر الصلح » ولا معقب عليه فى ذلك من محكمة 
النتقض . أما وجوب :وافر هذه العناصر حميعاً ليكون العقد صلحاً فهذه 
مسألة قانون لا يستقل ها قاضى الموضوع ٠‏ بل مخضع لرقابة محكمة النقض . 
فإذا ل يستظهر قاضى الموضوع عناصر الصلح على النحو الذى قدمناه . 
أو استظهرها ولكنه أخطأ فى تكييفها القانونى .»٠‏ فإن حككمه يكون قابلا 
للتقض2© . 


4 - مصانهى عير ١‏ : والصلح 'عقد من عقود العراضى » 
فلا يشرط ف تكوينه شكل خاص ٠‏ بل يكنى توافق الإيحاب والقبول ليتم 
الصلح . وسترى أن الكتابة ضرورية » ولكن لإثبات الصلح لا لانعقاده . 

وهو عقّد ملزم للجانين » إذ يلزم كل من المتصالحين بالعزول عن 
جزء من ادعائه فى نظير تنازل الآخر عن جزء مقابل . فينحسم النزاع على 
هذا الوجه » ويسقط فى جانب كل هن الطرفين الادعاء الذى نزل عنه 2 
ويبقى الحزء الذى لم يتزل عنه ملزماً الطرف الآخر . 

وهو عد من عقود المعارضة : فلا أحد من المتصاحين يتترع للآخر » 
وإنما يتزل كل منهما عن جزء من ادعائه بمقابل » هو نزول الآخر عن 
جزء ثما يدعيه . وقد يكون الصلح عقداً محدداً (10اةانتصسصمء) كا هو 
الغالب » فإذا قام تراع بين شخصين على مبلغ من النقود فاتفقا على أن 
يعطى المدين للدائن مبلغاً أقل على سبيل الصلح » فهنا قد عرف كل منهما 





)١(‏ بلانيول وريبير وساثاتيبه ١١‏ فقرة ١٠659‏ - وإذا ظهر أن الصلم يسثر عقداً 
آخر 4 فأحكام هذا المد الآخر هى الواجبة التطبيق (استناف محتلط "١‏ ديسمبر سلة ١4151‏ م 


6 ص لاه ). 


م١6‏ 
مقدار ما أخذ ومقدار ما أعطى فالعقد محدد0© . أما إذا تصالح أحد الورئة 
مع وارث آخخر على أن يرتب له إيراداً مدى الحياة فى «قابل حصته ى 
المراث المتنازع فباء فالعقد هنا احتّالى20 . 
سترى فما يلى أن الصلح أيضاً عقد كاشف الحقوق لا منشىئ' لها » وأنه 
عقّد غير قابل للتجزئة فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله2؟ . 


6 9ح التنأي انريم لمفر الصار : وضع التقنين المدنى الحديد 
عقد الصلح بين العقود الواردة على الماكية » لا لأنه ينقل الماككية كما هو الأمر 
فى البيع والمقايضة واهبة والشركة والقرض » إذ الصلح عقد يكشف عن 
الحقوق لا ينقلها » بل لأنه يتضمن نزولا من كل من المتصالحين عن جزء 
ما يدعيه » والتزول عن الحق يرد على كيانه بالذات . وتقول المذ كرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : « دخل الصلح ضمن العقود 
التى .ترد على الملكية » لا لآنه ينقلها » فسيأتى أن الصلح كاشف الحقوق 
لا ناقل لا » بل لآنه يتضمن تنازلا عن بعض ما يدعيه الطرفان من الحقوق » 
والتنازل عن الحق يرد على كيانه لا جرد ما ينتجه من الثمرات ©»(» . 

وجاء التقنين الحديد أقرب إلى المنطق فى ترتيب نصوص الصلح من 
التقنين السابق » فقسمها إلى أقسام ثلائة . عرض فق الأول منها إلى أركان 


)10 بوت فمرة 5010 - جيوار فقرة 7٠م‏ تان ب كلو دق داللوز ه لفظطظا ومنزاء98وممم؛ 
فقرة ؟٠"ا.‏ 

.١*١6 بودرى وثال ؛؟ فقرة‎ )١( 

(*) انظر ى كل ما تقدم بودرى وقال ؛؟ فقرة ١٠١5‏ . 

(؛ ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص ا - قارن الأستاذ أكثم الحولى فقرة ؟ 
ص ه : وبعترضص بأن الصلحقد يتضمن تنازلا عن حق شخصى فلا يكون إذن وا رد عل الملكية . 
ويدفم هذا الاعتراضص أن التنازل عن حق شخصى هو تنازل عن كيان الحق ذاته أوعن ملكيته » 
كا أن حوالة الحق هى نقل لملكية الحق من دائن قدم [إ:. دائن جديد . 


60١6 ل‎ 


الصلح » فذكر الرضاء والآهلية وانحل والسبب » واستطرد إلى إثبات 
الصاح . وعرض فق القسم الثالى إلى 5 ثار الصاح » فبين أثره من حيث 
حسم النزاع » ومن حيث أنه كاشف لا منشى“ » وقرر أن هذه الآ ثار يجب 
أن تفسر تفسيراً ضيقاً لا توسع فيه . وعرض ف القسم الثالث إلى بطلان 
الصلح » فبين أنه لايحوز 'طعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون » وأن 
الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العمّد كله212 , وقد كان 
اللشروع المهيدى يتضمن نصاً فى فسخ الصلح » إذا أضيف إلى النص 
الخاص بالبطلان سوغ على وجه ما أن يكون هناك قسم الث لانقضاء 
الصلح . ولكن هذا النص حذف كا سعرى ق الخنة المراجعة » ومع ذلك 
بق القسم الثالث لا يتضمن إلا بطلان الصلح ٠‏ وكان الأؤلى إدماجه فى 
القسم الأول المتعلق بأركان الصلح . وهذا ما سنسر عليه فى بحثنا . 


٠6”؟‏ ألم القروفه بن الأقنبى الجرير والتقنبى السابى فى عفر 
لوا ليد المذ كرة الإيضاحية للمشروع الهيدى (؟) أهم هذه الفروق 
فما بأى : 

١‏ عرض التقنين الحديد صراحة لإثبات الصلح » فأوجب أن يكون 
بالكتابة . وهذا تقنين للقضاء المختلط فى هذه المسألة . 

؟ ذكر التقن الحديد صراحة الأثر الكاشف للصلح ومبدأ 
عدم التجزثة , 

* - بين التقنئن الحديد ى وضوح أن الطعن فى الصلح بالبطلان 
يسبب غلط ف القانون لا يجوز » وترك بقية أسباب البطلان لاقواعد العامة 


. 497 المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 
. 198 (؟) انظر مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ 


56م ل 


؛ ‏ أغفل التقنين الحديد نصين ف التقنين السابق اكتى فبما بتطبيق 
القواعد العامة » هما المادة 36/65 وهى تتعلق بالغلط فى أرقام الحساب ؛ 
والمادة /ا7ه/ 669" وهى خاصة بانتقال التأمينات لتضمن الوفاء بالصلح33©. 


81 - مز "بس : ونبحث عقد الصلح فى فصلين : الفصل الأول 
فى أركان الصلح ؛ والفصل الثانى فى آثاره . 


)١(‏ وأغفل أيضاً نصاً ثالثاً هو المادة 6 »؛*»©* وه المتملقة يسثر الصلح لمقد 
آعراء سبة أوبيع أوغير ذلك » اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ( انظر آنفاً ففرة #40 فى 
الامش ) . 


الععصسئلالاوؤل 
أركان الصلح 
لدان - أ ؤآأن مر : الصلح » ما لسائر العقود ». أركان ثلاثة + 
المراضى وانحل والسبب . 
التراضى فى عقَدٍ الصلح . ْ 
+6 ؟ - مشر وط الوفعقار وسشر و التهيز : نتكلر فى شروط الانعقاد 
فى اللراضى » ثم ى شروط سعة التراضى . 
الممحث الأول 


شروط الانعثاد 


111 - نراذى ابو كات واالك.ول فب فى عدر 0 : قدمنا أن 
عقد الصلح من عمّود المراضى » فيكنى لانعقاده توافق الإيجاب والقبول 
من المتنصالحن(؟ . 


)١(‏ وإذا عرض شخص الصلح على المضرور فم يقبله هذا » 1 يكن هذا الشخص مقيدا 
يعرضه » وجاز له أن يناقش مبدأ المسثولية ذاته ( استثناف مختلط 5١‏ مايو سنة .م٠5١‏ م 
90 ص 41؟) . وإذا رفض شخص أنصلح المعروض عليه من آخر » سقط الإيحاب » و1 بحز 
المّسك به بعد ذلك ( استثناف مختلط م؟ مارس سنة م488١‏ م ٠ه‏ ص ١84‏ ) . وإذا أظهر 
الدائن استعداداً للتزول عن جزء من حقه و/ يستجب المدين لهذا العرض » جاز للدائن بعد رفض 
المدين أن يطالب بحقه كله » ولا يحتج عليه بما سبق أن عرضه ورنضه المدين ( استئناف محختلط 
؟؟ مارس سنةمم8:١‏ م .5ه صى ١44‏ ) . وسكوت أحد الطرفين فى مجلس الصلح لا يعتير - 
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ولكن الصلح لا يتم عادة إلا بعد مفاوضات طويلة ومساومات وأخل 
ورد. فيجب تبين متى ثم الاتفاق نهائياً بين الطرفين » ولا يجوز الوقوف 
عند أبة مرحلة من مراحل التفاوض فى الصلح ما دام الاتفاق النهائى 
مم . 

وقد يقبل المضرور من المتسبب قى الضرر عطية على سبيل الإحسان 
أو على سبيل التخفيف من مصابه » فلا يكون هذا صلحاً . ذلك أن المتسبب 
فى الضرر لم يرد مبذه العطية أن يقر يبدأ المسثولية » ولم يرد المضرور 
بقبولها أن يصالح على حقه فى التعويض . فيبق الباب مفتوحاً لمساءلة 
المتسبب فى الضرر » ولا يستطيع هذا أن حنج بأنه تصالح مع المضرور » 
كنا لا يستطيع المضرور أن يحتج بأن المتسبب ف الضرر قد أقر بمسثوليته2© . 


وتسرى على انعقاد الصلح بتوافق الإيجاب والقبول القواعد العامة فى 





> قبولاء لأن الحقوق لا تسقط بالاستنتاج والاحتال ( محكة مصر الوطنية ؟ مارس سنة 981٠١‏ 
المحاماة ه رتم 7/906 ص 458 ). 

والإيحاب بالصلح وحدة لا تتجزأ » فلا يحوز قبوله جزئياً ( استئنان مخطط 4 يونيه 
سنة ١918‏ م ه١٠‏ ص 450 - 50 أبريل سنة 1١9444‏ م 5ه ص ١١8‏ ) . والقبول يحوز 
أن يكون ضمناً » فقبول سند إذف وتظهيره إلى مصرف يتول تحصيل قيمته يتضمن قبول 
الضلح الذى هو سيب السند الإذنى ( استعناف محختلط ١١‏ مارس سنة 19٠6‏ م 4070 ص 8817 ). 
ولايعتبر قبولا ضمنياً للصلح أن يقبل الشخص جزءا من حقه المستحق الأداء » ولو ادعى المدين 
أنه دفع هذا الحزء على سبيل الصلح » مادام الدائن لم يظهر أى قبول لهذا الصلح المدعى به 
( استئناف محتلط +7 مارس سنة ١458‏ م .٠ه‏ ص ١84‏ ) . والإيحاب الصاهر من الدائن 
بالصلح لا يقيده مادام المدين لم يقبله ( استئناف عخطط 4 مايو سنة 1844م ١!‏ صن .#0 
هم يونيه سنة 1981 م 44 ص 554 - |8 ديسمبر سنة 1986م 44 صل 48 ) . وإذأ 
فشل مشروع صلح أعده شخص توسط بين الطرفين ٠‏ فلا يحتج عل الطرفين يبذا المشروع 
( استعيان ممتلط ٠١‏ مايوسنة 1590117 م 4؟ ص 6947© - مستعجل القاهرة "> فهسمير سنة ©9944 
المحاماة. ١١‏ رتم ١٠6٠0اص‏ 1410 ). 1 
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نظرية العقد : من ذلك طرق التعبير عن الإرادة » والوقت الذى يننج فيه 
التعببر عن الإرادة أثره » وموت من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقده 
لأهليته ' والتعاقد ما بين الغائبين » وغير ذلك من الأحكام العامة . 

ولابد من وكالة خاصة فى الصلح2(7© » فلا يحوز للمحاتى أن يصالح 
على حقوق موكله ما لم يكن الصلح منصوصاً عليه فى عقد التوكيل . 
وتقول الفمرة الأولى من المادة 7١7‏ مدلى : و لا بد من وكالة خاصة ق 
كل عمل ليس من أعمال الإدارة » وبوجه خاص ف البيع والرهن 
والتترعات والصاح والإقرار والتحكم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام 
القضاء » . على أنه إذا كان هناك توكيل عام فى أعمال الإدارة » جاز أن 
يشمل هذا التوكيل الصلح المتعلق بأعمال الإدارة دون غيرها9؟© . 


)١(‏ نقض مدل ١8‏ نوفير سنة 1448 مجموعة عمر 4 رتم #لااص 1194 - وقد قضت 
أيضاً ححكة النقض بأنه لا يشترط فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرنين مكافتاً لما ينزل 
عنه ألطرف الآ خر . وإذن فى كان التوكيل الصادر إلى وكيل المطعون علهما يبيح له إجراء 
الصلح والتزول عن الدعوى » وكان الصلح الذى عقده مع الطاعنين فى حدود هذه الوكالة واستوق 
شرائطه القانوئية » بأن تضمز نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته على وجه التقابل 
حسما الأزاع القائم بينبما » وكان الحم المطمون فيه إذ ل يعتد بهذا الصلح » وإذ قرر أن الوكيل 
لم يراع فيه حدود وكالته » أقام قضاءء على أن الصلح الذى عقده فيه غبن على موكليه » فإن هذا 
الحم يكون قد خالف القانون . ذلك لآن الغبن على فرص ثبوته لا يؤدى إلى اعتبار الوكيل 
مجحاوزا حدود وكالته » وإنما محل ححث هذا الغبن وتحديد مدى آثاره يكون فى صدد علاقة الوكيل 
بموكله لاى علاقة الموكل يمن تعاقد مم الوكيل فى حدود الوكالة ( نقض مدفى 55 أكتوبر 
سئة ١460#‏ مجموعة أحكام النقض ه ص 86 ) . وإذا وكل شخص وكيلين عنه فى الصلح عل 
أن يعملا مع » فانفرد أحدهما بإبرام الصلح ؛ كان الصلح باطلا ( استئناف مختلط ؟١‏ يتاير 
سنة 194٠.8‏ م لا١ا‏ ا ص "لا ) . 

( ؟ )ابلانيول وريبير وساثاتيه ١١‏ فقرة ١60١‏ - وتنص المادة 7٠6+‏ من التقنين 
المدى العراق عل أن «٠‏ الوكالة بالحصومة لا تستنزم الوكالة بالصلح » فإن صالح عن الدعوى 
الموكل بالمصومة فيا بلا إذن موكله فلا يصح صلحه » . ولاايحوز لوكيل بالعمولة أن يصالح 
عل حقوق موكله دون إذن خاص ( استثناف محتلط 4 مايو سنة 1١898‏ م ١١‏ ص 8١؟).‏ 
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6 - العملى القضالى : بقع هذا الصلح بين الحصوم فى دعوى 
مرفوعة بينهم أمام القضاء » وتصدق عليه امحكة . وقد نصت المادة ١74‏ 
من تقندن المرافعات فى هذا الصدد على ما يأنى : « للخصوم أن يطلبوا 
إلى احكة فى أية حال تكون علبا الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه ى 
محاضر الجلسة » ويوقع عليه منهم أو من وكلاثهم . فإذا كانوا قد كتبوا 
ما اتفقوا عليه » ألحق المكتوب بمحضر الجلسة . وأثبت محتواه فيه . 
ويكون نحضر الجلسة فى الحالين قوة الند التنفيذى واعتباره . وتعطى 
صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ) . ولا يجوز للمحكمة 
التصديق على الصلح إلا بحضور الحصمين ». لأن القافى إنما يقوم بمهمة 
الموئق » ولا يجوز توثيق عمد إلا بحضور الطرفين . فإذا غاب أحد 
الطرفين » امتنع على القاضى التصديق على الصلح , حتى لو كان الطرف 
الغائب قد قبل التصديق على الصلح فى غيبته » ولكن ذلك لا يمنع من 
اعتبار محضر الصلح الموقع عليه من الطرف الغائب سنئداً يصح الحكم 
عقتضاه . وإذا حضر الطرفان وعدل أحدهما عن الصلح » لم يجز للمقاضى 
التصديق عليه72) ؛ ويعتير القفاضى الصلح الذى عدل عنه أحد الطرفن 


ورقة من أوراق الدعوى يقدر قيمتها بحسب الظروف9© . ويعتدر هذا 





)١(‏ نقض مدق مايو سنة 1417/8 مجموعة عمر ١‏ رقم الام صص ١١*07‏ أستئناف. 
مصر ١4‏ يناير سنة ١47‏ المحاماة ١١‏ رقم *؟5 ص م١١١‏ - محكمة مصر الوطنية ١5‏ يناير 
سنة ١4371‏ المجموعة الرسمية ه] رتم ١/0‏ ص ١5‏ . 

(؟١)‏ استئساف مصر 5١5‏ نوفير منة ه4١‏ المحاماة ١٠١‏ رتم م16 ص مهع ‏ .ب 
أبريل سنة ١+٠.‏ المحاماة ١١‏ رتم 5م ص ه4١‏ . رقد ذهبت محكة الاستثناف الختلطة إلى أن 
القافى أن يرفض التصديق إذا وجد ف الصلح ما مخالف النظام العام أو الآداب العامة أو ما يضر 
يمصالح الذير كدائن دخل فى التوزيع وم يكن طرفا فى الصلح ( ١١‏ يونيه سنة ا8ه١‏ ام ه؛ 
ض 758 - وقارن الأستاة أكم الحولى ص 4١‏ - ص 45 ) . 
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الصلح القضائى » أو الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح ٠‏ بمثابة 
ورقة رسمية ء أى بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضى عليه . ولكنه 
لا يعتر حكما ٠‏ فهو لا يخرج عن كونه عقدا ثم بين االحصمين(9© . 
ويحوز لكل منهما الطعن فيه » ولكن ذلك لا يكون بالطرق المقررة 
للطعن فى الأحكام » لآنه لايعتر حكماً سما قدمنا » وإتما يكون طريق 
الطعن فيه بدعوى أصلية0؟2. فيجوز لكل من الطرفين أن يطلب فى دعوى 
أصلية إبطال الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح لنتقص فى 
الأهلة2©0 » أو لغلط فى الواقع ؛ أو لتدليس ». أو لغير ذلك من أسباب 
البطلان7؟؟2 . على أنه يجوز أذ حق اختصاص بموجب هذا الحكم , 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأن القاضى وهو يصدق عل الملح لا يكون قاتماً بوظيفة 
الفصل فى خصومة » لأن مهمته إما تكون مقصورة عل إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق » 
وإذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عتداً ليست له حجية الغىء المحكوم فيه ٠.‏ وإن كان يعطى 
شكل الأحكام عند إثباته ( نقض مدفى 4 مايو سنة ١44٠‏ مجموعة مر 9 رتم 08 ص 97| - 
4 أبريل سنة ١401‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رتم ١١١‏ ص (075). 

(؟) لكن إذا قبل الخصم الحم الابتدائى صلحاً وتنازل هذا الصلح عن اق فى استئثنافه » 
ثم استأنفه » وقدم المستأنف عليه إلى محكة الاستئناف عقد الصلح يحتجاً به على خصمه فى قبوله 
الحم الابتداتى وتنازله عن الحق فى استئنافه » وطلب مؤاخذته به » فلا شك أن من حق هذا 
الخصم ( المستأنف ) أن يطعن فى هذا المقد ويدفعم حجيته عنه » ومن واجب الحكة أن تتعمرض 
له وتفصل ف التزاع القائم بشأنه بين الطرفين » فإن هذا العقد حككه حكم كلدليل يقدم إلى المحكة 
فتقول كلمبها فيه أخذأ به أو اطراحا له » ولا يحب علها وقف الاستثناف جتى يفصل فى الدعوى 
المقامة بصحة عقد الصلح ونفاذه ( نقض مدق ه يونيه اسسنة ١91410‏ مجموعة عمر ه رتم 5١١‏ 
ححض .)146٠‏ 

(؟) استئناف مختلط ١8‏ مايو سنة ١944‏ م 5ه ص .١١١‏ 

(4) استئناف مصر 56 نوفيبر سنة ١4#.‏ الحاماة ١١‏ رتم 5١١6‏ ص 440 - عكس 
ذلك استئناف محتلط 54 مايو سئة م4١‏ م .ه ص 807 . ويكون الصلح المصدق عليه قايلا 
الفسخ كسائر العقود » ويكون تفسيرء طبقاً القواعد المتبعة فى تفسير العقود لا فى تفسير الأحكام 
( نقض مدف ٠١‏ يناير سنة 1444 المجحموعة الرسمية 0ه رقم 75 - استئناف وطلى ١‏ يناير 
سنة 195٠‏ المجموعة الرسمية ١؟‏ رتم لاه ص 4١‏ ) . 
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لا لآنه حكم بالتطبيق للمادة ٠١88‏ مدنى » بل لأنه قد ورد قى شأنه 
نص .خاص يمجيز أخذ -ق الاختصاص » وهو المادة ٠١41‏ مدفى ونجرى 
على الوجه الآلى : و يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم 
ينبت صلحاً أو اتفاقاً ثم بين الحصوم . ولكن لا يجوز الحصول على حق 
اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع 21(0 . 

وغب عيسيز الحكم الاتفاق 61 عا ,لالاع7 01 ]167]ععلا() 
(1م6016م»ع'0 عن الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح ؛أمعمءههنا)). 
(241408ج505010'ل السابق بيانه . وصورة الحكم الاتفاقى هى أن يعمك. 
الحصمان أثناء نظر الدعوى إلى الاتفاق على حسم النزاع . فإذا كان المدعى 
يطالب المدعى عايه مثلا يمخسمائة » ثم يتفقان على أن يطالبه بأربعائة فيسلم 
له بمدعاه ٠»‏ فإن المدعى عندئذ يعدل طلباته من خمسمائة إلى أربعائة » 
ويسلم الماعى عليه بالطلبات المعدلة » فلا يسع القاضى فى هذه اخالة إلا أن 
يقضى مبهذه الطلبات92؟ . و الحكم الصادر بذلك إتما هو فى الواقع نتيجة 
صلح ببن الحصمين واتفاق » ولذلك سمى بالحكم الاتفاق . ولكن. هذا 
الحكم يختلف فى طبيعته عن الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح ؛ 
فإن هذا الحكم الأخير ليس حكماً > قدمنا بل هو عقد وثقه القاضى 
حدود سلطته الولائية » بنا ا حكم الانفاق هو حكم حمقيق صدر من 

)١(‏ انظر فى الحلان الذى كان قائما ى عهد التقئين المدفى السابق فى جواز الحصول مل 
حق اختصاص الأستاذ محمود مال الدين زكى ص ٠١‏ هامش رق, + - وانظر فى كل ما تقدام 
الأستاذ محمد كامل مرمى ق العقود المسماة ١‏ ص 868 - الأستاذ محمد على عرفة ص *07” ل 
ص لام .الأستاذ أكم الحول عن 4١‏ دص 498. 

( ؟:): وهناك رأى يذهب إلى أنه لا محل لآن يحارى القامى الحصوم فى هذا السبيل الصورى» 
فإذا علم بام الصلح بين الطرفين وجب عليه أن يصدق على هذا الصلم يمقتفى سلطته الولائية: + 
لا أن يصدر حكاً متفقاً عليه ( انظر من هذا الرأى : استئناف مختلط 4 فبراير سنة 16٠06‏ ثم 


مين ١‏ -الآستاذ أكم الحولى ص *4 هامش 5 - وانظر من الرأى العكمى : استثئاف. 
مختلط ١6‏ نوفر سنة 6184| م 40 صن "] - 6 يونيه سنة 19810 م 9غ صن 175686). 
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القاضنى فى حدود سلطته القضائية . ومن ثم يسرى على الحكم الاتفاق 
طرق الطعن المقررة فى الأحكام فلا يطعن فيه بدعوى مستقّلة0© ء 
و بخضع فى تفسيره للقواعد المقررة فى تفسير الأحكام لا فى تفسر 
العقود » ويجوز أخذ حق اختصاص بمقتضاه عوجب المادة ٠١88‏ مدق 
لا عوجب الادة /ام١929؟‏ . 


01 - إساث عفر الصلع - نهى وآثوى : تنص المادة 057 من 
التقنين المدنى على ما يأنى : 
لايثبت الصلح إلا بالكتابة أو محضر رسمى 206 ه 





)١(‏ استئناف محتلط 4؟ مايو سنة م*9١‏ م .٠ه‏ ص 8١7‏ - بلانيول وريبير وساثقاتييه 
(١‏ فقرة ملمه١‏ الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة 1١7‏ . 

(؟) وهناك رأى يذهب إلى وجوب المع بين المنصرين الشكلى والموضوعى والاعتداة 
بكل منهما'فى نطاقه » فلا يجوز الطعن فى الح الاتفاق إلا بطرق الطعن فى الأحكام وى المواعيد 
المقررة ها » ولكن الطعن فى الموضوع بخضع لأحكام الصلح ولأسباب بطلانه ولاايحوز تعديل 
هذا الحم جزئيا لأنه من حيث الموضوع صلح تسرى عليه قاعدة عدم التجزئة ( الأستاذ أكم. 
الحولى ص “41 اص 14). 

0( تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة ١41+؟‏ من المشروع ال#هيدى على الو جه 
الآتى ٠:‏ م١-لايثبت‏ الصلم إلا بالكتابة » م- وإذا تضمن الصلح إنشاء حق عينى 
فل عقار أو نقل هذا الحق أو تعديله أوإنهاءه » وجب تطبيق الأحكام المتعلقة بالتجيل .٠‏ 
وأقرت لمنة المراجعة النص بعد حذف الفقرة الثانية » نحت رقم ١ه‏ ف المشروع الباق . 
«ووافق عليه مجلس النواب . وى لحنة مجلس الشيوخ لوحظ أن اشتر اط الكتابة ى إثبات الصلح 
يوم بوجوب صدور الكتابة من الطر فين مع أن الصلح قد يعيت فى يحضر رصمى أمام ألقاخى » 
فأضليفث إلى النص عبارة ه أو بمحضر رسمى » لأن الصلح يقع أحياناً فى المحاكر ويثبت فد 
محاضرها . وأصبم النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافق عليه مجاس, 
الشيوخ كا عدلته لهنته نحت رقم 207 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 7 4؛؛ حص 14148 ). 

ولا مقابل هُذْا النص ف التقنين المدفى الابق » ولكن القغاء امحتلط كان قد استقر عل 
أشتر اط الكتابة لإثبات الصلح . والععرة بتاريخ “مام عقد الل »فإن كان هذا التاريخ نانثا ست 





لدالخ]! 6 


ولم يكن التقنين المدنى السابق يشتمل على نص ممائل » ولكن القضاء 
اتختلط كان قد استقر على وجوب الكتابة لإثبات الصلح لأسباب ترجع إلى 
أن الصلح يتضمن عادة شروطا واتفاقات معقدة إذ هى ثمرة المساومات 
الطويلة والأخذ والرد » فإذا اعتمدنا فى إثباتها على شبادة الشبود فإن ذاكرة 
الشبود قد لاتعى كل ذلك . هذا إلى أن الصلح قد شرع حسم النزاع 
فلا يحوز أن يخلق هو نزاعاً آخر قد ينشأ عن إباحة إثباته بالبينة » وإلى أن 
المتصالحين بحر صون عادة على إثبات ما اتفقوا عليه لحسم النزاع ىق ورقة 
و2310 

وقد قن التقنين المدنى الحديد القضاء امختلط فى هذا الصدد » فأوجب 
أن يكون إثبات الصلح بالكتابة للاعتبارات المتقدمة » حتى لو كانت قيمة 
الصلح لا تريد على عشرة جنهات . 


س عل ١١‏ أكتوبر سنة 6 فالكتابة لا تشتر ط طبقاً لأحكام التقنين المدنى الوط السابق » 
ولا فالكتابة واجبة طبقأ لأحكام التقنين المدنى الحديد . 

ويقايل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ٠80‏ ( مطابق ) . 

التفنين المدى اللببى م ٠50١‏ (مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق م ١١‏ ( مطابق وانظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 70١‏ ) . 

تقئين الموجبات والعقود اللبنانى م ٠١4١‏ : عندما تتفهسمن المصالحة إنشاء جقوق عل أموال 
عقارية أو غيرها من الأموال القابلة للرهن العقارى ٠‏ أو التفرغ عن هذه المقوق أو إجراء 
تعديل فها » يحب أن تعقد خطا . ولا يكرن لحا مفمول إلا إذا ملت في السجل المقاري. 
( والكتابة ى التقنين اللبناف مقصورة على الأحوال المشار إليها فى النص ) . 

)١(‏ استئناف مختلط ١١‏ نوفير منة 1915م ه# ص 87 م3 أبريل منة 1974م 
عه ص 56١‏ - تارن استئناف وطى ١١‏ يونيه سئة ١844‏ الحقرق ١4‏ ص او9؟ - وابظر 
اللذكرة الإيضاجية لللشروع المهيدلى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 بم 4404 - وانظر 
الأستاذ محمد على عرفة ص هلام - ص ولام - الأستاذ محمود عال الدين زكى فقرة 191 - 
لالأستاذ أكم الحرل نقرة 74. 
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والكتابة لا تلزم إلا لإثبات الصلح » فهى غير ضرورية لانعقاده لآن 
الصلح كا قدمنا من عقود النرائى . ويترتب علن ذلك أنه إذا لم توجد 
كتابة لإثئبات الصلح ٠‏ جاز إثباته بالإقرار وبالمن » ويحوز استجواب 
االخصم لاحّال أن يقر الصلح . | 

كذلك يجوز إثبات الصلح باابينة وبالقرائن » ولو زادت قيمته على 
عشرة جدبات » إذا وجد مانع مادى أو أدنى حول دون الحصول على دليل 
كتانى » أو إذا فقد' السند الكتالى الذى كان معدا من قبل لسبب أجنى 
(م 408 مللنى ) .. 

ويجوز إثبات الصلح كذلك بالبينة وبالقرائن » ولو زادت قيمته على 
:عشرة اجنهات »؛ إذا وجد ميدأ بوت بالكتابة ( م 4١07‏ مدلى ) . وهذه 
.مسألة كان الفقه الفرنسى يذهب فها مذهباً آخر(»2 , فكان لا يجحيز الإثبات 
بالبينة أو بالقرائن ولو مع 57 مبدأ ثبوت بالكتابة ٠‏ لأن مبدأ 
الثبوت بالكتابة لا يكنى لتوضيح المسائل التى تناولها الصلح والاتفاقات الى 
تمت بشأنها » فالاعتبارات التى استوجبت الإثبات بالكتابة ونيف البينة 
والقرائن لا تزال قالمة حتى مع وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . ولكن محكة 
النقض الفرنسية قضت ق عدة أحكام مطردة بجواز الإثبات بالبينة 
وبالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة » وفقا للقواعد العامة المقررة ى 
هذا الشأن9'؟ . أما ىق مصر » فلا محل للشك قى جواز إثبيات الصلح . 


. توجب المادة 8.44/؟ من التقنين المدنى الفرنى الكتابة لإئيات السلح‎ )1١( 

(؟١)‏ نقض فرنسى 78 نوفير سنهة ١854‏ داللوز هو5-١1- ١١6‏ - و١‏ أكتوبر 
منة 6هم١‏ داللوز هم - -١‏ 5(غ - ؟ أغسطس سنة ١9510‏ جازيت دى باليه 5-1951 - 
مم - ١5‏ يونيه سنة ١985‏ داللرزر -١95‏ 74# - و يونيه سنه ١9141‏ .2 .2 .ل 
عور ؟- إوعوح انظر فى هذه المسألة بودرى وثقال 4 ؟ فقرة -1١++81‏ يدان ١١‏ 
.فقرة باوج - جوسران + فقرة ١468#‏ رمميلون إلى تأييد محكة النقض الفرنسية - وانظر ع 
٠‏ ( الوسيط م -4؟ ) 
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ولو زادت قيمته على عشرة جنبات » بالبينة وبالقرائن » إذا وجد مبدا 
ثبوت بالكتابة . والمذكرة الإيضاحية المشروع العهيدى صريحة فق هذا 
المعنى إذ تقول : « والكتابة لازمة للإئبات لا للانعقاد » فيجوز الإثبات 
بالمين والإقرار » ولكن لا يجوز الإثبات بالبينة أو بالقرائن » ولو قى 
صلح لا تزيد قيمته على عشرة جنبات » إلا إذا وجد مبدأ ثبوت 
بالكتابة » أو إذا وجد مانع يحول دون الحصول على الكتابة و29 , 


كذلك يجوز إثبات الصلح بالبينة وبالقرائن » ولو زادت قيمته على 
عشرة جنهات » إذا كان متعلقاً بنزاع نجارى ٠‏ فنى المسائل التجارية 
يحوز الإثبات يجميع الطرق أيا كانت القيمة ©9‏ 

وغتى عن البيان أنه فى الأحوال التى يجب فها إثبات الصلح بالكتابة » 
تكنى ورقة عرفية للإثبات . ومن باب أولى يكق لإثبات الصلح الحضر 
الرممى الذى تدون فيه امحكمة الصلح الواقع بين الحصوم20 » فإن المحضر 
الرسمى حجة با جاء فيه إلى أن يطعن فيه بالتزوير0» . 


ع بلانيول وريبير وساأفايييه ١١‏ فقرة م٠‏ - إممان فق أوبرى وروه فمرة 1٠٠‏ ص ا14؟ 
وهامش رتم م - كولان وكاببتان ودى لامورانابير ؟ فقرة ٠م4م#١‏ ص 8#م وبميلون 
إلى العكس من ذلك وثأييد الفقه . 

. 447 مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 

(؟) بودرى وثال 4" فقرة ١١14‏ - وإذا كان الصلحم صورياً يخي تحته عقداً آخر ء 
فقواعد إثبات الصورية هى الى تسرى » ويخاصة القواعد الخاصة بورقة الضد ( بلانيول وريبير 
وسافاتييه ١١‏ فقرة 1١١86‏ ) . وإذا نفذ المدعى عليه الصلح تنفيذاً جزئياً » م يقبل منه فى إبات 
الصلح ضده أن يتمسك بانغدام ورقة مكتوبة ( الأستاذ محمد على عرفة ص هلام ) . 

(؟ ) انظر ماجاء ى لحنة مجلس الشيوخ من أنه إذا حصل الصلح أمام القافى و أثيت 
:9 أمحضر » فالقاضى يدعو الحصوم إلى التوقيع على هذا المحضر » فيعتبر الصلح هنا ثابتاً بالكطابة. 
( مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص 1:48 ). ظ 

(4) وإلى هذا تشير العبارة الأخيرة من المادة ؟5ه مدفى اللالفة الذكر » إذ تقول 
و أو بمحضر رسمى » . وقد كانت هذه العبارة غير واردة فى المشروع » فأضيفت ق لحنة اس 
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المبحث الثانى 
شروظ: اأضية 
الصلح , كا فى أى عققد آخر » هى توافر الأهلية ف المتصالحين وخلو 
ل المطلب الأول 
الأهلية فى عقد الصلح 
6" - اهروص انوي : تنص المادة ٠هه‏ من التمننن المدلى 
على ما يأى : 
« يشرط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا التصرف بعوض ف الحقوق 
التى يشملها عقد الصلح وى 
ويقابل هذا النص فى التقننن المدنى المختلط السابق المادة م2568) , 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 


س مجلس الشيوخ « لأن الصلح يقع أحياناً فى الحاكم ويثبت فى محاضرها » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ؛ ص < 4 ) . والذى يقّم عادة هو ان يتقدم المصوم بالصلح الذى ثم بيهم موقم 
عليه ْم » فتدونه الحكة فى محضر وتصد ر حكدا بالتصديق على محضر الصلح . 

)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة مم7 من المشروع المهيدى على وجه 





مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته الحنة المراجعة تحت رتم 0/8ه فى المشروع 
الباق . ووافق عليه مجلس النوا'ب »© فجلس الشيوخ بحت رقم ٠٠ء  (‏ موعة الال التحضير ية 
4 ص 9,؛:: اص ”1:4 ). 

(؟ ) التقئين المدنى التلط السابق م ه0٠‏ : أهلية الصلح فى حق من المتوق هى أهلية 


التصرف ف الحق . ( وحم التقنين السابق وتفق مع 6 التقنين الحديد ) . 
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م ١ه‏ - وف التقنين المدنى الليبى م 49ه - وف التقنين المدنى العرائى 
م444 - وف تقنين الموجبات والعقود اللبنالى م 23029٠75‏ , 

ونرى من ذلك أن الأهلية الواجب توافرها فى كل من المتصاللدن 
هى أهلية التصرف بعوض فى الحقوق التى تصا حا علبا » لآن كلا 5 
يئزل عن جزء من ادعائه فى نظير نزول الاخر عن جزء مقابل » والتزول 
بمقابل عن حق مدعى به هو تصرف بعوض . 


- الال ادير : فإذا بلغ الإنسان الرشد ولم حجر عليه » 
كانت له أهلية كاءلة ى الصلح على حميع الحقوق . 

غير أن هناك حالة خاصة لاحظ فبا المشرع حالة من أدرك سن 
الرشد ونحاسب مع وصيه السابق فى شوؤون الوصاية » وصدر منه تعهد 
أو مخالصة لمصلحة هذا الوصى قى خلال سنة من تاريخ تقديم الوصى 
للحساب . فقد فرض المشرع قى هذه الظروف المريبة أن من أدرك سن 
الرشد ف تلهفه على وضع بده على أمواله خضع لتأثير الولى السابق » وتصالح 
معه على شوئون الوصاية » وانتهى إلى إمضاء مخالصة للوصى أو تعهد عليه . 
قنصت الادة 7ه من قانون الولاية على المال على أنه و يكون قابلا للإبطال 


١ (‏ ) التقنينات الحدنية العربية الأخرى : 
. التقنين المدنى السورى م 8١ه‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 4ه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م ٠49‏ ( مطابق وانظر أيض] المواد من٠٠7‏ إلى 7.٠‏ » وهى أحكام 
خاصة بالتقنين المدنى العراق وقد استمدت من الفقه الاسلائى - انظر الأستاذ حسن الذنون 
تمعرة /41"؟ ‏ ققرة 549 ). 

تقنين الموجبات والعقود اللبناف م ٠١87‏ : يحب على من يعقد الصلح أن يكون أهلا 
للتفرغ ٠‏ مقابل عود. » عن الأموال الى تشملها المصالحة . 

( وحم التقنين اللبنان يتفق مع حم التقنين المصرى ) . 
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كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصى من كان ى وصايته وبلغ سن 
الرشد ؛ إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقدم الحساب 
المشار إليه فى المادة 40 » . فانخالصة الى أمضاها من بلغ سن الرشد ء 
أو التعهد الذى أخذه على نفسه لمصلحة الوصى » فرض المشرع أنه صلح 
م بين الطرفين » ولكنه صلح فرضه الوصى على من كان قاصراً مستغلا 
للظروف التى هو فباء فحصل منه على مخالصة أو ابتز منه تعهداً . فإذا 
صدرت هذه المخالصة أو هذا التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الوصى 
للحساب » اكتملت القرينة التى فرضها القانون » لآن هذه المدة ليست كافية 
لتخلص الشخص من تأر وصيه السابق » فجعل المششرع هذه المخالصة 
أو هذا التعهد ‏ وهذا تعامل ينطوى فى حقيقته على صلح ‏ قابلا للإبطال » 
فيجوز لمن كان قاصراً أن يطلب إبطال المخالصة أو التعهد(ا» . ولكن 
الإبطال هنا لا يرجع إلى نقص أهلية من كان قاصراً ى عقّد الصلح » فقد 
بلغ سن الرشد وأصبح أهلا للتصالح على حميع حقوقه كما هو أهل للتصرف 
فى هذه الحقوق » وإبما يرجع الإبطال للظروف التى قدمناها » فقد أقام 
المشرع قرينة على أن التعامل ىق هذه الأحوال إما يتم نحت الضغط 
والإكراه » وهى قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس » فالإبطال يرجع إلى 
عيب فى الإرادة وهو الإكراه المفترض .ء لا إلى نقص ف الأهلية . على أن 
دعوى الإبطال هذه . وإن كانت قامة على أساس | كراه مفر ض » تعتير 


١(‏ ) والنص مقصور عل التعهد أو المخالصة الى تصدر من كان قاصراً لمصلحة وصيه السابق 
وتمكون خاصة بأمور الوصاية » ويمكن القول بأن كل تعهد أو مخالصة تصدر من كان قاصراً 
لمصلحة وصيه السابق ى خلا ل السنة يفتر ص فيا أنها متعلقة بأمور الوصاية إلى أن يقيِم الومى 
السابق الدليل على العكس .. ولا يسرى النص عل صلح أبرم بين من كان قاصرأً وورثة الوصى 
المابق : أوصلح أبرم بين الوصى السابق وورية من كان قاصر؟ ء إذ المقصود حاية من كان 
قاصراً لا حاية ورثته » من أستنلال الوصى بالذات » لا من استغلال ورثة الومى ( الأستاذ 


محمد على عرفة ص 98# ). 
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من الدعاوى المتعلقة بأمور الوصاية » فلا تسقط إلا بمضى خمس سنوات من 
التاريخ الذى انتهبت فيه الوصاية ( م ١/51‏ من قانون الولاية على المال ) » 
يلاف دعوى الإبطال للإكراه فإنها تسط بثلاث سنوات من يوم انفطاع 
الإكراه أو مخمس عشرة سئة من وقت تمام العقد ( م ١4٠‏ مدنى )00 . 
وما ذكرناه فى خصوص التعهد أو امخالصة التى تصدر ممن كان قاصراً 
وبلغ سن الرشد لمصلحة وصيه السابق » يسرى أيضاً على التعهد أو امخالصة 
التى تصدر من كان محجوراً عليه وفك عنه الحجر لمصلحة القى السابق . 


:اس الى الميز واحبور غلبم : والصبى المميز لبينت اله فى 
الأصل أهلية التصرف فى أمواله » فلا بملك الصلح على الحقوق . ويجوز 
لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوقه » ولكن يحب عليه الحصول 
على إذن الحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلا ناريا أو أوراتاً مالية 
تزيد قيمتها على ثلمائة جنيه ( م ل من قانون الولاية على المال ) » أو كان 
مالا موروثا إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه ى هذا 
المال فيجب هنا أيضاً الحصول على إذن امحكمة ( م 4 من قانون الولاية على 
الملل ) . فإذا كان الولى هو الحد أو كان النائب عن القاصر وصياً , فإنه 
لايجوز له الصلح على حقوق القاصر إلا بإذن الحكة9؟ ( م ١١‏ من قانون 
الولاية على المال للجد و م 4" من نفس القانون للوصى ) » إلا فها قل عن 
مائة جنيه مما يتتصل بأعمال الإدارة بالنسبة إلى الوصى و<ده2©؟ (.م 4" من 
قانون الولاية على المال ) . والمحجور عليه كالصى المممز » وولاية القم 


)١(‏ انظر فى هذا المعى الأستاذ أكثم الحولى فقرة ١٠‏ ص .* - وقارن الأستاذ محمد 
عل عرفة ص 84”". 

(؟) نقض مدى 4؟ أبريل سنة ١491‏ مجموعة أحكام النقض © رمم 1١41‏ ص 405. 

(؟) فرلاية الوصى هنا أوسم من ولاية المد . 


0ن 1 الك 


فى الصلح على ماله كولاية الوصى فى الصلح على مال القاصر(©2 . 
على أن الصمى المميز المأذون له فى حلم أمواله وقد بلغ الثامنة عشرة 
يجوز له الصلح فى حدود أعمال الإدارة الى هو أهل لها9© ( م لاه من 
قانون الولاية على المال ) . وكذلك الصى المميز الذى بلغ السادسة عشيرة » 
فكانت له أهلية التصرف فيا يكسب من عله من أجر أو غيره ؛ له أنيصالح 
على ما يكون له أهلية التصرف فيه من ك.بي22 ( م 58 من قانون الولاية 
على المال ) . وللصى المميز , أياكانت سنه : أن يصالح أيضاً على ما يكون 
له أهلية التصرف فيه فيا يسم له أو يوذسع نحت تصرفه عادة من مال 
لأغراض نفقته ( م512 من قانون الولاية على المال ) . 


"© - الصى غعر' مر : أما الصبى * غير المميز فلا يملك الصلح 
كا لا يملك التعاقد بتاتا لا نعدام إرادته . ويجوز للولى أو الوصى أن يصالح 
على حمّوقه فى الحدود التى بيناها عند الكلام ى الصبى المممز(؟» . 


١(‏ ) فإذا كان الصلح فى حقيقته إبراء قسحجور من جزء من الدين » كان فاضا له نفعاً 
حضاً وجاز للقي أن يبرمه دون إذن امحكة . وقد قضت محكة النقض يأن الاتفاق القذى حصل 
بمقعضاه القيم على تنازل من جانب الدائن وحده للمحجور عليه المدين من بعض ما عليه من الدين 
تبل الحجر هو اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه » إذ هو / يلنزم فيه بثىء جديد » بل نقضصت 
به التزامانه السابقة إلى حد كبير » فهو والالة هذه لا يقتضى المصول فى ثأنه على إذن من 
المحلس المسبى (نقض مدنى 74 مارس سنة ١446‏ مجموعة عمر 4 رتم 1؟؟ صن 0٠44‏ ). 

)١(‏ انظر فى هذا المعنى الأستاذ محمد كامل مرمى فى العقود المياة ١‏ ص 704 - الأستاذ 
محمود حال الدين زكى فقرة ١6‏ ص 708 -- وم - الأستاذ أكم المولى فقرة ٠‏ . 

(+) انظر فى هذا الممتى الأستاذ أكمم امول فقرة ٠١‏ ص و7 وانظر عكس ذلك 
الآستاذ محمود حال الدين زكى نّرة ١١‏ ص 8508. 

( ؛ ) افظر فى كل ذلك الأستاذ محمد كامل مرمى ف العقّود الممبأة ١‏ فقرة 509 - الاسعاذ 
تحمد عل عرنة ص ولام ا ص ام” - الأستاذ محمود حال الدين زكى نقرة ١٠١‏ اص 04 - 
ص 05 - الأستاذ أكم الول فقرة ١٠‏ - تقرة 11 . 

الما المحكوم عليه بعقوبة جنائية (م 76 عقوبات ) وانتاجر المفلس (م7١؟‏ تجاري) - 


مدت 


المطلب الثالى 
عيوب الرضاء فى عقّد الصلح 

57 - وعوب أنه باون الرضاء غاليا مى العبوس : ورضاء كل 
من المتصالحين يجب أن يكون خالياً من العيوب » فيجب ألا يكون مشوباً 
بغلط أو 5 أو بإكراه أو باستغلال » شأن الصلح فى ذلك شأن سائر 
العقود . ونستبق الغلط لبحثئه مستقلا » لأهميته الخاصة فى عقّد الصلح . 

وإذا شاب الرضاء تدليس » كان الصلح قابلا للإبطال لمصلحة من 
داس عليه وفقاً للقواعد العامة . فإذا زور شخص مستئدات فى نزاع قاكم 
بينه وبين آخر ء فاعتقد الآخر صحة هذه المستندات وصالحه على هذا 
الأساس . جاز له أن يطلب إبطال هذا الصلح للتدليس29' . وإذا ربح 
سند جائزة وكتم بائع السند عن مشتريه “هذا الأمر ؛ وطالبه بالفسخ لعدم 
دفع العمن . ثم صالحه على الفسخ ٠‏ فإن هذا الصلح يكون مشوباً 
بالتدليس92© . وإذا ادعى شخص أنه قد وقم ى الحاجة ٠»‏ فدفع بذلك 
خصمه إلى قبول الصلح معه » جاز إبطال الصلح اتدليس9© . وإذا 


ح والمدين بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار (م ٠00‏ مدن ) » والمدين بعد تسجيل تنبيه فزع 
الملكية بالنسبة إلى العقارات المبينة فى التنبيه م 5١5‏ مرافعات) ء فهؤلاء كا لا يخوز هم 
التصرف ٠»‏ كذلك لا يجوز لم الصلح . ولكن ذلك لا يرجم إلى نقص فى الأهلية » بل إلى 
اعتبارات خاصة بكل منهم . 

)1١(‏ انظر المذكرة الأيضاحية للمشروع المهيدى ى مجموعة الأعنال التحضيرية ؛ 
ص ٠١‏ . 

(؟) استثناف مختلط ١م‏ ديسمبر سنة 1١9179‏ م 47 صن ١4‏ . 

(؟) استئناف مختلط 7 يونيه سنة 1848 م ه ص 544 5 ديسمير سنة 4م م * 


صى .ناه - 8؟ أبريل سنة 1488 م .و صن 1551. 9 


-7ثاهم ل 


دلس التاجر على دائنيه » فحملهم على الصاح معه حتى لا يشبروا إفلاسه » 
جاز للدائنين الطعن فى الصلح بالتدليس02؟ . 

وإذا شاب الرضاء إكراه ٠‏ جاز أيضاً إبطال الصلح وفقاً للقواعد 
المقررة فى الإكراه . فإذا هدد شخص آخر بإذاعة سر شائن بحط من 
قدره إذا لم يقبل صلحاً عرضه عليه » فقبل الآخر الصلح نحت ضغط 
هذا التبديد ؛ جاز له أن يطلب إيطال الصلح للإكراه29 . 


وقد يشوب الصلح استغلال » فتتع القواعد المقررة ف الاستغلال . 
متل ذلك أن يستغل شخص فى شخص آخر طيشاً بيناً ٠‏ فيدفعه إلى قبول 
صلح يغبن فيه غبناً فادحاً » فيجوز فى هذه الحالة أن يرفع الطرف المستغل 
دعوى الاسةغفلال يطعن مها فى الصلح9؟ . 


5 - الغملط فى القانوي فى عدر كر سه ثاب رلى : 
تنص المادة 587 من التقنن المدنى على ما يأنى : « لا يجوز الطعن فى الصلح 
بسبب غلط ف القانون ع9*9») . 


.8787 ص‎ ١+ م‎ ١4٠01 استئناف محتلط م؟ مايو سنة‎ )١( 

(؟) وقد قضت محكة النقض الفرنسية بإبطال صلح أكره عليه ربان سفيئة برفم 
دعوى عليه لا أساس طا » وترتب علها توقيم الحجز على سفينته ومنعها من مغادرة الميناء 
فى اليوم السابق مباشرة على اليوم الحدد لر حيلها ( نقضض فرنسى ١9‏ فبراير سنة ١8079‏ داللوز 
وا -1١‏ ه44 وانظر الاستاذ محمود +ال الدين زكى فقرة ه١١‏ ص 587 ). 

(*) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛) ص0٠145-‏ 
أما محرد الغبن دون أن يكون مشوياً باستنلال » فلا يكون -بباً فى إيطال الصلح ( ا نتشنات 
مختلط 7 ابريل سنة 1914 م 5« ص #40 ). 

( 4 ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 47 لامن المشروع الدهيدى على الوجه الآفى : 
و١‏ -يجوز الطمن فى انصنح بسبب الإكراه أو التدليس . ؟ - ولا يحوز الطعن فيه بسبب الغين 
أو يسبب غلط فى القانون » ولكنه يكون قابلا قبطلان إذا شابه غلط مادى وقم فى شخص ل 


لداعل" م 


وهذا النص استئناء صريح من القواعد العامة » فإن هذه القواعد 
تقضى بأن الغلط فق القانون كالغلط ف الواقع يجعل العقد قابلا للإبطال . 
وقد نصت المادة ؟7١‏ مدنى فى هذا الصدد على أن و يكون العمّد قابلا 
للإبطال لغلط ف القانون » إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقاً 
للمادتين السابقتين » هذا مالم يقض القانون بغيره » . وقد قضى القانون 
فعلا » فى المادة همه مدلى السالفة الذكر : بغغير ما تقضى به القواعد 


المتعاقد الآ خر أو فى صفته أو ف الثىء الذى كان محلا للأزاع » . وف الحنة المراجعة عدل النص » 
فأصبح مفصوراً عل ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » لأن بقية الأحكام الى حذفت 
.مستفادة من القواعد العامة » وصار أو أن رقمه 84مه فى المشر وع الباق . ووافق عليه مجلس 
النواب » فجلس الشيوخ نحت رقم ٠55‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 408 وص 45١‏ - 
ص 15# ). 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدى السابق م 5+6ه/6107+ : لا يحوز الطعن فى الصلح إلا 
يسبب تدليس أو غلط محسوس واقع فى الشخص أو فى الثىء أو بسبب تزوير السندات الى على 
موجبا صار الصلح وتبين بعده تزويرها . 

( وكان القضاء فى عهد التقئيد السابق يفسر هذا النص بأنه يستبعد الغلط قى القانون كسيب 
لإبطال العقد ) . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ٠14‏ ( مطابق ) . 

التقنين المانى الليبى م 4 هه : لا يحوز الطعن فى الصلح بسبب غلط القانون . ؟ - ويكون 
باطلا الصلح الذى تم على أساس وثائق تبين فيما بعد أنها مزورة ؛ وكذلك الصلح الذى أنمسب 
على خصومة تم الفصل فها يحم واجب التنفيذ و جهل ذلك أحد المتعاقدين (وأسكام اتتنين 
الليبى تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

التقنين المانى العراق لا مقابل - فيبدو أنه يجوز الطعن فى الصلح لغلط فى القانون كا يحوز 
الطعن فيه لغلط فى الواقم . ولكن الأستاذ حسن الذنون ( فقرة )يذهب إلى أن الأمل 
-_ ن العراق أنه لا يحوز الطعن فى المقد لغلط فى القانون » ويدخل الصلح فى هذه القاعدة 

تقنين الموج.ات والمتود البناف م ٠١44‏ : لا يجوز الطمن فى المصالحة بسبب غلط قاتوق 
أو بسبب الغبن . ( وأحكام التقنين اللبناى تتفق مع أحكام التقتين المصرى ) . 


عا 
العامة » وبأن الغلط فى القانون فى عقد الصلح لا يجحعل الصلح قابلا 
للابطال0© . 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى تعليل هذا الاستثناء 
ما يألى : ه ويجب التمييز ما بين الغلط فى فهم القانون » وهذا لا يوثر 
فى الصلح على خلاف الماعدة العامة » والغلط فى الوقائع ٠‏ وهذا يزاثر فى 
الصلح سواء وقع فى الشخص أو فى صفته أو فى الشىء محل النزاع أو ق 
الباعث الخ » ٠١‏ دام الغلط جوهرياً . والسبب ف أن الغلط فى فهم القانون 
لا يؤثر فى الصلح ؛ ؛ أن المتصالحين كانا وما ى معرض المناقثة فى حقوقهما 
يستطيعان التثبت من حكم القانون فها قام بينهما من نزاع على هذه 
الحقوق . بل المفروض أنهما تثبتا من هذا الأمرء فلا يسمع من أحد 
منبما بعد ذلك أنه غلط فى فهم القانون ,0© . 
وهذا التعليل التقليدى الذى يتردد كثيراً فق الفقّه الفرنسى92؟ 
ينتقده الفقه الحديث2؟» . فلا شبىء يبرو الدروج عل التواغد العائة أ 
الغلط فى الصلح وجعل الغلط ف القانون لا يؤثر ى صحة العقد2*» . والقول 


)١(‏ وقد قضت محكة الاستثناف امختلطة بأنه لا بحوز للمتصالح أن يطعن ى الصلح بغلط 
فى القانرن وقع فيه يشأن مقاصة » ولو كان هذا الغلط هو الدافع له على الصلح ( استئناف مختلط 
امايو سنة ١9٠6‏ م 415 ص 446 ). 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 15١‏ . 

(*) يون 7 فقرة ١مه‏ - لوران 578 فقرة ه.؛ - جيوار فمرة ١*4‏ - بودرى 
وثال ؛؟ فقرة لاه؟١‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة ."975١‏ 

(4 ) يدان فقرة ه.+ - ميرل فقرة ١45‏ - جوسران ؟ فقرة ١4056‏ - بلانيول 
وريبر وسافاتيه ١١‏ فقرة 1١١٠٠‏ . 

( 0 ) وف الأعمال التحضيرية للتقنين المدنى الفرنمى قيل إن الغلط ى القانون لا يحمل 
المقد قابلا للإبطال فى الصلح وفى غيره من العقود ( فينيه ١‏ ص ٠١8‏ ) » وهذا خطأ ظاهر 
خإن الغلط فى القانون يجممل ف الأصل. العقد قايلا للإبطال كالخلط ف الواقع . وهناك تعليلات - 


8600ه - 


بأن المتصاللكين كانا وها ى معرض المناقشة فى حمّوقهما يستطيعان التثيت 
من حكم القانون فها قام بينهما من نزاع » بل المفروض أنهما تثبنا من 
هذا الأمرء لا بمنع من أنهما بالرغم من هذا ااتثئبت يقعان ى غلط قى 
القانون . وإذا كان لا بد من تعليل هذا الحكر » فالظاهر أن أقرب 
فيه » إنما يتصالحان على حكم القانون ف البزاع الذى بينهما . وسواء علا 
حكي القانون فى هذا الزاع أو م يعلاه » فهما قد قبلا حسم التزاع بينهما 
على الوجه الذى اتفقا عليه مهما كان حم القانون . و أحدهها 
كان فى غلط فى حكم, القانون وتبين غاطه قبل أن يبرم الصلح » لما منعه 
تبينه اغلط من أن يمضى فى الصلح الذى ارتضاه . هذا هو ما افرضه 
المشرع » فجعل الغلط فى القانون ليس بالغلط الجوهرى ى عقّد الصلح . 
وليس من شأنه إذا عامه من وقع فيه أن بمنع من التعاقد 50 . 

ويتوسع القضاء الفرنبى قى استبعاد الغلط ق القانون كسيب لإبطال 
الصلح . من ذلك أنه إذا اختلط الغلط فى القانون بغلط ى الواقع » ومن 
ثم كان ينبغى أن يكون الغلط فى الواقع كافياً وحده لإبطال الصلح . 
فان القضاء الفرنسى يستظهر الغلط فى القانون ويجحعله يحب الغلط فى الواقع 
- أخرىف الفقه التقليدى . مها أنه لا تجوز إبطال الصلح لغلط فى القانون مموجب حكم فى الوقت 
الذى أريد فيه بالصلح أن يقوم مقام الحم ( لا رومبيير م ١١٠١١‏ فقرة 51 ) . وملما أنهأريد 
بالصلح حنم اانزاع » فلو أجزنا إبطاله لغلط فق القانون وهو أمر خى » لا نفتح الباب واسعاً 
لوجب أذيقلق الات دوت الطعن ى الصلح بأى غلط » فى القانون أو فى الواقم » وبأى و جه 
من وجوه البطلان الأخرى ( بودرى وقال 4؟ فقرة لاه؟١‏ ). 

١0)‏ أو برى ورو وإسمات 5 فقرة 17١+‏ صصل 5١54‏ هامش ١‏ - ”#- بوابيه قى الصلح 
ص 1 - أنسيكلوبيدى داللوز ه لفظ هوناءهةوهتم:) فقرة ١١١‏ الأستاذ أكنم الحولل 


فمَّرة ١١‏ عن "77 . 


65١ ل‎ 


إذا كان هذا الغلط غير مغتفر » ومن ثم لا يبطل الصلح إذ يقف عند 
الغلط فى القانون وحده . فإذا اصطلح شخصان فى شأن سند باطل ٠‏ وكانا 
واقعن فى غاط فق الواقع وغلط فى القانون » ى شأن هذا البطلان » 
فإن الصلح مع ذنك لا يبطل للغلط إذا ظهر أنه كان يتبغى أن يدرك 
المتصالحان بطلان السند2١©‏ . وإذا غلط أحد المتصالحين فى جنسية المتعاقد 
معه » فاختلط الغلط فى الواقع بالغلط فى القانون » لم يعتد القضاء الفرنبى 
بالغلط ى الواقع ووقف عند الغلط فى القانون فلا يبطل الصلح9؟ . وينتقد 
بعض الفقهاء هذا التوسع » ويذهبون إلى أنه لو أن القضاء فسر حكم 
الغلط ؤ: القانون تفسيراً ضيقاً كا ينبغى باعتباره استثناء من القواعا العامة » 
ٌَ . 5 

ونم يجعله يحب الغلط فى !اواقع إذا خالطه » لصعب ف العمل أن يوجد 
غلط فى القانون دون أن يخالطه غلط ف الواقع ء ولضاقت دائرة الاستثناء 
إلى حد كبير9) 

وقد سار القضاء المصرى فى عهد التقنين المدنى السابق على أن الغلط 
القانون لا يكون سبباً فى إبطال عقد الصلح(؛) . وأكد التقنين المدنى 
الجديد هذا الحكم بنص صريح ( م 005 مدن السالفة الذكر ) . 





.ا١م685-9١-5١م55 داللرز‎ ١8515 ديسمير سنة‎ ١9 نقض فرنسى‎ )١( 

.ا١ال داللوز اوم( - إل‎ ١89 أكتوبر سنة‎ ٠ أّص فرنسى‎ )١( 

(” ) بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة ١١٠٠‏ الأستاذ أكمم الحولى فقرة ١١‏ 
ويذهب بءض الفقهاء » فى سبيل الإمعان من التضييق فى هذا الاستنناء » إلى أن الغلط فى القانون 
إذا كان لا ينصب عل ذات النزاع كا تصوره الطرفان » فلا محل لحرمان من وقع فيه من اسك 
به لإبطال الصلح . فإذا تنازع الواهب مم الموهوب له ى جواز رجوع الوأهب فى عبته » 
وحسما النزاع بالصلح ء ثم تبين أن اطبة باطلة لأنها هبة مكشوفة لم حم سارها بعقد آخر » 
فالغلط فق القانون هنا يكرن سبباً فى إبطال الصلح لآن هذا الصلح لم يحم نزاعاً فى هذه المسلة 
( بواييه ى الصلحم ص 7,١‏ - ص +7 - الأستاذ محمود حمال الدين زكى فقرة ١6‏ ص ."م ب 
ص ١م‏ - الأستاذ ألم الحولى فقرة 15 ص 88 ). 

(4) انظرم ه78 قفن التقئين المانى السابق فى نفس الفقرة فى اطامش - استئناف 


:محختلط ؛؟ يونيه سنة 194417 م هه اص ١٠٠7؟.‏ 
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8 الشاط في احساب : كانت المادة 5ه / 508 من التقنن 
المدنى السابق تنص على أنه و يجب تصحيح الغلط فى أرقام الحساب » . 
ولم محتفظ التقننن المدنى الجديد مبذا اللص اكتفاء بالنص الوارد ف القواعد 
العامة » وهو نص الادة ١‏ مدى وجرى على الوجه الآ لى :> « لا بوثر 
ق صحة الحقد مجرد الغلط فى الحساب » ولا غلطات القلم ؛ ولكن يحب 


تصحيح الغلط ‏ . 

فإذا ا فى الاب » وكان هذا الغلط مشيركا بن 
المتصالحين (1) » كأن اتفق المتصالحان على الأسس التى يقوم علها الصلح 
وتطبيقاً هذه الأسس وضعا الأرقام المتفق علها م جمعت هذه الأرقام 
فوقعم خطأ فى الجمع » فكان المجموع الحخاطىء مثلا ماثتين وحمسين بدلا من 
مائتين وثلاثين وهو الجموع الصحيح ٠‏ لم يز لمن وقع فى نصيبه هذا المبلغ 
أن حنج -بذا الخطأ وأنه إنما رضى بالصلح على أساس أن نصيبه مائتان 
وخمسون . بل يحب تصحيح الحطأ » فيكون نصده مائتن وثلاثين » 
ولا يبطل الصلح لهذا الخطأ9؟ . 


)١(‏ أما إذا انفرد بالفلط أحد المتصالحين وبنى تبرله الصلح عل هذا الغلط » متدرا 
مزايا الصلح على أساس حسابه الحاطىء » كان هذا غلطاً فى الواقع إذا أثبته من يدعيه جاز له 
أن يطلب إبطال الصلح ( بلانيول وريبير وسافاتبيه ١١‏ فقرة 1١1٠668‏ ). 

(؟) ويشترط أن يكون الغلط المطلوب تصحيحه ظاهراً فى الأرقام الثابتة فى الكشوف 
المعتمدة بالصلح » أو أن تكون هذه الأرقام قد نقلت خطأ من ورقة أخرى معترف بها » أو غير 
مطابقة لأرقام أخرى ثابتة قانوناً . ومن ثم فطلب إعادة عمل حساب جديد عن المقاولا ت 
موضوع النزاع لايحوز لأن عمل المقاس والمساب البان عن كل مقاولة من هذه المقاولات 
بعد إمامها هو عمل متفق عليه فى أصل عقودها . فإذا ما نفذ الاتفاق يعمل المقاس 
والحساب فعلا » ووقع عليه بالاعماد » فد انقضت سشولية كل عاتد عنه » وأصبح هو و نتيجته 
ملزماً تلطرفين ( نقض مدنى 7 نوفبر سنة ١4‏ ملحق مجلة القانرن والاقتصاد ١‏ رقم ه ص 0١+‏ 
الأستاذ محمد على عرفة من 89١‏ عدص 58*+/. 


8ه 
وكالخلط ف الحساب غلطات القلم » فإذا ذكر ى عقد الصلح اسم أحد 
المتصالحين وكان ظاهراً أن المقصود هو المتصالح الآخر وجب تصحيح هذا 


الحطأ ووضع الاسم الصحيح مكان الاسم الخاطىء ٠‏ ولا يبطل الصلح 
لهذا الغلط 9020© . 


د 7 الذاط فى الواذم : أما الغلط فى الواقم فى عقّد الصلح, 
فيخضع للةواعد العامة » ويكون سبباً لإبطال الصلح إذا كان جوهريا 
أى بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام الصلح 
ولولم يقع ق هذا الغلط ٠»‏ وكان التعاقد الآخر قد وقع مثله ى هنذا 
الغلط أو كان على علم به أوكان من السبل عليه أن يتبينه ( م ٠٠١‏ - 
م1 مدلنى ) . 


فإذا تسبب شخص فق إصابة شخص أآخر » وتصالح المضررر مع 
المسثول أو مع شركة التأمين التى أمنته ضد الإصابة أو مع شركة التأمين التى 
أمنت المسثول إذا كان للمضرور دعوى مباشرة ضد هذه الشركة » فقد بقع 
المضرور فق غلط فى جسامة الإصابة وقت الصلح » فيرضى بمبلغ قليل من 
المال معتقداً أن الإصابة يسيرة » ثم يتين بعد ذلك أن الإصابة من الجسامة 
محيث تركت عنده عاهة مستدعة مثلا » بل قد تفضى الإصابة إلى موته . 
ففى مثل هذه الأحوال يجوز للمضرور أو وارثه أن يطلب إبطال الصلح 
لغلط جوهرى وقع فيه » وهذا الغلط فى محل التعاقد » فقد تصالح على 
إصابة: ظن أنها يسيرة فإذا لها بلغت من الجسامة حداً كبيرا . ريحب أن 
تكون هذه القيانة قد كارح عن ضرر مختلف فى طبيعته عن الضرر الذى 
كان موجوداً وقت الصلح كحدوث عاهة مستديمة أو موت المصاب » 


*507 بودرى وقال 54 فمرة 4ه١ - أوبرى ورو وإميان 5 فقرة +45 ص‎ )١١( 


وهامش رقم ٠‏ - بلانيول وريبر وسائاتيه ١١‏ فقرة م6١٠6(.‏ 
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أما بحرد نفائم الضرر الذى كان موجوداً وقت الصاح فلا يعدو أن ينتج 
غبنآً والغعن لا يثر فى الصلح7١©‏ . وقد عمدت شركات الأمين » توقياً 
لإبطال الصلح » أن تضع شروطاً تقضى بأن المضرور قد قبل الصلح على 
المبلغ الذى ارتضاه متنازلا عن المطالبة بأى مبلغ إضاق عن أى ضرر آآخر 
تتكشف عنه الإصابة فها بعد . فأذعن القضاء الفرنسى هذه الشروط » 
وقضى بأن المضرور لا يستطيع معها أن يطلب إبطال الصلح للغلط9© : 
ولكن الفقه ينتقد بحق هذا القضاء ٠»‏ فتنازل المضرور عن المطالبة بأى 
تعويض إضاف لا يمنع من أن المضرور قد وقم فى غلط وقت هذا التنازل » 
ولايكنى لافئراض إجازته لنتائح هذا الغلط أن يكون قد تنازل مقدمآ 
عن أى تعويض إضاق فى ورقة مطبوعة قدمتها له شركة التأمين فوقعها 
دون تدبر » ولا تصح الإجازة الصادرة من وقع فى غلط قبل أن يكشفف 
عن هذا الغلط20؟ . 


 ناممإو أو برى ورو‎ - ١611 مايو سنة 945 م لم1 | ص‎ ٠7 استثئنان محتلط‎ ١0 
فقرة‎ ١١ افق ال عن 1ن ددرو دو و فان 4 9 مشر لاز مسرا لو ورك وسافاتبيه‎ 
. 606 

(؟1) نقض فرئسى 58 فبراير سنة ١8941١‏ داللوز 5م01 - -09١‏ .و١‏ م ياير 
حمنة ١9٠.٠‏ داللوز غ#.٠9١‏ 0 ١ذ5.5-9-م؟5مايو‏ سنة ١9.5‏ داللوز و.و؟ذط- ١-ع؟وس‏ 
9 ديسمير سنه ١9819‏ جازيت دى باليه ١9#‏ - ١ه‏ 5.؛. 

(* ) بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١1٠0١‏ - وانظر عكس ذلك أنسيكاو بيدى 
داللرز » ه لفظ 8هم11ءع058 4:2 فقرة #م١‏ - الأاستاذ كم الحولل فقرة ١#‏ - وقارن الأستاذ 
محمود حال الدين زكى صه الامش رق,م 4 - ويلاحظ أن قانون إصابات العمل حدد فئات 
للتعويض تعتبر من النظام العام » فلا مجوز الاتفاق على ما مخالفها . هذا وإذا أننت الإصابة 
إلى موت المصاب » فإن تنازله عن المطالبة بأى تعويض إضاف لا يسرى بداهة على دق زوجته 
وأولاده وأقاربه فى التعويض عما أصابهم من الضرر بسبب موته ٠‏ فإن هذا حقهم الشخصى 
ولا يمكن أن يتناوله تنازل المضرور ( بلانيول وريبير وسافثاتييه ١١‏ فقرة ١10١‏ ). 
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5 - مر أمرى للذلط فى الوافع : وقد كان المشروع التمهيدى 
للتقنن المدلى الجديد يشتمل على مواد أربع هى تطبيقات للغاط فى 
الواقع » وقد حذفت كلها فى لجنة المراجعة لأن أحكامها مستفادة من 
القواعد العامة . 


فكانت المادة 48/ من المشروع التمهيدى تنص على أنه ١‏ يكون 
الصلح قابلا للبطلان » إذا كان قد أبرم تنفيذاً لسند باطل » وكان المتعاقد 
يجهل هذا البطلان بسبب غلط مادى . والغلط مفروض لصالح من يدعيه : 
إلا إذا ثبت العكس إما من عبارات العقد ذاته أو من إقرار المدعى أو من 
تكوله عن المين .  ”‏ أما إذا وقع الصلح صراحة على بطلان السند ذاته » 
فإن العقد يكون صحيحاً » . ويمخلص من هذا النص أنه إذا تصالحم شخص 
مع آخر على أساس سند باطل يتمسك به هذا الأخير - وصية عدل عتها 
الموصى مثلا أو حق اخبراع انقضت مدته فوقع ف الملك العام فان 
المفروض أن الشخص الأول كان يجمهل بطلان السند » ولو علمه لا أقدم 
على الصلح . فهو قد وقع فى غلط جوهرى ». إما فى الشىء وإما ى 
الباعث ٠‏ ومن ثم يجوز إبطال الصلح للغلط(» . ولا يكلف بإثبات 
غلطه : لأن إقدامه على إبرام صلح أساسه سند باطل قرينة على أنه لا يعلِم 
بالبطلان . ولا يستطيع الطرف الآخر أن يثبت عام الطرف الأول بالبطلان 
ليدفع مطالبته إياه بإبطال الصلح » إلا بإقرار صادر من الطرف الآول 
أو بيمن وجهت إليه فنكل أو بدليل داخلى من عبارات عقّد الصلح ذاته . 
أما إذا كان بطلان السند هو ذاته محل الصلح ء بأن كان أحد الطرفين 


)١(‏ لكن لوكان اعتقاده بصحة السند راجعاً إلى غلط ف القانون ٠»‏ فلا يعتد هذا الغلط 
ولا بحوز له طلب إبطال الصلح ( بودرى وقال »؟ فقرة ١5484‏ - بلانيول وريبير وماثاتيه 
١١‏ فقرة ١١٠٠١0‏ - جوسران »؟ فقرة 056ه4١.‏ قارن كولان وكابتان ؟ فقرة 6م1. 

( الوسيط - م 5٠‏ ) 
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يتمسك بصحة السند والآخر يتمسك ببطلانه » فتصالحا » فإن الصلح 
يكون صحرحاً(2 . وما قدمناه ‏ فها عدا حصر أدلة الإثبات ‏ مستفاد من 
القواعد العامة » فيو خحد به دون حاجة إلى النص الحذوف20) : 


وكانت المادة 49/ من المشروع المهيدى تنص على أن « يكون الصلح 
نابلا للبطلان إذا بنى على أوراق ثبت بعد ذلك أنها مزورة 206 . ذلك أن 
من قبل الصلح بناء على أوراق كان يعتقد وقت الصلح أنها صميحة » ثم 
تبن بعد ذلك أنها مزورة » يكون قد وقم ى غلط جوهرى ف الشىء 
أو فى الباعث كما فى الحالة السابقة » ومن ثم يجوز له إبطال الصلح للغلط©© ,. 
بل يجوز له أن يطلب إبطال الصلح للتدليس إذا ثبت أن المتعاقد الآخر هو 


الذى زور هذه الأوراق أو اشيرك ى تزويرها أو كان عالاً مهلأ المزوير 


)١(‏ انظر مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 8ه - ص وه:؛ ف اطامش - بودرى 
وقال ؛4؟ فقرة ١+4!‏ - فقرة م4١١‏ مكررة . بلانيول ورببير وساثاتيه ١١‏ فقّرة 
0. 

(؟) استثناف وطى ١‏ يون» سنة ١41١4‏ المموعة الرسمية ٠؟‏ ص خ+ - أسيوط 
١‏ ديسمير سنة ١481١‏ المحاماة ١١‏ ص 458 . استئناف مختلط ١6‏ أبريل سنة ١914‏ م 5* 
ص 48+ ١5‏ نوقبر سنة 191715 م مورص_ 855. 

(+) وجاءق المادة ماب عراق : « يكون الصلح موقوفاً : (5) إذا بى على أوراتقه 
ثبت بعد ذلك أنها مزورة . .» . 

( 4 ) وإذا تصالح شخصان على وصية وكان التزاع الذى حسماه بالصلح هو إبطال الوصية 
لأا ابئزت من الموصى عن طريق الاستخلال » فالصلح يكون مع ذلك قابلا للإبطال إذا تبين 
بعد الصلم أن انوصية ذاها مزورة ( بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١1.+‏ ). ولكن 
إذا تصالح شخصان على ورقة أدعى أحدهما تزويرها » وكان الصلح واتعا على هذا التزوير 
ذاته ٠‏ فلا يحوز بعد ذلك الطعن فى الصلح بدعوى ظهور أدلة جديدة على الازوير ( استثناف 
مختلط ١١‏ نوقير سنة 1188م هع ص 155 ). 


د لمهم ب 


وأخفاه عن المتعاقد الآخر 27 . وما قدمناه مستفاد أيضاً من القواعد العامة » 
فيئخذ به دون حاجة إلى النص المحذ وف0© . 

وكانت المادة /0٠‏ من المشروع اممهيدى تنص على أن يكون الصلح 
قابلا للبطلان إذا حسم نزاعاً سبق أن صدر بشأنه حكم نبائي » وكان الطر فان 
أو أحدها يجهل صدور هذا الحكم "© . ذلك أن الصلح إنما جعل لحسم 
الزاع » والمزاع سبق .حسمه بالحدكم النبالى الذى صدر فيه2*9) ٠»‏ فوقع 
الطرف الذى يجهل ذلك فى غلط جوهرى ف الباعث ؛ ومن ثم جاز له أن 
يطلب إبطال الصلح للغلط2*؟ . والآدق أن يقال فى هذا الصدد إن الصلح 
باطل » وليس قابلا للإبطال فحسب » لآن أحد مقومات الصلح وهو النزاع 
قد انعدم » فلا يكون الصلح قائما("؟ . وما قدمناه هنا أيضا مستفاد من 
القواعد العامة » فيوتخذ به دون حاجة إلى النص امحنوف9”© . 

وكانت المادة ١هلا‏ من المشروع المهيدى تنص على مايأق : 
١١‏ إذا تناول الصلح جميع المنازعات القائمة بين الطرفين بوجه عام » 





)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 15١8‏ - ص 451١‏ ق الامش -- بودرى وال 
4 فقّرة 149؟١‏ - فقرة ١١٠١‏ - بلانبول وريبير وساثاليتيه ١١‏ فقرة .١١٠٠6١#‏ 

(؟) استثئناف وطى 1 يونيه سنة 1١9401١8‏ ا#موعة الرسمية ٠١‏ ص +5 ( وهو الحكم 
السابق لاشارة إليه ) - استئناف ممتلط ١١‏ توقير سنة ١96815‏ م 40 ص 9568. 

(؟) وجاء فى المادة مإ" عراق : ٠‏ يكون الصلم موترفا . . (ب) إذ: حسم نزاعاً 
سبق أن صدر بشأنه حك تهاق » وكان الطرفان أو أحدههما يجهل صدور هذا الحك م . 

(4 ) ويعتبر الحم هائياً حى لوكان قابلا الطمن فيه بطريق غير اعتيادى كالنقض 
والهاس إعادة النظر ( بودرى وثال ؛؟ فقرة ١76١‏ ص 5598؟5). 

(ه ) مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 45١‏ ف الامش . 

)0 انظر ى هذا المسى بودرى وثال 4؟ فقرة ١١56١‏ - بلانيول وريبير وساقاتبيه 
1 ظظرة ١1.1و‏ ص م60.٠‏ - وانظر آنفاً فقرة 4#" ف الحامش . 

() استكناف محطلط ١7‏ يثاير سنة 1١985‏ م ه١‏ ص “لا ١٠١‏ ياير م97١‏ ثم 
11 ص .٠١٠١١‏ 


 ه1ةعركا‎ 


م ظهرت بعد ذلك أوراق لم تكن معروفة وقت الصلح » فلا يكون ذلك 
سبباً فى بطلان العقد » مالم تكن هذه الأوراق قد أخفيت وكان ذلك بفعل أحد 
المتعاقدين . ؟ ‏ أما إذا لم يتناول الصلح إلا نزاعاً معيناً » وظهرت بعد ذلك 
أوراق تثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن له حق ما فما يدعيه » فإن الصلح يكون 
باطلا )200 . فنى الفرض الأول » حيث تناول الصلح حميع المنازعات القائمة 
بن الطرفين » قصد بالصلح تسوية الموقف بوجه عام » فلا يكون ظهور 
أوراق لم تكن معروفة وقت الصلح بذى بال » لأن الصلح إنما قصد به حسم 
جميع المنازعات المتعلقة بما ظهر من أوراق ومالم يظهر . ولكن إذا كانت 


)١(‏ وجاء ف المادة 9١لا‏ عراق : -١ ٠‏ إذا تناول الصلح ميم المنازعات القامة 
بين الطرفين بوجه عام » ثم ظهرت بعد ذلك مستندات كتابية لم تكن معروفة وقت الصلم تثبت 
أن أحد الطرفين كان غير محق فيما يدعيه » فلا يكون المقد موقوفاً إلا إذا كانت هذه المستندات 
قد أخفيت بفعل أحد للتعاقدين . ١‏ - أما إذا لم يتناول الصلح إلا نزاعاً معيناً » وظهرت بعد 
ذلك مستندات كتابية تثبت أن أحد التعاقدين لم يكن له حق فيما يدعيه » فإن الصلم يكون 
موقوفاً . » - وإذا مر على ظهور السندات المنوه ها ى الفقرتين المتقدمتين ثلاثة أشبر 
ول يعترض ذو الشأن من المتعاقدين على الصلح الواقم » كان الصلح نافذاً » ( انظر الأستاذ 
حسن الذنون فقرة 5٠١‏ ). 

وجاء فى المادة ٠١410‏ لبناف : « يمكن الطمن فى عقد المصالحة : أولا - لوقوع الإكراه 
أوالمداع . ثانيا - لحدوث غلط مادى يقع على شخص الفريق الآخر أوعلى صفته أو عل الثىء 
الذى كان موضوعاً لازاع ٠‏ ثالقاً - لفقدان السبب عندما تكون المصالحة واقعة : -1١‏ عل 
سند مزور . ؟ - أو على سبب غير موجود . + - أو على قضية اننبت بصلح يح أو يحم 
غير قابل للاستئناف ولا لإعادة المحاكة » وكان أحد الفريقين أوكلاها غير عالم بوجوده - 
ولايحوز طلب الإبطال من أجل الأسباب المتقدم بياا إلا للفريق الذى كان حسن النية م . 
وجاء فى المادة ٠١46‏ لينافى : « عندما تعقد المصالحة بوجه عام على خميم الأمور الى كانت 
قائمة بين المتعاقدين ؛ لا يكون اكتشاف الأسناد الى كانوا يجهلونها وقت المقد ثم وتفوا علها 
بعده » سبباأ لإبطال العقد مالم يكن هناك خداع من الفريق الآ خر . ولا تطبق هذه القاعدة على 
المصالحة الى عقدها وكيل فاقد الأهلية وكان الدافع إلها فقدان سند وجد فيما بعد . 
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الأوراق التى ظهرت فما بعد قد أخفيت بفعل أحد المتعاقدين » كان هذا 
تذلسا مئة : وساة المتعاقد الآخر أن يطلب إبطال الصلح التدليس لا للغلط . 
وق الفرض الثانى . حيث تناول الصلح نزاعاً معيناً بالذات » فإن المقصود 
من الصلح ليس تسوية الموقف بوجه عام بين الطرفين » بل حسم هذا 
التزاع . فإذا ظهرت بعد الصلح أوراق تشدت أن أحد المتعاقدين لم يكن 
ل حق ما ف بدعيه »ول يكن اناق لآخر يم بيذ الأواق ؛ أنه يكو 

قد وقع فى غلط جوهرى ف الشىء أو فى الباعث » شأنه فى ذلك شأن من 

قبل الصلح بناء على أوراق مزورة » ومن ثم يجوز له إبطال الصلح للغلط . 
فإذا كان المتعاقد الآخر هو الذى أخنى هذه الأوراق أو اشترك فى إخفائها » 
جاز طلب إبطال الصلح للتدليس22 . وما قدمناه مستفاد أيضاً من القواعد 
العامة » فيوئ'خذ به دون حاجة إلى النص المحنوف2؟2 , 


| عرصم ' بز الصلر عثر بطموز ‏ نمى قائرى : 
المادة لاه من التقنين المدنى على ما يأنى اباد ييه 
جزء منه يقتضى بطلان العقد كله . *' على أن هذا الحكم لا يسرى إذا 
تبن من عبارات العقد » أو من الظروف » أن المتعاقدين قد اتفما على أن 
أعواه القد. مستقلة: يقبا عن بقن +3 


)١(‏ مجموعة الأحمال التحضيرية + ص 457 ف الطامش - بودرى وقال ١4‏ فمرة 
- فقرة ه١١‏ - بلانيول وريبر وساثاتييه ١١‏ فمرة 4١٠١١ا.‏ 

(؟) استثئناف مصر ١5‏ نوفير منة ١4*07‏ المحاماة م ص ١«‏ - أسيوط الكلية ؛ 
مارس سنة ١575‏ المحاماة /ا صر 585 - استكثناف #تلط ١5‏ نوفير سنة 1975م 45 ص 15١5‏ . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 76 من المشروع التهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقتين المدنى الحديد » وأقرته النة المراجعة نحت رقم 84؛ ف المشروع 
الها . ووافق عليه بجلس النواب + فجلس الشيوخ نحت رقم 0غ (خبر» الأعمال التحضير ية 
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وعدم تجزئة الصلح عند بطلانه ليس مقصورا على البطلان بسبب 
الغلط ؛ بل هو يشمل جميع وجوه البطلان . فد يكون الصلح قابلا للإبطال 
لنقص الأهلية أو للتدليس أو للإكراه أو للاستغلال » وقد يكون الصلح 
باطلا لعدم مشروعية امحل أو عدم مشروعية السبب . فأيا كان سبب 
الإبطال أو البطلان فإن الصلح إذا أبطل أو قضى ببطلانه0'؟ » وكان 
يشتمل على أكير من أمر واحد » فالأصل أن بطلان جزء منه يقتنضى 
بطلان جميع الأجزاء؟ . ولكن هذه القاعدة ليست من النظام العام » 


3 ولا مقابل إلنص فى التقئين المدنى السابق » ولكن الحك ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة . 

ويقابل النص ف التقنيئات المدئية العربية الأخرى : 

التقئين المدنى السورى م ٠85‏ ( مطابق) . 

التقنين المدنى الليبى م ٠55‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 7٠١‏ ( مطابق - وانظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 517١‏ ) . 

تفنين الموجبات والعقود اللبناى م ٠١٠٠.‏ : الصلح غير قابل للتجزئة ©» فبطلان جزه 
منه أو إبطاله يؤدى إلى بطلان العقد أو إبطاله كله . على أن هذه القاعدة لا محل للا : 
أولا - عند ما يستفاد من عبارة العقد وماهية الاتفاق أن المتعاقدين يعتيرون بنود العقد 
يمثابة أقسام مستقلة ومنفصلة بعفها عن بعض . ثانيآ - عندما يكون البطلان ناتجاً عن عدم أهلية 
أحد المتعاقدين » فى هذه الحالة الأخيرة لا يستفيد من البطلان إلا فاقد الأهلية الذى وضم البطلان 
لصلحته » مالم يكن هناك نص صريح مخالف . ( وأحكام التقنين اللبنانى فى مجموعها نتفق مع 
أحكام التقنين المصرى) . 

» ويحوز طلب بطلان الصلح بدعوى مستقلة . كا يحوز أن يكون ذلك بطريق الافع‎ )١( 
أن يحددمن يتمسك ببطلان الصلح الأزاع ويرفم به دعوى » فيرد الطرف الآ خر على هذه الدعوى‎ 
متمسكاً بالصلح » فيدفع الطرف الأول ببطلان هذا الصلح . ويحوز أيضاً أن يتصالم شحصان‎ 
فى الدعوى القائمة بينبما » فيتدخل شخص ثالث ف الدعوى متمسكاً ببطلان هذا الصلح لإضراره‎ 
. )4 78 فقرة مموه١ - الأستاذ محمد على عرفة ص‎ ١١ حقوقه ( انظر بلانيول وريبير وساثاتييه‎ 

(؟) وهذا بخلا ف الحك فإنه يتجزأ » فيجوز مثلا عند استثنافه أن تؤيد محكة الاستئئناف 
جزءاً منه وتلئى جزءاً آخر . وتقول المادة ٠١٠1١‏ لبتافى : «١‏ إن البطلان أوالحل يرجعان 
المتعاقدين إلى الخالة القانونية نفسها الى كانوا علها وقت المقد » ويحملان لكل من المتعاقدين 
سبيلا إلى اسثر داد ما أعطاه لتنفيذ المصالحة معاستثناء الحقرق الا كتسبها شخص ثالث حسن النية - 


 ههأإا‎ 


فيجوز أن تنجه نية المتعاقدين » صراحة أو ضمنآ » إلى اعتبار أجزاء 
الصلح بعضها مستقلا عن بعض ٠»‏ فإذا بطل جزء منه » بقيت الأجزاء 
الأخرى قائمة لأنها مستقلة عن الجزء الباطل » وبذلك يتجزأ الصلح طبقاً 
لإرادة المتعاقديت2©0 . 


فإذا تصالم شخص على أرض ومنزل ء ثم ظهر بعد ذلك أن هناك 
سندات مزورة تتعلق بالأرض هى التى دفعت المتصالح إلى الصلح علبا » 
بطل الصلح فى الأرض والمازل معآ ؛ إلا إذا تبين من عبارات الصلح 
أو من الظروف أن المعاقدين قد توافقا على أن أجزاء العقد مستقلة 
بعضبا عن بعض » وأن الصلخ قد ثم على الأرض وعلى المأزل على أساس 
استقلال كل منهما عن الآخر9؟ . 

وإذا نم الصلح بين عدة أطراف بينهم قاصر » وطلب القاصر إبطال 
الصلح لنقص الأهلية فأبطل » فإن الصلح ببطل أيضاً بالنسبة إلى من 
بلغوا سن الرشد0© » ما لم يكن هؤلاء قد قصدوا أن يكون الصلح بالنسبة 


> بوجه قانوى ومقابل عوضى . وإذا أصبح استعال الحق المتنازل عنه غير مكن » فتسترد قيمة 
هذا الحن » . 

١0‏ استئناف مختلط 58 أبريل سنة 1414 م 7١5‏ ص ه4* ١7‏ يناير سنة م99١1‏ م 
٠‏ ص ١47‏ - بودرى وثال 4؟ فمقرة -178٠‏ فقرة ١١81‏ - بلائيول وريبير وساثاتييه 
١‏ فقرة اوه١1‏ - الأستاذ محمد على عرفة ص 477 - ص 470 - الأستاذ محمود ال الدين 
زكى فقرة م١‏ الأستاذ ذم "دول فقرة 5# . 

(؟) انظر المذكرة الإيفاحية المشروع المهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية ؛ 
حص 45060. 

( ؟) ولكن ناقص الأهلية وحده هو الذى يحوز له أن يتمسك بالبطلان » فإذا لم يتمسك به 
بق الصلح قائماً بالنسبة إلى الحميع . أما إذا ممسك به فابطل بالنسبة إليه » فإنه يبطل أيضاً 
بالنسبة إلى الباق ( بودرى وثقال 4؟ فقرة ١١8+‏ - الأستاذ محمد على عرفة ص 458 ) . 
ويكون هذا استثناء من قاعدة قصر حبية الأحكام على من كان طرفاً فها » لأن هذه هى التتيجتت 
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إلبم مستقلا عنه بالنسبة إلى القاصر ء» فيسقط الصلح بالنسبة إلى القاصر 
ويبق قائماً بالنسبة إلهم . فإذا أصيب ثلائة فى حادثة واحدة » وكان 
أحدهم قاصراً » وتصالح الثلاثة مع المسثول على مبلغ معين يتقاسمونه 
بالتساوى » ثم طلب القاصر إبطال الصلح » أبطل بالنسبة إليه وحده » 
وبق قائماً بالنسبة إلى الاثندن الآخرين ٠»‏ لأن الظروف يستخلص منها أن 
صلح هذين الائنن ليس مرتبطاً بصلح القاصر(1) 4 


- الطبيعية لعدم التجزئة ( أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 47١‏ ص٠١‏ ٠سبلائيول‏ وديبير وسافاتييه 
١‏ ص ٠١6١‏ هامش رقم ١‏ - عكس ذلك بودرى وقال 4 فقرة ١789‏ ) . ويحوز أن يكون 
الصلم على منازعات متعددة وبعقود ستقلة وحدة متّاسكة فيحك ببطلانها خيعاً إذا أبطل أحدها 
(أوبرى ورو وإممان 5 فقّرة 417١‏ ص 705 - بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ ثمرة لاةؤه١‏ 
ص ه١٠١‏ الأستاذ محمد على عرفة ص 478 ) . 

)١(‏ وقد قضت عحكة النقض بتجزئة الصلح المعقودبين جانب متعدد الأطراف فبهم قصر 
وبين شخص آخر فى دعوى تزوير عقد موضوعه ملكية قطمة أرض ملوكة للجانب الأول على 
الشيوع » ول يحز المجلس الحسبى الصلح بالنسبة إلى القصر. فأبقت محكة النقضى الصلح قاماً 
بالنسبة إلى غير القصر « لآن الصلح صحيح بالنسبة إلهم من جهة » ومن جهة أخرى فإنالتجزئة 
فى الحتوق المالية أمر جائز ولا يحرل حائل دون حصوله » إذ من الحائز فى عقّد واحد 
مطعون فيه بالتزوير أن يتصالح بعض ذوى الشأن فيه ويظل الباقون متمسكين بمطعهم عليه » 
ثم يقضى ببطلانه . رمثل هذا القضاء غير مؤثر فى الصلح الذى ثم » والقول بغير ذلك يتعارض 
مم القاعدة الى تقصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فها » ( نقض مدى 7٠١‏ مايو سنة ١548‏ 
مجموعة عمر 4 رتم )١54‏ . والظاهر من ظر و ف القضية أنه اتضح من ئية الطر ف الأرل أنه 
يحزىء الصلح » فإذا أبطل بالنسبة إلى القصر بَى قاماً بالنسبة إلى غير القصر ( انظر عكس 
ذلك الأستاذ محمد على عرفة ص 47# - ص + 7غ وهو ينتقد حك محكة النقض ويذهب إلى عدم 
جواز تحزئة الصلح ى هذه القضية » وانظر أيضاً الأستاذ محمود حمال الدين زكى ص 8” 
هاش رتم 17). 

وقضت محكة استئناف مصر بأنه إذا كان الصلم شاملا لحملة متازعات » وكان ياطلا بالنسبة 
إلى إحداها ( قسمة مم قاصر) » فهذا لايؤثر ى صحته بالنسبة إلى باق المنازعات مادام 1 ينص 
ى الصلح على تعليق نفاذه عل نفاذ القسمة ( ١١‏ ثوفير سنة ١480‏ امحاماة .م رقم ١5‏ 
ص 1486# ). _ 
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وإذا ثم الصلح بين الجانى وانجنى عليه على مبلغ معين من المال يعطيه 
الأول للثانى فى مقابل أن ينزل المجنى عليه عن الدعوى اللحنائية والدعوى 
المانية » وكان المقصود من الصلح ربط الدعوين إحداهما بالأخرى 
والئزول عنهما معا ع كان العلح باطلا فيا يتعلق بالدعوى الحنائية تخالفته 
للنظام العام » ويسقط أيضاً فها يتعلق بالدعوى المدنية لارتباط هذا اللخزء 
بالجزء الأول . أما إذا تبين أن قصد الطرفين. لم يكن ربط الدعوين 
إحداهما بالأخرى ٠‏ وأن جزءاً معينآً من المال خصص للأزول عن الدعوى 
المدنية مستقلة عن الدعوى الحنائية » بطل الصلح فها. يتعلق بالدعوى 
الحنائية » وبق قائماً فها يتعلق بالدعوى.المدئية97© . 





سه وانظر أيضاً : نقض مدلى ١8‏ ماد سنة ١6144‏ مجموعة حمر ؛ رتم ١+8‏ ص 8/؟ 
( صلح فيه بلغ وقصر ؛ وصدق المحلس الحسبى ول تطعن وزارة العدل بالاستئناف » ولكها 
اعترفت وس المتصالح الآخر يعدم سريان الصلح على القصر » فيتجزأ الصلح : يبطل فى حق 
القصر ويبى قائماً فى حق البلغ ) . 

)١(‏ انظر ى عدم تحزئة الصلح فى عهد التقنين المانى السابق : استئناف مختلط ١‏ ديسمبر 
منة 84م م 5 ص لاه؛ ١١‏ يناير سنة .م141 م ٠.‏ ص ١8-١47‏ مارس سلنة 119617٠‏ م 
؟4؛ ص 1اه8 - م مايو سنة ١844٠‏ م ؟هاص 844 - وقارن استئناف مختلط 86 أبريل سنة 
14 م 5ه ص ؟١١‏ - الإسكندرية الرطنية ١4‏ يثاير سنة ه9١‏ المحاماة ٠١‏ ص 67 ٠“‏ 
( اصطلح شخصان عل أن أحدها ينزل عن جزء من الدين ويقسط الباق على خس سنوات فى نظير 
أن الآخر لا يبيم غلاله ببورصة الإسكندرية إلا برساطة الأول » فقضت المحكة ببطلان التزام 
الآخر لخالفته الحرية التجارة » ومم ذلك أبقت الصلح فى باقيه » مع أن عدم" التجزئة هنا 
ظاهر : انظر الأستاذ محمود حمال الدين زكى ص 88 هامش رتم ؟) . 


لل 888 - 


الفرع الثانى 
الحخل والسبب فى عقد الصلح 

المبحث الأول 

امحل فى عقد الصلح 
4" - ومو ثوائر السشروط العاء: فى المل - نمى قائوكى : 
الصلح ما قدمنا هو حسم نزاع عن طريق التضحية من الحانبين كل يجزء 
من ادعائه . فيكون محل الصلح إذن هو هذا الحق المتنازع فيه » ونزول 
كل من الطرفن عن جزء مما يدعيه ى هذا الحق . وقد يختص » 
وجب الصلح » أحد الطرفين بكل الحق فى مقابل مال يديه الطرف 
الآخر » ويكون هذا المال هو بدل الصل 30 » فيدخل بدل الصلح 
وأيا كان محل الصلح » فإنه يجب أن تتوافر فيه الشروط التى يحب 
توافرها ف امحل بوجه عام . فيجب أن يكون موجوداً » ممكناً » معيناً 
أو قابلا للتعين2©92 . ويحب بوجه خاص أن يكون مشروعا » فلا يجوز أن 
يكون مخالفاً للنظام العام . وتنص المادة ١هه‏ من التقنين المدنى فى هذا 
الصدد على ما يأتى : ١‏ لا يجوز الصلح فق المسائل اللمتعلقة بالحالة الشخصية 


. انظر آنفاً فقرة 845 فى المامش‎ )١( 

(؟) ويصمح الصلح على الحقوق المستقبلة إلا فى التركات المستقبلة » وعل الحقوق المعلقة 
على شرط وعلى الحقوق الاحمالية ( لوران 8؟ فقرة #ه+ - جيوار فقرة *5 - بودرىوقال 
4 فقرة 1١117‏ - الآستاذ محمد على عرفة ص .74 ) . ريحب أن يكون محل الصلح مكنا » 
فإذا تصالح شركاء على أن يقتسمرا الأعيان الشائعة بيهم دون أن يذكروا الكيفية الى ثم 
بها القسمة » كان الصلح-باطلا ( استئناف وطى ؟١‏ يناير سنة ١5414‏ الحقوق 7١‏ ص .)1١48‏ 


أو بالنظام العام » ولكن يحوز الصلح على المصالح المالية النى تعرتب على 
الحالة ااأشخصية أو الى تنشأ عن ارتكاب إحدى اللحراتم 206 . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 74 من المشروع انمهيدى على و جه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة نحت رتم ولاه فى المشروع الها . 
ووانق عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ تحت رتم ١0ه‏ ( مجمرعة الأعمال التحضيرية 
4 ص 444 وص 445 ). 

ويقابل النص ق التقنين المدنى السابق م *+58504/0 : لا يجوز الصلح فى المائل المتملقة 
بالنسب أو بالنظام العام » ولكن يحوز عمل الصلح فى الحقوق المالية الى تنشأ عن مسائل النسب 
أو عن الحنح المخلة بالنظام العام » . ( وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقئين المديد ) , 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المااى السورى م ١ه‏ ( مطابق) . 

التقنين المدنى الليبى م .5ه (مطابق) . 

اتقنين المدنى العراى م ١ : ١4‏ - يشترط أن يكون المصالح عنه ما يجوز أخذ البدل ى 
مقابلته » ويشترط أن يكون معلوماً إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم ٠‏ 7 - ولا يجوز 
الصلح فى المسائل المتعلقة بالنظام العام أوالآ داب ؛ ولكن يحوز الصلح عل المصالح المالية 
الى تترتب عل الحالة الشخصية أو الى تندأ عن ارتكاب إحدى الحرائتم . 

م 7٠٠‏ : يشترط أن يكون بدل الصلح مالا ملوكاً المصالح © وأن يكون معلوماً إن كان 
/ا يحتاج إلى القبضض و التسليم . 

م 7٠0‏ : يصح الصلح عن الحقوق الى أقر بها المدعى عليه أو الى أنكرها أو الى لم يبد فها 
إقراراً ولا إنكاراً . 

( وأحكام التقنين العراق ى مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصرى - انظر الأستاذ حسن 
الذنون ص 14ه” حاص 9ه7_). 

ثفنين الموجبات والمقود اللبنانى م ٠١710‏ : لا بحوز المصالحة على الأمور امختصة بالأحوال 
الشخصية أو النظام العام ولا على الحقوق الشخصية الى لا تعد مالا بين الناس . وإما تجوز على 
مصلحة مالية ناشئة عن أمر يتعلق بالأحوال الشخصية أوعن إحدى الحراتم . 

م ٠١+‏ : يحوز للفريقين أن يتصا حا على حقوق أو أشياء » وإن كانت قيمها غير معلومة 
لدهما . 

م ٠٠9‏ : لا تجوز المصالحة عل حق الطعام » ولكما تجوز على كيفية أداء الطعام أو 
كيفية إيفاء الأقساط المستحقة . - 


- 08685 مس 


”م - بلميزي الصلع قُّ السائل املق لحان السئهيْ وارزٌ شل : 
الحالة الشخصية للإنسان من النظام العام » فليس لأحد باتفاق خخاص أن 
يعدل من أحكامها . وكذلك الأهلية من النظام العام » وقد نصت 
المادة ١48‏ مدنى على أنه و ليس لأحد التزول عن أهليته ولا التعديل 
فى أحكامها » . 

ويترتب على ذلك أنه لا يحوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة 
الشخصية أو بالآهلية . فلا يحوز أن يتصالحم شخص مع آخر على بنوته 
منه بتى أو بإئبات ٠‏ أو على حة الزواج أو بطلانه ٠‏ أو على الإقرار 
بالجنسية أو نفها » أو على تعديل أحكام الولاية والوصاية والقوامة » 
أو على حق الحضانة . كما لايجوز الصلج على الأهلية » ومن كان غير أهل 
لا يجوز له أن يصالح غيره على أنه أهل ٠»‏ أو كان أهلا لا يجوز له 
بالصلح التزول عن أهليته » ولا يجوز الاتفاق صلحاً على التعديل من 
أحكام الأهلية : 

ولكن يحوز الصاح على الحقوق الالية الى تعرتب على الخالة 
الشخصية7١؟‏ . فيجوز للمطلقة أن تنزل عن مكخر صداقها وعن نفقة 
العدة . ويحوز لمن له حق النفقة على غيره أن يئزل عما يستحقه من نفقة 
مدة معينة(؟ , لا أن يزل عن حق النفقة ذاته . ونيجوز للواردث أن 





| م.4١٠٠‏ : تجوز المصالحة على الحقوق الإرثية المكتسبة مقابل بدل يكون أقل من الحصة 
الشرعية المقررة فى القانون » بشرط أن يكون ذوو العلاقة عالمين بمقدار التركة . 

( وأحكام التقنين البنانى تتفق ى مجموعها مع أحكام التقنين المصرى ) . 

)١(‏ استتناف محختلط م مايو سنة 1194٠‏ م اها ص 4+؟". 

(؟) أوبرى ورو وإسان 5 فقرة 45١‏ صل 501 ساص 8ه0م ‏ - ويجوز له أيضاً 
أن يقسط النفقة المستحقة . 


684 6 ل 


يتخارج مع بقية الورثة على نصيبه فى المراث » لا أن يصالح على صفته 
كوارث2©0 , 

ويحوز الصلح كذلك على المصالح الالية التى تترتب على الأهلية . 
فيجوز للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن يصالح من تعاقد معه وهو قاصر 
على إجازة العقد بشروط معينة . 


- بطموره الصلى على الجرر/: : وإذا ارتكب شحخص جر يمه )» 
فلا يحوز له أن يصالح علبا( » لا مع النيابة العامة ولا مع الحنى عليه29؟ , 


)١(‏ فإذا اتفق من يدعى النسب مع الورثة على أن ينزل عن دعوى ثبوت النسب وعن حقه 
فى الميراث فق مقابل مبلغ معين » كان هذا الصلح بلطلا ق مجموعه » لأن الصلح على التزول 
عن دعوى ثبوت النسب باطل » والصلح عل الميراث مرتبط به » فيبطل الصلح كله لعدم التجزثة . 
ويكون الح كذلك حى لو حدد مبلغ مستقل لكل من دعوى ثبوت النسب وحق الميراث » لآن 
إدماج المسألتين فى عقد واحيد يكشف عن نية المتعاقدين فى ربطهما إحداهما بالأخرى ( لوران 
ه؟ فقرة لاه” - جيوار فقرة ١‏ وفقرة 5 - بودرى وثال ١4‏ فقرة ١078#‏ - الأستاذ 
الأستاذ محمد على عرفة ص 844 ) . فإذا تصالح الشخص على حقه فى الميراث وحده دون أن 
يربط ذلك بمسألة النسب » كان الصلح حيحاً » ولا بمنع ذلك أن يعود من تصالح ممه إلى إذكار 
نسبه وإلى مطالبته بإثباته إذا جدت ظروف تستدعى ذلك ( الأستاذ محمد على عرفة ص 44" ) . 
أما إذا تبين أن الصلح كان قاماً فى أساسه على نزول الشخص عن دعوى النسب » وأنه اقتسم 
التركة مع الآاخر على هذا الأساس » كان الصلح باطلا ولول يذكر ذلك فى العقد ( بلانيول 
وريبير وساقثاتييه ١١‏ نقرة 6لاه١1).‏ 

(؟) إلا ى بعض الخالفات » وقد نصت المادة ١9‏ من تقنين الإجراءات المنائية على 
أنه « يحوز الصلح فى مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيا على عقوبة الحبس بطريق الوجوب 
أو على الح بشىء آخر غير الغرامة أوالحبس . ويحب على محرر انمحضر أن يعرضض الصلح عل 
الهم ويثيت ذلك فى المحضر . وإذا لم يكن المهم قد سئل فى المحضر ء وجب أن يعرض عليه 
الصلح بإخطار رسمى » . 

( + ) وكا أن النيابة المامة لا تضار بالصلح » فهى كذلك لا تستفيد منه » فلا فستخلصس 
من تصالح المّهم مع الى عليه أن هذا إقرار منه بالحريمة » فقد يكون اندفع إلى ذلك خوف 
التشبير أو حسما النزاع » ويترك تقدير ذلك لقاضى الموضوع ( الأستاذ محمد على عرفة ص 496؟). 


/66 م 


لأن الدعوى اللخنائية من حق الجتمع وهى من النظام العام فلا يجوز 
الصلح علبا(ا؟ . 

ولكن يجوز الصلح على الحقوق الالية التى تنشأ من ارتكاب اللحريمة » 
فيجوز الصلح على حق التعويض المدلى . فإذا تصالح من ارتكب الحريمة 
مع النجنى عليه على التعويض عن الضرر الذى أصاب الثانى » لم يكن لهذا 
أن يطالب بالتعويض بعد هذا الصلح » ولم يجز له أن يدعى مدني فى 
الدعوى اللحنائية المرفوعة على من ارتكب اللحريمة » ولا أن يرفع دعوى 
مدنية مستقلة بالتعويض7؟ . ظ 

ولكن إذا اتفق شخص مع آآخر على أن يسحب شكوى جنائية قدمها 
ضده فى مقابل مبلغ من المال » لم يكن هذا صلخا على التعريض المانى . 
بل صلحاً على حق الشكوى الخحنائية » وهذا الحق يدخل ضمن الدعوى 
الحنائية » فيكون الصلح باطلا9؟ . كذلك الصلح بين الدائن والمدين المحجوز 
عليه بعد تبديد المنقولات امحجوز علها لا أثر له فى الدعوى الحنائية الناشئة 
عن التبديد » وإبما ار 00 على العلاقة المدنية ما بن الدائن 
والمدين90» . 


وإذا جاز الصلح بين المسئول والينى عليه على التعويض المانى » 
فإنه لا بجوز الصلح فما بين المسئولين المتعددين على محديد مسثولية كل 
ملم ف مواجهة الى عليه » فتحديد هذه المسئولية من النظام العام 
ولا يحوز الصلح علها9؟ . 


)١(‏ استئناف مختلط و مارس منة ١4151‏ م وم ص 80+ - بودرى وثال 54 فقرة 
م 
١ (‏ ) بلانيول وريبير رسافاتييه ١١‏ فقرة لالاه] . 
(؟) بودرى وثال ؟+؟ فقرة 501ا. 
(1:) استئناف #تلط 4ه مارس سنة 19151 م 4؛ ص 884 . 
(ه) بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة لالاه(,. 


 هةقةا‎ 


: طمرر ار على مسائل أضرى ص انظام العام‎ - 7١ 
ولا يحوز الصلح على الضرائب والرسوم المستحقة إذا كان الحق فى نمحصيلها‎ 
. مقررأ بصفة نهائية وليس محلا للنزاع » وإنما يجوز الاتفاق على تقسيطها(©‎ 
أما إذا كان الحق ذاته محلا للتزاع » جاز الصلح » فيجوز الصلح على‎ 
. الرسوم الاختيارية النى تحصلها امجالس البلدية29‎ 

ولايحوز الصلح على الأحكام اللمتعلقة بإيجار الأماكن . فلا يجوز أن 
يتفق المستأجر مع المئجر صلحاً على أن يدفع له أجرة أكثر من الحد 
الأقصى المقرر قانوناً للأماكن » وله أن يسترد ما دفعه زائداً . ولا يحوز 
الصلح على المسائل المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعى فما يتعلق بتعيين الحد 
الأقصى لأجرة الأراضى الزراعية . ْ 

ولا يحوز الصلح على أحكام القانون المتعلق بإصابات العمل . فاذا 
أصيب عامل واستحق تعويضاً بناء على هذا القانون » لم يجز الصلح على 
هذا الحق إذ يعتعر من النظام العام . كذلك لا يجوز الصلح فى كثير من 
المسائل المتعلقة بعد العمل الفردى ٠‏ رهى المسائل التى تعتر من النظام العام . 

ولا يحوز الصلح على الفوائد الربوية » فإذا تصالح المديز مع الدائن على 
أن يدفع له فوائد أكثر من الحد الأقصى المسموح به » كان هذا الصلح 
باطلا » وجاز للمدين أن يسترد ما دفعه زائداً20 . 

)١(‏ ويعترض بعض الفقهاء على عدم جواز الصلح على الضرائب ٠»‏ و .ميزون بين العزام 
الممول بدفم الضريبة وهذا لايحوز الصلح عليه » وبين المبالغ المستدق عليه دفعها كضر انب 
وهذا كسائر الديون. بحوز الصلح عليها ( بودرى وقال 54 فقرة ه+؟١‏ - وقارب بلانيول 
وريبير وسافاتيه ١١‏ ثقرة هلاد١1).‏ 

(؟١)‏ استعناف مختلط 84 يونيه سنة #«؛:؟١‏ م همه ص 7٠٠.‏ - الأستاذ محمد على عرفة 


ص 76٠.0‏ هامش ركم 1. 
(+) امتئناف وطن 60 يناير سئة ٠١١+‏ المحاماة ؟ رتم ملم ص 5١4‏ - أستكنافه 


مختلط ١١‏ مايو سنة 6م14 م٠‏ ص لم١‏ - 50 أوقير سه 1895م ص 907؟. 


اذم 


ولا يحوز الصلح على الأموال العامة للدولة » فهذده تحرج عن 
التعامل 212 ' 
ولا يحوز الصلح على بطلان التصرفات الراجع إلى النظام العام , 
فلا يبموز الصلح على دين قار أو دين سببه مخالف للآداب أو تعامل فى 
تركة مستقبلة . ولكن يجوز الصلح على إجازة عقد قابل للإبطال 
كما قدمنا . 
المبحث الثانى 
السبب فى عقّد الصلح 


؟/؟ - السوس بالمى التقديرى : يذهب أنصار النظرية التقليدية ى 
السبب إلى أن السبب فى عقد الصلح هو الغرض الباشر الذى من أجله 
الم المدين » فيكون سبب النزام كل متصالح هو نزول المتصالح الآخر 
عن جزء من ادعائه . وعلى هذا الوجه يختلط السبب بامحل فى عقد 
الصلح اختلاطاً تامأ9© . 

ومن الفقهاء من يجعل السبب فى عقد الصلح هو حسم نزاع قالم 
أو محتمل : فإذا لم يكن هناك نزاع ء أو كان النزاع قد حسمه حكم 
عهالى 4 فالصلح يكون باطله لاانعا.ام السدب 0 1 و يعتعر هو'لاء الفقهاء 


)١(‏ وإذا آجر ناظر الوقف العين الموقوفة بغبن فاحش ؛ فالإيجار باطل » والصلح 
على هذا الإيجار الباطل باطل مثله ( استئناف مختلط ١07‏ يناير سنة م1954 م +٠‏ ص 9495). 
ولا يحوز لناظر الوقف الصلح على حجة الوقن ذاها ( استثناف مختلط م نوفير سنة ١9*87‏ 
م ه: ص ؟١١).‏ 

(؟) الأستاذ محمد على عرفة ص ووم د ص 47س - وقارن الأستاذ محمود ححا الدين 
زكى فقرة ا( . 

( ؟) انظر فى هذا المعى كابيتان فى السبب ص +ه هامش رقم ١‏ وفقرة ه١٠٠1‏ - بودرى 
وثال »+5 فقرة 9ه؟١١‏ - بلانيرل وريبير وابو اانه قشر ول 


"6ه 


وجود البزاع هو السبب الفنى للصلح » يمدزه عن غيره من العقود(3© . ونحن 
غرى أن وجود نزاع بين المتصالحدن هو من مقومات الصلح وليس سباً له ؛ 
فالصاح لا يقع إلا على نزاع قاتم أو محتمل وإلا لم يكن العقد صلحاً . 
ومن ثم يكون النزاع محلا لعمّد الصلح لا سببآً له » والأدق أن يقال إن 
محل الصلح هو الحق المتنازع فيه3© . 


15" - السيس ,المى الهريبٌ : والصحيح فى نظرنا أن السبب فق 
حعقد الصاح هو السبب الذى تقول به النظرية الحديئة » وهو الباعث الدافع 
للمتصاحين على إبرام الصلح . 

فهناك من يدفعه إلى الصلح خشيته أن مخسر دعواه » أو عزوفه عن 
التقاضى بما يستتبع من إجراءات طويلة ومصروفات كثيرة » أو خوفه من 
'العلانية والنشهير . وهناك من يكون الدافع له على الصلح الإبقاء على صلة 
االرحم ؛ أو على صداقة قديمة » أو الحرص علٍى استبقاء عميل له مصلحة 
دف استبقائه . وكل هذه بواعث مشروعة » فالصلح الذى يكون سببه باعثاً 
.من هذه البواعث يكون مشروعاً . 


أما الصلح الذى يكون الدافع إليه سبباً غير مشروع ٠‏ فإنه يكون 


١(‏ ) بوابيه فى الصلم ص ١٠١‏ الأستاذ أكثم الحول فقرة 7١‏ - وقد حمم بعض الفقهاء 
بين الرأين » فجمل الصلح سبباً مزدوجاً ء هو قيام النزاع والتزام المتصالح بالتزول عن جزء 
من اوعاكة ب وذفب اغرون إل أن السبب فى الصلح مركب من عناصر ثلاثة : التزام المتصااح 
هالنزول عن جزء من ادعائه » وإرادة الطرفين المشتركة ى وضم حد العزاع ٠»‏ والباعث الذى 
إدفع كلا مهما إلى الصلح ( فرديمسكو فى الغلط فى الصلح ص ١07‏ - ص 14 - وانظر عرضاً 
هذه النظريات ا#تلفة ق بوابيه ى الصلم ص ١١١‏ دص .)١١١‏ 

(؟) انظر آنفاً فقرة 84" . 

( الوسيط - م 58١‏ ) 


865150 سه 


باطلا . ومن ثم إذا صالح شخص امرأة للمحافظة على علاقة مها 5 مة » 
أو صالح شخص آخر على نزاع متعلق بإيجار دار حتى يتمكن من إدارتها 
للعهارة » أو حتّى يتمكن من إدارتما للمقامرة » فكل هذه البواعث غير 
مشروعة »> ومتى كان الطرف الآخر على علم مها فإن الصلح يكون ياطلا 


لعدم مشروعية السيب902؟ ‏ 





)١(‏ استئناف مخلط 7١‏ ديحمير مضةا 7808 م 909 ضن 8 - الأستاذ مخمود حال الديق 
زكى فقرة ١١7‏ ص 2+ ص جم - الأستاذ أكم المولى فقرة 87 . 


الفعستل الشان 
أثار الصاح 
4 - الصلى سم النزاع ول أر لأشف نسب : أثر الصلح هو 
حسم المزاع الذى وقع عليه : والصلح فى الأصل يكشف عن الحقوق 
لا بنشئها » وأثره نسبى بالنسبة إلى الأشخاص وبالنسبة إلى السبب . 
فنتكلم ى موضوعين : )١(‏ حدم الئزاع : )١(‏ الأآثر الكاشف 
والآثر النسى . 
الفرع الآول 
حسم التزاع 
- كيف كس لزاع بالصدي وطر وه اررلزاص بما م الصلى 
علير : إذا أبرم صلح بين طرفين » فإن هذا الصلح يحسم النزاع بينهما 
عن طريق انمضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنم كل من الطرفين . 
ويستطيع كل من الطرفين أن يلزم الآخر بما تم عليه الصلح » أو يطلب 
فسخ الصلح إذا لم يقم الطرف الآخر بما العزم به . 
فنبحث إذن سألتين : )١(‏ كيف ينحسم النزاع بالصلح . (؟ 6 
طرق الإلزام بالصلح . 


ل 855 سم 


المبحث الآول 
كيف حسم المزاع بالصلح 
"لا - النقضماء المموي وان رعاءات الى نزل عنررا كل مى الأر ثب 
مع تفسير التنازل تفسيرا صقا : ينحسم النزاع بالصلح بأن تنقضى الحقوق 
والادعاءات التى نزل عنها كل من الطرفين » على أن يفسر هذا التنازل 
تفسيراً ضيقاً . 
المطلب الأول 
انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها كل من الطر فين 
1" - الهصموص القائ وي : تنص الادة “هه من التقنين المدلى 
على ما بأى . 
و” -ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من 
المتعاقدين نزولا دراقيا 3# , 
ولا مقابل لهذا اللص فق التقنءن المدلى السابق » ولكن النص ليس 
إلا تطبيماً لقنضى عققد الصلح . 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المانى السورى 
م 617١‏ - وف التقدن المدنى الليى م 687 - وفى التقنين المدتى العراق 





موافق لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد . وأقرته بخنة المراجعة تحت رقم ١مه‏ ف المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النواب » فجلس الشدءخ تحتارة, 5ه ( يجموعة الأعمال التحضيرية 
4 ا ص 444 - مل ١اه؛).‏ 


ب ©8565 د 


م1١‏ والا ‏ وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 201047 . 
ويتبين من النص السالف الذكر أن الصلح له أثران : )١(‏ انقضاء 

ما نزل عنه كل من المتصالحين من ادعاءاته . (؟ ) وينرتب على انقضاء 

ادعاء كل منهما أن يخلص ناعنرف الآخر ما نزل عنه الطرف الأول . 
فالصلح إذن أثر انقضاء وأثر تثبيت2© . 


: التقنينات المدئية العربية الأخرى‎ )١( 

التقئين المدنى ألسورى م ١8ه‏ ( مطابق ) . 

التقئين المدنى الليبى م ٠57‏ ( مطابق ) . 

التقنين المانى العراقى م 7١١‏ : إذا ثم الصلح » فلا يحوز لأحد من المتصالحين الرجوع 
فيه . و ملك المدعئى بالصلم بدله وتسقط دعواه . ْ ض 

م01 إذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين » فاستحمق أو هلك كله أو بعضه قبل تسليمه المدعى أو 
أستحق كله أو بعضه بعدتسليمه للمدعى : فإن كان ااصلح عنإقرار يرجم المدعىعل المدعى عليهبالمدعى 
به كلا أو بعضاً ٠‏ وأن كان الصئح عن إنكار أوسكوت يرجم المدعى إلى دعواء بذلك المقدار . 

م 7١4‏ : إذَا وقع الصلح عن إقرار عل مال معين عن دعوى عين معينة » واستحق المصالح 
عنه كله أو بعضه بالبينة » يسترد من بدل الصلح الذى قبضه المدعى مقدار ما أخذ بالاستحقاق 
من المدعى عليه . 

م والا : ١‏ -إذا وقم الصلح عن إذكار على مال معين عن دعوى عين معينة ؛ واستحقن 
المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة ٠»‏ يرجم المدعى عليه بمقابله من العرض عل الماعى » ويرجع 
المدعى بالمصومة فيه والدعوى عل المستحق . ؟ - وإذا ادعى شخص حقأ فى عين معينة لم يبينه 
فصولح عن ذلك » ثم استحق بعض ألمين ٠‏ فلا يستسق المدعى عليه شيئأ من العو . وإن 
استحقت العين كلها بالبينة » اسنرد العوض كله . 

(وهذه الأحكام مستمدة من الفقه الاسلاى »© انظر الأستاذ حسن الذنون فظرة 55١‏ - 
فظرة ١6١١؟١).‏ 

تقنين الموجبات والمقود البناىف م ٠١4+‏ : من ثأن الصلح أن يسقط على وجه بات 
الحقوق والمطالب الى جرت علها المصالحة » وأن يؤمن لكل من الفريقين ملكية الأشياء الى 
سلمها إليه الفريق الآ خر أوالحقوق الى اعترف له بها . إن المصالحة على دين مقابل دقع قم 
من القيمة المستحقة تسقط القسم الباق من الدين وتبرىء ذمة المديون . 

( وأحكام التقنين البنانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

(؟) المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 480 - 
حص .49©١‏ 


- 855 للم 


8لا" - أثر ابوةهماء : إذا تنازع شخصان على ملكبة دار وأرض 
مثلا » ثم تصا حا على أن تكون الدار لأحدههما والأرض للآخر ء» فهذا 
الصلح عقد ملزم للجانبين . يلزم من خلصت له الدار أن يتزل عن ادعائه 
فى ملكية الأرض ء ويلزم من خلصت له الأرض أن ينزل عن ادعائه. فى 
ملكية الدار + 

فلا يوز لمن خلصت له الدار أن يعود من جديد ينازع الطرف الآخر 
فى ملكية الأرض » وإذا عاد إلى هذا النزاع جاز الطرف الآخر أن يدفع 
بالصلح أو أن يطلب فسخه على النحو الذى سئراه . كذلك لا يجوز لمن 
خلصت له الأرض أن ينازع الطرف الآخر فى ملكية الدار » وإلا دفع هذا 
بالصلخ أو طلب فسخه<(١)‏ : 


9 - أي التدبهت : وف المثل المتقدم للصلح أثر نثبيت كما له أثر 

تمن خلصت له الدار قد تثبتت ملكيته فبا » إذ نزل الطرف الأول 
عن أدعائه لهذم الملكبة . 

ومن خلصت له الأرض قد تثبتت ملكيته فها هو أيضاً » إذ نزل 
الطرفب الآخر عن ادعائه لملكيتها . 

وسترى أن أثر الضيت هذا أثر كاشف » فلا يعتير الصلح قد نقل 
ملكية الدار لمن خلصت له » ولا ملكية الأرض من اختص -با9؟ . 


)١(‏ وليس لأى من المتصاحين أن يعدل عن الصلح ٠»‏ إلا إذا اتفق مع المتصالح الآآخر 
عل ذلك ( استكناف وطى ؟؟ يونيه سنة ١11‏ الغرائم ؟ رتم 869 ص .)8٠١‏ 

(؟) ومن ثم فالصلح يقطع التقادم المكسب ٠»‏ فإذا وضم أحد المتصالمين يده على أرضس 
تم نزل عنما صلحا لمممه فقد قطم التغا.ء . وكذ': يقطم الصلح التقادم المسقطءفإذا مشى - 


اكه 
وسترى أيضاً أن التنبيت له أثر نسبى » فهو مقصور على المحل الذى وقع 
عليه » وعلى الطرفين اللذين وقع بينهما » وعلى السدب الذى وقع من أجله - 
المطلب الثانى 
تفسير التنازل تفسيرا ضيقاً 
٠‏ - الصصموص ا'افانوم: : تنص الادة ممه ٠ه‏ ن التقدن الممق 
على ما يأى : 

؛ يب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً . 
يا كانت تلك العبارات إن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كانت 

بوحدها بصفة جلية 00 الذى حسمة لصلع , 0 
ويقابل اه المدنية العمبية الأخرى : فى التقنين المانى السورى 
ع الله وق التقنين المدنى الايى م 64ه - ولا مقابل له ى التقنين المدن 





على الدون عشر سنين مثلا رسلم به المدين للدائن صلحاً فقد قطم التقادم . انظر استئناف مختلط 
4 عابيو سنة 19٠.٠.‏ م ١١‏ ص لالا؟ 8١‏ يكأير سنة 196001 م ١١‏ ص 157. 

ويقطم الصلح مدة انقضاء الحصومة (استئناف محتلط 54 يناير سنة ١91١8‏ م 5٠٠١‏ 
ص 15-١5‏ نوفبر سنة 1141م هع ص #8 - ٠0‏ مايو سنة 14114 م505 ص 708 ). 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 745 من المشروع المّهيدى على وجه 
موافق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وى لنة المراجعة أدخل بعض تحويرات لفظية 
طفيفة فأصبح النص مطابقاً » وصار رقمه 8ه ف المشروع الهانى . ووافق عليه مجلس النواب» 
فجلى الشيوخ نحت رتم هه (مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 8ه؛ حاص 4080 ). 

(؟ ) التقنين المدنى البايق م 4 8ه/+ 10 : الثرك الحاصل بالصلح يلزم تأويله بالدقة 
يحب ألفاظه » ومهما كانت هذه الألفاظ لا يؤول الثرك إلا على الحقوق المنحصرة فى موضوع 
المادة الواقع فها الصلح . 

( وأحكام التقنين السايق تتفق مع أحكام التقين المديد) . 


8ه - 
العراق - ويقابل فى تقنين الموجبات والعقود اللبنافى م 27044 . 


- قاضى الموضوع فر الى يفسسر المي : وقافى الموضوع 
هو الذى يفسر عقد الصلح » شأن الصلح فى ذلك شأن غيره من العقود . 
ولا يمخضع قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض ف التفسير » ما دام يسنند 
تفسيره إلى أسباب سائغة » وما دام لم بمسخ العقد » وإلا نقض 
حكه2©9 . ويقدر قاضى الموضوع بوجه خاص ما إذا كان الصلح قابلا 
للتجزثة تبعآ لقصد العاقدين » إذ الأصل فى الصلح كا قدهنا أنه غير قابل, 
التجزئة ما لم يتبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين 
قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض ( ل/اده / ! مدنى) : 
وقد تقدم بيان ذلك0؟ . 

على أنه لما كان الصلح يحسم نزاعاً معيناً بين طرفين عن طريق نزوله 
كل منهما عن جزء من ادعائه » فإن هذا النزول المتبادل يحب أن يفسر 
تفسيراً ضيمّاً : ويحب فى الوقت ذاته أن يكون أثر الصلح مقصوراً على 
المزاع الذى تناوله2*؟؟ . 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ ) ١ 

التقنين المدنى السورى م 8ه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليسى م ؛ هه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق : لا مقابل » ولكن الح تطبيق للقواعد العامة . انظر الأستاذ حسن 
الذنون فقرة 7,لا5؟ا. 

تقنين الموجبات والعقود اللبناق م ٠١44‏ : يجب تفسير عقد المصالحة بمعناه الضيق » 
ولايحوز » أياكان نصه ء أن يطبق إلا على المنازعات والحقوق الى جرى عليها الصلح . 

( وأحكام التقنين اللبناى تتفق مع أحكام التقنين المسرى) . 

(؟) نقض مدفى ١6‏ يناير سنة ١94141١‏ مجموعة عمر ”+ رتم 41 صص 5949 - ٠١‏ يناير 
سنة 1١41484‏ مجموعة حمر ه رقم 804 صل ٠٠00‏ 

(؟) انظر آنفأ فقرة 861 . 

( 4 ) وقد قضت محكة النقض بأن الصلخ عقد ينخم به النزاع بين طرفيه .فى موضوع ‏ 


ل 56م 


7 - التقسير الصبى لدفر الصاي : تنازل المتصالح عن جزء من. 
ادعائه يحب أن يفسر تفسيراً ضيقاً » شأن التنازل فى الصلح فى هذا التفسير 
الضيق شأن كل تنازل . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى 
فى هذا الصدد : « ويحب أن تفسر عبارات التنازل النى يتضمنها الصاح 
بمعناها الضيق » فإذا تضمن الصلح تنازلا عن فوائد الدين مثلا » فسر 
التنازل بأنه مقصور على ما استحق منا لا على ما سيستحق 2326© . 

وإذا تصالح أحد الورثة مع الورثة الآخريز على استحقاق ف. 
التركة » وجب أن يفسر الصلح على أن الوارث [نما تصالح :ل استحقاقه 
باعتباره وارثاً . فاذا ظهر بعد ذلك أن المورث قد أوصى له بمال فى. 
المركة » فان الصلح لا يتناول هذه الوصية » وللوارث أن يرجع بالموصى. 
به على التركة » ولا يحتج عليه بالصلح . 

وإذا تصالح الشريك مع شركائه على ما يستحق من أرباح فى الشركة » 
فإن هذا الصلح لا يشمل إلا ما اس: حقه فعلا من أرباح » لا ما قد يستحقه 
ف المستقبل. .. 

وإذا تصالح المضرور مع المسئول على التعويض المستحق له بسبب 
الإصابة » فإن الصلح يحب هنا أيضاً أن يفسر تفسيراً ضيقاً : فلا يشمل 
إلا الإصابة التى كانت ظاهرة وقت الصلح . فإذا ظهرت مضاعفات. 
بعد ذلك ء هتولد عن الإصابة عاهة مستديمة مثلا أو مات المصاب من, 


معين عل أساس نزول كل مهما عن بعض ما يدعيه قبل الآ خر ؛ وهذا يحب ألا يتوسم فى تأويله 
وأن يقصر تفسيرء على موضوع انزاع ( نقغى سدى 215 ينابر سنة 1441 مجموعة عمر # 
دم 4 ص 564 وهو الحم الذى سبقت الإشارة إليه ) . 

. 4058 مجمرعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 


ل هلاه | 


أثر الإصابة » فإن الصلح لا يكون قد تناول شيئاً من ذلك » وللمضرور 
أو لورثته من بعده أن يرجع بتعويض آخر على المسئول بسبب ما جد 
من الضرر » ولا يحتج عليه بالصلح السابق ١2‏ . وقد سبق أن تناولنا هذه 
المسألة » وقلنا إنه حتى لو تصالح المضرور مع المسثول على جميع الضرر 
الذى يحدث له ء فإن ذلك لا بمنع من أن يكون المضرور قد وقع فى 
غلط جوهرى فى شأن هذا الضرر » ولم يكن يتوقم أن الإصابة ستوادى 
إلى عاهة مستديمة أو تففى إلى موته » ومن ثم يجوز له أو لورثته أن 
يطلب إبطال الصلح للغلط . وحتى إذا نزل المصاب ى الصلح عن حقه 
فى المطالبة بأى تعويض إضاف ٠‏ فإن ذلك لا يكفى لافعراض إجازته لنتائج 
هذ! الغلط الجوهرى » لأن الإجازة الصادرة ممن وقع فى غلط لا تصح 
قبل أن يكشف عن هذا الغلط2©0 . 


م د الور الددى اميا نىئرز إ-دأيى ,]لعل : وتما ير تب على 
تفسير الصلح تفسيرأ ضيقاً أنه يحب أن يكون أثر الصليح مقصوراً على 
العزاع الذى تناوله » دون أن بمتد الى أى شىء ار على أن 4 
الأثر النسى هو أثر العقد بوجه عام ؛ فالءممد يقتصر أثره على من كان 


)١(‏ نقض جناف ١+‏ مارس سنة ١444‏ الحاماة ١؟‏ رتم 7١+‏ ص 8+ه - الأستاذ 
محمد على عرفة ص لا٠؟‏ . 

١ (‏ ) انظر آنفا فقرة ه81 - والصلح الحاصل بين الحكومة وأحد المقاولين » بقصد 
تسوية الحساب بيْهما ائياً » لا يتضمن تنازل الحكومة عن الفيان المشرى للمنشثات الى أقامها 
هذا الآخير ( استئناف مختلط م8 فبراير سنة ١81١‏ م ١+‏ ص 487١1).انظر‏ أيضاً : استثناب 
محتلط ١٠١‏ عابيو دنة ١886‏ م ١‏ ص لاه١‏ - 588 فيراير سنة .م191 م ٠6‏ ص ووه"» - 
١‏ يناير سئة 141١‏ م 58 ص 74 ( لم يعرض الصلح لمصروفات الدعوى » فأخرجت 
المصروفات من الصلح وجعلت عل عاتق المدين ) , 

(*) المذكرة الإيضاحية للمشروع النهيدى فى مموعة الأعال التحضيرية »؛ مى 4٠+‏ - 
لستكئنان محتلط ١١‏ ديسمير سة ١94.10‏ م ٠١‏ ص #8.0. 


 هالاإ‎ 


طرف فيه وعلى انحل الذى تناوله . ولكن الصلح فى هذا الصده أكثر 
بروزاً » لأن القاعدة فيه أن يكون تفسيره ضيقاً . فإذا تصالح وارث 
مع بقية الورثة على ميراث اقتصر الأثر على المراث الذى تناوله الصلح . 
ولا يتناول ميراثاً آخر يشترك فيه أيضاً بقية الورثة . وإذا تصالح مودى 
له مع الورثة على وصية . م يتناول إلا الوصية الذى وقع العزاع بشأنها » 
فلا يشمل وصية أخرى للموصى له تظهر بعد ذلك0© م 





)١(‏ والصلح الحاصل بين دائتى الشركة لا يشمل الديون ال على أحد الشركاء بصفته 
الشخصية » فلا يقبل من هذا الشريك أن بحتج بالصلح اخامل على ديون الشركة ( مصر الكلية 
يناير سنة ١414‏ الجموعة الرسمية ٠6‏ رتم 1٠‏ ص ١م‏ - والحم خاص بصلم الدائنين 
هم شركة مفلسة ) . وإذا نزل أحد المتصالحين عن كل" ماله من حقوق وادعاءات قبل الآخر ء 
لآ بمتد الصلح إ١‏ إلى اقوق الى واجهاها وقت التعاقد وجملا مها موضوعاً له ( استئناف 
محتلط ١١‏ مايو سنة ١889‏ م ١‏ ص لم١‏ - مع فراير سنة م١وام‏ - .لص وه؟ ). 
فالصلح الذى نص فيه على أن التصالحين قد سويا اليا حيم ما بينهما من حساب 
يحب أن يقتصر على ما قصدا حسمه من نزاع ؛ ولا يمكن أن بمتد إلى العلاقات الأخرى انّى كانت 
بيهما وظلت خارجة عن موضوع العقد ( استئناف مختلط ١١‏ ديسمير سنة 19.17 م ٠٠١‏ ص .+). 
ولا يؤثر الصلح الحاصل بين المونلف والحكومة على المعاش الذى يعطى بعد موت الموئف إلى 
ورثته . لآن هذا المعاش خاص هم ولا يستمدونه من المورث ( استثنات مختدا. 78 فيراير 
سنة 16١1١‏ م ١١‏ ص ١74‏ ) . وإذا تصالح شخصان فى دعوى وضع اليد على أن تكوئ اليد 
لأحيده] » ورفع الحار- دعوى الماكية : ذلا يحت عليه بالصلح فى وضع اليد » لاختلاف نحل 
الدعويين ( استئنان مختلط ٠١‏ مايو سنة ١500‏ م ١4‏ ص 85 ) . واستعال المتعاقدين عبارة 
الراءة العامة : بعد أن حصرا موذضوح التخالص وحددوه فيما هو مبين بالصلح ؛ !ما يفيد 
*وم البراءة فى نوع الحقوق الى كانت محل اعتبارعما عند التعاقدء ولا يحوز أن تتمدى إلى غير ها 
( استئناف مصر 4 مايو سنة ١858‏ القفاء 5 ص 8.07 - الأستاذ محمد كامل مرمى ص 515 - 
الأستاذ محمد على عرفة ص 5.غ: ). 

ومع ذلك فقد ذهبت بعض الأحكام إلى أن الصلح لا يحسم المنازعة القامة وقت إبرامه 
خقط . بل يكون ٠‏ حاء)) أيضاً لكل نزاع يثار فى المستقبل مى كان هذا النزاع ناشعاً فى الدعوى 
غفسها الى حصل فيا الصلح » ( طنطا الحزئية ١8‏ فبراير سنة ١408‏ المجموعة الرسمية ه رمم ٠١‏ 


حس ١907‏ - قارن استئناف محختلط م؟ فبراير سنة ١981١8‏ م ٠.‏ ص )١١9‏ وذلك و مفهاً ع 


[ا##ل/اه - 


وهذا الأثر الى للملح فيا يتعاق باتخل يجعل الصلح كةوة الأمر 
المقضى فى شروطه . فلا يحتج بالصاح إلا فى تزاع انحد فيه امحل والسبب 
والخصوم . وسترى فوا يل » عند الكلام فى الآثر النذبى للصلح » وجوب 
انحاد السبب واللخصوم ٠‏ كا رأينا دنا وجوب اتحاد امحل : 


المبحث الثالى 
طرق الإلزام بالصلح 


5 - طريءاي : إذا أبرم الصلح ببن طر فين ء استطاع كل طرف 
أن يلزم الآخر بذا الصلح » فيمنعه من تجديد النتزاع عن طريق الدفع 
بالصلح . وقد يوضع فى العقد شرط جزالى يوقع على من مخل بالعزامه 
بمقتضى عقد الصلح أو يرجع إلى الزاع الذى انحسم 

كما يحوز ء إذا أخل أحد المتصالحين بالءزاماته فى الصلح . أ 
يطلب المتصالح الآخر فسخ العقد » إذ الصلح عقد ملزم لاجانبين كا قدمنا 
فإذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للآخر طلب الفسخ . 

المطلب الأول 
الدفع بالصلح والشرط الجزائى 


6 - الر قع الصا : إذا اتحسم التراع بالصلح » لم يحز لأى من 
المتصالدن أن يحدد هذا فراع : » لا بإقامة دعوى به » ولا بالمضنى قف 


حلا قصده المتغاقدان » ( قنا الكلية ٠٠١‏ يونيه سنة ١41١‏ المحاماة ؟١‏ رتم ه٠ه‏ ص .)1٠١١0‏ 
فإذا تنازلت وارثة ى عتد الصلمح عن « باقى حقوقها الآيلة ها بالميراث الشرعى عن و الدها ‏ 
م يحزها المطالبة بريع الأطيان الى استولت علها مقابل هذا التنازل » لأن هذا الريع ه هو من 
باق حقوقها الايلة ها بالميراث الشرعى عن والدها الى تنازات علها بمحضر الصلح » ٠‏ فضلا 

عن أن الريع تابع لانزاع فى الملكية الذى حسمه الصلح ء والفرع يتبع الأمل ( طنطا الحزئية 
وقنا الكلية فى الحكين المشار لهما - وانظر الأستاذ محمود مال الدين زكى فقرة ٠٠‏ ص 0# ) . 


ل[ #ا/ياهة ‏ 


الدعوى التى كانت مرفوعة » ولا بتجديد هذه ا . ويستطيع 
المتصالح الآخر أن يدفع بالصاح الدءوى الأقامة أو المطلوب المفى فبا 
أو الددة20 , 

وإذا كانت الدعوى همرفوعة بن خصمين »2 واصطلحا » انتبت 
الدعوى بالصاح . ولا يصح الاستمرار فى إجر 5 الدعوى بعد الصلح » 
وتاتقضى ولاية المحكمة على الحصومة » فلا يصح أن نحكم فباا حتى 
بالمصروفات . وإذا لم يكن الحصمان قد اتفقا فى الصاح على شىء فما يتعلق 
بالمصروفات ٠‏ محمل كل خصم ما صرفه92؟؟ . ولا ب؟وز بعد الصلح 
وانقضاء الدعوى أن يتددل خصم ثالث أضر الصلح بحقوقه » وليس له 
إلا أن يرفع دعوى مستقلة بذلك9؟ . 


. م ه ص08“‎ 1١8901 استئناف مختلط ؛ يونيه سنة‎ )١( 

(؟) بلانيول وريبر وسافاتييه ١١‏ فقرة 9مه١‏ - وقارن استئثناف مختلط ؟١‏ يناير 
سنة ١81٠١‏ م 51 ص 4لا ( حيث م يى ض الصلح لمصروفات الدعوى ٠»‏ فجملت على عاتق 
المدين - وقد سبقت الإثارة إلى هذا الحم ا'ظر آأنفاً فقرة 887 ف الامش ). 

(* ) بلانيول وريبير وساقاتيبيه ١١‏ فمّرة ٠49‏ - ولكن إذا تدخل خصم ثالث أضر 
الصلح نحقوقه فى الدعوى » وطعن فى الصلح بالبطلان ٠»‏ فالظاهر أن. لا بحوز رفض تدخله إلا على 
أساس أن الصلم صعيح وأنه قد فى الدعوى : فيجب إذن على الحكة بادىء ذى بده أن تقبل 
تدخله وتننلر وى صحة انصلح » فإن حكمت بصحته انقضت الدعوى ( استئناف محتلط 58 فير اير 
صنة ١9601١‏ م ١*7‏ ص ١4‏ - هاا يونيه سنة 1١9171‏ م 494 ص 1١158‏ ) . وإذا ثم الصلح 
بين الحصمين بعد صدور حك ص محكلة أول درجة » وأستؤنف الحم » فحكة الاستنناف تنظر 
فى سحة الصلح إذا طعن فيه » فإن قضت بصحته حكمت بعدم قبول الاستئناف ( أنسيكلوبيدى 
داالرز ه لفظ «وذاء2وههم؛4 فقرة ١١+‏ ) . على أن محكمة الاسئناف المختلطة قد قضت 
أن الطءن فى الصلح لا يكون فى الاصل أمام محكة الاستئناف الى تنظر الاستئناف المرفوع عن 
القضية الى وقم فها الصلح . بل تحب أن ترفم به دعوى مستقلة ( ا يونيه سنة ١898‏ م 
ه ص ٠» ) ٠.8‏ وتكلف محكمة الاستئناف الطرف الذى يطعن فى الصلك إذا كان ضاهر الصحة 
واف اغوي اسنيقلة »ا وترقق لقال الافيفناق سل كنت المتكة منص ,ينار ةاصع نهنا 
الأمر ء أما إذا كان الصاح غير ظاهر الصحة لانعدام الصفة أو لعدم الحصول على الإذن الواجب - 


لاه - 


ولا كان الدفع بالصلح لا يعتير من النظام العام » فإنه لا يجوز السك 
كانت علا الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف29© . 


فإذا انقضت الدعوى بالصلح » لم يبق أمام الخصم الذى له مطعن 
على هذا الصاح إلا أن يرفع دعوى مستقلة أمام المحكمة الختصة يطعن با 
فى الصلح29 » كأن يطاب إبطاله لغلط فى الواقع أو لتدليس أو لإكراه » 
أو يطاب بطلانه لعدم مشروعية امحل أو لعدم مشروعية السبب . ويجوز 
لدائن المتصالح أن يطعن فى الصلح بالدعوى البولصية » وذلك بدعوى 
مستقلة أمام المحكمة المختصة » إذا أثبت أن الصلح إنما وقع تواطو؟ ما بين 
المتصالحين إضراراً بحقوقه ٠»‏ ولا بد من التواطئ لأن الصلح من عقود 
المعاوضة هما قدمنا » وتسرى هنا القواعد العامة المقررة فى الدعوى 
البولصية0© : ظ 


ب من الحكمة فإن محكمة الاستثناف تقفى ببطلانه وتمفضى ى نظر الاستثناف ( استثنان مختلط /م؟ 
فبراير سنة ١8968‏ م لاا ص ٠١ 1١58‏ نوفيبر سنة م988١‏ م 40 ص ٠١١‏ ). ولكن 
حكة النقض قضت بأن المنازعة فى شأن عقد الصلح ئيست إلا فرعاً من المنا زعة فى ال قالمصطلح 
عليه المطروح أمام الحكة » و القاعدة أن قاضى الأصلى هو قاضى الفرع » فإذا قدم الطاعن إلى 
احكة عقد الصلح الخرر بينه وبين الاصوم حتجاً به علهم طالباً مؤاخدتهم به » ترتب على ذلك 
قانوناً حق الحصوم فى الطعن عليه ودقم حجيته عنهم » وسق امحكة بل واجبها فى التعرض له 
والفصل ف النزاع القائم بشأنه بين الطرفين » وح هذا العقد حك كل دليل يقدم إليها فتقول 
كلمتها فيه أخذاً به أو إطراحاً له ( نقض مدى ه يونيه سنة ١9141‏ مجموعة عمر ه رقم 5١١‏ 
ص 486٠‏ ). 

010 بودرى وقال 54 فقرة ؟9؟١‏ - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ نقرة ومه١-.‏ 
انستكلوييةء: داللوز م انك 1108 دوه4*م؛ فقرة ٠١4‏ . 

60 استنناف محتلط ١١‏ فبراير سنة ١881/‏ م ه ص 1١64‏ - 84 أبريل سنة 1841 م 
ص 79949 . 

(؟) أستثناف محختلط ١1‏ مارس سنة 251 -*- عن + ؟” د أوفوى وز نوانان 2 


697868 هه 


وإذا أراد أحد المتصالحين تنفيذ الصلح وامتنع الآخر : ولم يكن 
الصلح فق ورقة واجبة التنفيذ » وجب رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة 


5 - الموارلم به الهالج والحسار ل يعدي ين سام رام 
فى أن كلا منهما حسم الم مزاع ؛ وف أن الدنع بالصاح كالدفع بقَوة الأمر 
انقفى يقتضى وحدة الحصوم والمحل والسبب , وقد بالغ التةذن المانى 
الفرنسى ف هذا التشبيه : ا ندر فى المادة ١ / 3٠١67‏ منه على أن 
ه الصلح » فها بين الطرفين ء له قوة الآمر المقضى » . 


لكن الصلح مع ذاك يختلف عن.الحكم من وجوه عدة : 
١فالصلح‏ قد يع دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة فيحسم 
نزاعاً محتملا » أما الحكم فلا يصدر إلا ق دعوى مرفوعة فيحسم نزاعاً 
قاماً . وإجراءات الحكم مرسومة فى قانون المرافعات » أما الصلح فعقد 
كسائر الءتقود يتم بتوافق الإبجاب والقبول يما قدمنا . 


؟ - والصلح فى الأصل لا يقبل التجزئة إلا إذا قصد التعاقدان أن 
تكون أجزاؤه مستقلة بعضها عن بعض » أما الحكم فتمككن تجزئته إذا 
طعن فيه بوجه من وجوه الطعن » فيلغى جزء منه ويبقى المزء الآخر . 
" - والصلح يجوز الطءن فيه بعيب من عيوب الإرادة » واكن 


-5 فقرة 415١‏ ص 757 - جوسران ؟ فقرة *ه؛١‏ . فالدائن فى الدعوى الرارصة يطعن فى 
الصلح الذى عمّده مديئهع روداو ديد وري ا ايد 
مفقرأ للمدين. » بل عل أنه عقد تواطا فيه المدين والمتصالح معه على الإضرار يحقوقه اقل المدرن 
حقاً له امتصاك الآخر نحت ستار الصلح . ومن ثم يكون للدائ:. ى 'واقع من الأمر طمنان 
على صلح المدين » الطعن الأول أن هذا الصلح بتر عقداً ناقلا الحق ٠‏ والطمن إلثانى أن هذا 
العقد الناقل للحق الذى يستتر بالصلح عقده المدين متواطتاً فيه مع المتصال معه للإضرار بحقوق. 
الدائن ( انظر الأستاذ أ كم الحولى فقرة +4 - وفارن يوابييه فى الصلم ص 46م ص 545 ) ي. 


حت ؟ لأقاحد 


لا يحوز الطعن فيه لغلط فى القانون . أما الحكم فلا يحوز الطعن فيه بعيب 
من عيوب الإرادة » ويجوز الطعن فيه لغاط فى القانون 2 وطرق الطعن 
فى الحكم مقررة فى قانون المرافعات » أما الطعن فى الصلح فلا يكون 
إلا بدعوى مستقلة كما سيق القول . 

4 - والصلح يتبع فى تفسيره الطرق المقررة ىق تفسير العقود ء 
أما الحكم فله طرق نخاصة فى طلب تفسيره بينها قانون المرافعات . 

ه - والصاح » ما لم يكن مصدقاً عليه من امحكمة أو كان فى ورقة 
رسمية » لا يجوز تنفيذه إلا بدعوى مستقلة . أما الحكم فيجوز تنفيذه طبقاً 
للقواعد المقررة فى قانون المرافعات . ولا يجوز أخذ حق اختصاص 
بالصلح ما لم يكن مصدقاً عليه من المحكمة » أما الحكم فيجوز أخذ 
اختصاص به متى أصبح حكماً واجب التنفيذ2© . 


لالم - اشرط الرالى القتره بالصدي : ويجوز أن يضع المتصاحان 
عقد الصلح شرطاً جزائياً لاتأخر فى تنفيذه أو كجزاء على الطعن فيه » 
غتتبع فى ذلك القواعد العامة المقررة فى الشرط الجزاتقى . 

فإذا كان الشرط الجزائى مةرراً للتأخر فى تنفيذ الصلح ء وتأخر أحد 
المتصالحين ف تنفيذ التزاماته » جاز للمتصالح الآخر أن يطاليه بالتنفيذ وأن 
عطلب تطبيق الشرط الجزالى للتعويض عن الشسرر الذى أصابه يسيب التآخر 
فى التنفيذ . ولكن إذا أثبت من تأخر فى تنفيذ التزاماته أن الطرف الآخر 


)١(‏ انظرى كل ذلك أوبرى ورو وإسمان 5 فمرة 47١‏ ص 5ه« اص 7608# - بودرى 
وقال 4؟ فقرة ١١08١‏ - بلانيول وريبير وسافتبيه ١١‏ فقرة مه كولان وكابيتان + 
فقرة ١+8‏ - وقد قضت محكة النقض بأنه إذا قضى بإلزام الخصوم بما جاء فى عقد الصلح 
الى أبرم بيهم » فإن حجيته مقصورة على أن الصلح صدر مهم وه أهل لإصدارء . أما ماعدا 
ذلك ما يدخل فى بيان التزامات المتصالحين وحقرقهم » فإن حجية الح لا تقنلوله ( نقضى مش 
»© يرثيه سنه /941! المجمرعة الرمسية .4 رتم 4/198١‏ ) 


ل/ألاه ل 
نم يلحقه ضرر بسبب هذا التأخر . لم يكن الشرط الجزانى مستحقاً 
١م ١/774‏ مدن ) . كذلك يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المنصوص 
عليه ى الشرط الجزائى ء إذا أثبت من تأخر فى تنفيذ الصلح أن التقدير 
كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ( م 565 / 1 مدن ). وليس ى كل 
هذا إلا تطبيق القواعد العامة المثررة فى الشرط الجزانى . 
وإذا كان الشرط الحزالى مقرراً كجزاء على الطعن فى الصلح » 
وطعن أحد اللمتصالحين فيه » وجب اربص حتى تعرف تتيجة هذا 
الطعن . فإذا نجح الطاعن فى طعنه وأسقط الصلح » لم يكن الشرط اللخزائى 
عستحقاً إذ هو يسقط مع سقوط الصلح . أما إذا لم ينجح الطاعن ق طعنه 
وبقى الصلح قائماً » فإن الطرف الآخر يستطيع أن يرجع بالشرط الحزائى 
على الطرف الذى لم ينجح فى الطعن » مع جواز تخفيضه إذا كان مبالغاً 
فيه على الوجه الذى قدمناه . 
وبطلان الصلح يستتبع بطلان الشرط الحزانى كا سبق القول90© . 
المطلب الثانى 
فسخ الصلح 
4 - فول إعر صم وار سي الهاج . الصلح ا قدمنا عقد ملزم 
للجانبين » فيرد عليه الفسخ وفقا للقواعد العامة المقررة فى نظرية العمّد . 
ولكن فريقاً من الفقهاء فى فرنسا اعترضوا على جواز فسخ الصلح » 
وبنوا هذا الاعتراض على أن الصلح كاشف للحق كما سترى . فإذا 
تصالح وارثان تنازعا على مير اث دار وأرض ٠»‏ فاختص أحدههما بالدار 
(١)انظر‏ فى كل اث 'ربرى ورو وإمان ١‏ فقرة 4181 صن ه58 - ص 4ه8] - 


عودرى وقال 4 فقرة 94و - فقرة ١195‏ - بلاأيول وريبير وسافاتيه ١١‏ تغرة 1١6948‏ . 
( الوسيط - م07 ) 


6لل/ا0 سس 


والآخر بالأرض ٠‏ اعتير كل منهما مالكا لما اختص به لا بعقد الصلحج 
بل بالمراث . فلا يتصور إذن فسخ الصلح فى هذه الحالة » ما دام كل 
منهما قد أقر للآجر بملكية ما اختص به » والإقرار [إخبار لا إنشاء 
فلا يتصور فسخه نه . أما إذا تضمن الصلح نقل حق لا مجرد الكشف عنه » 
فعند ذلك يجوز الفسخ . مثل ذلك أن يتنازع شخصان على أرض » 
بيبانا على 0 ام نتص أحدهما بالأرض فى نظير أن يدفع مبلغاً من المال 
للآاخر. ف يميد يموي ابن واي 
حقاً فى المال بدل الصلح . فإذا لم يف الأول بالتزامه من دفع المال إلى 
الثانى » جاز للثانى المطالبة بفسخ الصلح(© . ِ 


- راد أ الهاي : ولكن الرأى المتقدم لم يسد لاي 
القضاء92؟) ولا ف الفقه 4 وذهصب كر الفمهاء29) إلى جواز المطالية بمسخ 
الصلح ,كما هو الآمر فى سائر العمود الملرمة للجانبين (4) 








)١(‏ انظر فى هذا المعنى بلانيول وريبير وسافثاتييه ١١‏ فقرة ١09٠.‏ وفقرة 8وه١‏ سس 
الأستاذ محمد على عرفة ص 55 . 

(؟) استثناف مصر * أبريل سنة الجموعة الرسمية 5١‏ رقم ١ه‏ - الإسكندرية 
الوطنية ١4‏ يناير سنة ١488‏ ال#موعة الرسمية 4١‏ رقم ه7١‏ - استئثناف مختلط 0؟ فبراير 
سنه 1886 م (ا ص 5غ - لا؟ يونيه سنة 1511م هم صل #4هم - م مأيو سنة (54٠‏ ثم 
6 ص 51848 . 

(*) بون ؟ فقرة 45١‏ - جيوار فقرة لم أويرى ورو وإممان 5 فمّرة 47١‏ 
ص لاه؟ - بودرى وقال 4؟ فمّرة لاو9!( - ميرل فقرة با4١ ‏ كولان وكابيتان ٠‏ فقرة 
0 ص #هم - جوسران ؟ فقرة *ه؛١‏ - أنسيكلربيدى «اللوز و لفظ ه16 اعوومة»# 
فقرة ١45‏ - الأستاذ محمد كامل مرمى فى العقود المماة ١‏ فقرة 78٠١‏ - الأستاذ >مود حال الدين 
زكى فقرة ١م‏ ص 0+ - الأستاذ أكثم الحولى فقرة م4 - ويتردد لوران » فيقول يجحواز 
فسخ الملح ( لوران 8؟ فقرة 8568 ) »ع ثم يقول بعدم الحواز ( لوران ١١‏ فقرة ه48 ). 
ولكنه يسلم يحواز تضمن الصلح شرطا صريحاً بالفسخ إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ الَر اماته 
(لورات م١‏ فقرة “٠‏ +#). 

( 4 ) ذلك أن الصلح ينثى التز اماته فى جانب كل من المتصالجين هو ترك الحزء من ادهاله بس 


4لا 


فإذا نازع المدين الدائن فى الدين » وتصا حا على أن ينزل الدائن عن 
جزء من الدين ويدفع المدين الباق .. ثم أخل المدين بالتزامه فلم يدفع 
الجزء من الدين الآدى تعهد بدفعه فى عقد الصلح ء جز للدائن أن يطلب 
فسخ الصلح ومطالبة المدين بكل الدين2©0 . ويجوز للدائن ى هذه الحالة 
أن يطالب بتنفيذ الصلح لا بفسخه . فيجير المدين على دفع الجزء من 
الدين الذى تعهد بدفعه ى عقد الصلح . ولا يستطيع المدين عند ذلك أن 
ينازع فى هذا الجزء ققد حسم المزاع فى شأنه بالصلح . أما إذا طلب 
الدائن فسخ الصلح ففسخ » جاز للمدين الرجوع إلى النزاع القدبم عند 
#طالبته بكل الدين » فقد فسخ الصلح الذى كان قد حسم هذا المزاع . 

وفسخ الصلح تجرى فيه القواعد العامة المقررة ى فسخ العقود . 
فيجوز لأى من اللمتصالحن ؛ إذا أخل الآخر بالتزامه ؛ أن يطلب 
دا تنفيذ الصلح إذا أمكن التنفيذ عيناً وإما فسخ الصلح . وللقاضى حق 
تقدير طلب الفسخ » وله أن يرفض:. ويمنح مهلة للطرف المتخلف حتى 
يقوم بتنفيذ الزامه . 


صدالذى نزل عنه بالصلح » فيلتزم إذن بعدم تجديد الأزاع فى هذا الحزه . فإذا أخل أحد المتصالحين 
بهذا الالتزام » جاز المتصالح الآخر أن يطلب فسخ الصلح ليلنى التزول عن الحزء من ادعائه 
الذى نزل عنه بالصلح . ويقول الأستاذ أكم المولى ( فقرة 45 ص 57 ) : « أما وقد استبمدنا 
فكرة الإقرار عن الصلح وحللناه إلى تنازل عن حق الدعوى ٠»‏ فإن فسخ الصلح لعدم التنفيذ 
يبدو أمراً طببعياً يقتضيه تطبيق القواعد العامة » إذ من الطبيعى أن نفتر ضص أن تنازل كل متصالح 
عن دعواه نهائياً خاضع لتنفيذ المتصالح الآخر لما يلزمه به الصلح » . 

)١(‏ وقد قضى بأنه إذا تضمن الصلح إبراء جزئياً من الدين ؛ على أن ين المدين بانتظام 
قُْ مواعيد الاستحتاق الى نحددها الصلح وإلا حل الدين بكامله » ذإن عدم الوفاء ى مواعيد 
الاستحقاق إذا تبعه إعذار المدين يترتب عليه حلول :ين يكامله ( استئناف مختلما ١٠م‏ ديسمير 
سنة ١197م‏ 44 ص 44 - #8 يونيه سنة ١915‏ م مغ ص 797 ) . لكن إذا قبل الدائن 
الوفاء بءد حلول ميعاد استحقاق القسط » بل وقبل تأجيل بعض الأقساط التالرة » اعتير . از له 
عن فسخ الصلح ( نقفى مدى ١9‏ نوفير سنة ١45‏ امحاماة 14 رتم ١٠‏ ص 88 ). 


| ه«لىم8 م 


وقد كان المشروع المهيدى للتقننن المدنى الحديد يتضمن نصاً صرياً 
فى جواز فسخ الصلح » فكانت المادة «ه/ا من هذا المشروع تنص على 
أنه إذا لم يتم أحد المتعاقدين بما نزم به فى الصلح » جاز للطرف 
الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد إذا كان هذا ممكناً ء وإلا كان له أن 
يطلب فسخ العقد » دون إخلال بحقه ى التعويض فى الخالتين )0© , 
وقد حذفت هذه الادة فى للحنة المراجعة و لآن حكمها مستفاد من 


المواعد العامة 2594 , 





)١(‏ ووردف المذكرة الإيضاحية للمشروع النهيدى ى هذا الصدد : « يرد الفسخ عل 
الصلح كا يرد على أى عقد آخر ملزم للجانبين » فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح 
فى ذمته من التزامات » جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ أو التنفيذ إذا كان مكنا » مم 
التعويض ف الخالتين إذا كان له محل . فإذا فسخ الصلح اعتير كأن لم يكن » وعاد الأزاع القدم 
كا كان ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ‏ ص 54 ؛ ف الامش ) . 

(؟) مجموعة التحضيرية 4 ص 414 ف الامش - وقد نصت المادة 70١‏ عراق عل أنه 
« إذا لم يق, أحد المتعاقدين بما النَزم به فى الصلح » جاز للارف الآ خر أن يطالب يتنفيد العقد 
إذا كان حذا مكنا » و إلا كان له أن يطلب فسخ العقدء دون إخلال نحقه فى التمويض ف الحالتين» . 
ونصت المادة 7109 عرانى على أنه و ١‏ - إذا كان الصلح فى حم المعارضة » فللطرفين التقايل 
منه » فيرجم المدعى به للمدعى و بدل الصلح للمدعى عليه . ١‏ - أما إذا تضمن إسقاط يعض الحقوق » 
فلا يصم التقايل منه . ونصت المادة ٠١45‏ لبنانى على أنه م إذا امتنع أحد الفريقين عن القيام 
بالعهود الى قطعها فى عقد المصالحة » حق للغريق الآ خر المطالبة بتنفيذ العقد إذا كان مكنا » 
وإلا حق له أن يطلب الفسخ » مم مراعاة حقه ى طلب بدل العطل والضرر فى الخالتين ٠‏ . 

وغ عن البيان أنه يحوز للمتصالحين أن يتقابلا الملح ٠‏ ولكن لا يجوز لأحدها أن ينفرد 
بذلك . ويحوز أن يستخلس التقايل همناً من استمرار الدعوى بين المتنازعين دون أن يدفم 
أبما بالصلح الذى كان قد تم بيهما . وقد يكون التقايل جزئاً » فيتقايلان فى جزء مما تصالحا 
عليه ويستبقيان الحزء الآ خر ( بلانيول وريير وسافاتييه ١١‏ فقرة ه9ه١1).‏ 


امه 


الفرع الثنى 
الآثر الكاشف والأآثر النسى للصلح 
المسبحث الأول 
الأثر الكاشف للصلح 
"8٠‏ - اللهموص القائو نم : تنص المادة 0854 من اشن الملش 
على ما يالى : 
٠‏ الصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق » ويقتصر هذا 
الأثر على الحقوق المتنازع فيا دون غيرها ,0© . 
ويقابل هذا النص فُْ التمنئن المدلى السابق المادة /ا"ى // 2568) , 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقئن المدنى السورى 
م 7ه 1-000 التقنئن المدلى اللبى م اده - وق التمننن المدلى العراق 
م - وق تقنن الموجبات والعقود اللبنانى م ©91١8‏ . 


210 تاريخ النص : ورد هذا النص ىق المادة :4لا من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقئين المدفى الحديد . وأقرته لحنة الم اجعة نحت رتم ل فى المشروع 
الباى » ووافق عليه مجلس النواب . فجلس الشيوخ تحت رقم ؛ هه ( مجمرعة الأعمال التحضيرية 
4 ص 407 وص 404 اص وه ). 

(؟ ) التقنين المانى السابق م 0م / ىه : التأمينات الى كانت عل الحق الذى وقم فيه 
الصلح تق عل اها للوفاء بالصلح » ولكن يجوز لمن عليه تلك التأميئات أو لمن ينضرر من 
بقائها أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع الى كانت موجودة فى حق الدين قبل وقوع الصلح ٠‏ . 
( والنص يورد نتيجة منطقية من نتائج الآثر الكاشف ) . 

(0 ) التقنيئات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المدنى السورى م ؟؟ه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م هه ( مطابق ) . 5 





“امه 


ويخلص من هذا النص أن الأثر الكاشف للصلح مقصور على الحقوق 
المنازع فا دون غيرها ٠»‏ فإذا شمل الصلح حقوقاً غير متنازع فها 
- وهو ما يسمى بدل الصلح ‏ كان الآثر ناقلا لا كاشفاً . 


- الوم الأسشف باللسب؛ إلى الحقومه الممنازع فسا : لم يكن 
التقندن المدنى السابق يتضمن نصاً صرياً فى أن للصلح أثراً كاشفاً » ولكنه 
نس غيل نتيجة من نتائج الأثر الكاشف فى إبقاء التأمينات التى كانت للحق 
الذى وقم فيه الصلح ( م لاه / 9ه5 ) » لأن الآثر الكاشف يمنم من 
تجديد هذا الحق فتبتق التأميئات التى كانت له . وقد آثر التقنين المدنى 
الحديد أن يورد نصاً صريحاً عاماً فى الأثر الكاشف للصلح » هو نص 
المادة 4هه سالفة الذكر . 

ومعنى أن الصلح أثراً كاشفاً بالنسبة إلى الحقوق المتنازع فبا أن 
الحق النى يخلص للمتصالح بالصلح يستند إلى مصدره الأول لا إلى 
الصلح . فإذا اشترى شخصان دارا فى الشيوع ٠‏ ثم تنازعا على نصيب 
كل منهما فى الدار » وتصالحا على أن يكون لكل مهما نصيب معين » 





- التقنين المدنى العر اق م -١ : 71١‏ السلم عن إلكثار أو سكوت هو فى حتق المدعى فعاوضة؛ 
وق حت المدعن غليه خلاص من المين وقطع للمنازعة . ؟ - فتجرى الشفعة فى العقار المصالح 
عليه » ولاتجرى ف العقار المصالح عنه . ( وهذا النص مأخوذ من أحكام الفقه الإسلاى) . 
تقئين الموجبات والعقود البنانى م ٠١4‏ : يجب على كل هن اللمتعاقدين أن يضمن للآخر 
الأشياء الى يعطيه إياها على سبيل المصالحة . وإذا استل أحد الفريقين حك المصالحة الثىء المتنازع 
عليه » ثم فزع هذا الغىه منه بدعوى الاستسقاق أو وجد فيه عيبا موجياً الرد » كان مة وجه 
الفسخ عقد المصالحة كله أو بعضه أو لحفن #بدل وفاقاً الشروط الموضوعة للييم . وإذا كافت 
المصالحة وأقعة على منم حق الانتفاع بثىء لمدة من الزفن » كاث الفمان الواجب على كل من الغريقين 
للآ خر نفس الفمان الواجب ق إجارة الأشياء . ( وهذا النص بوجب الضمان فى المطع ٠‏ خلاناً 
مفواعه العامة الى تقرر أن الصلح فى الأصل لا يوجب الغان فى حدرد الأثر الكافئف ) . 


"اوه 


- 0-0 8 5 ٠ ١ 
عثبر كل منهما مالكاً لهذا النصيب لا بعقد الصلح بل بعقد البيع الذى‎ 
واستند بذلك حق كل منهما إلى مصدره‎ ٠ اشتريا به الدار فى الشيوع‎ 
الأول لا إلى الصلح . وإذا نزل الدائن بعقد عن جرء من الدين المتنازع‎ 
فبه للمدين عل أن يدفغ المدين الحزء الباق » فهدًا الحزء الباق لا يزال‎ 
مصدره العقد وهو المصدر الأول فتبق التأمينات التى كانت للدين . وإذا‎ 
4 تنازع شخصاه على أرض وميزل كان علكهما مورث مشير لك‎ 
فاصطلحا على أن يختص أجدهما بالأرض والآخر بالممزل » اعتبر كل‎ 
منهما مالك لما اختص به » لامن وقت قت الصلح بل من وقث فوت‎ 

المورث » وأنه قد ملك لا بالصلح بل بالمعراث0© . 

وتذهب النظرية التقليدية فى تعليل هذا الآثر الكاشف إلى أن الصلح 
هو إقرار هن كل من المتصالحدن لصاحبه ٠»‏ والإفراو إخبار لا إنشاء » 
فهو يكشف عن الحق لا ينشئه2©9 . ولما اعترض على هذه النظرية بأن 
( ؛ ) المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية » ص 458 - 
ص 4ه - وإذا نزلت وارثة عن حميع -توقها فى تركة أبها مقابل اثنى عشر قيراطاً » فإنها 
تعتبر مالكة لما من يوم وفاة أبها ٠‏ فبيم أحد الورثئة لهذه القراريط قابل للإبطال باحباره بيعاً 

للك الغير ( الأقصر ؛١‏ ديسمير سنة *.4! المجموعة الرسمية ه رتم ٠١+‏ ص ٠١8‏ ). 

( ه) المذكرة الإيضاحية للمشروع على المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص 404 - بود © فققرة 56٠6‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 907 0” - وانظر 
عرض النظرية التقليدية ى بيدان ؟! فتمرة 845 . وتقرب النظرية التقليدية بين الصلح 
والحم » إذ السلح يؤدى إفى نتيجة قضائية بوسيلة اتفاكية » فيكؤن الصلح كا الحم أثر كاشف 
( مسرل فمّرة ٠6٠١‏ ). 

و لما كان التكنين المدنى الفرشى م يتضمن نساً صريحاً فى الآئر الكائف الصلح » كا تضمن 
هذا النص ق الأثر الحاشف للقسمة ( بودرى وفال 51 ثفرة ١٠١+‏ )»ء فقد ذهب بعضن الفقهاء 
( أكارياس 45ف:وعءه ى الصلح فى القانون الروماى وى القانون الفرنمى رمالة من باريس 
صنةٌ م١‏ - شيفالييه فى الأثر الكاشف للعقود رصالة من رن سنة ١٠١**+‏ ) إلى أن الصلح 


فاقل الحقوق » عل أساس تحليل الصلم بأن كل متسالح فيه ينقلى جزءاً من الحق المتنازع فيه إلى 
صاحبه» فينقضى هذا الحزء بالنسبة إلى المتنازل باتحاد الذحة عند المتنازل له ( انظر ى انتقاه ب 
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غرض كل من المتصالحدن ليس هو الإقرار لصاحبه » وإئما هو حسم 
النزاع بينهما بتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه » رد على هذا 
الاعئر اض بأن هذا التنازل عن الادعاء يفرض فيه أنه إقرار من المتصالح 
لصاحبه كشف عن الحق » فيكون الآثر الكاشف للصلح إتما هو محض, 
افراض (مونيء:!)90؟ , 

والنظرية الحديثئة فى تفسير الأثر الكاشف تذهب إلى أن المتصالح فه 
الواقع من الأمر لا يقر لصاحبه » وإثما هو يتزل عن حق الدعوى فى اللحزء 
من البق الذى سلم به . فهذا: الخزء من الحق قد بق على وضعه الأوله 
دون أن يتغر ؛ وإنما الصلح قد حسم الازاع فيه فخلص لصاحبه . ومن 
ثم يكون للصلح أثران » فهو قاض عل النزاع من حيث خخلوص انق , 
وهو كاشف عن الحق من حيث بقاء الحق على وضعه الأول9© . 


95 - التناج الثى تترتس على الي الشف الصلم : ونذكر من 
النتائج الى تنرتب على الآأثر الكاشف للصلح ما يأنى : 
أولا : لا يعتير المتصالح متلقياً الحق المتنازع فيه من المتصالح الآخر » 


- هذا التحليل بيدان ؟١‏ فقرة 40 +-بواييه قى الصلح ص١8‏ ) . هذا إلى أن غر ض كل متصالح 
من الصلحهو الحصول على ما عساه يكون للمتصالم الآ خر من حقوق على الثىء المتنازع فيه 
لا مجحرد تخلى المتصالح الآاخر عن المنازعة فى هذا الحق » ومن ثم جاز فسخ الصلح لعدم التنفيذ © 
وجاز الطعن فيه بالدعوى البولصية » وهذه كلها حلول لا تتفق إلا مع أن السلح ناقل للحق 
لاكاشف عنه . ولكن هذه النظرية لم تسد » وظل الأثر الكاشف للصلح هو القول السائد ( أو برى 
ورووإمان ٠‏ فقرة ١؟4‏ هامش رتم 7و1 يوابية ى الصلح صن 7/ا؟ ا ص #078 - ميرل 
فقرة ٠٠6١‏ - نقرة .)1١8١‏ 

..1869 نقرة أ‎ ١١ بلانيول وريبير وسائاتييه‎ - ١(8.#+ بودرى وثال :7 فقرة‎ )١( 

( ؟) بوابيه ى الصلح ص “7م - ص 04م - ص 7505 - ص 00م - أت يكلو بيدي 
داللوز ه لفط 21108:وهه:) فقرة 1١07‏ وفقرة ١9‏ . 
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يستعين يمستندات الطرف الآخر2» : فإذا خلصت لأحد المتصالحين ملكية 
دار » ثم نازعه أجنى غير المتصالح معه فى هذه الدار » لم يستطع وهو 
يتمسك بالتقادم فى مواجهة هنذا الأجنى أن يضم مدة حيازة المتصالح 
الآخر إلى مدة حيازته . 

انبا : ولا يلزم المتصالح الآخخر بضمان الحق المتنازع فيه الذى خلص 
للمتصالح الأول » لأنه لم ينقل إليه هذا الحق ٠‏ والالتزام بالضهان 
لا يكون إلا مكملا للالئزام بنقل الحق292 . فإذا خلصت ملكية الأرض 
المتنازع فبا لأحد المتصالحين » ثم استحق الأرض أجنى » لم يحز لمن 
خلصت له الأرض بالصاح أن يرجع على المتصالح الآخر بضمان 
الاستحقاق0؟ . 

الث : وإذا صالح الدائن بعقد المدين على أن .يتزل له عن جزء 
من الدين المتنازع فيه فى نظير أن يدفع له المدين الباق » فالدائن لا يزال 
فى الباق الذى خلص له دائناً بالعقد كا سبق القول . فلم يتجدد الدين 
بالصلح » ومن ثم تبقى التأمينات التى كانت للدين المتنازع فيه غامنة 


)١(‏ بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة ٠8ه١1-‏ دان ١١‏ فقرة 57 ميرل فقرة 
١:١‏ - الإستاذ كم الحمولى فترة 4٠‏ - وانظر عكس ذلك الأستاذ محمد على عرفة ص 99437 . 

)١(‏ بلانيول وريبير وسافثاتييه ١١‏ فقرة ١649٠.‏ ص ٠١44‏ - بودرى وثقال 4؟ 
نشرة ١٠٠١6‏ . 

(؟) قارن م م4١٠‏ لبنافى ( آثفاً فقرة 84٠‏ ف الامش ) . ويلاحظ أنه حى لوكان 
الصلح ناقلا الحق » فإن الضمان لا يحب لأن الأصل ف الحق المتنازع فيه عدم وجوب الفمان 
( بواييه ى الصلح ص 6.٠.‏ وص +" - الأستاذ أكم ا موى فقرة 507 ) . وغى عن البيان 
أن المتصالح يضمن ى حيع الأحوال فمله الشخصى ( بودرى. وثال ١4‏ فقرة 105). 
وانظر فى أن مشروع التقنين المدنى الفرنمى كان يشتمل عللى نص يقفى بعدم الفمان ثم حذف 
نخائفته العدالة ولكن ذلك لا يفير من الحم الواجب وهو عدم الضمان : أوبرى ورو وإممان 
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للباق من الدين الذى خاعس للدائن بالصلح 2١7‏ . وقد كان التقنين المدنى 
المابن بسن نصاً صريحاً فى هفا المعنى » فكانت المادة لاه / 69> 
تنص عل أن ١‏ التأمناث التى كانت على الحق الذى وقع فيه الصلح تبقى 
على حالما للوفاء بالصلسح ؛ ولكن يجوز لمن عليه تلك التأمينات أو لمن 
بتضرر من بقائها أن يحت على الدائن بأوجه الدفع الى كانت موجودة ف 
حق الدين قبل وفوع افصلح » . واحتجاج من عليه التأمينات أو من 
يتضرر من بقائها ( كدائن مرتهن نان ) بأوجه الدفع التى كانت موجودة 
فى حق الدين قبل وقوع الصلح نقيجة طبيعية للأثر النسبى للصلح © فأثره 


مقصور على المتصالحين ولا محتج به على من كفل الدين المتنازع فيه0؟ . 
رابعاً : إذا وقع الصلح على حقى عبنى عقارى » لم يكن تسجيله 
واجآ فيا بين المنصا ين » وإئما يحب التسجيل للاحتجاج به على 


)١(‏ بلانيول وريبير وساقاتييه فمقّرة ١0٠‏ . ولا يغير الصلح من طبيعة الحق ولا يؤئر 
فى سفاته فإذا كان قابلا التحويل يب كذلك بعد الصلم ( استئنان مصر 5 أبويل سنة ٠*8وآ‏ 
لفعاماة ٠١‏ رتم وه؟ ) . وإذا كان قابلا للتنفيذ لثبوته فى ورقة رسمية أولصدور حم به » 
بّى كذلك بعقد الصلح ويسطيم صاحبه أن ينفذ به إذا ما فس العقد لعدم قيام الماقد الآ خر بتنفيذ 
الالتر امات المفروضة عليه مقتضاه ( استئناف مختلط ٠٠١‏ ديسمير سنة 0م141 م ٠ه‏ ص 04 . 
الأستاذ محمود حال الدين زكى فقرة +5 ص 47 ) - وإذا كان مؤجلا أومعلقاً على شرط » بى 
كفك إلا إذا ظهر أن المتصالحينته عدلامن هذا الوصف (أتسيكلوبيدى داللوز ه لفظ ومقاعهوهعما 
ظرة ١4٠.‏ ) . وقد قضت ممكة النقض بأفه إذا كانت المحكة قد أسست قضاءها بصحة التنفيذ 
بغوائد تأخير الصاط المستحقة من كمن البيع عل أن جححضر الصاح المطلوب التنفيذ به صريح 
فى اححفاظ البائع بيع حقوقه المقررة بعقد البيع » وعل أن عقد البيم هذا ينص على سريان 
النرائد عن اللأخيز » تضاى مبا سديد ء إذ أن عقد البيع يكلون فى هذء الحالة مسا لعقد الصلح » 
ومن ثم فين الفوائد المصوص عليا فيه تكون كأنها منصوص عليها فى عقد الصلم ( نقض مد 
4 طير ستة ؛:ؤ! مضوعة جمر 4 رتم 9؟| ا ص 8م79 . 

(7] عل أن المجديد قد يقم بالصاح إذا افصرقت إل ذاك فية المتسا مين ( استئناف 
انط ١١‏ يطير محة 19.1 م ١‏ ص 1١87‏ - رالظر فى العدام التجديد استعنال مصر 7 أبريل 
سفة ١# ٠.‏ أغطسفة ٠١‏ رم وه* ص ١17‏ - وألثر الإسعاذ أكم الحولى نشرة 856). 


 ةرمالا‎ 


الغر('؟ . ذلك أن المادة ٠١‏ من قانون الشهر العقارى لا توجب 
التسجيل فى التصرفات الكاشفة عن الحق الصاح إلا للاحتجاج به على 
الغبر . فإذا تصالح شخص مع آخر على عقار متنازع فيه » فخلص له 
العقار:ء جاز له أن يحتج بالصلح ولو لم يسجله على المتصالح الآخر . 
ولكن إذا كان المتصالح الاخر قد باع هذا العققار قبل الصلح أو بعده ع 
لم يحرن خلص له العقار بالصلح أن يحنج على المشترى إلا إذا سجل 
الصلح . وأمهما المشترى أو المتصالح الأول - سبق إلى التسجيل 
فضل على الآخر9؟ . 

خامساً : كذلك إذا وقع الصلح على دين متنازع فيه فى ذمة الغنر : 
فخلص هذا الدين بالصلح لأحد المتصا مدن . لم يعتير هذا المتصالح متلقيا 
للدين من المتصالح الآخر » فلا تراعى هنا الإجراءات الواجبة ىق 
حوالة الحق20 , 

سادساً : لا كان الصلح غير ناقل للحق » فإنه لا يصلح سبباً صحبحاً 
للتملك بالتقادم القصير . فلو أن عقاراً متنازعاً فيه بن شخصمن خلص 
لأحدهما بالصلح » فوضع هذا يده على العقار بحسن نية خمس سنوات » 


١(‏ ) المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية مغ ص مهم 
وقبل قانون التسجيل لم يكن تسجيل الصلح واجباً حتى للاحتجاج به على الغير ( استئناف محتاط 
١16‏ يتايو سنة 8٠15م 5٠٠١‏ ص 8ه -55مايو منة 1994م ٠١‏ ص 749 ). 

(؟) إلا إنه إذا كان المشترى هو الذى صمل أو لا جاز للمتصالح الأول أن يتنسك 
ضد المشترى بملكيته للعقار الذى كان ينازعه فيا المتصالح الآعر » فقّد يكون هو المالك الحقيى 
لعقار ويكون المشترى قد اشتوى العقار من غير مالك وهو المتصالح الآ خر ( الأمتاذ أكمم الول 
فشّرة .)4١‏ 

(*) أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 41٠١‏ ص 7١١‏ - بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ 
فقّرة ٠وه١‏ ص ٠١44‏ - ولا يجوز اسير داد الدين المتنازع فيه إذا وقم عليه صلح كا يحوز 
ذلك فى الحوالة ( أنسيكلريدى دالرزه لفظ همنا)ووهةتا” نقرة .)١1141‏ 


ل هنر© م 


نم ظهر مستحق للعقار » لم يستطع واضع اليد أن يتمسك بالتقادم القصير » 
لآن الصلح ليس سبباً صميحاً إذ هو كاشف عن الحق لا ناقل له0© . 
ولكن يجوز لواضع اليد أن يتمسك بالتقادم الطويل إذا وضع يده حمس 
عشيرة مينة .. 

سابعاً : إذا خلص عقار لأحد اللمتنازعين فيه بالصلح » فإن الصلح 
وهو كاشف عن الحق لا يفتح الباب للأخذ بالشفعة » فلا يجوز لحار 
أو شريك فى الشيوع أن يطلب أخذ العقار بالشفعة . هذا إلى أن الشفعة 
لا مجوز إلا فى البيع9© » فإذا أثئبت الشفيع أن الصلح يخنى بيعاً جاز له 
الأخذ بالشفعة . 


59 - الرّر اناقل بالنسب: إلى الأقوىه غبر المتازرع فيها : 
وقد يتضمن الصلح حقوقاً غير متنازع فها » وى هذه الحالة ينششىء 
الصلح التزامات أو ينقل حقوقاً » فيكون له أثر منشىء أو ناقل » 
لا أئر كاشف . 


- 404 المذ كرة الإيضاحية المشروع التهيدي ف مجموعة الآ عمال التحفيرية 4 ص‎ )١( 
ص 6 - بودرى وقال +57 فقرة ه..١ - بلانيول‎ 47١ أوبرى ورو وإممان "5 فمرة‎ 
.٠١1414 اص‎ ٠١9٠١ ثمرة‎ ١١ وريبير وصاقاتييه‎ 

(؟) وقد مضت محكة النقض بأن الصلح لا تجوز فيه الشفعة ولا الاسّرداد » ذلك 
بأن الصلح الواقم فى ملكية مقابل دفع مبلغ معين من النقود ليس ناقلا للملكية بل هو مقرر لها » 
والمبلغ المافوع صلحاً لا يمثل فيه العقار » وإنما بمثل ما قد يكون للطرفين من حظ ى كسب 
أو خسارة دعوى الملكية . ثم إنه بطبيعته يقتفى ترك كل طرف ثيئاً من حقه » ولايحوز 
أن ينتفع الأجنبى بغفائدة مقررة لمنفعة المتصالح » كا أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية 
لا يمكن أن يحل فها أجتبى عن العقد مثل طالب الشفعة أو الاسّرداد » هذا فضلا عن أن نصوص 
القائون فى الشفعة والاسترداد صريحة فى أن كله الحقين لا يرد إلا على حالة البيع ( نقفى مدق 
7 نوفير سنة ١941‏ مجموعة عمر ه رقم 874 ص 484 ) . وانظر أيفاً : استثئاف وطى 
٠‏ أبريل سنة 11.1 المجموعة الرسمية 4 رتم ١؟‏ - استكناف مختلط ؟؟ ديسمير سنة ١191م‏ 
"" ص كم . 
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مثل الصورة الى ينشىء فبها الصلح النَزاماً أن يتنازع شخضان على 
أرض ومئزل » فيتصا حا على أن يختص أحدهما بالأرض والآخر بالمازل . 
فإذا كان المنزل قيمته أكبر من الأرض ٠»‏ واقتضى الأمر أن يدفم من 
اختص بالمئزل معدلا ء مبلغاً من النقود يلزم بدفعها لمن اختص 
بالأرض » فهنا الصلح قد أنشأ النزاماً فى ذمة من اختص بالمئزل هو دفع 
المعدل » وهولم يدخل فى الحقوق المتنازع فها(© . وقد يتصالح شخصان 
على حق متنازع فيه » فيخلص الحق لأحدهما فى نظير أن يلتز م بدفع مبلغ 
من النقود للآخر » فهنا أيضاً قد أنشأ الصلح النزاماً لم يدخل فى الحقوق 
المتنازع فنا . وقد يتصالح الدائن والمدين على دين متنازع فيه بينهما » 
فيتفقان على أن ينزل الدائن عن هذا الدين فى نظير أن يلتزم المدين 
بدين جديد قيمته أقل من الدين الأصلى » فهنا قد جدد المدين الدين 
الأصلى بدين أقل » ويكون للصلح فى هذه الحالة أثر منشىء0؟ . 

ومثل الصورة التى ينقل فها الصلح حقاً أن يتنازع شخصان على 
دار » ويتصالحا على أن يختص أحدها بالدار قى نظر أن يعطى للآخر 
أرضاً معينة . فهنا الصلح له أثر ناقل بالنسبة إلى الأرض وهى لم تدخل 
فى الحقوق المتنازع علبا . ومن ثم يعتير من أخذ الأرض خلفا لمن أخذها 
منه فيستطيع أن يستعين بمستنداته على دعم حقه فى الأرض » ويلزم من 
أعطى الأرض بفمان الاستحقاق » ويكون الصلح سبباً صميحاً ف التقادم 
الحمبى » ويجحب تسجيل الصلح لنقل ملكية الأرض بالنسبة إلى الغغر 
وفما بين المتعاقدين » وهذه الننائج هى عكس النتائج الى قدءناها للأثر 
الكاشف9؟ . 


. 404 المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية غ» ص‎ )١( 
.18991 فقرة‎ ١١ (؟) بلانيول وريبير وساقاتيبه‎ 
أو برى ورو وإمبان 5 فمرة ١؟41 ص ؟5؟-بودرى وقال 4 خمرة 7284| د سه‎ 6 


4ه 
ولكن الصلح فى الصورتين امتقدممين ببق كاشفاً فيا يتعاق بالحقوق 
المتنازع فبا كا سبتى القول ٠‏ فإذا نزل شخص صلحاً عن أرض متنازع 
فا للمتصالح الآخر فى نظير أن يلتزم الآخر للأول بدفع مبلخ من النقود 
أو أن يعطيه دارا ء فالصلح إذا كان منشثاً بالنسبة إلى الالنزام بدفم 
المبلغ من التقود » وناقلا بالنسبة إلى الدار » فهو كاشف بالنسبة إلى 
الأرض لأنها هى بلق المتنازع فيه2© . 
المسبحث الثانلى 
الأثر النسى الصلح 
1 - يحور الفسى دوم عاص : الصلح » شأنه فى ذللك شأن سائر 
العقود » له أثر نسسبى : فهو مقصور على انحل الذى رقع عليه » وعللى 
0 اللذين وقع بنبما » وعلى السبب الذى وقع من أجله . وهو قى 
يشبه الحكم ؛ فإن الحكر لا يكون حجة إلا عند انحاد امحل والحصوم 
والبسي: ير الأثر ا بت أنه عقد » لا إلى قياسه 


غلى الحكم : ٠‏ 

لظ وقد رأينا كيف يكونٍ 
للصلح أثر نسبى فيا يتعلق باممل عند الكلام فى تفسير الصلح تفسيراً 
ضيقاً » وبينا كيف بيجب أن يكون أثر الصاح مقصوراً على النزاع الذى 





سد بلانيول وريبير وساقاتييه ١١‏ فقرة ١94ه١‏ - وقد كانت المادة ]714١‏ امن ال مشر وع المهيدى 
تنص عل ما يأق : « وإذا تضمن الصلح إنشاء ححق عيى على عقار » أو نقل هذا الحق أو تعديله 
أو إنهاءه » وجب تطبيق الأحكام المتعلقة بالتسجيل » . وقد حذفت هذه ألفقرة فى لحنة المراجعة ‏ 
ا كتفاء يتطبيق القراعد العامة فى التسجيل ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 447 - ص 448 
وانظر آففاً فقرة 85١‏ فى الطامش ) . 

.١١4 80 فمّرة ١91ه١ا ص‎ ١١ بلانيرل وريبير وساقاتييه‎ ) ١( 


داؤقه 


إلا الوصية الذى وقع النزاع بشأنها » فلا يشمل وصية أخري للموصى له 
تظهر بعد ذلك220 , 


95 - اير النسى فى ابو ماص : كانت المادة 6 من المشروع 
العهيدى تنص على أنه ٠‏ لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه » 
جتى لو وقع على محل لا يقبل النجزئة »© . وقد حذف هذا النص ى 
لجنة المراجعة . لأن حككه يستخلص القواعد العامة0© + 


فإذا اصطلح أحد الورثة مع الموصى له على الوصية ٠‏ فإن الورثة 
الآخرين لا يحتجون بهذا الصلح ولا محنج به علهم9©© . وإذا كان 
ا موصى له شخصين بوصية واحدة » وصالح الوارث أحدها » فإن هذا 
الصلح لا يحتج به الموصى له الآخر » ولا يحتج يه عليه0© م 

وإذا تصالح المصاب مع المسئول » ثم مات من الإصابة » فإن هذا 
الصلح لا يحتج به على ورثئة المصاب فما يختص بالتعويض المستحق لم 
شخصياً بسبب وفاة المصاس2©0 , 


. 78 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المادة .م 550/658 » وكاتت يجحرى مل 
الوجه الآاى : ٠‏ لاا يحوز الاحتجاج بالصلح على من له شركة فى القضية الى وقم فها الصسلح » 
ولايحوز أن يحتج هو به أيضاً» . وهذا الحم . عل جموض النص » متفق مع حك المادة 46 
من المشروع المهيدى ( المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية 
4 ص ”#ه: ). 

(* ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 457 - ص "ه؛ فى اطامش . 

( : ) المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجمرعة الأعال التحضيرية 4 ص 487 
الامش . 

(ه) بودرى وثال ؛؟5 فمرة م9١١ا.‏ 

(5) بلانيول وريبير وساقاتييه ١‏ فمرة ١٠9414‏ - ولا يحتج بالصلح المبرم مع الحى سم 


6067 هس 


وإذا تصالح رب العمل مع المقاول » فإن هذا الصلح لا يمحتج به 
المهندس »6 ولا محتج به عليه27© , 

وإذا أمن شخص مسئوليته » فصلح شركة التأمين مع المضرور 
لا يحتج به على المسثول الذى أمن مسثوليته9) . 

ويستثنى من القاعدة المتقدمة الذكر الصلح مع أحد المدينين المتضامنن . 
فقد نصت المادة 7914 مدلى على أنه « إذا تصالح الدائن مع أحد المديندن 
المنضامنن وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة 
أخرى » استفاد منه الباقون . أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن 
يرتب فى ذمتهم النزاماً أو يزيد فها هم ملتزمون به » فإنه لا ينفذ فى حقهم 
إلا اذا قبلوه » . فالصلح مع أحد المدينين المتضامنين يحوز إذن أن يحتح به 
الدائنون المتضامنون الاخرون » ولكن لا حتئج به علهم 1 وكالمدينن 
المتضامنين الدائنون المتضامئنون » فالصلح مع أحد الدائنئن المضامئين يجوز 
أن يحتج به الدائثر ن المتضامنون الآخرون » ولكن لا يحتج , به غُلهم . 
كذلك الصلح مع المدين اللأصلى يجوز أن يحتج به الكفيل » ولكن لا يجوز 
ل أما الصلح مع أحد المدينين فى دين غير قابل للانقسام » 
فلا محتج به الدائنون الآأخترون » ولا محتج به عاجم . لانعدام النيابة 
التبادلية هنا سواء فها يضر أو فيا يفيد9©؟ . 





> عليه ى حادثة على زوجته » إذا تقدمت بعد وفاته بسبب تلك الحادثة مطالبة بتعويض الضرر 
الذى لحمها بوفاة عائلها ( نقض جنال 8؟ مايوسنة ١474‏ انحاماة ١١‏ رقم “م ) - وانظر أيضاً . 
نمض مدق 7١‏ ديسمير سنة 141 مجموعة عمر 4 رقم 5لااص غ44 - .7 مايو سنة مم4| 
مجموعة عمر ه رتم 816 ص 14-519 أيريل سئة 140١‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رتم 1١6‏ 
ص -7١‏ استئناف محتلط /ا؟ يناير سنة 1919م ## صل ١88‏ . 

)١(‏ بلانيول وريبير وسافاتييه ١١‏ فمّرة 4+وها. 

)20 أنسيكلو بيدى دائرز ه لفظ مو1اي>8ؤمدم) فترة 11٠١‏ . 

(* ) يودرى وثال 74 فقرة ؤهو١١.‏ 


8ه 


وإذا صالح الوارث الظاهر على المر الث ع فغإن صلحه يسرى ق. حق 
اللوارث الحفيق » شأن سائر تصرفابت الؤارث الظام 207 1 


/اة”؟ - ايؤر الفسى فى اليب : كانت المادة 47/ من المشروع 
التمهيدى تنص على أنه ه من تصالح على حق له أو على حق تلقّاه بنء 
على سبب معين » ثم تلق هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على 
سبب آخر » لاا يكون هذا الحق الذى كسبه من جديد مرتبطاً بالصلح 
السابق » . وقد حذف هذا النص فى لخحنة المراجعة » لأن حكه يستخلص 
من القواعد العامة0؟ . 


وهنا الأثر النسى للصلح يتعلق بالسبب . فإذا نازع الوارث ى صحة 
وصية صادرة لشخصنن ؛ ثم تصالح مع أحدها ». فمّد قدمنا أن هذا 
الصلح لا يحتج به الموصى له الآخر ولا يحتج به عليه22 » وهذه هى النسبية 
فى الأشخاص . فإذا فرض أن الموصى له الآخر قد مات وورثه الموصى له 
الأول الذى قبل الصلح » فإنه يحوز فق هذه الحالة للموصى له الأول أن 
يعود إلى النزاع فى الوصية فيا يتعلق بحقه فى الإرث من الموصى له الثانى » 


)١(‏ بلانيول وريبير وساثاتييه ١١‏ فقرة ١9+‏ - أنسيكلربيدى داللوز ه لظ 
0 فقرة 1765| - وقد يصالح الشخص عن نفسه وعن غيره مشكر طأ لمصلحة هذا الغير 
"أو متمهداً عنه » وعند ذلك تسرى قراعد الاشتراط لمصلحة الغير أو التمهد عن الغير ( بلانيول 
-وريبير وسافاتييه ١١‏ فقرة .)١٠99+4‏ 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية 4+ ص 444 - ص .40 فى اطامش . وهذا التص, 
يقابل المادة ٠١46‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبناى ويحرى على الوجه الآنى : ه من صالح 
على حمق كان له أو تلقاه بناء على سبب معين » ثم أكتسب هذا الحق نفسه من شخص آحر أو ينا. 
عل سبب آخراء لا يكون مقيدا بأحكام عد المصالحة السابق فيما يتعلق بالحق النى اكتيه 
حدما . . وانظر أيضا م ٠06٠‏ من التقنين المدفى الفرفسى . 

. 9456 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

( الرسيظ - م م7 ) 


44ه- 


ولا يستطيع الوارث أن محمتج عليه بالصلح بالرغى من وحدة امحل ( وهو 
الوصية ) ووحدة الأشخاص ( وها الوارث والموصى له الآول ) . ذلك 
لآن السبب لم يتحد ٠‏ فالموصى له الأول تقيد بالصلح كوصى له ء 
وهو الآن يتقدم بسبب جديد هو المراث من الموصى له الآخر » ومن 
م لا يتقيد بالصلح لاختلاف السبب(90© . 

كذلك إذا صالح شخص وصيه السابق على حساب الوصاية ولم يطعن 
فى هذا الصلح » أو صالحه على الحساب على انقضاء سنة من تاربخ 
تقديمه » فإنه يكون مقيداً ببذا الصلح . فاذا كان له أخ لم يصالح 
الوصى مثله » ومات هذا الأخ فورثه هوء فإنه لا يكون مقيداً بالصلح 
فها يتعلق بحقه فى الإرث من أخيه » ويستطيع أن يعود إلى مناقشة الحساب 
مع الوصى فى شأن هذا الحق . ذلك لأن السبب هنا قد اختلف » فهو قد 
ضالح الوصى قاصراً الصلح على ما يخصه هو من حساب اوصاية » 
ولا يستطيع الوصى أن يحنج عليه بصلح تقدم فيه يسبب حسابه الشخمى > 
وهو الآن يتقدم يسبب آخر هو المراث من أخيه . 


1 

ليا 01 

01 
50 





+ وقد ورد مثلان فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الدهيدى نوضحهما فيما يل‎ )1١( 
فالصلح لا يحاوز العز اع القديم‎ ٠ (أ) تصالح على أرض ادعى أنه ورجااء ثم اشير اها بعد ذلك‎ 
إلى السبب المديد » ويحتج المتصالح بالبيع الصادر له رعما من الصلح على الميراث . (ب) تصالح‎ 
على أرض اشتر اها من أجد وبمد ذلك اشترى الأرض من عل » فالصلح لا يحاوز النزاع القدم.‎ 
إلى السبب الحديد » ويحتج المتصالح بالبيع الصادر له من عل ( انظر اإذكرة الإيضاحية للشروع‎ 
. ) د 4 فى افامش‎ ٠ الههيدى فى مجموعة الأءال التحضيرية 4 ص‎ 
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سريان الأحكام الموضوعية على الطبات غير المباشرة لد اود 6م 

ثانياً ‏ اطبة اميك 115 بين نت جوع غود اعافط اوقاقة لان بجوف 2 كر 
انفييز بين اطبة المتسرة واطبة غير المباشرة ... ... ... ... ... لالم 


أمثلة و اللية المستبرة ‏ ... ... ... ... م.. مم م.ة ‏ مل. لالم 


إعفاء اطهبة ارج من الشكلية ومن العيتية ... ... ... ... ... 4© 

خضوع اطبة المستترة لأحكام اطبة الموضوعهية ‏ ... ... ..ه 2... ©»# 

الميحث الثالى ‏ شروط الصضحة ‏ ... ... ...ا م.. 6 م... مل. لاله 
الطل الأول الأهلية فى عقد الحية ... ... ... ...ا ... ... لاق 
١ 8‏ -أهلية الواهب :... ثب م مر عقي لي مم انل الال 
الصيى غير المميز وَالْتون والمهتور:ت ,.. ... ..م .مه ... ... لال»# 


ةمه 


الصبى المميز والفيه وذو الغفلة 
ولاية ألولى والوصى والقم ف هبة المال الحجور 


البالغ الرشيد . 


3 ؟ ‏ أهلية الموهوب له : 


الموهوب أه جنين 


الموهوب له صبى غير مميز أو مجنون أو معتوه . 
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الموهوب له صبى عر أو سفيه أو ذو غفلة 


البالغ الرشيد . 


المطلب الثانى ‏ عيوب الرضاء فى عقد الحبة . 


تطبيق القواعد العامة .. 


الغخلط ى عقد اطبة ... ٠...‏ 


التدليس فق عقد الْبة .. 


الإكرأه فى عقد أهبة ا 


الاستغلال فى عمد الحبة 


الفرع الثانى ‏ امحل قى عمد الهبة 


الممحث الأول - الشبىء الموهوب َ 


تطبيق القواعد العامة... 


المطلب الأول هبة الأموال المسةقبلة . 


ف اول ااري# 
.. قة 


ف ده كة 


١١” .٠ 


وت ل 817؟ 
6 0 وال ١‏ 


ف الا امف 0086 


٠١5 


٠١6 ٠ 


الأصل جواز التعامل فى المال المستقبل ... ... 


بطلان هبة المال الممتقبل 


المطلب الثالى هبة ملك الغير ... ... . 


© 6 © © © ه 


القييز بين المال المستقبل وملك الغير ... 


حم هبة ملك الغير ما بين المتماقدين ... ... 


حكر هبة ملك الغير بالنسبة إلى المالك الحقيى ... ... 


المطلب الثالث ‏ هية المشاع 


هبة المغاع جائزرة ... 


86 © ه 


8ه © © ه 


٠١7 .٠ 


٠١ 


منععة ا .مم ا ومم 6ؤ١ا‏ 


ل او و 1101 


١١71# ... ... 


١١* ٠ 
١١» ... 
١1١5 ٠ 


ل ال يوام قا 
م م ل ا 


© 89 << 0ه *# <05 الههان 


نهف يتقف ان ان الأ 
م#هو ووه ١"‏ 
.. ١؟١‏ 


١7 
١ 


68440 


هبة الحصة الشائعة فى حال الشيوع 
هبه جِرزء مفرز من المال الشائم 6.. 
المضاب الرابع ‏ هبة المريض مرض الموت 
هية المروض مرض الموت حكتها حكم الوصية 
المرهوب لا يزيد على ثلث التركة 
المرهرب بر يد على ثلث التركة ووه 
المبدث الثانى ‏ العورض فى البة ... 
الشروط العامة الواجب توافرها فى العوض . 
صورة محتلفة للمقابل فق الطْبة ... . 
«الفرع الثالك ‏ السبب قى عقد الطبة ... ... 
تطبيق القواعد المامة فى البب . 4 
الحبة ااقترنة بشرط مستحيل أو بشرط غير مشروع 
الهبات وافدايا فى الحطية 
شرط عدم التصرف ف الثىء الموهوب 
الفصل الثانى أحكام الحمة 
تفرع الأول - الا ثار الى تترتب على الهبة 
المبحث الأول النزامات الواهب 
المطلب الأول - نقّل ملكية الشىء الموهوب 
تطبيق المّواعد العامة 


نعل الملكية فى هبة المنقول .ل ا 
ذل الملكية فى هبة العقار . 


المطل الثانى تلم الشىء الموهوب ... 


تسل الموهوب والمحافظة عليه حى التسليم فرع عن التزام الواهب بنقل 
١:8 ...‏ 


ملكية الموهوب ... ... 
امحل الذى يقع عليه التسليم ... وه اموه ممه 


فلاءم.ء ١6‏ 
الت لقا لاف لقا لفلفو يه 906؟ 


عه مله فا م “1و 


فقوا فق الف اللو الا 
ا ا و ذداء 
ميو قم ا م ا 107 


«قوفااثية مله رمن أزفة ال... إل/”! ١‏ 


الل لل ل امك 
ل لولف اهاد ‏ رقاة ا انهه ١‏ 


وثلمم. الل ”ا ١1#‏ 


م لي 0 


١2 


٠” ...60-. 


نه القع فق ال لوي 10 
عه - هه لققة عع مف عع 206؟ 


فوم ماق عد او 201 


١2١ ..‏ 
ال ل او 327 
ف م عه 124 


ه 6ه 5 © © © 2 © 8 © ه 


فعا ممه عمة ء6هة ع ؟ 


١9 


مت 8 ]امت 


كيف يم التلم 9« أهسة©# © أفعوها هوه هوه هوه ووه 


الحزاء الذى يبر تب على إخلال الو'هب بالتزام الت ايم ا + 
تبعة هلاك الموهوب قبل التسايم © ©« © © © © 50 5ه مووود ووه مولع اه 


المطلب الثالث - ضيان التعرض والاستحقاق... ... 
ضمان الواهب للتعمرض الصادر من الغير 
ضبان الواهب لاستحقاق الموهوب 
الاتفاق على تعديل الفمان . 0 

المطلب الرابع ‏ ضمان العيوب الحفية ... ... . 
مى يضمن الواهب العيوب الفية فى الموهوب 
ما يرجم به الموهوب له قى مان العيب 
الاتفاق عل تعديل الفيان . ب 

المحث الثانى البز امات الموهوب لوه م + 


المطلب الأول الالتزام بأداء العوض أو المقابل 00 
ا ا ا اام 

00 افق 
ال سبال 


الموض المشير لَه 0 ... 
من له حق المطالبة بالعوض 
جزاء الإخلال بالتزام الوفاء بالعوض ... ... 
العوض هو الوفاء بديوث الواهب ... 

المطلب الثالى ‏ الالعزام بنفقات الحبة : 


الأصل أن تككون نفقات اطبة على الموهوب له 


الفرع الثالى - الرجوع ف المبة . 
حقى الرجوع فى الهبة فى المقه الإسلاى 
حق ألر جوع ى الطْبة فى التقتين المداى ... 


المبحث الأول - متى يجوز الرجوع ف ااغبة 


1 و عع 8م 
نم ا ا 


ا 3613 


غ6٠١‏ 
غ536 


١هك‎ . 


ا١ة‎ ... 


00 ناس : 


غك 
ا ملف فيد 50165 
اك لل م لي ١50‏ 


1١1 ا‎ 


١ا/لك‎ ٠.١ 


ل ام ا وه لكك 
ولكن يجوز بالاثفاق أن تكون هذه النفقات عل الواهب ‏ ... . 


كلا 


مم نيد . كيخا 


قط لاف بطود جتو فقيل 


١/4١ مم أعم. ا ...ا‎ 6.2٠ 
المطلب الأول - الرجوع ف اطبة بالعراضى 7ظ5ظ‎ 


ال 


المطلب الثالى 


١ 8‏ -الهبات اللازمة ( موائع الرجوع ف الحبة ) 


5 8 


المنيحث الثالى ‏ 
المطلب الأول 


2 موانع قاعة تل علون المة ود موه وده اده سد 


(ب) موانع تطرأ بعد صدور الحبة .. 


حت 535927 حم 
0 الطية وه.هاء 


قيود آلر جوع ق المبة بغير العر اغضىي © © © © © © ©هوهه هوه اووهو ا ووه 


تقسيم موانع الرجوح إلى موانع قائمة وقت اطبة وموانع تطر أ بعدها 


الحبة بعوضر, وقوه أومه فقثم ووه ووه اهمه 
الصدقة وأعمال البر... ... ..ى .., .يم ممم ممه 
اطوانين الوعيق: هه ووه وود فاه عافة مه :14 وه 
المبة لذى ر حم غرم ا 


©5966 سه 05 هده © 


موث أعد المتعاقدين ...ا ... ا.ءء مءء .مه 
زيادة الموهوب زيادة متصلة . 

هلاك الثىء الموهوب 0 

تصرف الموهوب له ف الثىء الموهرب 


العذر المقبول للرجوع 3 اطبة 


أعذار الرجوع ف الطبة غير مذكورة على سبيل الحصر 
جحود الموهوب لهت مه 6اههه 
عجز الواهب عن توفير أ ا 


تيجب عليه نفقهم . 

أن يرزق الواهب ولدأ . 

الآثار التى تترتب على الرجوع فى الحبة 
جاتر الر جوع قْ الحبة فها .ءن المتعاقدين .. 

اخبار المحبة كأن ل تكن ... .مه م.. عم. .م. .من عم مله 


رد الموهوب إلى الواهب وعوافوة ممه ووم اأعهوة أووء.ة ا وثوهة أ ووه 
رجوع الواعب بغر أت ومه ووه 


مه © ور © © 9وزض20404009© © © 


© © و0000 © ه» 
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قمر +1 


١46 0... 


قم ودع ١61‏ 
6.. اب ١‏ 
.ع ا... “44 


عد لاه انك قا 


2 


رجوع الموهوب له بالممروغات 2 ... 
المطاب الثانى - أثر الرجوع ف الهبة بالنسبة إلى الغير ٠‏ . 
ليس للر جوح أثر راجعى .. 


تصرف الموهوب له ف الثىء المرهوب تصرفاً ايا .. 
ترتيب الموهوب له على الثىء الموهوب حقاً عيناً 


الاب الثانى 
عمد الشركة 


مقلمه 


١ 6‏ تعريف عمد الشركة وهقوماته وخصائصه ... 
تعريف عقد الشركة ... ... 
الشركة عقد ل ل يي ا رب 
مساهءة كل شريك نحصته ى رأس مال الشركة 00 
ذية الاشتراك والتعاون عن طريق قبول أخطار معينة 
مساهمة كل ثشريك فى الأرباح والحسائر ... . 


خصائص عفد الشركة 


اشتباه عقّد الشركة بعقود أخرى 


8 *'-أنواع الشركات امختلفة والكييز فيا بينها ‏ ... 
تدرج الحماعات من الأغراضى غير المادية إلى الأغراض المادية 
الجمعيات و المزسسات وحمديات التماون والنقايات 
الشر كات المدنية 
الشركات التجارية . ا 
الشركات المدنية ذات الشكل التجارى ... 


8 *" - التنظم التشريعى لعقّد الشركة م عاو نيه 
.. عقد الشركة ق التقنين المدلى السابق ... ... ... ..ه. 


...ا بش" 


5١١ ٠ 


"١١ ... 
»١*» . 


يق ف لي 0011 


اكفف 


ا ا ا 
6؟؟ 


"11# ٠.٠.0 


:. به»"؟" 


يرف 


3 وخرف 
.. 95" 


0ه 


فافع عم مف ان ا 0 


"74 ٠ 


اف 


# ل 


عقد الشركة ى التقنين المفل اديه ... ... ... 2... ممه 
مزايا التقنين الحديد فى عقد الشركة مخف اماه افاي الفا الماع مك 
خطة البحث . 


الفصل الأول - أركان الشركة 
الفرع الأول - التراضى فى عمد الشركة . 
المبحث الأول شروط الانءتاد . 


المرضوع ففه اأرمة ا 6م. انعة فقن 
الشكل :الي لي للء مل 
لا تنعقد الشركة إلا بورقة مكتروية ‏ ... ... . 
1 جزاء الإخلال بالشكل الواحب م وها فوه أعهه ا اميه ههه 


المبحث الثانى - شروط الصححة 


»2غ٠6‎ ٠.٠.6 


الك 


لس بودن 


... لة؟» 


.ا ...ا ه686" 


ههه © الوهه له*هه هه م ووه أهعوه 2٠‏ 


الفرع الثانى - امحل والسبب فق عمد الشركة ... ... 
تطبيق القّواعد المامة .. ا اه 
الملبحث الأول - حصة الشرياك فى رأس مال الشركة 0 
جواز اختلاف حصص الشركاء ق طبيعها وتفاوحما فى قيمها 0 
ألحصة مبلغ من الدمّود لكف ٠‏ عرو القه ‏ توقرقه فق تفلن 416 جاده 
ا مين غيق: .عطي وال انه ووه واد موضية مهف مهد عم هد 
الحصة حق شخصى ق ذمة أذر... . 
ألقضة نلكة اننة أو متاعية أو أدينة ..: 
الحصة العز'م يعمل 2 
المبحث الثالى-كيف يتععن نصيب كل شريك ف الربح أوق الحسارة 


المييز بين فر ضين هم © » ه © © هج دوة" هو نى 2 ه 5 9٠‏ © © © © © © وم © ه08 لس © 


... عءء امءء ث“اق؟ 


عام فاه وام ا 80> 


ا كبا» 
فاقه لاهم ‏ لفاف “ة 55 
.. 4ذاىا» 


لحف 


-ه 1054 هس 

صفحة 

أولا - عقد الشركة ينص على تعيين نصيب كل شريك فى 
الر بح والحسارة © هه له#©© ‏ ا ههه هوه اوة#ه© داعو هوه ووه أووه ١‏ 
تعيين النسيب فى كل من الربح والحسارة .افق لف و2 ايد 8 
تعيين النصهب ف ألر بح وححده أو فى المسارة وحدها م.. ...ا ا... انه 
النص على عدم مساهمة الك يك فى ربح أو فى المسارة - شركة الأمد “لم» 

انياً ‏ عقد الشركة لاينص على تعيين نصيب الشريك لاى 
تعيين نصيب الشريك فى الربم والمسارة بنسبة خصته فى رأس المال هيم» 
نصيب الكر يلك فى الربح والسارة إذا كاقت خصته يلل اا لو اكير 
اقرع النالث ‏ الشخصية المعنوية للشركة ... ... ... ... ... 6... 744 
الشركة المدنية بمجرد تكويئها تصيح شخصاً ممنوياً ... ... ... ... .يه" 
النتائج ألى تعر تب على ثبوات الشخصية المضنوية الشركة المانية ... أهة» 
الشركة المدنية فمة مالية مستقلة عن اللمة المالية الشركاء ف امف لل الا" 
أعلية الشركة المدنية فى كسب الحقوق واستماها نوق ١‏ فقف ا لنة» 
عق اللقافى- من عه عه مهمه هه قهاه مسف حك مده عي 86»» 


موا طن الشركة وحنسيها . ٠8‏ وه ممه هوه هه ه.ه هوه الف 
الاحتجاج بالشخصية على الفير - ووب استيفاء جر اءات النفشر موه ي62-” 


الفصل الثانى ‏ أحكام الشركة 
الفرع الأول - إدارة الشركة ... عت مي مي .مه ميم مل من. لوس 
المبحث الأول تعين من يدير الشركة ... ... ...ا 2.2 ... 01م 


جواز عزل من بدبر الشركة © وا هه موه أعوه ا أءعوه أ ووه ووه انلك 
سلطات من بدير الشركة إذا كان راحدا 8ه © 0 هه©ه5 © © © مونو ووه /اع.» 


سلطات من يديرون الشركة إذا كائوا متندين ... ... ... #1٠١...‏ 
حقوق الكى كله ل" المشيرين . ... .مم مو© طصمع عمه ا ا ووه ووه الف . 


1960© 


المبحث الثانى ‏ عدم تعيس من يدير للشركة ... ... ..- ... وان 
لكل شريك سق الاتفرلد بالإدارة ... ....... ... ... ... ايوس 
حق الاعتراضن 0 ... ... ... ف مره لمرو الور للم 6ك ا 


الفرع الثانى ‏ أثر الشركة بالنسبة إلى 5 م مام انوع افرواي 
الممبحث الأول - واجبات اله مريلك مي فم أفمة الي الل ل “لي ع 
بذل العناية ىف تدبير مصالح الشركة ... ... ... ... ... ... ساياض 

تقديم الشريك حساباً عن المبالغ الى فى.ذنته الشركة مم 1 ا ا ا 

الممبحث الثالى - حقوق الشريك معة عفر هرة أووي امم الم اللي ل لاص 
حق الشريك فى أستر داد المصروفات النافعة مع فوائدها الك عم يم لمم 

تصرف الشريك فى حقه فى الشركة - إشراك الفير فى حقه ( الرديف ) عم 

المبحث الثالث - حشوق دائنى الشركة والدائنين ن الشخصين للشركاء ورم 
المطلب الأول - حتموق دائنى الشركة ... ... ... ... ... هممصم 
توق دائتى الشركة على أموال الشركة ... ... ... ... ... اعس 

حقوق دائى الشركة عل أموال الشركاء الخاصة ... ... ... ... اوس 

حقوق ذائى الشركة على حصص الشركاء فى الأرباح م ل ممم 4غهيى 

المطلب الثانى ‏ حقوق الدائنين الشخصيين للشركاء 1 
لا حقوق للدائتين الشخصيين عل أموال الشركة ... ... ... ... لاوس 

حقوق الدائئين الشخصيين على أموال الشريك الخاصة المتمذة من الشركة .م" 


الفصل الثالث ‏ انقضاء الشركة 
الفرع الأول أسباب انقضاء الشركة ... ... ... ... ... ... .وس 
المبحث الأول-_أسباب انقضاء الشركة من تلقاء نفسها يحكم القانرن ٠0م‏ 
أسباب ترجع إلى محل الشركة وأسباب ترجم إلى الشركاء فلل ممم مهسي 


اناء ميماد الشركة أو الثباء عملهاً ... ... ... م.. ... ... لاوس 
هلاك مال الشركة ... ... ... ... .م ممى من. م.م هر. إكهمسي 


ىت 


المطلب الثانى - أسباب الانقضاء التى ترجع إلى الشركاء 0ك 
نوت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلامه 5-0 
انسساب أحد الشركاء أو إحاع الثشركاء على حل الشركة ا 
الملحث النالى | أسنباب دل الشركة بحكم من القضاء ١6م‏ لوعو اءعوءهة 
المطلب الأول حل الشركة حكم قضاى 
الأسباب الى تسوغ حل الشركة قضائياً 
الأثر الذى ير تب غل حل الشركة قضاليا ومن يمه ده عء: 
حق طاب الل القضائى من النظ'م العام وهو حق شُخصى لشريك 
المطلب النان 5-32 فصل أحد الشركاء أو طلب أحد الشركاء 
إخراجه من الشركة 
طلن أذ ااشركاء نصل ثشر ياك أخر .. 
طلب أحد الشر كاء إخراجه من الشركة نواه لوقه 
الفرع الثالى - تصفية الشركة 
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